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الحمدٌ لله العليم القديرٍ الخالقء اللطيفِ الخبير الرازقء ۰ 
البصير الحكيم الصادقء العليّ الكبير الفاتق الراتق» الذي يسن 
المناهج والشرائع وبين الطرائق» وينْصبُ ي الأعلام الطوالع 6 
الضاتي ٠‏ ورل الابات والدلائل لان الجواع والفوارق» ويَقذف 
بالحنٌّ على الباطل قَيذمَعُه فإذا هو زاهق. أحمدّه ثناءً عليه بأسمائه 
الحُسّى وصفاته العُلى وشكرًا له على نِعَمه البّواسق» وأشهدٌ أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له ربأ المغارب والمشارق» وأشهد أن محمدًا عبد 
ورسولّه الموَيَدُ بالمعجزات الخوارق» الموضح لسبيل الحق في 
الجلائل والدقان TS‏ 

ما بق بقَيّت الخلائى 


اا ا فن الله سبحاته علم ما عليه ب E‏ 
افر د العقول والأخلاق» حیث خلقوا من طباني ر دات 
تافر وابتلوا ب تشع الأفكار والخواطر. فبعت الله روسل مشن 
وشنذرین ومبيینَ للإنسان ما ْله ودی eT‏ 
لَحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمرَهم بالاعتصام به حذرا من 
الافتراق في الدين»› وحَضهم عند التنازع على الرد إليه وإلى رسوله 
المبين»› وعَدَرهم بعد ذلك فيما يتنازعون فيه من دقائقي الفروع العَمليةء 

لحّفاء مَذْركها وخِمَة مَنلكها وعَدَم إفضائها إلى َة وحضهم على 
المناظرة والمشاورة» لاستخراج الصواب في الدنا وا و حف 


2ء ڑ2 دوو 


يقول لمن رضي دنهم : وامرھم شوری بن [الشورى/ ۸ء کما آمرهم 


ر مقدمة المؤلف 


بالمجادلة والمقاتلةء لمن عدل عن السبير العادلة » حيث يقو ا 
وناهيًا لنبيه والمؤمنين› بیان ما ټرضاه منه ومنهم  :‏ ودا م بای 
هی 


۹ 


و2 ر 


ى أَحسنْ 4 [النحل/ ۲ # ولا يلوا اهل ا ڪب إلا با هة 
أحسنإ النَط ا O‏ 
فكان أئمة نه الإسلام مُمتثلينَ لأمرٍ المليك العلام» يُجادلون اهل 


ت 


ت 


الأهواء المْضلَةء > حتى يَردُوهُم إلى سَواءِ الملَةء كَمْجًادلة ابن عباس - 
رضي الله عنهما - للخوارج المارقينً» ح حتی رجع کثیرٌ منهم إلى ما خرج 
غو دين و رمالاف الارن اصرف ةة 
الماضين» ومن في قلبه رب يُخالف اليقينَء > حتی هَدَی الله من شاءَ من 
الر وغل الجن وطورة ودرين ها أجده المجدعر ن ران 

وكانوا يتناظرون في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام بالأدلّة 
الحرْضِيّة » والحجع القوبّة» حتى كان قل مجلس يجتمعون فيه إلا ظهرَ 
الصواب» ورج اون إليه» لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائلء وعلم الان أن الزجوع إلى الحق خير من التماديٰ في 
الباطل» > كمُجادلة الصدَيتي لمن نَارَعَه في قتال مانعي الزكاة حتی رجعوا 
إليه» ومناظرتهم في جَمْع المصحف حتى اجتمعوا عليه» وتناظرهم 
را و 
وهذا وأمثاله جل عن العَدٌ والإحصاءء فإنه أكثرٌ من جوم السماء. 

نم صار المتأخرون بعد ذلك قد يتناظرون من أنواع التأويلٍ 
والقياس» بما يور في ظنَ بعض الناس» وإن كان عند" التحقيق 


ت 


. في نسخة مكتبة الخالدي : «ومناظرتهم»‎ )١( 
فى النسخة المذكورة: «هذا».‎ )۲( 


مقدمة المؤلف ® 


وول إلى الإفلاس»› لکنھم لم یکونوا يبون من المُناظر إِلاً ما بُقّد يميد ولو 
کان ظشّا ضعيمًا للناظر › واصطلځوا على شريعةٍ من الجَدَلِء > للتعاونِ على 
إظهار ضواب القولِ والعملء اا ا الاسدان: ا 
الانتشار والانحلال. فطرائقهم - وإِن كانت بالنسة إلى دة الأولين غير 
e NS‏ ولا مشتملة على 
DS‏ 
وحسن الصّياغة» وصنوف البلاغةء ما كلها عند الناظرين» ويْفْمَها 
عند المتناظرين› مع ما اشتملت عليه من الأدلة السمعية والمعاني 
الشرعيةء وبنائها على الأصول الفقهية والقواعد المَرْضيَة٬‏ والحاكم 
فيها إلى حاكم الشرع الذي لا يُعْرّل» وشاهد العقلِ المْرّکّى المُعَدّل. 
وبالجملة لا يَكاد د یشتمل علی باطل خض ونر صرفب » بل لاب فیها من 
مخيلي للح ومشتملي على عرف . 


ثم إل بعضَ طلبة العلوم من آبناء فارس والروم» صاروا مُولحِينَ 
ص من جَدل الممَوهينَء› اسشتخدته طائفة من المَشرقييْن› وألخقوة 
باضول الفقه في الدين› راغوا فيه اوغ التعالب» وحَادوا فيه عن 
المسلك اللأحب» ورَخرفُوه بعباراتِ موجودة في كلام العلماء قد تطقوا 
ا غ ف وَضعُوها في غير مَواضعها الخستحقة لهاء وألمُوا الأدلة 
تأليقًا غير مستقيم» وعَدَلوا عن التر كيب الناتج ال ال 
بإطالة العبارةء وإبعاد الإشارةء واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية 
فال امات ووضع انات موضع القَطْعكّاتِ» 


)١(‏ فى النسخة السابقة: «الصناعة). 


ر مقدمة المؤلف_ 
والاستدلالِ العامة حيثُ لن لها لال ج وجه يتارم 
مُغالط ا وقد لنب ل عن رطاف لمسافر ر فق 
ل E‏ الطَمَاطمء وراج ر ا ت الغ لتد 
لاروم اندز رلم تقلموا آنه رالولم الشقوب متماندان ازيان 
كما آنه والجهل المرب مُتصاحبان متآخيان . 

فلا استبان لبعضهم آنه کلام ليس له حَاصِلٌ» ولا يقوم بإحقاق 
حقّ ولا إبطال باطلٍ» أذ بطب كف فكل وقنح مفقلو ثم ا 
علله وإیضاح زه وتحقیق حطیه وحَلله» حتی يس أ سالک 


اك في الجدل مشلك اللدة» وائ عن مَسَالِكِ الهُدَى والرشدء 
ول ن اال بأذیال لا توصل إلى حقيقةء Nl,‏ 
الصحيح رُسُومًا يُمَوّهٌ بها على أهل الطريقة. ومع ذلك فلا بُدّ أن يَذْحُلَ 
في كلامهم فَواعدٌ صحيحة» ولك من أصول الفِْهِ مليحةء لكنْ إنما 
أخذوا ألفاظها ومبّانيها» دون حقائقها ومَعانيهاء بمنزلة مافي الدرهم 
لاتب من العَيْن» ولو لا ذلك لما قق على من له عَيْنّ, 

فلذلك آذ في تمییز حقّه من باطلهء وحَاليْهِ من عَاطله» بکلام 
مختصر مرتجلء تبه کاتيه على حَجلي. وا الف لها ا 
ويَرضاهُء ولا حول ولا قوة إلا بالل" . 


.- عن معاوية - رضي الله عنه‎ )۳٣١7( وآبو داود‎ )٤۳۰/( أخرجه أحمد‎ )١( 
فى النسخة المذكورة: «خحطله».‎ )۲( 
= انتهت خطبة الكتاب المقتبسة فى «العقود الدرية». وفي مطبوعته تحريفات‎ )۳( 


فصل في اللازم 2 


[فصل في التلازم]'“ 
... فيه. وأكثر" هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون 


ٍ 


الخصم أن يُسلم . . ." قبل وجوب تسلیم ما یذکرونه من العبارات 
وهذا يظهر إن شاء الله بالكلام التي : 


قال المجادل“ : (واعتبر ما ذكرناه فى المناظرة متى قلت : لو 


وجبت الزكاةٌ على المديون لوجَبّث على الفقير» إمَّا بالنصلَ أو بالقياس 
آو بغيرهما من الدلائل» فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبُ ثمَهُ» ومن 
العدم تمه العدم هناء فإِن عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم). 


قلت : اعلم أن العلماء اختلفوا في مَّن ملك نصابًا زكويًا وحالَ عليه 


الخرل وعليه د ال لآدمي ل یتبقی معه بعد قضائه نصاب»› فأکثر 
العلماء لا يُوجبون عليه الزكاة فى الأموال الباطنةء وهى النقدي."“ 


كثيرة لم نشر إليهاء وقد صححناها بالرجوع إلى نسخة كوبريللي ]١١٤١[‏ 
(ق/ ۴١ب‏ -١٠ب)»‏ ونسخة مكتبة الخالدي بالقدس. 

«الفصول» (ق٣أ-۳أ).‏ وانظر: «شرح المؤلف» (ق٤٤ب‏ - ١١أ)»‏ واشرح 
السمرقندي» (ق٤٤أ_۲٥أ)»‏ و«شرح الخوارزمي)(ق۸ب _ ۲٣ب).‏ 

من هنا بداية نسخة الكتاب» وقد ضاع من أولها عشر ورقات كانت تحتوي على 
المقدمة والكلام على أوائل «الفصول» للنسفي» ومنها «فصل في التلازم». 

هنا كلمة غير واضحة في الأصل . 

«الفصول» (ق٣ا).‏ 

«ما ذکرناه» ساقطة من «الفصول» . 

كذا في الأصل بالياء والنون. 


ل فصل في التلازم_ 
وعروض التجارة» والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه . 

واختلف الأولون فى الأموال الظاهرة» وهى الحرث والماشية» فعن 
ASO ESE oe E Î‏ 
المنصورة عند أصحابه . والثانية : عليه فيها الزكاة وهي قول مالك . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه زكاة الماشية» ويجب عليه عَشرٌ الخارج 
من الأرض بناءَ على أصله في أنه ليس بزكاةء وإنما هو حقّ الأرض» 
ولهذا أوجبَّه في مال الصبي والمجنون والقليل والكثير وجميع ما ترك من 
الخارجات» ولم يجمع بينه وبين الخراج. والكلام العلمي في هذا 
معروف في موضعه . 

واعلم أن المصنف يستعمل لفظ «المدَيُون»» وهي لغة قليلة» 
والصحيح أن يقال: «المَدِيْن»» وكذلك كل اسم مفعول صِيْغ من فعلٍ 
عينه ياء مثل مَبيْع ومَسيْل ومعِيْن من عَالَه يميه ومَعِْب» وإِن کان العين 
واوا مثل مَصوّن فإن التصحيح فيه أضعف . 

وكذلك يستعمل «نَمّه»» وهذه الهاء هاء السكت» وهي تدخل على 
کل ر غر اة لكو زا تحمل عد اراد اقرف والكرت» 
فأما إذا أريد وَصَلٌ الكلام فلا حاجة إليها لظهور الحر كة" بما بعدهاء 
ونما جو كه الاس وهو لحن 

فإذا قال المستدل: وجوب الزكاة على المدين [يستلزم وجوبها]"" 


. في لسان العرب (دين) أنها لغة تميمية‎ )١( 
. هذه الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )۲( 
. هنا طمس في الأصل› وكذا في المواضع الآتية‎ )۳( 


فصل في التلازم CD‏ 


على الفقير فعليه بيان الملازمة» فإن أقامٌ دليل الملازمة و E‏ 
a‏ . یدل على 
قافر رفن عاد أحاب هدا الخد د2 a‏ 
> .. .[ق/] ... استدلال بعضهم من النص بقرله گلا : «أذّوا زكاة 
ا ا ا ا 
به من ملك دون النصاب أو مالا غير زكوي . 


وهذا الحديث بهذا اللفظ لا أصلّ له» ولا يُعرف في شيء من كتب 
الخدت وله ال وبتقدير صحيه فقد انعقد الإجماع على أن 
الفقير غير مراد منه» فلا يصح الاستدلال به على الوجوب على الفقير . 
وقد انعقد الإجماعٌ على أن المراد به الأموال الزكويَةٌ قدرا ونوعَا دون 
ما سوى ذلك» فلا یکون من لیس كذلك داخلاً فيه . 


فإن قيل: هو مراد على هذا التقديرء وهو تقدير الوجوب على 
المدين: لأنه جائز الإإرادة على هذا التقدير› ا 
والفقير يقول: إن النصً الموجبَ للزكاة في أحدهما موجِبٌ للزكاة في 
الآخر» فلو كان الموجبٌُ على المدين مرادًا لكان الوجوب على الفقير 


مرادا. 
قيل : كون الشيء مرادا معناه أن الشارع أراده بكلامه» وهذا أمرٌ 
قد استقرَ وثبت› فلا یُمکن انقلاب مراده غير مراد له» ولا الیش نراد 


(۱) سيأتي تخریجه (ص/۲٩٥).‏ 
(۲) هو جزء من حدیث گما ذگرنا» وسیاقه بتمامه ینافی شموله اللفقیر. 


® فصل في التلاز 


له مرادا له. ونحن قد علمنا قطعًا آن الفقيرَ ليس بمراد» فلا يمكن 
الاستدلال على وقوع الإإرادة بعد د ذلك کر جائر الإإرادة» أو بکون 
اللفظ عامًا له» أو بغير ذلك من الأدلةء لأن ماليسَ بواقع لا يقوم دلیل 


صحیح على وقوعه . 


نعم» الذي يمكن أن يُقالّ: لو وجبَّث على المدين لوجبَ كون 
الفقير مرادّا من هذا النصنَ» إذا بين أن النافى للإرادة يزول على هذا 
التقدير» فيعمل مقتضي الإرادة عمله» فيختاج أن ين أن التافي لإرادة 
الفقير يزول على هذا التقدير. وحينئذ يحتاج إلى الخوض في فقه 
المسألة» ولا تغنيه الأدلة العامة لاتا قد علمنا أن الفقير ليس بمراد من 
النصٌ» فدعوى إرادته على تقدیر يحتاج الى دلي نشا خن ذلك 
التقدير . 


1 j 


فلو قال: هو جائز الإرادة على ذلك التقدير فلا نسلّم أنه جائز 
الإرادة على ذلك التقدير» ولئن سلّمنا جواز الإرادة [فلا تسلم أنه) ٠"‏ 
يقتضي الاإرادة» ا الله لاا ل أ جار اراد 
[يقتضي] الإرادة فإنما تقتضيه إذا كان الجواز ثابتا في نفس الأمر» أما 
إذا كان جاتر الإرادة على تقدير غير واقع لم يلزم آن يكون مراا: 

وهنا وجوت الزكاة على المدين ليس واقعًا عند المستدل»› وإنما 
يجوز كون الفقير مرادا بتقدير الوجوب على المدين بإذنٍ هو جائز 
الإرادة بتقدير غير واقع عنده» ومعلومٌ أن ما هو كذلك [ق/۳] لا يكون 


)١(‏ هنا طمس في الأصل› وكذا في المواضع الآتية» وتقديرها من (ص). 


فصل في التلازم 0 
مرادّاء لأن ذلك الجواز منتف فى نفس الأمر لانتفاء تقديره فى نفس 
الأمرء وإذا كان الجواز منتفيًا كان غير واقع » فلا يكون جائز الإرادة في 
نفس الأمرء فلا يصح الاستدلال به على الإرادةء لأن ذلك الدليل إنما 
يدل على الواقع لا على غير الواقع 

أو يقال: ليس جائز الإرادة على هذا التقدير بالإجماع» اا 
المستدل فلانتفاء هذا التقدير» وأما عند المعترض فلأنه غير جائز 
الإرادة عنده على هذا التقدير . 


وأيضا فلاب أن يقول: المقتضي للإرادة - وهو شمول اللفظ أو 
صلاحيته مثلاً - قائمٌء وإنما ترك العمل به للمعنى المشترك بين الفقير 
والمدينء أو لمعتّى هو في المدين أو بالمنع» فلو وجبت على المدين 
لزال هذا المانع» ولو زال لوجبَ أن يكون مرادا من هذا النصلَّء فلا يتم 
كلامّه حتى يبن أن الوجوب على المدين يقتضي الوجوب على الفقير 
من جهة المعنى» وحينئذ فلا يكون مثبتا للتلازم بالنصَ . فعلمت أن 
النصَ بنفسه يمتنع أن يذل على الوجوب» مع العلم بأته في نفس الأمر 
غير دال حتى تبن قيام مقتضٍ للوجوب ا وال مانع له. وهذا إذا 
جد کان استدلالاً صحيحًاء ولسنا نطعنٌ فيه . 


واعلم أنه يُمكن إبطال. . ." من کل نص یدعی بما یختصه» فإن 
عدم الإإرادة بالإجماع دلیل عام» وذلك آنه يمتنع أن تدل النصوص 


(1) كذا في الأصل» ولعله «فعلم». 
(۲) هنا طمس في الأصل . 


اوق 
دلالة مسلّمةٌ على ما يخالف الإجماع» مل أن يقال على هذا الحديث : 
ل کان له ال فالنبي ڳل إنما مر بأداء زكاة المال» والفقير ليس له 
ال کن ل ا ا ا لا ثسلّم أن 
للفقير زكاة مال حتى يُوْمرَ بأدائهاء فإنّ الأمر بأدائها فرع تحمَقهاء فلو 
ثبت تحققها بالأمر بأدائها لزم الدورٌ. 

فن قال : يجوز أن یکون مرادًا. 

قلا : لا نسلّم» فإن زكاة المال لا يعرف لةًء وإنما يعرف شرعًاء 
فإن لم يثبت من جهة الشرع أن لهذا المال زكاة امتنع أن يراد أداء زكاة 
فيه من هذا الخطاب . 

واعلم أن اللفظ لو كان «في آموالكم زكاة» ونحو ذلك احتجنا إلى 
جواب آخر» وإنما أمر بأداء زكاة الأموال» والإضافة إلى المعرفة 
ي ال ا فاا أن كرد رة ارال عرو فة ي رت 
الطاب الها وسر ارد ال كاه الماد ارت رة فالا دل 
به موقوف على ثبوت هذا الاسم في حى الفقير» ولا سبيل إلى ذلك . 

واعلم آنه يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وهو الذي يعتمد عليه في هذا [ق/٠]‏ الباب. وعادة 
هؤلاء بنبتونه بقیاس عام» کما أثبتوه بنصنَّ عام» وا ا 
والقياس جميعًاء وبعضهم يقول: لا بُستدلٌ به مع وجود النصًّ» وهذا 
ليس بشيء» فإنه لو فرض وجود قياس يوافق مقتضى النص لم يمتنع 
الاستدلال بهء فإن توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس 
بممتنع » إنما القياس الباطل ما خالف مقتضى النصلَ لا ما وافقه . 


فصل في التلازم CD‏ 


وربّما قال بعضهم : يجب الزكاة على هذا التقديرء وإلاً يلزم ترك 
العمل بالنصوص المعمول بها في إحدى الصورتين» والاأقيسة 
المدين» وبينه وبين الفقير جامع يوجب اشتراكهما في الحكم . 

دا اا ی فإن هذه النصوص متروكة في هذه الصورة 
بالإجماع» ومتروكة في صورة النزاع عند المستدل» فهو تارك للعمل 
بها في الموضعين» فكيف يفرٌ من ترك العمل بشيء في صورة وقد ترك 
العمل به في صورتين؟ وأما السائل فقد ترك العمل بها في صورة» فلا 
يلزمه ترك العمل بها في أخرى» لأن ترك العمل بالدليل على خلاف 
الأصل» فكثرته على خلاف الأصل . 

والنكتة فيه أن يقال: إذا تركنا العمل بنصَ قد عملنا به في صورة 


فإن قال : لأن فيه مخالفة النصَ . 


| 


قيل له : هذه المخالفة ثابتة فى نفس الأمر بالاتفاق منا ومنك» وما 
کر ات ف ف ا ی ا فل ی م ای 
هو ادن على سد اده مه عل او کا ای ان بن 
أن العمل به في إحداهما' يقتضي العمل به في الأخرى بمعنى فقهيّ» 
وهذا مقبول إذا أبداه. وأما القياس فإن قاس بوصف مجهول ونحو 
ذلك من الاقيسة العامة فسيأتي إفساده. فإن ذكر قياسًا فقهيًا فهو 


)۱( الأصل : «أحدهما». 


E‏ فصل في التلازم_ 


مقبولٌ. ومتى وقع التحقيق في هذا المقام تعدّر على المستدل إثبات 
اللازم بنص عام أو بقياس عام . 

وربما يثبتونه بغير النص والقياس» مثل تلازم آخر أو ترديد أو 
دوران أو غير ذلك» فما أفاد منها معنّى فقهيًا فهو مقبول» وإلا فهو 
مردود» مثل قول بعضهم : لو لم تجب الزكاة على الفقير على تقدير 
وجوبها على المدين لم يحل إما أن يكون العدم لازمًا للوجوب في 
الجملة أو لا يكون لازمًاء والتقديران باطلان» فيبطل الملزوم وهو 
عدم الوجوب» فيثبت الوجوب على الفقير على ذلك التقدير . 

بيان الأول أنه لا يخلو إما أن يكون الوجوب في الجملة مستلزمًا 
[ق/ ]٥‏ للعدم أم لا؟ بيان الثاني آنه لو استلزم الوجوب في الجملة العدم 
لكان الوجوب على الفقير مستلزمًا عدم الوجوب على المدين» وهو 
باطلٌ قطعًا» فإنه من المحال أن تجب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين» وهو باطلٌ أيضاء إذ التقدير وجوبها على المدين دون 
الفقير. 

وهذا الكلام ركيك» فإن كلا المقدمتين باطلة : 


أما الأولى فلا نسم لزوم أحد الأمرين على هذا التقدير» وذلك أن 
قوله : «العدم» إما أن“ يعني به عدم الوجوب فيهماء أو في أحدهما 
بعينه» أو في أحدهما بغير عينه» أو مطلق العدم . فإن عني به الأول 
كان التقدير إما أن يكون عدم الوجوب في الصورتين من لوازم 


)ف الأصل: «بان ما». 


فصل في التلازم 


الوجوب في الجملة أم لا؟ وهذا مع ركته ظاهر» فإن جوابه أن يقال : 
ليس من لوازمه» فإن عدم الوجوب في الموضعين يمتنع أن يكون من 
لوازم الوجوب في أحد الموضعين» فإنه يلزم منه أن يكون الوجوب في 
صورة ملزومًا لعدم الوجوب في كل صورة» وذلك جمع بين 
النقيضين . وإذا لم يكن العدم فيهما من لوازم الوجوب بطلت الملازمة 
الثانية» وهو قوله: لو يستلزم العدم الوجوب لكان عدم الوجوب على 
الفقير غير مستلزم للوجوب على المدينء فإن العدم إنما هو عدم 
الوجوب فيهما لا عدمه على الفقير خاصة» ولاشك أن عدمه عليهما 
غير مستلزم للوجوب على المدين . 


وأيضا فلو كان عدم الوجوب على الفقير غير مستلزم للوجوب 
على المدين لم يلزم عدم الوجوب على المدين» بل قد تكون واجبة 
على المدين لا من جهة التلازم» بل من جهة أخرى» فإن تمي الدليل 
المخصوص لا يلزمٌ منه نَم الحكم» فيجوز أن يكون التقدير وجوبها 
على المدين دون الفقير» ولا يكون وجوبها على المذدين من لوازم 
العدم على الفقير» بل ثابت بنفسه» واجتماعهما أمرٌ اتفاقي» كجميع 
الآمور التي هي ثابتة وليس بعضها من لوازم البعض . 


وإن عني عدم الوجوب في أحدهما بعينه» فإن أراد الفقير - وهو 
مقتضى كلامه - كان التقدير: إما أن يكون عدم الوجوب على الفقير 
لازمًا للوجوب في الجملة أو غير لازم» وحينئذ فإن قيل: هو لازم» لم 
يصح قوله: «الوجوب على الفقير يستلزم العدم على المدين»ء لأن 
التقدير : العدم على الفقير . وإن قيل: ليس بلازم» فقد تقدم أنه لايلزم 


فصل في التلازم 


عدم الوجوب عدم" المدين . 

وإن آراد المدين بطل التلازم الثاني من وجهين . 

وإن أراد أحدهما لا بعينه أو راد مسمّى قيل: لا يخلو في نفس 
الأمر: إما أن يدعي عدمَهما أو عدم كل منهما أو عدم [ق/٦]‏ أحدهما 
بعينه أو عدم أيهما كان» وعلى التقديرات كلها فالتلازمٌ المدّعَى باطلٌ. 
وإنما جاء هذا التلبيس من كون لفظ «العدم» فيه إبهامٌ وإطلافٌ 
واشراك والليت لا خف غله ها 


ت ا و اھا و یک ا کر 
العدم على التعيين لازمًاء وأنت لم تثبت لزوم أحدهما بعينه . وقد تقدم 
منع التلازم في المقدمة الثانية . 

ومثل قول بعضهم : الوجوب على الفقير من لوازم لزوم ما هو 
مستلزم له على ذلك التقديرء فيكون لازمًاء إذ المستلزم لا يفارق 
الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض العدم فيهماء وذلك لأن عدم اللزوم 
لا یخلو من أن یکون شاملا لهما أو لا يکون» فإن كان شاملا فظاهرٌ» وإن 
لم يكن فكذلك. لأن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم 
الشمول. وإلا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملةء وإنه محال . 


ه 


وهذا الكلام على تعقيده وقبْح التعبير به - لما فيه من الألفاظ 
المشتركة الخالية عن قرينة التمييز» ولما فيه من حَشو كلماتِ لا حاجة 


(۱) کذا» ولعلها: على . 


فصلل في التلازم ® 


إليها - فهو مع لوه عما بُحتاج إليه في البيان واشتماله على مالا بُحتاج 
إليه خال عن الفائدة» وذلك يظهر بتفسيره» وذلك أنه يقول: الوجوب 
على الفقير لازم من لوازم لزوم الشيء الذي يستلزم الوجوب» آي من 
لوازم كونه لازمًا في نفس الأمر وثابتا""» ولا شك أن الوجوب على 
الفقير إذا كان من لوازم شيء هو لازم في نفس الأمر كان لازمًا» وذلك 
أن المستلزم للوجوب لا يفارق شرط ما يون لازمًا به» بل هو لازمٌ 
له» وشرط اللزوم ما يناقض العدم فيهماء والذي يناقضه هو الوجوب 
فيهماء ومعلومٌ آن المستلزم للوجوب على الفقير لازم للوجوب 
عليهما» فيكون لازمًا في نفس الأمر 

وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملا لهما أي 
للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم» أو لا يكون شاملاء وإن كان 
شاملا فظاهر» لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه» وإن لم يكن العدم شاملا لهما 
فظاهرٌ أيضاء لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا 
للوجوب على تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة 
مايكون مستلزمًا للوجوب على هذا التقدير ثبت لزوم المستلزم» وذلك 
a SS‏ 
لكان شمول العدم من لوازم ا وهو محال . وذلك 
لانه إدذا رض عدم شمول العدم فلابدً أن يتحمّق وجوذهما أو وة 
أحدهماء أعني وجود المستلزم [ق/ ۷] للوجوب أو وجود الشرط في 
اللزوم» وهو ما يناقض العدمٌ فيهماء إذ لولا وجودهما أو وجود 


‌ 


)١(‏ في الأصل: «اما». 


3 فصل في التلازم 


أخذهما لشملهما العدم» ومتى وُجدا أو أحذهما لزم ما يستلزم 
الوجوب» ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعدِم ما يستلزم e‏ 
وعدم ما يناقض العدم أيضاء فإنه لا يفارقه» وإذا عدِما كان شمول 
العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم» وهو محال فإن ما 
عدمهما لا یلزم ما يناقض عدمهما. 

هذا تفسير كلامه» وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من 
لوازم لزوم المستلزم للوجوب» فإنه لا يفارق الوجوب فيهماء فيعود 
حاصله إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه 
وعلى المدين» أو من لوازم ما يناقض عدم الوجوب فيهما. ثم قَرّر هذا 
التلازم بأن قال : العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملا فقد ثبت أنه 
لا يفارقه» وإن لم يكن شاملا فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوب» 
وأيهما حصل ثبت المدَعى . 

وإفساد هذا الكلام له وجوه لكن ننْبّه على نكتة التغليط »› فنقول: 

قوله : «المستلزم لا يفارق الشرط في اللزوم» وهو ما يناقض 
العدم فيهما»» يعني به ما يناقض العدم في كل منهما أو ما يُناقض العدم 
في مجموعهماء فإن الذي يناقض العدمٌ في كل منهما الوجوب في كل 
منهماء والذي يناقضه في مجموعهما الوجوبأ فيهما أو في أحدهما. 

فإن قال : آرید به ما يناقض العدم في کل منهماء کان معنی کلامه 
أن الشرط في لزوم المستلزم للوجوب على الفقير الوجوب على 
المدين والوجوب على الفقير . 

فيقال له: نحن نسلّم أن الوجوب عليهما شرط للزوم المستلزم 


تل اا 


للوجوب على الفقير» لكن لِم قلت : إن هذا الشرط متحققّ ولازمٌ في 
نفس الأمر حتى يكون لازمه متحققًاء فإن التلازم لا يقتضي وجود اللازم 
ولا وجود الملزوم» فتسليم التلازم لا فيد إن لم يثبت تحقق الملزوم . 

وقوله بعد ذلك : «إِن کان العدم شاملا فظاهر) . 

قلنا: لا تُسلّم آنه ظاهر» وذلك لأن شمول العدم معناه أنه عدم 
المستلزم للوجوب على الفقير» وعدم الوجوب على الفقير والمدين 
الذي هو مناقض عدم الوجوب» ومعلومٌ أن هذين إذا عدِما لم يمذ ذلك 
تحمَقَ الملزوم أكثر ما يفيد تلازمهماء ونحن قد سلمناه. 

وقوله: «وإن لم يكن العدم شاملا لهما فكذلك هو ظاهر». 

قلنا: لا تُسلَّم أنه ظاهر» لأنّ العدم إذا لم يشملهما جاز وجود 
أحدهماء فإن كان الموجو د OT‏ 

[ق/۸] وإن قال: أراد به ما يناقض العدم في مجموعهماء كان 
معناه أن المستلزم للوجوب على الفقير لا يفارق الوجوب عليهما أو 
على أحدهماء بل لابدً أن يكون لازمًا للوجوب على أحد التقديرات 
الثلاث . 

فيقال له : هذا عينٌ محل التزاع» فلا تُسلَّم أن المستلزم للوجوب 
على الفقير لازم للوجوب على المدين»› فإن هذا أول الدليل» فإن أثبته 
بهذا الدليل كان دور وإن ذكر دليلا آخر كان ذلك كافيًا في تحقيق 
التلازم» وما سواه ضياعا وحشوا. ۰ 


)١(‏ في هامش الأصل: «هنا بياض في الأصل نحو السطر». 


ر فصل في التلازم_ 

وقوله في تقرير ذلك : «إن شملهما العدمٌ فظاهر» . 

قلنا: لإ تسلم» لاّنه إا عدم ا للوجوب کي الفقير 
للاخر» لأن الأشياء التي لا تلازم بينهما بل الأشياء المتضادة المتنافية 

وإن قال : «فظاهر» آردت به یوت الدع وهو عدم الوجوب 
على المدين . 

قيل : أنتَ في تقرير التلازم وبيان أن الوجوب على المدين يستلزم 
الوجوب على الفقير» فإذا ثبت عدم الوجوب على المدين لم يثبت 
التلازمٌ» لأن صحة المدعَى لا يستلزم صحة الدليل المعيّنْ» لجواز أن 
یکون القول حقًا وما يُستدَلٌ به باطل» لثبوته بدلیل آخر» فلابدٌ لك من 
نسم لك الحكم وئنازعك في الدليل . 

وقوله : «إن لم يكن العدم شاملا فظاهر أيضا» . 

قلنا: ليس كذلك» لأنه إذا لم يشملهما العدمٌ فلاب من ثبوت 
أحدهماء فإن كان الثابت هو الوجوب على المدين خاصة الذي يناقض 
عدم مجموع الوجوبين لم تُسلم أن ذلك موجب للوجوب على الفقيرء 
إذ هذا أول الدليل . 

وقوله: «لأن من اللوازم ما يکون مستلزمًا له على تقدير عدم 
الشمول». 


فصل في التلازم ا 

فا لال 

قوله : «وإلاً لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملة» . 

فلا ل نل أيضًاء فإن شمول العدم إنما يكون من لوازم 
اللزوم» إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم كل منهما وهو 
الوجوب فيهما فإنه على هذا التفسير يثبت المستلزم للوجوب على 
الفقير» لأنه إما أن يكون موجودًا أو الوجوب فيهما موجودًاء وأيّهما 
كان فقد لزم المستلزم للوجوب على الفقيرء فلا يكون عدم الشمول 

ما إذا كان المراد باللزوم لزوم ما يناقض عدم [ق/۹] مجموعهماء 
وهو مطلق الوجوب› سواء جعل فيهما أو في أحدهما الذي نتكلم نحن 
على تقدیره» فإن العدم إذالم يكن شاملا له وللمستلزم فلابد من وجود 
أحدهماء فيجوز أن يكون هو الموجود» وإذا كان الموجود مطلق 
المدين مستلزم للوجوب على الفقير› وهذا ول الدليل› وهو ي 
المقدمة الممنوعة فى الدليل . 

فيقال: لا نسلّم ذلك» ومعلومٌ أنه إذا لم يلزم ذلك لا یکون شمول 
العدم من لوازم لزوم المستلزم للوجوب» لأن ذلك أيضا هو نفس هذه 
المقدمة» فلا يلزم من عدم الشيء وجوده. 

فقد تبيّن أن مدار النكتة على الدعوى المحضة وجَعّل المطلوب 
مقدمة فى إثبات نفسه» وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع 


ا فصل في التلانئ_ 
العقلاء. 


ومن ذلك قول بعضهم : الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من 
لوازم المساواة بينهما في اللزوم» وأنه أخصٌ بالنسبة إلى الوجوب عليه 
أي على الفقير» فلا يكون مَدارا له وجودًا وعدمًاء وحينئذ يلزم 
الوجوب عليه إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة» 
فلو لم يكن لازمًا على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له 
وجودا وعدمًاء والتقدير بخلافه . 


وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في 
اللزوم» فإنهما لو تساويا في اللزوم لزم الوجوب» وهذا التساوي 
حص من الوجوب على الفقير» فلا يكون مدارا له وجودا وعدمًاء لأن 
المدار هو ما يُوجد الدائرٌ بوجوده وعدم بعَدَّمه» فالأخص قد يعدم ولا 
يُعدَمٌ الأعمٌ فلا يكون مدارا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في 
الحالين لزم تحمَق الوجوب في صورة وجود التساوي ضرورة تساويهما 
في اللزوم وفي صورة عدمه» إذ لو لم يتحقق الوجوب لعلِم عند عدم 
التساوي» فکان مدارا له» والتقدير خلافه . 

وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل» وجوابُه أن يقال : قولك «إنَ 
لزوم المساواة أخصٌ من الوجوب على الفقير» ممنوع وذلك لأن 
المساواة بينهما في اللزوم إذا ؤجدث وج الوجوبأ على الفقيرء لأنه 
إذا عدِمّت المساواة بينهما في اللزوم ثبت عدم المساواةء وإذا ثبت 
عدم المساواة في اللزوم» والتقديرٌ تقدير الوجوب على المدين» ثبت 
بالضرورة عدم الوجوب على الفقير» وإلاً لاستويا في اللزوم . 


فصل في التلازم ® 
3 سے 


فَعُلِم أن المساواة مدارٌ للوجوب على ذلك التقدير وجودا وعدمًاء 
لمطابقتهما له في العموم والخصوص . نعم المساواة بينهما في اللزوم 
على الإطلاق أخص من الوجوب على الفقيرء› لأن الوجوب [ق/١٠]‏ 
على الفقير يُوجّد مع وجود المساواة» ويجوز وجوده مع عدم المساواة 
في اللزوم» بتقدير أن يجب على الفقير دون المدين» فإنه من 
مع عدم المساواة. وعلى هذه الأغلوطة بّنى المموة كلامه. 

وجوابه من وجهین : 


أحدهما: آنا إنما نتكلم على تقدير الوجوب على المدين كما 
تقدم» وعلى هذا التقدير فليست المساواة في اللزوم بأخصَ من 
الوجوب على الفقير كماتقدم. 

التاي ٠‏ أا لا تُسلّم نها أخحص مطلقاء »> فإن المساواة إدا وجدت 
ا وإذا عُمث عَم الوجوب على الفقير أيضاء > لآنها إذا 
عدمَّت e‏ وخاد الفقير على المدين› لأنه خلاف الإجماعء فن 
ران الد عل الف وإذا ثبت رجحانه عليه مع عدم تساويهما 

في اللزوم لزم بالضرورة عدم الوجوب على الفقير» لأنهما إذا لم 
يتساويا في اللزوم فإا أن يتساويا في عديه» أو يزم أحدهما فيكون هو 
الوجوب على المدين خاصة لان الاغر خلاف الإإجماع» ومتى عدم 
اللزوم فيهما أو في الفقير فقد لزم عدم الوجوب على الفقير عند عام 
المساواة في اللزوم» فلا تكون المساواة أخصّ من الوجوب على 
الفقير› لأنَ الأخحصلّ عبارةً عما قد يُعدَم مع وجود الأعي وھا یت 


COD‏ فصل في التلازم 
عدمت المساواة في اللزوم عَدِم الوجوبأ على الفقير . 

واعلم أي إِنّما نبت على فساد هذه النكت لأتّها مما اعتمد عليه 
بعض هؤلاءِ المموّهين المغالطين من الجدليين؛ فإنه بها وبأمثالها من 
الكلام الذي لا حاصل له يرعمون أنهم يثبتون ما شاءوا من الدعاوي» 
وهو كما تراه» فإن هذه النظو م الثلاثة يمكن أن يقال في أي تلازم ادَعاءُ 
المدّعي . أمّا إذا اآعى لزوم وجوب ونحوه من الأحكام الثبوتية فظاهرء 
وما إن اذَعى لزوم عدم أمكتّه تير العبارة . ولولا نه ليس هذا موضع 
الاستقصاء ء في إفساد خصائص النكت المموهة» واا ا ی و 
هذه الصناعة التمويهية» لوسَعْنا القول في ذلك . 


E‏ تحريرٌ كلام الس وإخراج اللفظ الك 
عن" الاشتراك إلى الإفرادء والتعبيرٌ عنه بعبارة ليس فيها اشتراكٌ ولا 
وحينئذ يتبيّنْ موضع المنع الذي لا يمكنه الجوابا عنه إلا 
بالرجوع إلى الأدلة العلمية» وهو في كل مادة بحسب ما يليق بها . 


أا دليل عام يثبت به کل تلازم فقد عَلِمٌ كل عاق بالاضطرار أن 
هذا باطلٌ» وهو مع بُطلانه عن الفائدة [ق/ ]۱١‏ عاطل» وهو مع خلوه 
عن الفائدة متعارض متقابل . فان عامَة هذه الأدلة العامة التي يشبتونَ بها 
التلازم يُمكن الاعتراضنٌ بها بعينها على بطلان التلازم» بأن يُجِعَل 
نقيض اللازم لازمًا لغير الملزوم» أو عينٌ اللازم لازمًا لنقيض الملزوم» 
وهو قلبٌ للدليلء أو لازم اللازم لازمًا للازم نقيض الملزوم» أو 


(۱) الأصل : «اعلى» . 


فصلل في التلازم i‏ 
ت 


الملزوم ملزومًا لملزوم نقيض اللازم» أو ملزومٌ اللازم ملزومًا لنقيض 
الملزوم» اولان الملزوم لازمًا لنقيض اللازم ال کر ول ن 
التراكيب التي تناقض صحة التلازم» ولولا الإطالة لذكرنا من ذلك شين 
کشا : 

وأا الدليل الخاض العلمي فهو أن قول هثلا: مال المدين 
مشغول بإعداده لقضاء الدينء is‏ الدين من الحوائح الأصلية 
SS‏ 
جت ع د ا ارت وحار له داكا ةف ۽ ينه 
من العلماء يُقدّمون ديه على حاجيه إلى الطعام والكسوة 
المستقبل› > حتی من بُجرّدولّه من ماله إلا ثياب اليذلة. a‏ 
النبي ي : «ما اجب أن عندي مثلّ أحد ذَهَبا يَمضي علي ثالئة وعندي 
منه درهم» ا درهمًا أزصده لقضاءِ دين قال" انفش المؤمن 


اذا كانت الحاخة إلى فضا الدين أوكد ع الاك إلى كي فن 
ثياب البلة وعَبيْدِ الخدمة» ا 
اطا وکسوته وخدمته ومسکنه» فما هو و لقضاءِ دنه اول 
وتحريرٌ هذا الكلام في كتب الفقه . 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 0۷01۹ 20°7۷ .۲1" <0۸" TIVE‏ 
)٥۰٩‏ من طرق عن أبی هريرة. ورواه البخاري (۷۲۲۸۰۲۳۸۹) 


ومسلم (۹۹4۱) بنحوه . 
)۲( أخرجه احم )۲/ ° (OAc {V0‏ والترمذي )01°۷۸ 1°۷4( وابن ماجه 
)۲٤۱۳(‏ من حديث أبى هريرة. 


ر فصل في التلازم 


وعلى المعترض حينئذ أن يَقدح في الملازمة» وبين أن وجوبَّها 
على المدين ليس بمستلزم وجوبها على الفقير » إمًا بذكر الفوارق» وإِمّا 
تفريتي النصوص» فیقول مث : الفقیر لیسَ بيده مال زکوئ. لأنه إن لم 
يكن مالكا لمال فمُحالٌ إيجاب الزكاة في غير مال ES‏ 
لعقار أو عَيڊِ أو َيل او بغالِ و حَمِير فهڏا جنس غير زكوي» ولهذا لا 
جب فیه الزکاءٌ وإن کان فيه فضلٌ عن الحوائج الأصليةء لأن الزكاة 
إنما تجبٌ في الأموال النّامية بنفسها أو بتصريفهاء والعقارٌ وذواث 
الحافر ليست كذلك فلم يصح تعليل امتناع الزكاة فيها بحاجة المالك» 
E‏ 


تحقة:. E‏ 
السبت فعلة انلك 


فيقول المستدل : إن الله تعالى أوجَّب الزكاة على الأغنياء [ق/١١]‏ 
بقوله هة : «أمرْت أن آخد الصدةة قةٌ من أغنيائكم فادها في فقرائكم». 
eS‏ ومن لا 
تجبٌ عليه فليس بغْنيٌّ الغِنّى الموجبً لها. ومالك العَقار وذواتِ 
الحافر وعَبيدِ الخدمة وثياب البذلة ليس بغنيّ عن ذلك» » لأنه يحتاج إلى 
العقار إِمّا لسكناه أو لکرائه» ویحتاج إلى ذواتِ الحافر إِمّا ل ا 
لكرائهاء وكذلك العبيد . فلو وَجَّبت الزكاة في ذلك لاخُتلّت مصلحتهء 


SS 


في التلازم Cv)‏ 


والزكاءٌ لا تَجِبُ على وجه يضر بالمالك . َعَم إن مَلَكَ من آكربتها أو 
مائها ما تَجبُ فيه الزكاةَ وَجَبَتْ بشروطهاء ما عند تجددٍ الملكِ كقول 
ابن عباس» أو عند انقضاء الول كقول عامَّة العلماء. بخلاف السائمة 
فق لھا تنلا َد مَسَدّ ما ثُخْرَح منها. . وكذلك عَرُْوض التجارةء 
وكذلك الَقدان هما في الأصل خلمًا للتجارةء فهما قابلان لّماءِ» 

فكْرّهما صرف لهما عن الحكمة التي خلقًا لهاء e‏ 


و ے2 ء۶ 


ويتفاضلان في هذا الكلام وغيره حتى يَظْهر حْجة أحإهما: | 
بشهادة النصوص أو الأصول a‏ اعتباره» أو 2 
الا ر ةن اهر ور د دوا اران 
في الاستدلال سُؤالاً وجوابًا على شروط الجدل المستقيم المبني على 
أصول الفقه الصحيحة . 


أا بعد تسليم التلاّم فإنه يلزم من الوجوب على المدين الوجوب 
على الفقير› > واللازم منتف فينتفي الملزوم ay‏ 
لان عدم الملزوم من لوازم عدم اللازم» غت انه إدا عدم اللازمٌ لزم 


عدم اشا منها عدم الملزوم كما مَرَ تقريرُه» وعدم م اللازم متحققء 
وهو عدم الوجوب على الفقيرء »> وهذا المعدوم ملزوم لعدم اللازم 


(۱) يعني خطبته وهو محصور في القصر يستنشد الصحابةًء ويذكر فضائلهء 
فيستنشد له الناس . أخرجه أحمد: ٤۷۸/١(‏ رقم .)٤١‏ والترمذي برقم 
(٩۳۹۹)ء‏ والنسائي: (۲۳۹/۲)ء وابن حبان رقم .)1۹۱١(‏ قال الترمذي: 
«هذا حدیث حسن صحیح غریب وصححه ابن حبان. 

(۲( في الأصل : (وهي . 


CC‏ فصل في التلازم 


الأول» وهو الوجوب على الفقير» فإذا تحقق العدم الملزوم تحمَق 
العدم اللازم. 

فهذا التلازم الثاني جار في كل ملازم» وهو نوع ول و رر 
لانه قد تقدم اَن وجود اللازم و اللازم إذا تحقق ت عدم 
ن و هذا ا مازوم لوچو e‏ مازوم 
التلازم» لكنْ هؤلاء oT e‏ 


الوجوب على المدين» وهر و مقتضى الوجوب ۴ عدم e‏ 
الوجوب على هذا التقديرء› e‏ واتقطع 
باب المراوغة الذي فتحوه. يٿبتو يثبتون الو جوب على الفقير على هذا 


التقدير بأدلة لا تأثيرَ لهذا ا وهو النصوص العامة أو الاقيسة 
[ق/ ]١١‏ العامة أو غيرهما من الدورانات والتقسيمات والملازمات 
العامة . وقد قال البصير بالجدل : کل تقدیرٍ لا ینشاً منه قیامٌ مقتضٍ ولا 
نفيٌ معارض فإنه غير مفيد» كمن يقول: لو طلعت الشمس لكانت 
ال فو وال ا ر قر و ات ای ا 
فالعباداث غير واجبة بالباقي» ويسلك هذه الطريقة . فإذا استدلٌ على 
ال دال ل بم بذلت تفر اررض فارج ان طون 
دلالته حت تنتفي الملازمة» ويُعارَضَ بمثله من الكلام حتى ينقطع 
المستدل ويتبين عجزه عن إتمام هذا التلازم الفاسد. أما الممانعة فلم 
SS‏ 
المعارضة التي سَلكها 


فصل في التلازم 
س 


لکن قال لا سم انتفاءَ ثبوتِ النصٌ أو القياس أو غيرهما من 
الدلائل للوجوب› لأنها لو اقتضتِ الوجوب والوجوب متف لزم ترك 
ال کک e‏ ا E a‏ 
فی فن u‏ لن أحد ا وهو إا ا ا 
نفس الأمر أو وجود مدلولهء لأن الحال لا يخلو عن وجوده أو عدمه. 
وهذا مثل ما رد به المستدل كلام المعترض فإنه يقال هناء فيبطل كلام 
المستدل قبل أن يَصل إلى إبطال أسولة المعترض 

ویمکر' معارضة ١‏ لمستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة» مثل 
أن قال ر و جال كا غل الدين لما وت على الفقر باص ان 
بالقياس أو بغيرهما من الدلائل . أما النصَ فقوله بل : «لا صدقة إلا 
عن ظهر غنّى»"" . أما القياس فلأنه لو وجبثت للزم إضافة الوجوب إلى 
التي اخحتص بها المدين› وهو ملك نصاب زکويٰ جرلا تامًا» فإنه 
مقتض للوجوب بدليل المناسبة والاقتران. 

أو يقال: لو وجبت الزكاةٌ على الفقير على ذلك التقدير لزم تَر 
العمل بالنصوص المستعملة في نفس الأمر والأقيسة الموجبة للتفريق 
بينهماء وهو اختصاص صورة المدين بما يقتضي الوجوب» أو 
اختصاص صورة الفقير بما وجب العدم . 


(۱) سیأتی تخریجه (ص/۲۹٤‏ - ٤۳۰‏ - هامش .)٤‏ 


کک فصل في التلازم 
أو يقال: لو وجبت الزكاة على الفقير على ذلك التقدير فإما أن 


يكون العدم لازمًا للوجوب في الجملة» إلى آخر ما ذكرناه في النكت 
الثلآاث., 


ومثل آن يقول: لو لم تجب الزكاة على المدين لوجبت على الفقير 
يقرره بنفس ما ذكره المستدل [ق/ ]٠٤‏ من النصَ والقياس وغيرهما. 

أو يقول: لو لم تجب الزكاة لوجبت على المدين بعين ما نذكره 
في الدلالة على الوجوب على الفقير . 

أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنص 
المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل» وقد انتفى 
اللازم - وهو الوجوب على الفقير - فينتفي ملزومُه» وهو عدم الوجوب 
على المدين» فيثبت الوجوب على المدين . 

إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى» وتقريرها 
بمادة كلام المستدل» وهو مُفسد لكلامه من وجهين: أحدهما: أنه 
ينتج النقيضين» فيعلم أنه باطل . الثاني : أنه إما أن يكون صحيحًا أو 
باطلاًء فإن كان صحيحًا لزم ثبوثت التلازم المناقض لتلازمه فيبطل 
تلازمه› وإِن كان باطلاً بَطْلَ الدليلْ على تلازمهء فتبقى دعوى محضة› 
فينقطع. 

واعلم - أصلحك الله - أن إبطال هذا التلازم الذي قد استدِلٌ عليه 
بالجدل المموّه له مقامات : 


أحدها: منع مقدمات دليل التلازم» إمّا منعًا مدلولاً عليه أو غير 


فصل قي الونع ر 


سحا 


اروت o‏ 
بكلام علمي» وليس في عامة هذه النكت أدلةٌ علمية E‏ 
ا وإن کان التلازم نفسّه قد یکون صحیځاء ومتی عجر عن تمشيٍ 
ما ثبت به التلازم ظهر فسادٌ کلامه وبُطلان راه وا 
e e E‏ 

0 ا ببیان أن تلك الأدلة ET‏ 
حسب دلالتها على المدعى› وذلك لقلب التلازم والاستدلال بها عليه 
کماتقدم» رها كن المخارضة رمات رة 

الثالث : المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه من جنس النكت 
التي“ استدل بها على ثبوته. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تلك 
فغارافة ب اة وها معارضة بجا 

الرابع : المعارضة بدليل صحيح يدل على عدم التلازم» وهو دليل 

وفي كل مقام من هذه المقامات قد تتوجة أسولة كثيرة لا تنضبط 
والمعارضة فيهاء فإذا انتقل إلى المعارضة في نفس الحكم المتنازع فيه 
بما يدل على نفيه فله حينئذ أن يذكر من جنس أدلة المستدلٌ ومن غير 
جنسها ما شاءً. [ق/١٠]‏ فالأولٌ إبطالٌ للدليلء وهذا إبطال لحكم 


)١(‏ الأصل: «الذي». 


CD‏ فصل في التلازم 
الدليل. 


ومتى عرفت هذا تبينَ لك فسادٌ جميع هذا الباب» وأمكنك إبطال 
نكتِ هؤلاء المتلبسينَ بأدنى شيء» وعلمت أن العاقلَ لا يَرضاهًَا لبه 
ولا يستحسنٌ ولا يستحلٌ الكلام بمثلها. 

وقد فتح المصتّف باب الأسولة على طريقته وأخد يجيب عنهاء 
ونحن نذكرٌ کلامَه ووجه التغليط ض ذلك . 

قال صاحب الجدل”': (ولئن قال - يعني السائل -: لا تجبُ 
الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المديون. فنقول: لا 
نسلم بأن المانح متحققّ على ما ذكرنا من التقدير". ولئن قال: 
المانه" المستمرً واقع في الواقع» وإلاً لوجبت الزكاة على الفقير في 
لواقم“ بالمقتضي السالم عن المعارض” » وهو المانع المستمرء 
ولم تجبْ فيوجد المانع . فنقول: ما ذكرتم من الدليل"“ وإن دل على 
وجود المانع على ما ذكر"" من التقدير [إلاً أن عندنا ما ينفيه» فإن 


.)أ٣ «الفصول» (ق‎ )١( 
في الفصول: «على ذلك التقدير» بدل «على ما ذكرنا من التقدير».‎ )( 
الأصل: «الواقع»» والتصحيح من الفصول. وسيأتي شرحه في كلام المؤلف‎ )۳( 


ا 
)٤(‏ في الواقع» من «الفصول»» وسيأتي (ص/ )٤١‏ نقل المؤلف لهذه العبارة 
وفيها هذه الزيادة. 


. في الفصول: «المعارض القطعي»‎ )١( 
«من الدليل» لا يوجد فى الفصول.‎ )7( 
في الفصول: «ذكرنا».‎ )۷( 


فصل في التلازم و 


المانع إذا كان متحققًا على ذلك التقدير» والمقتضي]' متحقق» فيقع 
التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل لاستازامه الترك بأحد 
الدليلين» وهو إما المقتضي أو المانع » وما ترك على ذلك التقدير فذلك 
غير مترو في نفس الأمر» لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمَا عدم ذلك 
الدليل أو وجود مدلولهء لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو 
عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه) . 

قلت : اعلم أن هذا الكلام أولاً خروج عن كلام العرب الفصيح ؛ 
ان حر لرل ن 6ة يالام كانت مذ لوم لدم لر رکه لش 
ويصير الكلام يطلب شيئين : جواب الشرط وجواب القسمء فيأتون 
بجواب القسم» ا الشرط» كقوله: # وين ِا 
دهن [الإسراء/ 1 وین جاه صر من رَك لفون [العنكبوت/ 1۰ 
# لین لر ينه ألْمْسَفِفوةٌ . E‏ - لنغريتك بهم € [الأحزاب/ 
ال کا تی اکاڈند با قر : «ولئن قال فحفه أن 
يقول : «لنقول" کذا»ء تقديره : والله إن قال لنقولنَّ . فهو يأتي بالفاءِ 
ولش موضع فاء» ويذكر الفعل المضارع خاليًا عن نون القو کید 
وذلك يدل على : نفى الفعل لا على إثبات» كقوله * تالله تفتَۇ توا تڏ ڪر 
دوسف € [یوسف/ ا : ولئن قال كذا لا نقول له كذاء 
كأنه اعتقد أن هذا موضع جواب الشرط وأنه يَسدٌ مَسَدَ جواب القسم . 


)۱( ما بين المعكوفتين ساط من الأصل»› واستدركناه من «الفصول). 
(۲) كذاالأصل. 
(۳) الأصل: «فلنقولن». والصواب بحذف الفاء» ويدل عليه ما بعده. 


@ فصل في التلازم 


وقد ذكر بعض الناس لغة أن جواب الشرط يَسْدٌ مَسَدَ جواب القسم» 
واستشهد عليه بما لا شهادة له 
واعلم ان هذا الكلام من باب منع مقدمة الدليل وهو التلازم 
ومعارضة الدليل الدال عليهاء كأنه سَلم له دلالة الدليل على التلازم 
الذي هو مقدمة الدليل» ثم عارضه [بما] يدل على انتفاء التلازم» حتى 
يحتاج المستدل إلى ترجيح دلیل ثبوتِ التلازم على دلیل [ق/1] 
عدمه» فقال السائل: ما ذكرته من الدليل وإن دل على وجوب الزكاة 
على الفقير إن وجبث على المدين» فإ معي ما يد على أنها لا تجب 
e Ra‏ 
الفقير» كقوله عة : اليس فيما دون خمسة أَوْستي صدقة ا 
آخڌ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرایکم ٩»‏ وال غل 
في عبډه ولا فرسه a‏ و«لا صَدَقةَ إلا عن ظهر 
E N aA SES‏ 
ما يدل على وجوبها على الفقير» بتقدير وجوبها على الغنيّ المدين . 


e‏ هذا الدليل نافيا أحسنٌ من تسميته مانعاء لأن المنع 
يقتضي قيامٌ المقتضي» ولا مقتضيٌ لوجوبها على الفقير . إلا أن بعض 


1 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۸٤١1٤0۹۰۱٤٤۷ »٠٤١٥(‏ ومسلم )٩۷۹(‏ عن أبي 
(۲) سبق تخریجه (ص/٣۲).‏ 

)۳( أخرجه البخاري c1۳)‏ 4 ومسلم (۸5) عن أبي هريرة. 

.)٤۲۹/ص( سيأتي تخریجه‎ )٤( 


فصل في التلازم 
للکلکلتتددکککkAkسسکس‏ یی ن 


الناس يقول: yT‏ 
ا فخيلون الفقر اا ليه وهو الال وة اضاين 
جهة أن عدم المال لا يحتاج إلى مانع من وجودهء بل يکفي في عدمه 
عدم سيب وجوده فعدةٌ المال يضاف إلى عدم سبب وجوده» ل 
ا . وإن فرضَ صورة قد انعقد فيها سببٌ الملكِ > فمنع 
م اللك الذي هو سبك الركاة مان فهناك بصخ أن يقال : قامَ المانع 
ایب الزكاة» لكن امتناع وجوب الزكاة على الفقير أعمٌ من هذه 
الصورة. 

ث الذي يدل على عدم الزكاة عليه النصوصٌ والإجماع» وهذه 
الأدلة لا تاد تسكَّى إلا واف لوجوب الزكاة. 

وبالجملة فهذه مشاحة لفظية» وهذا الكلام من المعترض إذا لم 
يثبت التلازم بطريق مفصل كلام صحيح › وذلك آنه لا يقول: لا يخلو 
إمّا أن يكون المقتضي لوجوبها على الفقير تقدير الوجوب على المدين 
واقعًا أو غير واقع› فإن لم يكن واقعًا انتفى الوجوب» وإن كان واقعا 
والنافي للوجوب أيضا واقع لزم التعارض بين المقتضي والمانع» وهو 
خلاف الأصل . فإن قال : المانع ليس بمتحقق على هذا التقدير» قيل 
SS hS aS‏ فإن ما لزم من أحدِهما 
2 من الآخرء فليس نَم تحفّق أحدِهما حذرا من المعارضة بينه وبين 
الآخر أولى من العكس . وهذا الكلام يمكن تقريره من وجوه كثيرة. 

قال المستدل: هذه الأدلة تنفي الوجوب على الإطلاق» وهذا 
و ت اها تفه دير وره لالدو تار 


e‏ فصل في القياسِ 


يُمكنه منع وجود ما يفي الحكم مطلمًا على ذلك التقديرء وهذا يتو جه 
إذا ادعى السائل مانعًا من قياس أو تلازم ونحو [ق/۱۷] ذلك» وتارة 
يقول : لا أسلّم دلالتهء ان کنا ر ی ا و فلا 
يمكن منع وجود النصَ لكن مَنْع دلالته على الوجوب» إما بمنع كونه 
مرادا من النصنَ أو بمنع كون اللفظ مفيدًا له في الجملةء أو نحو ذلك 
من دلالات الألفاظ . 


وإنما توجّه ملع النافي على ذلك التقدير لأن تقدير وجوبها على 
المدين جاز أن يكون واقعًا في الواقع » وجاز ن لا يكو واقعًاء والدالٌ 

على الحکم دال علی ثبوته علی کل تقدیر لا ینافیه» أما على کل تقدیر 
سواءٌ کان واقعًا أو غير واقع» وسواءٌ کان جائرًا أو ممتنعًا فليس 
بصحيح »› لأنه ما من دليل على الحكم إلا ويمكن أن يُفْرَضَ معه وجودُ 
ما ينفيه» ثم يقال: هذا الدليل دال على كل تقدير» وهذا من جملة 
التقديرات» وذلك التقدير يمنع وجود الحكم» فيلزم الجمع بين 
الفقضن وعارض الأدلة القتة وذلك مال وإنما لزم هذا حين 
فرضنا ثبوت الحكم على كل تقد ير عَلم أنه واة قح أو لم بعلم أنه واقع» 
فيكون هذا الفرض مُفضيًا إلى محالٍ» فيكون محالاً. 


وأمثلة هذا الكلام المزيّف الذي لا يقوله عاقل كثيرة حتى يتمكَ 
من تقوله مَّن استباح القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة» مثل 
أن يقول: الصلاة والزكاة والصيام والحج واجبة بالأدلة الموجبة» 
وهي مُوجبة لها على كل تقديرء» ومن التقديرات: عدم بعثة رسول 


فصل في التلازم @ 
وعدم نزول“ القرآن» فيجب ثبوتها على تقدير عدم الرسول. 

أو يقول: لا يجب شيءٌ من العبادات. للأدلة الدالة على براءة 
الذهة وخلوّها من الوجوب» وهذا الدليل ثابت على كل تقدير» فيجب 
العمل به. 

أو يقول: لا يجب القصاصٌ على الجاني ولا الحدٌ على المجرم» 
لأنّ القّود والحدٌ ضر فيكون منتفيًا بالأدلة النافية للضرر» فإنها ثابتة 
على کل تقدیر . 

وهذا أهونُ مما قبلهء لأنّ تقدير القتل العمد والإجرام ليس 
مقتضيًا بنفسه لثبوت العقوبة» بخلاف اقتضاء الوجوب وجود الرسول» 
وكون النافي للوجوب مشروطا بعدم الموجب. 

وشل آنل الماك رض ل فاا لان 
المقتضيَّ لصلاحها موجودٌء وذلك ثابتث على كل تقدير» حتى على 
تقدير وجود آلهة أخرى . 


وكذلك كل محال رض واستدِلٌ بفرضه على استحالة لازمة» فان 
امتناع الملزوم يُوجب امتناع اللازم» يرد عليه هذا السؤال الفاسد" ٤‏ 
فيقال: لا يستحيل اللازم على تقدير وجود الملزوم» لأن المقتضيّ 
لصحة اللازم وجوازه قائم» وذلك [ق/۱۸] مقتض له على کل تقدیر» 
وفرضٌ وجود الملزوم أحد التقديرات . 


)١(‏ في الأصل: «ترك». 
(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل . 


@ فصل في التلازم 

وهذا كلام لا يخفى على أحدٍ بطلانه» ووج التغليط فيه أنه جعلّ 
الأدلة الموجبة أو النافية دالة على تقدير» فيقال له: لا ُسلّم دلالتها 
a N OT‏ 
ys a‏ 
تقدير جائز في نفس الأمر» على ما سيأتي تحريرٌ المغالط هنا في 
استصحاب الواقع 


ثم نقول : آثيث آن هذا التقدير واقع أو جائ في نفس الأمرء أو أنه 
عير منافی للمستصحب› ولایقد يقد أن ثبت دلالة الأدلة ة على كل 
تقدير» ولا على هذه التقديرات النافعة. 


فهذا موضع المنع الذي ينقطع فيه المغالط» بل يقر المستدك أن 
بت أن الأدلة إنما تدل على بعض التقديرات دون بعض [من] وجوه لا 
ل وإذا كانت إنما تذل على خفن 
التقادير فلم قلت : إن تقدير وجود الملزوم من التقادير التي يدل الدليل 
النافى للازم معهاء» ولا تقدر على ذلك إِلاً بأن تثيت أن الأدلة تد مع 
جملة الأمور الواقعة في الواقع » وإذا استدلً على وقوع الملزوم كما هو 
هو ارد منه» لأنه في مقام المعارضة» لا في مقام الممانعة» ولم يكن 
إتمام معارضته إلا بإبطال مذهب المستدل» فكأنه قال: إن صحٌ 


9 داق الال بالا 
(۲) كذا الأصل. 


فصل في التلازم 
مذهبك فسَدَت معارضتي» ون فَسَدَ مذهك صَحٿ معارضتي› فانا 
بطل مذهبك لتصحيح معارضتي 

EEE NE 
وإذا كانت المعارضة لا تتم إلا بإبطال مذهبي» وإبطال مذهبي لا يتم‎ 
إلآ بدليل» وذلك الدليل معارضة مستقلة بنفسهاء كان ذكرٌ المعارضة‎ 
كلامًا ضائعًاء لأنْ مالا يدل على الحكم إلا بمقدمة تد على الحكم‎ 
بنفسها لا یکون دلیلً على الحکم» فتکون قد عارضت بغير دليل ولا‎ 
. شبهة» وهذا من أقبح المعارضات‎ 

ثم إنك جعلت الدليل على صحة المعارضة بطلان قولي» وجعلت 
المعارضة دليلً على بطلانِ قولي» فجعلت كل واحدِ منهما دليلاً على 
الآخر» والغلك بالمدلرل بغرقف على الك بالدلله فكرن العلل كن 
منهما موقوفا على العلم [ق/۱۹] بالآخر» فلا يَحصّل العلمٌ بواحٍ 
منهما. 

م إنك جعلت مطلوبّك - وهو إبطال مذهبي - مقدمة في الدلالة 
على بطلانه» وجل المطلوب قد في الدليل هو المصادرة على 
الاطلوت رو سو افد آنواع الشعَبٍ والجدل الباطلء لأنَ 
المصادرات هي المبادىء التي اك في العلوم» فتکون أشاحدن تة او 
مسلّمة أو مدلولاً عليها في علم آخرء فإذا جعلت المطلوب مصدرا في 
إثبات نفسه كنت قد جعلت الدليلَ نفس المدلول» والمعلوم نفس 
المجهرل :و اجك ن الو حب وف ها اة 


أو بآن يبت أن تقدير الملزوم لا يُنافي قيام المانع للوجوب على 


الفقير» وهذا إذا بيه بطريقه كان كلامًا صحيحًا في الجملةء 
ل 

وإن قال: تقدير الملزوم جائ لوقوع الخلاف فيهء والدليل دال 
على کل تقدیر جائز . 

قیل : لا ثُسلّم أن الدلیل یدل على کل تقدیر جائز» بل على كلٌ 
ھک ولو سلمنا أنه يدل على تقدیر جائز لکن ايلآ 

ئز لان الجرار فط م وهذا عندنا غير جائز بأحدِ المعاني. 
E‏ 

وهذا الذي ذكرناه قد تضمنَ بيان قول المستدل: ا 
aS‏ من التقدير»» وهو منع صحيح» وله أن 
بوجهه» ولا اعتراضَ عليه إلا أن يُبيّنَ أن نفس تلك الأدلة توجب الزكاة 
على ذلك التقدير» وهذا لا سبي إليه إلا ببيان تصريحها بذلك التقدير» 
لعدم المنافاة بين عدم الوجوب على الفقير وبين الوجوب على 
المدين» وهذا إذا فعله يكون قد دحل في فقه المسألة. أو ببيان وقوع 
ذلك القدي» ودل غير مول TT‏ 
قد بيّن التلازم بطريتي صحيح» وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين 
NE‏ 
أا إذا استدل على وجوبها على الفقير على ذلك التقدير بدليلي ليس بيه 
وبين ذلك التقدير مناسبةء بل يدل على الوجوب مطلقًاء فهو كلامٌ 
فاس غیر مقبول کما قدمناه وحينئذ يكون كلام المعترض سديدًاء فإن 


0 انظر ما سياتي (ضص/ 00۳ : 


فصل في التلازم Gv»‏ 


له آن يُمانِعّه ويُعارض كلامّه بجنس كلامه» فإن النظم الواحد إذا تبيّن 
E‏ 

قال السائل" : «المانع المستمر واقعٌ في الواقع» وإلاً لوجبت 
الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق/١۲]‏ عن المعارض»› 
وهو المانع المستمرّء ولم تجبْ فيُوجد المانع». 

قلث: اعلم أن المصنف قبل هذا السؤال» وتفسيره أن قال: 

E‏ فليس لك أن تمنع وقوعه على 
تقدير تفرضه أنت» لأنه إِمّا أن يكون المانع واقعًا أو غير واقع › فإن کان 
ا وا ا ا ت ا 
على المدين» لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمور الواقعة» 
E,‏ والمقتضي 
لوجوبها موجود» وهو الأدلة الدالة على وجوبهاء أو الحكمٌ المناسبة 
من وجوبهاء أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبهاء فيجب العمل 
بالمقتضي لوجوبها السالم عما يعارضه» وهو المانع المستمر في 
الواقع» فتجب الزكاة على الفقير لو كان المانع غير واقع » لكن الزكاة 
غير واجبة عليه فالمانع واقع في الواقع» فهو واقع على ذلك التقديرء 
فیکون موجودا. 

E E E E RC E 
عا ا‎ 


. غير واضح في الأصل‎ )١( 
.)أ٣ «الفصول» (ق‎ )۲( 


e‏ فصل في التلازم 
التقدير» لن هذا التقدير ممكن» لأنه لا يخالف الإجماع. 

وهذا السؤال إذا ثبت التلازم بطريقه الصحيح فإنه باطل من 
وجوه فلا قبل › ولا يحتاج إلى المعارضة بينه وبين غيره» إلا أن 
يبيّن حصول المانع على ذلك التقدير. وأما بمجرد استصحاب الواقع 
فلا : 

أحدها : قوله اا الستمر واقع في الواقع» . 

قلنا: هذا مسلّم» ولكن لم قلت : إنه واقع على تقدير وجوب 
الزكاة على المدين» وذلك آنه إنما يثبت أنه مانع على هذا التقدير إذا 
کان الد م ج امور ا ا و که ا 5ل ال ت 
منصب الاستدلال» فلا يلزم من كونه واقعًا في الواقع ونه واقعًا على 
تقدير ليس من الأمور الواقعة. 

الثاني : أن هذا التقدير تار یو وا لأنه قد ثبت بالملازمة 
المتقدمة التي ل القحرض دلالا انه لو وجت غل الجدين 
لوجت على الفقير» ولم يجب على الفقير فلا يجب على المدين» فلا 
بكو الوجوت على المدين. واقعاة بل بكرن الا لاسر اة 
المحال. a‏ 

في الواقع أن يکون مانا على تقدير غير واقع» وذلك لأن الو 
المحال يجوز أن يلزمه اللازم المحالء » کقوله  :‏ لو کان فما ا الإ 


ہے ررر 


أله لفسدًتًا € [الأنبياء/ ۲۲]ء [فق/١۲]‏ وتقدير وجوبها على المدين محال 


. الأصل «وجوب» تحريف‎ )١( 
الأصل: «الذي».‎ )۲( 


فصل في التلازم GD‏ 


لما مره فيلزم منه أن لا يكون المانع واقعًا في الواقع» وهذا محال 
وا ا جن ر وره غل اين وهو محال لما بيّنه 
المستدل . فَقَطْنْ لهذاء فان به نحل مثلٌ هذه الأغاليط . 

وبيان ذلك أن وجوبها على الفقير» فيستلزم وجوبها على 
الفقير'» يستلزم رفع الأمر س وهو المانع من وجوبها عليهء 
وهذا محال فذاك محال . وبھذا ی يتين أن الماع ليس بمائح على تقدير 
وجوبها على المدين› NS‏ لا يمتنع أن يُفْرَّض 
عدم وقوعه على تقدیر غير واقع بل محال باطل . 

فإن قال : لا تسم أن هذا التقدير غير واقع» أو أنا أقيم الدليل على 
أن هذا التقدير واقع . 


ا 


قلنا : قد مر التلازم الدال على عدم وقوع هذا التقديرء E‏ 
منك إقامة الدليل في ضمر الممانعة على خلافه› لان غضت او أرداً 
من الغضب: 


فإن قيل: لا يمكن المستدل أن يمنع الوجوب في نفس الأمر 
بالمانع في نفس الأمر كما ذكرتم مع منعه كون المانع مانعًا على ذلك 
التقدير» لأنه يجوز أن يكون المانع على ذلك التقدير إنما انتفى لانتفاء 
المانع في الواقع» وذلك بان یکون انتفاء ال الست عا الد 


e‏ في الأصل» ولعل الصواب حذف عبارة «فيستلزم وجوبها على الفقير› 
وکانها تکرار . 


GD‏ فصل في التلازم 
المستمر وبين المانع الواقع . 

قلنا: هذا الجائز معارض بمثله» فإنه يمكن أن لايكون المانع 
الواقع منافيًا لعدم المانع المستمر» بل يكون المانع الواقع مانعًا في 
نفس الأمر» وليس هناك مانم مستمؤ على التقدير» وإذا كان كل واحد 
من الأمرين جائزًا احتاح المعترضُ أن يبين ثبوت أحد الأمرين» وإن 
كان المانع مانغا" على ذلك التقدير وأنه مستمر» وحينئذ فلا بد له إذا 
استصحب الواقع أن يبيّن أن هذا التقدير لا ينافي قيامَ المانع من 
الوجوب على الفقير» فيبيّن أن ما يمنع الوجوب على الفقير لا يمنع 
الوجوب على المدين» كما بين المستدل أن ما يُوجب على المدين 
يوجب على الفقير . وإذا بيّن ذلك بطريقه الفقهي كان كلامًا مسموعًاء 
وأمّا بمجرد استصحاب الواقع مع جواز منافاة التقدير وعدم منافاته ففيه 
نظ . وتمام الكلام في هذا ياتى إن شاء الله فى الاستصحاب . 

الثالث: لا نسلم أن المانع المستمر واقع في الواقع . 

قوله: «لو لم يكن واقعًا لوجبت الزكاة على الفقير عملا بالمقتضي 
السالم عن المعارض». 

قلنا: لا نُسلّم أن ههنا ما يقتضي وجوب الزكاة على الفقير» ولم 
يذكر دليلاً على ذلك وإنما أخذه مسلما وهو غير مسلم» وذلك لأنّ 
انتفاء الزكاة عن الفقير لعدم المقتضي› وهو ملك النصاب الزكويّ»› لا 
لوجود مانع [ق/۲۲] من الوجوب . وقد تقدم بيان ذلك . 


1 


(۱)( الأصل : «مانع. 


U 


Ge) ا‎ 

ثم نقول: ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة؟ 

إمّا أن يعني به النصَ› فالنصوص كقوله : # حُذ من اميم % [التوبة/ 
۳ وقوله: # فقوا من يب ما بشم ويا اتا کم من 
رض [البقرة/ [YY‏ ورک لهب وَأَلْمْصَة4 [التوبة/ 
الا ادت الرنة قفي الو اة لا اول ىء مها افير 
بالإجماع . ٠‏ ۰ 

وإن عنى به الإجماع فلا إجماع . 

وإن عَنَّى به المناسبة فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على فقير» إذ 
الاد رجت ا اه اال ومر اسا لار فن لا ءل 

وإن عَكّى من مَلَكَ نصابًا غير زكويّ » فلا تلم أن المقتضي موجودٌ 
في حقّه» إذ المقتضي هو ملك المال الزكويّ الذي بينه الشارع جنسًا 
وقدرا بشهادة النصَ والإجماع والقياس» ولو كان ذلك مقتضيًا يعمل 
عمله» فإنه لا مانع من الوجوب» وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه 
لا لوجود مانعه. 

وقد ظهر بهذا التقدير سو تلك المناقشة في لفظ «المانع»» فإنه 
ا ل عد کک وین کک 
انعقد سببه» وأخذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس 


عليه“ أن المقتضي لوجود الزكاة قائم في حق الفقير» وإنما امتع 


)١(‏ كذا فى الأصل» والعبارة قلقة. 


@ فصل في التلازم 
لوجود المانع » فإذا قدر عدم المانع عمل المقتضي عمله. وهذاممنوع 
کله» فلو قیل : لر المانع لوجود الزكاة موجودا على هذا التقدير› 
وهذا التقدير واقع › لم یکن بيده ما يوجب الزكاة . 


وآما إن أثبت التلازم بدليل عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم» 
وکما أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدل» فإنه إنما قرّر کلامه بمثل 
هذا» فلذلك قبل الجدلي هذا السؤال وسلّم صحة المعارضةء وذلك 
لأن المستدلً لما أثبت الوجود على التقدير بما يدل عليه مطلقًا كان 
للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقًاء بل كلامّه أظهرٌ لأنه 
منتف في نفس الأمر. 


فقال صاحب الجدل”" : «فنقول: ما ذكرتم من الدليل“ [وإن 
دل]" على وجود المانع على ما ذكر“ من التقدير» لکن“ عندنا 
ينفيه» فإن المانع لو" كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضي 
متحقق» فيقع التعارض بينهماء والتعارض على خلاف الأصل 
لاستلزامة الترك بأحد الدليلينء وهو إما المقتضي أو المانع» وما ترك 
على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر» لأن أحد الأمرين 


(1) «الفصول» (ق ۲أ ب). 

() «من الدليل» لا يوجد فى الفصول. 
"N BN‏ 

(4) في الفصول: «ذكرنا». 

)٥(‏ في الفصول: «إلاً أن». 

)١(‏ في الفصول: «إذا». 


کک ج 


أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو 


علمه) . 


فيقال: هذا الذي ذكرته من الدليل على وجود المانع من إيجاب 
الزكاة على الفقير على تقدير إيجابها على المدين مُعارَضنٌ بما يدل على 
نقیضه › فإنه إذا كان المانع موجودًا [ق/ ۲۳] والمقتضي موجود على ما 
ذكره المستدل من النصَ والقياس أو غيرهما= فقد تعارض في حى 
الفقير المقتضي لإيجاب الزكاة والمانع لهاء وتعارضٌ الأدلة على 
خلاف الأصل»› لأنه يلزم 3 العمل بأحد الان وك دلول 
الأدلة على خلاف الأصلء لأنّ الدليل حفّه أن يرد في اقتضاء 
مدلوله» فیْعلم المدلول منه حيث وجد» والأصل إعماله لا إهماله 
اذا تقاف مدرك امار د الف الا 

وأيضصًا فوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية قد يُوهم التناقض» وقد 
يفضي إلى الجهل أو الخطاًء لأن من سمع الدليلين ولم يترجح عنده 
اعتقد مضمولّه وعمل به» وربما كان هو المرجوح» فيفضي إلى الجهل 
والخطاء'» وإذا لم يتعارض تزول هذه المفسدة. والأصل عدم ما 
يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية . 

وأيضًا فن أقلَ درجات الدليل أن يكون بحيث بيُفيد النظر فيه غلبة 


(۱) کذا فى الأصل ممدودا» وهو صواب . 


® فصل في التلازي 
الظنَ المدلول عليه» والأغلب عليه وقوع مدلوله» فإذا تعارض 
الدليلان لزم ترك أحدهماء فيلزم مخالفة الأعم الأغلب إلى الأشد“ 
الأندر وإخلاف الظن الغالب» وهذا على خلاف الأصل . 

وإنما قلنا: إن التعارض يُوجب ترك العمل بأحدهما لأنه إذا 
تعارض المقتضي للوجوب والمانع منه» فإما أن يكون الوجوب ثابتًا أو 
لا یکون» فإن كان ثابتا فقد ترك العمل بالمانع» وإن لم يكن ثابتا فقد 
ترك العمل بالمقتضي . ولأنهما إذا تعارضا فلابدً من ترجيح أحدِهما 
على الأاخر ضرورة امتناع تكافؤ الأدلة» وحينئذ فقد ترك العمل بكل 
منهماء لأن مقتضى كل منهما العمل بمدلوله عيّاء فإذا خير بينه وبين 
غيره فهو ترك العمل بكل منهما. ) 

ويمكن أن يقال في جواب هذه الأشياء : إن شرط كون الظني دليلاً 
انعدام ما يساويه أو يترجح عليه» فإذا جد الراجح فقد بعل شرط كونه 
دلیلا > فلا یکون دلیلاًء» ولا نکون قد تركنا العمل بدليل . 

و ا ا و 
المصتف. فلو كان المانع ثابتا له في ذلك التقدير لزم مخالفة الأصل 
من الوجوه المذكورة» وإذا عورضَ من المعترض في دليله توقفت 
دلالته» فيسلم دليل المستدل الأول . 

ثم أجاب عن سؤال مقدّر» وهو أنه إذا لزم من التعارض ترك 
العمل بأحد الدليلين» وهو المقتضى لوجوب الزكاة على الفقير 


(1) كذا بالأصل . 


فصل في التلازم 


والمانع منهاء فقد بَطْلَ أصلٌ الاستدلالء لأنه إذا ترك العمل بالمقتضي 
لوجوب الزكاة على الفقيرء ترك العمل به في وجوبها على المدين 
بطريق الأولى» فلا يصح حينئذ [ق/١۲]‏ قوله: «لو وجبت الزكاة على 
المدين لوجبت على الفقير»» لترك العمل بما أوجبه عليهماء وإن ترك 
العمل بالمانع للزكاة على الفقير لم يصح قولّه: «ولم تجب على 
الفقير»ء لأنه حينئذ قد قام المقتضي لوجوبها عليه من غير مانع» 
فتجبٌ عليه» فإذا ترك العمل بأحد الدليلين لزم إبطال إحدى مقدمتي 
الدليلء وذلك مُبطلٌ للدليل . فهذا سوال على لزوم التعارض بقولٍ هو 
لازم للمستدل كما هو لازم للمعترض . 

وقد يقول المعترض: لا نسلّم أنه إذا انتقى ترك العمل بأحد 
الدليلين يتفي ترك العمل بهماء لجواز كونه متروكا في نفس الأمر. 

وأجاب عن هذا السؤال بأنا وإن تركنا العمل بأحدهما على تقدير 
وجوبهما على المدين» فلا يكون تركا للعمل به في نفس الأمر» 
والمستدل إنما التزم العمل بما هو دليل في نفس الأمرء ولم يلتزمه 
على تقدير وجوبها على المدينء فإن هذا التقدير غير واقع عنده» 
بخلاف المعترض فإنه يلزمه العمل بما هو دليل على هذا التقدير» وهو 
غير ممكن» فيلزم مخالفة الأصل . 

وهذا معنى قوله: «وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في 
نفس الأمر». أي وما ترك على تقدير وجوبها على المدينء أو ما ترك 
على تقدير تعارض الدليلين الناشىء من تقدير الوجوب على المدين 
غير متروك في نفس الأمر» لأن ذلك الدليل المانع من وجوبها إما أن 


فصل في التلاز 


يكون موجودًا في نفس الأمر أو معدومًاء فإن كان معدومًا لزم عدم 
مدلوله» وحينئذ لا يكونٌ تَمَّ دليلٌ» فلا يكون قد ترك العمل بدليل. 
وإن كان موجودا في نفس الأمر لزم وجود مدلوله لازمًا هو ثابت في 
نفس الأمر لابد من وقوعه» وإذا كان مدلوله موجودًا لم يكن قد ترك 
العمل» لكن وجود مدلوله في نفس الأمر موجود مع الأمور الواقعة في 
نفس الأمر» والواقع في نفس الأمر عدم الوجوب على المدين»ء فلا 
يكون السجخدل فد ترك العمل يشىء من الأدلة: 

وهذا معنى قوله: «لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك 
الدليل - أي الدليل النافي للوجوب. أو يعني به مطلق الدليل» سواء 
کان موجبًا أو نافيًا - أو وجود مدلولهء لقيام الدليل على أحدهماء فإن 
الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمه». 

وهذا كما بيّناه» فإنه لاب من أحد الأمرين في الواقع: وجود 
الدليلء فيلزم وجود مدلولهء وهو أحد الأمرين. أو عدم الدليل» وهو 
الأمر الثاني . وعلى التقديرين فلا ترك للدليلء والله أعلم . 

E Tg ERs 
أنكم إذا احترزتم عن ترك العمل بأحدهما على هذا التقدير فقد انتفى‎ 
المحذور اللازمٌ من تركهماء فإنه لابدٌ من ترك أحدهما في نفس الأمر‎ 
. ضرورة امتناع اجتماع [ق/١۲] مقتضاهما‎ 

فيقال له: بل هو غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد الأمرين 
لازم» وهما عدم ذلك الدليل المتروك على هذا التقدير أو وجود 
مدلوله» لأن الضرورة وذلك الدليل يوجب لزوم أحدهماء وذلك لأنه 
إما أن يكون موجودا أو لا يكون. وهذا معلومٌ بالضرورة» فإن لم يكن 


فصل في التلازم 


موجودًا لم يكن قد ترك الدليل في نفس الأمر بالضرورة» وهو أحد 
اللآخرء فثبت أن الدليل يقتضى ثبوت أحدهما. ولسنا نعي تحققَ 
أحدهماء وإنما ندّعي قيام الدليل على أحدهما. 

فإن قال المعترض : التركٌ لازم على ذلك التقديرء ولا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمر انتفاؤه على ذلك التقديرء فأنا لا أسلم انتفاءه 
على ذلك التقدير إن لم يثبت عدم التقدير» وأنتم تدّعون انتفاءَه على 
ذلك التقدير. 

قيل له : هذا منم على تقدير لا يَضؤنا منعّه» وذلك لأنَ اللازم على 
ذلك التقدير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير واقعًا في نفس الأمر 
بالضرورة» وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في 
نفس الأمر بالضرورة» وحينئذ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيًاء فإن 
كان منتفيًا لزم المدَعَى» وهو عدم الوجوب على المدين» وإن كان ثابتا 
لزم التعارض» وهو منتف بما ذكرناه» فالمدعى - وهو عدم المانع على 
ذلك التقديرے ابت غل الفدر ن قدي زت البقدير وتقدير 
انتفائه» فليس يضرًنا بعد ذلك منع ثبوتِ التقدير في نفس الأمر . 

وريا أجابوا عن هذا بان ما ذكزنا من الذلائل. يذل على انشناء 
ذلك التقدير الذي هو الملزوم. 

واعلم أن التلازم إن ثبت بطريق صحيح لم يرد هذا الكلامُء وأما 
إن ادعاه وأثبته بالأدلة العامة فكلامٌ المعترض صحيح»› وهذا الجواب 


0 فصل في التلازم 
فأاسد» وذلك آنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على عدم المانع» 
لكن عندنا ما يدل على وجوده» فإنه لو لم يكن موجودًا على ذلك التقدير 
لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع» فيكون باطلاً . 

أو يقول: المانع ان و ف 
بواقع» فإن كان واقعًا ثبت انتفاء الوجوب» وإن لم يكن واقعًا على 
ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكون» لكنه لا يجوز 
أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعه رفع الأمور الواقعة» وما استلزم رفع 
الواقع فهو غير واقع › فيلزم أن لا يكون [ق/٠۲]‏ واقعًاء وهو المطلوب . 

أو يقول: أحد الأمرين لازم: إِمَّا ثبوت مانعيّة المانع على ذلك 
التقديرء أو انتفاء ذلك التقدير» وأيّهما كان حصل المطلوب. وذلك 
لأن ثبوت المانعيّة واقع في الواقع» فإن كان واقعًا على ذلك التقدير 
فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير كان ذلك 
التقدير غير واقع» لأن وقوعه ملزومٌ عدم الأمور الواقعة» واللازم 
منتف فالملزومٌ مثله» فثبت أن ذلك التقدير غير واقع على تقدير عدم 
وقوع مانعية المانع » وهو الأمر الثاني . 

وله أن ا بنحو آخر» فقول : ما دکرته من المقتضي 
للوجوب على ذلك التقدير وإن دل على الوجوب» لكن معنا ما بنفيه› 
وذلك أنه لو كان المقتضي واقعًا على ذلك التقدير لزم المعارضة بيه 
وبين النافي المستمر في الواقع » وتعارض الأدلة على خلاف الأصل . 


(۱) الأصل : «(و». 


_ فصل في التلازم 

وله أن ياي بنحو آخر فيقول: وقوع هذا التقدير إِمَّا أن يثبتَ معه 
التعارض بين المقتضي والمانع أو لا يثبت» فإن ثبت بطل كلامُه» وإن 
ت کان داف التقدير رافعًا للتعارض الواقع في تفس الأمر» فإن 
التعارض واقع في نفس الأمر» لأن المانع واقع في نفس الأمر بما 
ذكرت. وأما المقتضى فإن كان ثابتا فى نفس الأمر فقد ثبت الاأّمرُء وإن 
لم يكن ثابتا في نفس الأمر فإنما يكون مقتضيًا للوجوب على ذلك 
التقدير» وحينئذ فهو تقدير ينشأ منه قيامٌ مقتض أو ني مُعارض› ونحن 
إنما نتكلم على تقدير يستدل معه بالأدلة العامة . 


وله أن يقول: الموجب والمانع ثابتان في نفس الأمر» فلا يضر 
التزامه على هذا التقديرء لأ الأصل الباقي للتعارض إنما يُعمل به عند 
عدم تحقق التعارض » أما مع تحفَقه فلا. 

أو يقول: لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعةء لأنه لو رفعها 
کان باطلاء ذ فهو المطلوب . 

أو يقول: إن كان باطا بَطْلَ المدّعَى» وإن ادعى ثبوته فهو يستلزم 
لمي التعارض الواقع» وما لزم منه إبطال الأمور الواقعة فهو باطلء 
فثبوت التقدير باطل . 

وا فم ف الام فلك ان کے ر کات کر مو ن 
تركيب المستدل يُعلمٌ بها أن الجميع باطل . 

واعلم أنه يمكن إبطال كلام المستدل من وجوه كثيرة : 

منها أن يقال : تعارض الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما 


فصلل في التلاذم_ 


على ذلك التقدير» وهو تقدير وجوبها على المدين» فليس لك أن تَفْرً 
من هذا الترك بقولك : المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لأن هذا 
تصريح لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقديرء فكيف تترك العمل 
بالدلیل حَذرا من ترك العمل بالدليل؟ فأنت في هذا [ق/۷] 
«اكالمستجير من الرمضاء بالناره"» إذ ليس تفي التعارض جن راس 
ترك أحدهما E E‏ فإذا کان 
أحدهما لازمًا علی تقدیر ثبوت التعارض وعلی تقدیر نميه کان لازمًا 
غلل ديرن فلا كن الا از ع ودا ل كن الا جار فا 
يجوز إبطالٌ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز منه» لأن ذلك إبطالٌ للحق 
بالباطل» وإبطال للممكن حذرا من وقوع الواقع ووجود الموجودء 
وصار قولك «لا يكون تعارضلْ لئلا يلزم ترك الدليل» معارضاء بل 
يكون تعارضلٌ لئلا يزم ترك الدليل . 

متها أن يقال ٠لا‏ يكوك التعارض وأفعًا على ذلك التقديرز:لانه 
خلاف الأصل» لاستلزامه التركّ» وإذالم يكن واقعًا لزم وقوع التنافي» 
لخلوّه عن المعارض» فإذا كان المانع ثابتا على ذلك التقدير لم يكن 
الوجوب حاصلاً على ذلك التقدير . 

وها أن يقال ما ذكرت :من الدلل وإ :ذل على آنه الو وجب 
لَوَجبَ بالمقتضي» لكن معناه أنه" لو وجب لزم التعارضٌ بين 
الموجب والنافي» فلا يكون الوجوب حاصلاً . 


)١(‏ شطر بيت للتكلام الضبعي في «فصل المقال» للبكري (ص۳۷۷)ء ولأبي 
نجدة لجيم بن سعد العجلي في «الأغاني» 0/(. 
(۲) في الأصل: «فإنه». 


صل في لازم 
aa aR SEE |‏ 
فإذا قال : ليس المانع حاصلاً على ذلك التقدير . 


قيل له: بل لا يكون المقتضى حاصلاً على ذلك أو أحدهما 
متف على ذلك: إمّا المقتضي أو المانع» فليس تعيينٌ نمي المانع 

قال المصنف”"“: (ولئن قال: المانع متحقق على ذلك التقديرء 
وإلا لوقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمرٌ وبين المانع 
الواقع في الواقع . فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير» وإلا 
لتحقّق المانع المستمرّ في الواقع» فيقتضي التعارض بينه وبين 
المقتضي الواقع في الواقع) . 

قلت : حاصلٌ هذا أن السائل أراد المعارضة بين المقتضي والمانع 
فل طريقة المعدل كا غارضن المستدل هما على طرف 
المعترض» لتبيين حصول المعارضة على كل تقدير» فقال: إن كان 
المانع متحققًا على ذلك التقدير فهو المطلوب»› وإن لم یکن ثابتا على 
على تقدير عدم تحققه على ذلك التقدير» فقال له المستدل: هذا 
الإإلزام مشترك» وهو في جانبك آظهر» لأنه لو كان متحققًا على ذلك 
ا المانع المستمر واقعا في الواقع› ف امار 
ومقصود ذلك أنه يقول المعترض : يجب أن يكون المانع متحققا على 


)١(‏ «الفضول» (ق ۲ب). 
(۲) في الفصول: «فيقع». 


فصل في التلازم 


ذلك التقديرء لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن المانع مستمرًاء والمانع 
المستمر هو ما ينفي على التقدير» فإذا لم يكن المانع المستمر واقعًا فقد 
سلم المقتضي للوجوب» وحينئذ يتعارض المقتضي السالم [ق/۲۸] عن 
معارضة المانع المستمر والمانع الواقع في الواقع» فلما لزم المستدل 
التعارض بين المانع في الواقع وبين المقتضي على ذلك التقدير السالم 
آلزمه المستدل مثلّ ذلك فقال: المانع لا يتحققء لأنه لو تحقق 
لتعارضَ المانع المستمر في الواقع والمقتضي الواقع في الواقع» إذ 
المقتضي واقع في الواقع» وهو ما تقدم من النصوص وغيرها. 
والتعارض على ذلك التقدير المانع مطلقًا والمقتضي كما تقدم» فيلزم 
التعارض في نفس الأمر وعلى ذلك التقدير» وهو خلاف الأصل . 

قال المصتّف"" : (ولئن قال" : لا نسلم بأن المانع المستمر 
متحقق في الواقع» وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك 
التقدير هو [المانع]" الواقع في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضرّناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
إا أن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن » فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 
لم يكن [واقعًا]“ ينتفي ذلك التقدير لانتفاء لا زيه“ ). 


(1) «الفصول»(ق ۲ب). 

(۲) «الفصول»: «ولئن منع وقال؟. 
(۳) الزيادة من الفصول. 

)٤(‏ زيادة من الفصول. 

() في الفصول: «اللازم». 


فصل في التلازم 
قلت : حاصلٌ هذا أن المستدل لما ادَعَى أنه لو كان مانعًا على 
ذلك التقدير لكان مانعًا في الواقع . 
قال له السائل : لا أسلّم أنه على هذا التقدير يكون الواقع المستمر 
واقعًا في الواقع» لأن ذلك إنما يلزم أن لو كان المانع على ذلك التقدير 
هو الواقع في الواقع» وهذا يتحقق" كما قررناه أولأء أما إذا كان 
المانع مختصا بذلك التقدير وهو ما ينفي زيادة ترك العمل بالمانع مثلا 
فلا يتحقق» وذلك لأن المانع إذا كان قائمًا على ذلك التقدير فلو كان 
هذا القائم في نفس الأمر لكان قد ترك العمل به» وزيادة ترك العمل به 
على خلاف الأصل» فيكون معمولاً به» فلا يكون واقعًا في الواقع . 
فأتى المستدل بجواب سديد» فقال: لا يخلو إِمَّا أن يكون المانع 
على هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا صحت 
هذه المعارضة› وبه يتم الدليل» وإِن کان المانع على هذا التقدير غير 
واقع في الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع › 
وهذا اللازم باطل» لأن نقيضه حىّ» وهو وقوع ما هو الواقع في 
انتفى ذلك التقدير فهو المدَّعى» لأنا إنما اذَعينا أن نقيض المدعى - 
وهو الوجوب على المدين - مستلزم لما هو غير واقع في الواقع . 
وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في 
نفس الأمر لم يكن مانعًا لازمًا ليس بواقع لا حقيقة له» وإذا لم يكن 
مانعًا على تقدير الوجوب على المدين بطل أول الاعتراض» وهو قوله 


)١(‏ الأصل: «نحن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


فصل في التلازم 


N | 


لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين . 

واعلم أن هذا [ق/۲۹] الكلام مشروط إذا ثبت اللازم أولاً بوجه 
صحيح» وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامٌ فاسد» وطريق 
إفساده ما قدّمناه» وهو كلامٌ باطل من جهتي المعترض والمستدل. 

أما المعترض فقوله : «المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلاً لوقع 
التعارضٌ بين المقتضي السالم عن المانع المستمرً وبين المانع الواقع 
في الواقع» . 

يقال له: لا لم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقع 
التعارضٌ كما ذكرته» ولم يذكر على ذلك دليااً. وبيان عدم الكلا.“ 
أنه إذا لم يكن المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع› 
وحينئذِ فلا تُسلم أن المقتضي واقع» لأنا إنما ادعينا قيام المقتضي على 
التقديرء وادعينا قيامٌ المانع في الواقع» ولا معارضة بينهما. 

أو يقال : المانع إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارض» وإن 
كان واقعًا في نفس الأمر فقد وقع التعارض في نفس الأمر بين المقتضي 
والمعارض» وهذا ليس من مقتضياتِ مذهبي » فلا يلزمني الجواب عنه. 

أو يقال : هذا لازم لي ولك لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصُ 
أحد الجانبين . 


أو يقال : ما هو في نفس الأمر حقّ» والحقٌ لا يضر لزومه. 


(۱) کذا ولعله صوابه : «التعارض» (ص) . 


فصل في التلازم 


أو يقال: ماهو واقع يجب الترامه ا ا ار و 
للدليلء لأن ترك الدليل يجوز» ورفع الأمور الواقعة لا يجوز. 

أو يقال: ترك الدليل ترك للظي» ورفع الواقع ترك للقطعيّء وإذا 
دار الأمرٌ بين ترك الظنيّ وترك القطعيّ كان ترك الظني”“ واجبًاء بل 
يعلم أنه باطل E‏ القاطع . ٠‏ 

وأما من جهة المستدل فإنه قابلَ الدعوى بالدعوى» ويرد عليه من 
الا ومان عة الملازمة والتزام التعارض وغيرٍ ذلك ما ورد على 
المعترض» وهو أضعفٌ من جهة أنه لا يلزمٌ من كونه متحققًا على ذلك 
التقدير تحققّه في الواقع» لا سيّما وعند المستدل أن ذلك التقدير غير 
واقع» فلا یلزمٌ من کونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعه في الواقع 
عنده» وإن كان المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضي 
على ذلك التقدير إن كان واقعًا فى نفس الأمر فهذه المعارضة هي 
المعارضة المتقدمة بعينها» وهو و لو كان متحققًا على ذلك 
التقدير والمقتضي يتحقق. فيقع التعارض بينهما فيكون تكريرًاء وإن 
لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في الواقع فقد بَطْلَ أصل الكلام» 
لأا نتكلم على ما استدل على وقوع اللازم بدليل لا يختص الملزوم» 
lê‏ 


وأا الجغارضة الفانة من المعترض ففاسدة اولك أنه كفت 


(1) في الأصل: «كان ترك القطعي كان ترك الظني». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
)۲( هنا كلمات غير واضحة في الأصل . 


GD‏ فصل في التلاذزم_ 


يتوجه أن يمنع أن المانع المستمر متحقق في الواقع» وقد سلّمه في 
ثاني معارضة عارض بهاء والمنع بعد التسليم [ق/ ]۳١‏ غير مقبول. وأما 
المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرّه كما بيّناه» فإنما ذاك 
لكون السائل قرّر الأسولة على هذا الوجه» أما إذا رها على الوجوه 
التی ذکرناها لم رمه هذا: 

قال المصتّف”' : (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثمة على ما ذكرتم 
من التقدير» لأن أحد الأمرين لازم» وهو إِمَّا وقوعٌ ماهو الواقع على 
التقدير في الوقوع" ٠‏ أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها . 

فنقول: نحن لا ندّعي الوجوبَ ثمَّة على التعيين» بل نعي أحد 
الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب تة . وبهذا يندفع 
ما ذكرتم» فإنه لا يمكن أن يقال: لا وجود لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمر» كما يمكن في الوجوب على الفقير) . 

قلت: حاصل هذا أن المعترض قد عارضَ بهذه المعارضة 
اللفة قال : لا قحي الأ كاة على الفقي غل قدي الوجر ت غل 
المدين» لأن أحد الأمرين لازمٌ: إما وقوعَ ما هو واقع على ذلك 
التقدير في الواقع » بمعنى أن ما وقع على التقدير فإنه واقع في الواقع › 
أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في صورة الفقير 


© اترك( ن 
)۲( في الفصول : «الواقع»» ولعله الصواب . 


فصل في التلازم GD‏ 


a‏ نى أن ما وقع في نفس الأمر فإنه واقع على 
تقدير الحكم في فصل الفقير وعدم الحكم فيه . 

افا إن حا اريو 9 ن ا0 قدت عك 
من النصوص والأقيسة وغيرهاء فإنها تدلٌ على وقوع ماهو الواقع على 
التقدير ذ في الواقع من الأحكام وة كانت أو دمه فإن ادل على 
وقوع تلك الأحكام على التقدير فإنه دال على وقوعها مطلمًا. وكذلك 
يدل على وقوع ما هو الواقع في الواقع على تقدير الحكم في فصل 
الفقير وجودا وعدمًاء فإن ما دل على وقوع تلك الأمور الواقعة دل على 
وقوعها على تقدير الأحكام الثابتة في نفس الأمر في فصل الفقير» فإنه 
دل على وقوعها على كل تقدير واقع» وما هو الثابت في فصل الفقير 
هو االراتع في تشن الأمر. وإ [أحدا الأمزين لزم لم رشت الرجرب 
على الفقير على ذلك التقديرء أما إذا لزم الأول - وهو وقوعٌ ما وقع 
على التقدير في الواقع - فإنه لو وقع الوجوبأ على التقدير لتحقَنَ في 
الواقع » وهو لم يتحقق في الواقع» فلم يتحقق على التقدير . وإن لزم 
الثاني - وهو وقوع ماهو الواقع - فيلزم وقوعه على التقدير . 


واعلم أن المعترض إنما ادعى أحدَ الأمرين» وبيّنَ حصول غرضه 
على كل منهماء لأن المستدلٌ إنما يمكته أن يُعارضه بمثل كلامهء 
فیقول مثلاً : لا يتحقق أحدهما أصلاًء لتحقق أحد الأمرين ن الآخرين» 
وهو عدم E gO A‏ أو عدم وقوع ما 

هو الواقع في الواقع على التقدير» لأن الدليل الدالٌ على أن التقدير غير 
واقع يدل على ذلك . 


فصل في التلازم 

[ق/١۳]‏ وهذا الكلام لا ينفع المستدل» لأن أحد هذين الأمرين إذا 
أن قى الام الاغر وهو خضل مقضرد السائل: 

وكذلك أيضا لو قال الوجوت »على الفقر :متحقق. غل ذلك 
التقدير ضرورة تحقق أحد الأمرين: إما عدم الواقع في الواقع على 
التقدير» أو عدم وقوع الواقع على التقدير في الواقع» فإنه إن لم يرد 
بالعدم عدم الجميع› فإن عدم وقوع البعض کاف» وذلك لا ينفعه› 
لجواز أن يكون غير عدم الوجوب على الفقير . وإن أراد به عدم جميع 
الواقع فمع أنه بعيد لا ينفعه أيضًاء e a‏ 
الأفرادء فأيّ فرد من أفراد الواقع فرضَ وجوذه انتقى عدم الواقع ثم 
إذا كر فردٌ آخر لم يتكرر العدمٌ ولم يتعدّذ. 

واعلم إن الذي دعاهم إلى هذا التكلف نهم إنما يثبتون الدعاوي 
بأدلةٍ e e e‏ إذا 
E Ty aT‏ 
َي الاثنين والثلاثة» فصارَ مطلوب المعترض أسهل . فإذا كان جنس 
الدلبلين و ادا 1وا و جود ما يريدة المختر ن أسهل كان الر جحان مجه 
لآن الظنَ ببحصول مراده أقوى من الظنَ بحصول مراد المستدل . 


)١(‏ كذا الأصل. والعبارة مضطربة. 
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ولعَمْري إن هذا ترجيح من يستدل بغير دليلء فانه يرجح بالأشياء 
البعيدة عن المقصود. ا ااك 
عن عة افيا كل خا تل المفضور ةه وكوف ادل ج 
yT‏ 

حي من تلك الأشياءء إذ تفي بعضها غير كاف فإذا نفاها جمیعًا كان 
مدَعبًا عدة دعاو» ویحتاج فيها إلى عدة آل بخلاف المثبت» فإنه 
إنما ادعى واحدامن جملة عدد. 


8 


۸ 


والتحقيق في هذا أنه إذا كان إنما يث أحدٌ تلك الأشياء بما ينبت 
به الأخر كان في الحقيقة مستندًا إلى دليلي واحل» وحينئذ فللقادح أن 
ينفبها كلها بدليلي واحيِ أيضًاء إذ لا فرق في الدليل بين أن ينفي آشياء 
أو يثبت واحدًا من أشياءء ولا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما 
ال بقوة الأدلة وتعدّدها. فمن ادع بأنه حکم بدليلِ واحد کان 
بمنزلة. من ادعی حكمًا واحدًا بدليل واحد. 

واا فإنهم يُعدّدون الدعاوى» وربّما كانت متحدة في المعنى» 
وبتقدیر e E Mie‏ 
ا و اد یا اد ییا او کون دا ا 
للف Es‏ الصورة التي يتكلم فيهاء 
وحينئزٍ فدعوى أحدهما بمنزلة دعواهما جميعًاء ونفيهما جميعًا بمنزلة 
مي أحدهماء فان من ادعى ثبوت الشيء فقد ادعی ثبوت لوازمه 
ولوازم لوازمه ولم جرا ضرورة عدم الانفكاك» ومن اذَعى انتفاءه فقد 
ادعى انتفاءّه وانتفاءً رونا وات ا و وھ چا رور 


GD‏ فصل في ا 
عدم الانفكاك . 


فلا غفل عن هذاء فإن طائفة من كلام هؤلاء المموّهين تدور 
N GT‏ 
ومن اعا مهما يتم ثم إنه إن ما ب که مها غ ها آنه ما 
yT‏ > لکن لکون 
الخصم لا يمكنه المقابلة بمثل تلك العبارة يفلح"“ عليه ومعلوځ أ 

هذه“ طريقة فاسدةء إذ العبرة بتقابل الدعويَيْن في المعنى لا في 
E‏ 

A O N 
واا ا ون غا عو اران و ار في الواقعء‎ 
ولا وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير» ولا تُسلم قيا الأدلَة‎ 
. على واحد منهماء فإن ذلك دعوى محضة‎ 

ثم إن ذلك مُعارضٌ بدعوى عدمهما جميعًاء بالأدلة الدالة على 
ذلك» وهو معارضة صحيحة كما تقدم» ومعارَضل بدعوى عدم 
أحدهماء لأنه يستلزم لعدم الآخرء فإنه إذا عدم وقوع ما هو الواقع 
على e‏ وقوع ا جو الوا ي الوا ان 
أنه لو لم يث يثبت العدمٌ لثبت نقيضهء» وهو وقوع شيء هو واقع 
في الواقع على التقدير ولو كان ما هو واقع في الواقع واقعًا على 


E j 


(۱) کذا الأصل. ولو حذفت «إنه» يستقيم الكلام. 
(۲) الآصل: «يفتح»» والأصح ما أثبتناه (ص). 
(۳) الأصل: «هذا». 
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التقدير لكان هذا الواقع على التقدير واقعًا في الواقع ضرورة» وحينئذ 
فيلزمٌ وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» والتقدير عدم 
الوقوع» هذا خلفٌ. 

وإنما لزم الجمع بين النقيضين لأا فرضنا العدمّ الأول دون 
الثاني» فنقيضه حىّ» وهو تلازم العدمين» وهو المدَعَى. وهذا 
يستأصل کلامَهم . 

وأيضا فإن المعترض قد ادعى أحد الأمرين وهما متلازمان› 
فدعواه في الحقيقة واحدة تنقض هذا البرهان» فلو فرضنا أن المستدلَ 
إنما عارضه في أحدهما فقد لزم معارضتّه في الأمرين. نعم لو آثبت 
المستدل أحد الأمرين بدليلي صحيح لم يتج إلى هذا التكلف» وکفاه 
أن يذكر دليلاً صحيحًا على عدم الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير» وحينئذ قد يقع الترجيح بينه وبين دليل المستدل. 

وما المصتف فإنه قال في الجواب: «نحن لا نعي الوجوب نَم 
على التعيين» بل ندّعي أحد الأمرين» وهو إما الملازمة بين الوجوبين : 
وجوبها على المدين والفقير» أو الوجوب على الفقير عينًا». 

قال : «وبهذا یندفع [ق/۳۳] ما ذکرتم» فإنه لا یمکن أن يقال: لا 
وجود للملازمة ولا للوجوب على [المدين والفقير] في نفس الأمرء 
کال تمك ان يقالا لا وجرد للر رت عل الفقرة: 


)۱( من قوله : «للملازمة. KC.‏ إل هنا لحق في هامش النسخة› دهت بعضص 
كلاه بيت فن الجلد أطرف الخطره ران ان ال روات د 
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قلت : اعلم أن هؤلاء لمّا جوزوا للمعترض أن يمنع الثبوت على 
ذلك التقدير لمجرد انتفائه في نفس الأمر» وجوزوا له أن يدعي أحدَ 
الأمرين المتلازمين» ولم يقبلوا في الجواب نفيّ أحدهما= احتاجوا 
إلى التحيّلٍ للخلاص من عهدة السؤالء فغيّروا الدعوى المذكورة في 
صدر التلازم» وقالوا: نحن ندّعی اجك الأمرين اللذين أحدهما منتف 
في نفس الأمر» حتى لا يتمكن السائل من دعوى انتفائهما جميعًا في 
نفس الأمر» كما ادّعى السائل أحد الأمرين» وظتوا نهم بإبهام المدّعى 
ينفصلون عن السؤال الوارد» ولهم في ذلك عدة عبارات : 


أحدها: آنا ندعى أحد الأمرين» إمّا الوجوب على الفقير غيناء 
وإما الملازمة بين الوجوبين لم يكن كما ذكر المصنف . 
غلبة المشترك بين الصورتين للوجوب على الفقير على تقدير الوجوب 


على المدين أو الوجوب على الفقير . 
الوجوب على الفقير . 


والرابع : ندّعي قيام المقتضي للوجوب على الفقير السالم عن 
المعارض على ذلك التقديرء أو الوجوب على الفقير . 

والخامس: ندّعي اقتضاء الوجوب على المدين الوجوب على 
الفقيرء أو الو جوب على الفقير . 


مقترح من (ص). 
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nas ت‎ | 


السادس: نعي عدم الفرق بين الصورتين» أوالوجوب على 
الفقير . 


السابع : ندّعي استلزام عدم الوجوب على الفقير عدم الوجوب 
على المدين» أو الوجوب على الفقير . 

إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد. قالوا: وبهذا 
يندفع ما أورده السائلء فإنه لا يمكنه نمي كل واحدِ من الأمرين في 
نفس" الأمر» كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عينّاء فإن أحد 
الاو قو ا ا 
أو غلبة المشترك» بخلاف الوجوب على الفقير عينّاء فلا يمكن السائل 
أن يقول: لا يتحقق أحد الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين 
ذكرناهماء فإنه إما أن يستدل بالأمر الأول» وهو وقوع ما هو الواقع 
على التقدير ذ في الواقع › فيحتاج أن يقول : لا يتحقق أحدهما على ذلك 
التقدير أصلاء إذ لو تحقق أحدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمرء 
ولم يتحقق في الواقع واحد منهماء لا الملازمة ولا الوجوب على 
الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلم أنه لا تجقق لأحدهماء فإن 
الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن 
يسندل بالأمرالثاني: وهو وقوع ماهو واقع في الواقع . هذا كلامهم . 


واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه: 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبتناه. 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبتناه. 
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ادا آنا ال ع 9 ف اا اوج 0 
والملازمة إن ايها با يدل على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو 
الأولى» وإن أثبتها بما يدل عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح› 
الكن ليس الكلام فيه» ولأن ذلك لو صح اذعى أحد الأمرين معينًا وهو 

الثاني : انه قد ادعی أو الوجوب على تقدير الوجوب› وذلك 
غرف الملازه والوجوب عا غل تقد الكلارمةء بولدلك انت 
الوجوب بأدلته» وإذا كان قد ادّعى الأمرين لم يصح قوله بعد ذلك 
يدعى أحد الأمرين . 

العا ن ال ل ت ادف ول اه ي و عل المد 
لوجبث على الفقيرء فلا يخلو بعد ذلك : إما أن تدّعى آنها وجبت على 
المدين فتجب على الفقيرء» أو لم تجب على الفقير فلا تجب على 
المدين» فإن ادعيت الأول فهو رأس المسلمء ثم اللازم خلاف 
يون انتفاؤه دليادً إِمّا على بطلان الملازمة أو على انتفاء الملزوم» 
فيبطلٌ الاستدلال. وأما أن تدّعي آنها لم تجب على الفقير فلا تجب 
على المدين› فإذا ادعيت هذا فقد ادعيت سببين لا يتم دليلك إلا بهما: 
الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير› فإذا قلت بعد هذا: يدعى أحد 
الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين» قيل لك: قد 


اوت خد ارين أخدهها اجى المقدمن والاجر تقض المقدهة 
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الأخرى» فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطل الدليلٌء وإن كان الثابت 
هو المقدمة الأخرى فقد ادعیت فة واجذة وټلك لا تفيد لآ 
بانضمام الأخرى إليهاء فكيف إذا ادعيتَ مفردة عن الثانية؟ ثم هذه 
المقدمة وهي الملازمة لابدً أن يدعى عينًا مع نقيض الأمر الذي وقع 
التردد بينها وبينه » فإذا كنت مضطرًا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع 
نقيض الآخر» فكيف تدعي أحد الأمرين : إما هذه المقدمة وإما نقيض 
الثانية؟ 


الرابع : أن هذه الدعوى مُعارّضة بمثلهاء فيقال: نحن لا ندعي 
الوجوب على المدين عيناء بل ندعى أحد الأمرين» وهو إما الوجوب 
عليه عيناء آو الملازمة بين الوجوب عليه وعدم الوجوب على الفقيرء 
أو نفي الوجوب على الفقير عينّا» ولا يمكن أن يقال: لا وجود لأحد 
من في فن الوا غررضت هه الارن ي ت 
الأرلى اة ودل ذلك هر الاد الدالة غلى الوجري :ا اسل 
بها على الوجوب على الفقير من طريق الأولى . 

ويقال له أيضًا: هذه الأدلة الدالة على الوجوب على الفقير إما أن 
تكون دالة أو لا تكون» فإن لم تكن دالة بطل التلازمُء فبطل الدليلء 
وإن كانت دالة فهي دالةٌ على الوجوب على المدين أيضًا. 

وهذا سؤالٌ جيّد يمکن إيراده [ق/٠۳]‏ من الابتداءء وبه ينقطع 
اتدل إذا اشخدل بالادلة العامة بان يقال : ها ذكرته ن الدليل :إن 
دل على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين فهو دال على 
الوجوب على المدين بتقدير عدم الوجوب على الفقير» لأنه دال مع 
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جملة الأمور الواقعة» وعدم الوجوب على الفقير من الأمور الواقعة. 
أو يقال : هو دال على الوجوب على المدين على كل تقدير واقع » 
وتقدير عدم الوجوب على الفقير من التقديرات الواقعة. 
اال هوا غل الر جرت عك الد دن ال خوت عل 
الفقير وبتقدير عدم الوجوب عليه. 


أو يقال: هو دال على الوجوب على المدين بتقدير الوجوب على 
الفقير» كما هو دال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على 
اهتين أزلى ٤-فا‏ دال غل الوخرت غل المدين والفرة فما ان 
کون سدلوله ابا أو مترو کا فان کان مغر وکا بطل الاستدلال به غل 
الوجوب عليهماء فيبطلٌ التلازم» وإن كان مدلولّه ثابتا ارم الوجوبأُ 
عليهماء وهو خلاف الإجماع. أما ثبوت دلالته على الوجوب على 
تقدير الوجوب على المدين وانتفاء دلالته على تقدير عدم الوجوب 
عليه فهو ترجمة المذهب ونفس الدعوى» فلابد من و يدل عليه 
سوى هذا الدليل المشترك الدلالةء فإن هذا الدليل يدل على الثبوت 
مطلقًاء أو لا يكون دليلاً فيزم الانتفاء مطلقًا. فأما كونّه دليلاً على 
تقدير دون تقدير فليس في نفس الدليل ما يقتضي ذلك» فدعواه تحتاج 
إلى دلي ثانِ» وهو الدليل الصحيح على الملازمة دون الأدلة العامة . 

ااي انان ات ت ا ا ي 
أحدَ الأمرين» ولم تذكر دلياد يدل على أحد الأمرين» وإنما ذكرت 
دليلً يدل على الوجوب عينًا فقط . وهذه المعارضة التي ذكرناها تنفي 
موجب هذا الدليل» ولا يجوز أن تدّعي أحد أمرين أحدهما أقمت 
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الدليلَ على ثبوته والآخر لم تقم دلیلاً على ثبوته» بل لابدٌ آن تذكر 
ليلد يدل على ثبوت أحدهماء ولم تتعرض لذلك» وهذا يكشف سر 
هذا التزوير. 

السادس: أن يقال: لا وجود لأحدهما في الواقع» أما الوجوب 
عينًا فبالإجماع» وأما الملازمة فلأنها لو كانت ثابتة لزم ني الوجوب 
على المدين لکن الوجرت على المدين ابت بعين الأذلة الى دلت 
على الوجوب على الفقيرء» وإذا كان الوجوب على المدين ثابتا فلو لزم 
منه الوجوبأ على الفقير لزم أن يكون الوجوب على الفقير ثابتاء وهو 
خلاف الإجماع . وإنما لزم هذا من الملازمة المدّعاة فيكون باطلاً. 


أحدهما: أنه استدلال على نقيض الدعوى بعد فراغ المستدل من 
دلیله. 


الثاني : أن هذه مشاركة في الدليل ببيان أن الدليل الذي استدللت 
به على إحدى مقدمتي [ق/۳۹] دليلك هو بعینه دلیلٌ على نقیض 
الدعوى» وإذا كان الدليل يلزمٌ من صحته النقصان عَلِمٌ أنه باطل . 

السابع : أن يقال: أن يدعى أحد أمرين إمَّا عدمُ الملارمة أو 
الوجوب على المدين» وأيّهما كان حَصَلَ الغرضْ» وبيان لزوم أحد 
الأمرين أنه إن لم يكن في الأدلة ما يذل على الوجوب على الفقير فقد 
لزم عدمٌ الوجوب عليه» ضرورة انتفاء الوجوب لانتفاء الأدلة الشرعية 
على الوجوب» وحينئذ يبطل الدليل المذكور على الملازمة» فتبطل 
الملازمة. وإن كان فيها ما يدل على الوجوب عليه فهو يدل على 


ر فصل في التلازم 


الوجوب على المدين بطريتق الأولىء والعلم به ضروري» وحينئذ 
فيثبت الوجوبأ على المدين» وهو نقيض المدّعى . 

امن أن اهدو التعري إا أن غات الأول أوا لا خان الارلة 
انات ی ار ق ال وو ا إن ات ماب اانا 
أن تدَعي الأولى مع الثانية أو لا تدّعيهاء فإن ادعيت الأولى أيضًا 
فالمحذور قائم» وإن كنت إنما تدعي الثانية دون الأولى فقد رجعتَ 
غا ل وذلك انقطاع . 

التاسع : أنك إذا اذعيت أحد الأمرين - إِمّا الوجوب على الفقير 
[على] ذلك التقدير أو الملازمة - فقد ادعيت أحد أمرين متلازمين› 
لأن الوجوب على الفقير على ذلك التقدير يقتضي الملازمةء 
والملازمة تقتضي الوجوب على الفقير على ذلك التقدير» ودعوى 
الملزوم دعوى اللازم» فيكون المدّعى كل واحد من الأمرين لا أحدّ 
الأمرين» وهو يُبطل الجواب . 

العاشر: أن الخصم إما أن يتمكن من نفي أحد الأمرين أو لا 
يتمكن» فإن لم يتمكن فلا حاجة إلى تعيين الدعوى وإبهامها؛ وإن 
تمكن من نفي أحدهماء فان تفي اللازم نفي الملزومء ولك رجت 
تمكلّه من نفیهما > فتعود الحال الأولى جزعة. 


الحادي ا و هذه الدعوى ا ار بمعنی 
أن هذه الدعوى إما أن تكون هي الأولى أو تستلزم الأولى . 
فإن قيل : الدليل على المغايرة أن الوجوب على الفقير من لوازم 
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الملازمة بين الصورتين على ذلك التقديرء واللازم يغاير الملزوم» فإنه 
يمكن أن يُوجّد اللازم بدون الملزوم من حيث هو لازم. وكذلك يقال 
على التقدير الثاني : الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم 
استلزام الوجوب على المدين الوجوب على الفقير» وهذا الاستلزام لا 
يستلزم وقوع اللازم دون الملزوم» فاللازم وهو الوجوب غير ما هو 
اللازم. 

ف جرت على ار هان ك الد ما ن 
الوجوب عليه عند تحقق الوجوب على المدين» وهذا بعينه هو 
الملازمة» وكونه من لوازم الملازمة لا يفره من تحقق اللازم عند تحقق 
الملزوم ومن لوازم الملازمة» وأيضا فلو ساوتها في [ق/۳۷] دعوى 
الملازمة»› ودعوى استلزام هذا ذاك يستلزم دعوى الوجوب على الفقير 
على التقدير»› ودعوى الملزوم دعوى اللازم معه» وليس ذلك بمغايرة 

وأيضًا فلا نسلَّم أن الوجوب على الفقير على التقدير من لوازم 
الملازمة والملزومية» بل هو تفسير الملازمة والملزومية عند التأمل . 
والله أعلم . 

قال المصتف”": (ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلاً على ما 
ذكرتم من التقدير» إذ لو تحقق أحذهما تحققَ”"' الوجوب على الفقير 


(1) «الفصول» (ق ٣أ).‏ 
(۲) في الفصول: «لتحقق». 
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لا محال ولا ب يتحقق [هذا]"“ على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: 
يتحقق أحدهما لما مر آنقًا) . 

هذه دعوى محضة بمثلها قَصْدٌ المعترض منها نفيّ هذين الأمرين 
اللذين ادعى المستدل أحدهما بما ينفى أحدهما» وهو الوجوب على 
الفقير. وهو الال کان اة المستدل يقول: لا وجود 
للوجوب على الفقير ولا للملازمةء لأن أحدهما إذا وُجد فلاب أن 
يو جد ا ا ا و ا لأنه إن وُجد 
الوجوب على الفقير فظاهرٌ وإن وُجدت الملازمة وُجد الوجوبأ على 
الفقير على ذلك التقدير» لتحقق الملزوم» وهو الوجوب على المدين 
إذ التقدير ذلك» لكن لا يجب على الفقير على هذا التقدير» لما تقدم 
SS‏ 

فقال له المستدل: يتحقق أحدهما لما مر انما من دعوى ال 
الأمرين إما الملازمة أو ات على الفقير» وما ذكرته من الأمرين لا 
يدل على نفيهماء بل يدل على نفي أحدهما مبهمّاء لأن الوجوب على 
الفقير من لوازم أحدهماء فإذا انتقى انتفى أحدهماء ولا يلزم من انتفاء 
أحدهما انتفاء كل واحدِ منهما في الأول والثاني . 

وقد أجاب المعترض عن هذا بأن قال: آعني بأحدهما ما يناقض 
شمول ا لها حيبت اذا قى اخدهها قى انشاء م کل 


منهماء فيكون الوجوب على الفقير من لوازم النقيض لشمول العدم» 


ONA 
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وهو منتف لانتفاء لازمه» فيكون شمول العدم لهماء فيلزم انتفاءَهما. 

فقال المستدل: بل يتحقق أحدهماء لما تقدم من الأدلة الدالة 
على الوجوب ابتداء من النصٌ والقياس وغيرهما من الدلائلء فإن 
الدالٌ على المعبّن دال على أحدهما بالضرورة. 

فإن قال المعترض : لا أسلّم أن هذا الدليل يُعايرٌ الأول. 

قيل له: يعني به دليلاً يدل على الوجوب غير الأول» وعلى هذا 
RES E‏ 
A E a a‏ 
الوجوب على الفقير على ذلك التقدير» وهو المطلوب لما ذكره من 
الدليل السالم عن المعارضات» [ق/۳۸] فإن المعارضات قد عورضت 
بمثلهاء» وبقي الأول سليمًا عن المعارضة . 

وللسائل الكلام الأول الذي قد تقدم» ويجيب عن كلام المستدل 
بما ذكر» ولا يزالان فى معارضة دعوى بدعوى. ويّمكن السائل أن 
و ا ا ل ت غا ال 
فبالإجماع وبالنصوص المانعة من الوجوب عليه وأما الملازمة فإن 
الدليل الدال على الوجوب على الفقير بتقدير الوجوب على المدين لم 
يخص الوجوب بهذا التقدير» بل هو مطلق عام» وحينئذ فلا يخلو إما 
أن يون دالا أو غير دالٌ» فإن كان غير دال بَطلت الملازمة» وإن كان 
دالا لزم الوجوبة على الفقير والمدين جميعًا» وهو خلاف الإجماع 
ولاف المدعى لان المدعى فن الزجوت غل ها بجعا وقد 
التنبية على هذا. ٣‏ 
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فإن قال : هو دال على ذلك التقدير» وليس بدالٌ على عدمه. 

قيل له: إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من 
غیره» ولا يجوز أن یکون معلومًا من غيره» فذاك دلیل یدل بخصوصه 
على الملازمة» وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت كلام المستدل» فاختم 
به كلامه . 

فإن قيل : فمن الذي صح كلامه؟ المستدل أو المعترض؟ 

فا إن كان المسجدل آنت الملازمة بدلل. تذل عل صن 
الوجوب على الفقير» ولم يَعترضلْ عليه السائل إلا بما يمنع الوجوب 
على الفقير في نفس الأمر= فكلام المستدلٌ صحيح وكلامٌ المعترض 
باطل. 

وإن كان المعترض فَدَّح فيما يدّعيه المستدل من قيام مقتضٍ أو 
و جود معارضٍ بما يو جب قیام النافي على ذلك التقدير= فحینئذ 
يتعارض کلامهماء ویّبقی الرجحان لمن قوي پک وا 
المسائل والأدلة الدالة. على صحه ة التلازم وفساده» ولکل مسألة نظ 
خاص» فمحال أن يُحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين 
للمحتج بالملازمة أو للمانع منها. 

e‏ اللازم 
في الجملة من الأدلة العامة التي لا يختص ثبوته على تقدم ثبوت 
E‏ وكلام المعترض هو الحق» لأنه احتح بالباطل 
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واستدل بدليل علم أنه باطل» وخصّه [و] ليس في تلك الأدلة ما يخصٌُ 
ذلك التقدير» ولا في ثبوت ذلك التقدير ما يقتضي ثبوت مدلول تلك 
الأدلة. وهو نظير قول من يقول: لو وجبثت على الغني لوجبت على 
الفقير بالأدلة الموجبة» أو يقول: لو وجبت الصلاة لوجبت الزكاة على 
الق الاد الوه ان وكات السا مرج وة وال فال 
والماء مائعًا والتراب حار وجبت الزكاة على الفقير بالأدلة الموجبة» 
ويذكر من [ق/۳۹] الأدلة ما يقتضي الوجوب» من غير تعرض لذلك 
التقدير» ثم يدعي أن اللازم منتف» فينتفي الملزوم. ولقد صدق في 
قوله : إن اللازم منتفٍ» لكن لم ينتف" بما ينفي ذلك التقديرَء بل 
ا ا رجب افا هوا رض وخر ولك القدر أي عد ف 
يلرم ن اتقات إتفاء ما لين وجوده متعلقا بو جود ولا عذمه مدقا 
دعدمه . 


وسلو مثل هذه الملازمة فاس في الأصل من وجهين : 

أحدهما: أنه ادَعَى الملازمة ولم بُقَمْ عليه دليلا. 

الا دو ان الد يدل على ثبوت اللازم على ذلك 
التقدير» واللازم في هذه الملازمات مثل المثال المذكور لابدً أن يكون 
منتفيًا في نفس الأمر» كالوجوب على الفقير» وحينئذ فلا يكون عليه 


لل ل لوت وعلی ثبوت اللازم» وإن ذکر عمومًا أو قیاسًا 
مطلقًا أو غير ذلك من الأدلة» فقد عَلمّ قطعًا أنه غير دالّ. على ثبوت 


(۱) في الأصل : «لم ينتفي. 
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اللازم» وأنه مترو في تلك الصورة» أو هو غير دليل . 

وهذا الوجه الثاني يفارقه فيه من أمككَّه إثباث اللازم» بأن يكون 
ثابتا في نفس الأمر لكن ليس في ثبوته ما يدل على التلازم» وقد يكون 
EE‏ لیستدل على عدمه بعدم 
اللازم» كقوله: # لو کان فما ا اة إل آنه که دتا € [الأياء/ ]۲١‏ ونحو 
ذلك من التلازم الصحيح» ا ل ل ا ا ا 
لصلحتا» بالمقتضي لصلاحَيهماء فإنهما صالحتان» لعلم أن هذا 
الكلام باطلٌء لأن المقتضي لصلاحَيْهما يفوت عند فرض آلهة أخرى› 
أو يوجد هناك ما يمنع الصلاح . 

وهذا نظير قول من يحتج على وجود لازم على تقدير مُدّعيه بشيء 
يذكره» وقد عَلمٌ أن ذلك اللازم منتف» وإنما يذكره لاختصاص له 
بذلك التقدير» فإن هذا اللازم قد عَلم بطلانه» فكيف يجوز أن يقوم 
دلي عام على صحته واللازمٌ في الأصل فائت؟ وعليه دليل بطل دلالته 
عند ذلك التلازم . فقد اشتركا في أن كل منهما احتحٌ على ثبوت التلازم 
بدليلٍ عام لا يدل على التلازم» والله سبحانه أعلم . 


2 2 
2 0 
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(فصل في الدوران)' 

اعلم أن الدوران في الأصل مصدر دار الشيء يدور دورا وَدوَراتاء 
لكن فلن في المصادر يُوْذِن بقوة الفعلٍ وشدة الحركة؛ E‏ 
واللّروان والشتَآن» فإذا دار الحكم مع الاو و ق 
الك على كوت عة ني الجملة؟ اني عليه تر نتيا الطواف من 
يفيد علية الوصف . وذهب طوائف [ق/ ]٤١‏ من الفقهاء والمتكلمين إلى 
أنه لا دلالة له على ذلك .وزعموا أن المواضع التي استفيدت منها 
العليّة إنما كان للمناسبة أو للسبر والتقسيم أو نحو ذلك . 

الوا :لان الطرة المحفر ل فد الخلة ةو الك لبن شط 

NS E Ey 
E E e بفید قدرا‎ 
. المعحض فلا اثر له» وكذلك العكس‎ 

قالوا: ولأنا قد وجدنا كثيرًا م الدؤران ا د اة فإن 
الحكم يدور مع أجزاء العلة وأوصافهاء وأحد المعلولين مع الآخر 
وکل واحد من لضام م الآخرء ودوران الحد ٍ المحدود 


[ 


)١(‏ «الفصول»: (ق/٣ب)»‏ وانظر: «شرح المؤلف»: (ق٤٥‏ أ ۸ و«شرح 
السمرقندي»: (ق٤٥ب‏ _ ۷١ب)»‏ ولاشرح الخوارزمي»: (ق ۳۸ب .)٤۸‏ 
(۲) الأصل: «أو». 
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لكن الذي عليه أكثر الناس أن الدوران فى الجملة يميد العليْةء 
ويْسميه الفقهاء العراقيون: الطرد والعكس› ويْسمّيه بعضهم : السلب 
E‏ ثم منهم من قال : يميد العلةَ قطعًاء ومنهم من قال eT‏ 


ا تفسیره ٥ه‏ فهو جد الحكم عند وجود وصف وعدمه عند 
عدمه» أو وجود مر عند أمرٍ يمكن أن يكون علةً له وعدمه عند عدمه» 
فهو مركب من الوجود والعدم» وهو بيد عليه الوصف للحكم مالم 
يزاحمه مدا آخر. ومنهم من قال : يفيد عليه الوصف مالم يُعلم خلافُ 
ذلك فالدائر هو الحكم» والمدارٌهو الوصف» سمي مدارا لأن المدار 
في الأصل موضع الدوران» والحكم قائم بمحل الوصف› فکانه قائم 
بالوصف تقديرًا . فإن العصير إذا اشتدّ حصل فيه التحريم فكانٌ الشدَّة 
محلا للتحريم فإذا صارت خلا زالتِ الشدّة فزال التحريم 

ثم وجود الوصف وعدمّه تارة يكون في محل واحد» كوجود الشدَة 

فى الشراب وزوالها منه» وتارة في محلين» ک رچ وسات ال رى 
sS‏ 

قال صاحب الجدل”"“: (هو ترب الأثر على الشىء الذي له 
صلاح” "اللي مره بعد أخرى). 


)۱( «الفصول» (ق ٣ب).‏ 
(۲) في الفصول: «صلوح». 


فصل في الدوران E‏ 


وهذا الكلام فيه نظ من وجوه : 

أحدها: أن قوله: «ترتّب الأثر على الشيء» معناه وقوع الأثر عن 
الشيء وصدوره عنه» وتن لو علا ام دغ غلا عا ها 
الوا 


الثاني : أن قوله: «له صلاح الحلةا ين أن بكرن المدان سناسا 
للأثرء ار کی آ6 ل لون اف و ا ی لك الى 
أو يعني به شيا ثالثاء فإن عى به الأول فالمناسبة وحدها لا تصلح في في 
الدلالة على العلية» فكيف بمن يجعل الدوران قسمًا آخر. وإن عَنّى به 
الإمكان والجواز [ق/١٤]‏ لجاز لأصحاب الأقيسة الطردية المحضة أن 
يدّعوا فيها الدورانء لا سيما في التعبديات» فإن الأوصاف التي 
يجعلونها علا يمكن إضافة الحكم إليها في الجملة» فإن الشرع لو ورد 
بذلك لم يكن محالاًء لا سيما عند من يجعل العلل علاماتِ ودلالاتِ 
لا يشترط فيها الاقتضاء والتأثير . 
الثالث: أن ترَبه عليه مرة بعد أخرى معناه اقترالّه به مرة بعد مره 
وذلك عبارة عن وجود الأثر مع وجود الشيء» وهذا أحد وصفي 
الدوران» والوصف الاخر عدمه عند عدم ذلك الشيء» ولم يذكر 
ذلك . وقد ذكر فى أثناء كلامه أنه لا يُشترط فى الدوران المقارنة فى 
الوجود والعدم» 9 خلاف ما عليه أكثر آهل الأصول الل 
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وربما كان قال بعضهم: هو ترتب 
الأثر على الشيء في الوجود مرة بعد أخرى . 
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0 (واعلم أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 
وجوده عليهما) كلام ظاهر» فإن الدائر هو الحكم والأثر مثلاء والمدار 
الوصف. والدوران اقتران أحدهما بالآخر بحيث يوجد بوجوده ويْعدم 
بعدمه . ووجود الدوران لا يتوقف على وجود المدار ولا على وجود 
الدائرء لجواز كونهما عدميين» كما تقدم مثل ذلك في التلازم» وإن 
كان الكلام هناك أظهرء فإن الدوران فيه علة ومعلول» وهذا لا يكون 
الماهيات المحضة» وإنما يفعل غالبًا فى الموجودات أو الاعدامات 
رولك وغ ا ا 
وجودن> کالسگر والتحريم› وطلوع الشفن والنفارة أف عدمسّین ۰ 
کعدم هذين مع عدم علتهماء أو المدار وجودبًا والدائر عدميًاء 
كالأحكام المعللة بوجود المانع» أو بالعكس» وفيه خلافٌ مبنئٌ على 
جواز تعليل الأحكام بالأمور العدمية» والصحيح جوازه في الجملة إذا 
كان العدم مستلزمًا لأمر وجوديّ ونحو ذلك . 

TOE‏ (ثم المدار قد یکون مدارًا وجودًا وعدمًاء كالزنا 
الصادر من المحصن لوجوب الرجم عليه» فإنه لو جد يجب الرجم› 
ولولاه لا يحب . وقد يكون وجودًا لا عدمًا» كالهبة لثبوت الملك› فإن 
الملك يثبت عند وجود الهبة› ولا ینعدم" عند عدمها قطعًاء لاحتمال 
٠‏ أن يكون ثابتا بالإرث أو بغيره. وقد يكون عدمًا لا وجودًا» كالطهارة 


J 


.)ب٣ «الفصول» (ق‎ )١( 
.)ب٣۳ «الفصول» (ق‎ )۲( 
في الفصول: لا يعدم».‎ )۳( 


ا @ 


[لحواز الصلاةء فإن الجواز بُعدَم عند عدم الطهارة] ولا يوجد عند 
وجودهاء لحواز أن لا يتحقق شرط من الشرائط» كاستقبال القبلة 
وغیره) . 

واعلم أن معنى هذا الكلام ظاهر» وإن كان في بعض تركيبه خروج 
عن لسان العرب [ق/١٤]‏ واللحنْ يما د ن يشوه وجه المعاني» إِذ الألفاظ 
الت ها الا جماة أرواحا ‌ وهي اه وا 
وكسوتهاء فإن لم يستقم حد الاستقامة فلا بد أن يتضعضع المعنى . 

وخا أن الي قد كرون مدان ليره وجودا ود ما وهو 
اللازم المساوي» كوجوب العبادات والحدود مع شروطها المعتبرة› 
وحصول التحريم في العصير عند الشدة» وحصول حل الوطءِ مع ملك 
النكاح أو اليمين. وقد یکون مدار له عند وجوده فقط» حیث يوجد 
الحكم إذا جد الوصف» [و] لا يجب أن يعدم بعدمه» كالأسباب 
الموجبة للملك من البيع والهبة والوصية والإرث والاغتنام والاصطياد 
والاحتشاش والاحتطاب» والأسباب المبيحة للدم من الردة والقتل 
العمد المعتبر والقتل فى المحاربة» والأسباب الناقضة للوضوء من 
التغوط والبول واللمسين والنوم ونحو ذلك ا 
ا بحیث يعدم الحكم عند عدم الوصف» ولا يجب أن يوجد 


بوجوده» کدوران عدم الأحكام عند عدم شروطهاء فإنه إذا عدم شيءَ 


. مابين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 
كذا الأصل» والعبارة قلقة‎ )۲( 


(۳) كذا الأصل» ولعلها: «مَعابرها». 
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من شروط صحة الصلاة أو الحج أو الصوم عُِمت صحة العبادةء ولا 
توجد بوجود ذلك الشرط وحده» وكذلك الإحصان في وجوب [حد] 
الزناء والحول في وجوب الزكاة. 

وهذا كلام أصحاب هذا النوع من الجدل» وهو طريقة أصحاب 
الطرد الذين يجعلون مجرّد اقتران الحكم بالوصف وسلامته عن النقض 
دليا5ً على“ العليةء وهو قول جماعة من الشافعية والحنفية والحنبليةء 
لكن لابد أن ينضم إليه صلاح الوصف للتعليل في الجملةء لا سيما إذا 
تكرر الحكم معه» احترازا عن الطرد الركيك. كقولهم: طويل 
مشقوق» فلا ينتقض الوضوء بمسّه كالبُوق› وقولهم : مائع لا يبني 
القناطر لا موتها يحصل . 

والعجب أن أكثر قدماء الخراسانيين خصوصًا أهل ما وراء النهر 
كانوا لا يَرضون بالطرد والعكس دليلً على العلة» وعابوا من يسلك 
ذلك» مثل أبي زيد الدَبْوْسي ودونه» فأصبحوا يكتفون بمجرد الطرد. 

وحجة هؤلاء آنا قد رأينا الاقتران على الوجه الذي ذكرناه يُفيد ظنّْ 
العليةء والظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه 
احترازًا من اتباع المرجوح أو الجمع بين الضدّين أو تعطيل الحادثة عن 


الحكم. 


)١(‏ الأصل: «عن». 

(۲) كذا العبارة فى الأصل! وهاتان العبارتان ذكرهما الرازي في «المحصول»: 
»)۳٠۹/١(‏ ولفظ الثانية عنده: «مائع لاتبنى القنطرة على جنسه فلا تجوز 
إزالة النجاسة به كالدهن». 
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والذي عليه عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل أن الدوران هو 
القسم الأول فقط » وهو دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدمًاء وما 
لم يكن كذلك لا يسمونه دورانًاء وما في المَعَلان من المبالغة يُساعدهم 
غل ذلك وأما أفترانه وجو دا فقط أر غدما فقط فلا يدل موده عل 
العلية إلا بدليل [ق/١٤]‏ منفصل» وهؤلاء لا يكتفون بمجرد الاطراد 
ES‏ 
قوي الطرد أو تأثيرٍ أو شهادة الأصول أو غير ذلك '“ من الطرق التي 
بعلم هاا كرت الوت اط انك : 


E TS‏ وإنما 
جعله من قسم الدوران طائفة من المتأخرين» والأمر في لكو 
إلى الاصطلاح . فأما كونه دليل5ً على كون الوصف عله فهو أمرٌ علمئء 
وما لم يسم منه رائحة الاقتضاء والتأثير ففي تعليق الحكم الشرعي به 
وربطه به نظ . والذي عليه جماهير المحققين إنكارٌ ذلك» ثم مع ذلك 
فاستعمال الفقهاء a‏ 
وتحقيق القول فيه يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ليس هذا موضعه 
وأجمع المعتبرون على أن ما عم استقلالٌ غيره بالحكم لم بُلتفت 
إليه» وإنما التردد عند انحسام مسالك أقيسة المعاني» فقد يكون الطرد 
منا متوجهاء لا سيما عند من يقر به من الشبهء والغالب عليه أنه لا 
حاصل فيه . وما کان مدارا وجودًا وعدمًا فإنه لا یتعدد. اما ما کان 


(1) بعده في الأصل: «على ذلك»ء وهو تكرارء لا داعي له. 
(۲( فى الأصل : امن . 


GD‏ فصل في الدوران_ 


دارا وجو دا فقط أوعدما فقط فاته يجوز تعددة: 

قال المصتف”' : (وقد يقال بأن المدار إذا لم يكن معيتاً لا يتم 
[كما إذا قال في مسألة الأكل والشرب: شيء هو متحقق هنا مُوجبٌ 
لوجوب الكفارة» فإن الوجوب دار معه وجودًا وعدمًاء أما وجودًا ففي 
فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة 
وغيرهماء لأن الخصم يقول: شيء هو متحقق هنا موجب للعدم» فإن 
العدم دار معه وجودًا وعدمًاء أما وجودًا ففي فصل الأكل والشرب مرةٌ 
ثانية» وأما عدمًا ففي فصل الوقاع أول مرة]). 

هذا قريب» فإن من ادعى إضافة ام E‏ 
واد وران الحكم معه وجودا وعدمًا لم يسم له ذلك أولاًء بل 
بک ان يقال : لا يْسَلّم أنه دائ معه وجودا وعدمًاء لان دورانه معه 
وجودًا أن يكون ذلك الوصف بحيث يوجد الحكم عند وجوده» 
e yy‏ ولا يکفي 
وجوده معه في صورة دون آخری» ولا عدمه في صورة دون آخرى» 
فما لم يتعبّن ذلك الشيء لم يلم له ثبوته في جميع صور الوجود 
وانتفاؤه في جميع صور العدم» إذ الحكم على الشيء فرع تصوره. 

وأيضا فإنه يمكن معارضته مله كما ذكرء -فإنه قال في مسالة 
وجوب الكفارة بالأكل والشرب: «شيء هو متحقق هنا موجب 


.)ب٣ «الفصول» (ق‎ )١( 
مابين المعكوفتين من «الفصول». وفي الأصل بياض هنا بقدر ثلاثة أسطر:‎ )۲( 
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لوجوب الكفارة»» ويعني به شينًا من الأشياء الموجودة هنا وفي صورة 
الوقاع» كإفساد الصوم E‏ الأفعال الثلاثة أو بمتبوع E‏ 
الإإفساد بما يشتهي ونحو ذلك فإن وجوب [ق/٤٤]‏ الكفارة دار معه 
د غد ا وجودًا ففي صورة الوقاع» وأما عدمًا ففي صورة 
الحصاة والنواة والأكل ثاني مرة عند من يُسَلْم ذلك» أو في كل صورة 
عدم الفطر بالكلية» ويعني به عدم ماهو منتف في الصورتين. فإن 
الخصم يُمكنه أن يُعارض هذا الكلام بمثله» فيقول: شيء هو متحقق 
هنا موجب لعدم وجوب الكفارة» فإن العدم دار معه وجودا وعدمًاء 
أما وجودًا ففي الصور التي لا تجب فيها الكفارة» وأما عدمًا ففي صورة 
الوقاع . وإن منع وجود الموجب هنا قال : أعني به ماهو مو جود فيها» 
وإن منع عدمه قال مثل ذلك . وإذا أمكن المعترضَ مثل ذلك لم يتم 
ادال ادل جل المدار شا منگرا فان کان المدار كرا 
مخصوصًا - وهو المبهم - مثل أن يدعي مداريَةً أحدِ شيئين أو أشياءَ فإن 
هذا قد يتم إذا لم يُمكن المعترضَ أن يعارضه بمثله» وذلك بأن يكون 
الحكم متخلمًا عما يقال في مقابلته» فلا يتم دون المعترض . 

قال المصتف”: (أما إذا كان المدارٌ معيتا فإنه يتم كما إذا قال 
في هذه المسألة بأن الهتك - وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال 
الثلاثة عن تعمد أول مرة - موجبٌ لوجوب الكفارة» فإن""' الوجوب 
دار معه وجودًا وعدمًاء أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا 


.)أ٤ «الفصول» (ق ۳ب‎ )١( 
في الفصول: «لأن».‎ )۲( 
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فظاهر» ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آية كونِ المدار ئ 
للدائر » كما في النظائر). ٤‏ 

أما المدار المعيّن المعلوم فالاستدلال به جائز في الجملة» وهذا 
المثال الذي ذكره قد تعيّن مداره وإن تنوع الإفسادء لأن القدر المشترك 
بين الجميع - وهو الإإفساد بواحد منها - متعين» وهذا بخلاف المدار 
المبهم أو المنكر» فإنه غير متعين . 

واعلم آنا نرتضي أن الدوران يفيد كود المدار علة للدائرء بشرط 
أن لا يُزاحمه مدا آخر» فإن دار مع أشياءَ لم يجز الحكم بجعل أحد 
تلك المدارات عله دون الآخرء ولا بأن يُجعل الاأعمّ هو العلة دون 
الأخص إلا بدليل مفصّل» إذ الحكم قد يقترن به صفات كثيرة» لا 
تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل» فلو جاز أن يقتطع الإنسان ما شاء من 
ثلك. الضصفات :و جلها عله ومدارا لم يعجر عن ذلك أحد» وذلك 
يوجب وضع الشرع بالرأي من غير دليل . 

وأيضا فإنا نعلم اضطرارا إذا كان هناك أمورٌ قد دار الحكم معهاء 
وهى صالحة لإإضافته إليهاء فإنه ليس دعوى أن المدار هذا بأولى من 
دعر نادار شی ال ر وإذا اذَعَى مُدَّع""“ أن بعضها صالح للتعليل 
وبعضها غير صالح فلابد من التأثير لما يدعي صلاحه» حتى يفصل 
الحاكم [ق/٥٤]‏ بين الخصمين . 


. في الأصل: ”أنه كون المدار عليه الدائر“ تصحيف‎ )١( 
في الأصل: «مدعي».‎ )۲( 
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| 


ت 


إذا تبيّن هذا فهذا المثال الذي ذكره صاحبُ الجدل غير مستقيم أن 
یحتح فيه بالدوران» وذلك أن العلماء اتفقوا على أن الجماع الذي 
أفسد به صوم رمضان متعمدًا" أول مرة وجب الكفارة العظمى» 
مستندين في هذا الإجماع إلى حديث الأعرابي المشهور" . ثم 
اخحتلفوا فى ضابط مايوجب الكفارة : 

فال اف ن لافار ع ا ج ق الاد و اة 

وقال ابو حنيفة : الموجب هو الإفطارٌ عمدًا بمتبوع".جنسه أو 
بأحد الثلاث كما ذكره المصنف . 
نهار رمضان عمدًا. 
الإمساك. وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل» وأوجبّه على من 
طلع عليه الفجرٌ ولم يزع » وأوجبه على من أكلّ أو شرب أو لم ينو آو 
جامع ثم كفر. 


)١(‏ الأصل: «معتمدًا». 
(۲) أخرجه البخاري ۱۹۳١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١١١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) في الأصل: المتبوع؟. 


CS‏ و 
س ج gşŞğŞ‏ اب ج حح 

وإذا قال المستدل: المدار هو هَنكُ صوم رمضان بالأفعال 
O‏ 

قیل له: وجوه: 

أحدها: لا نسلم أن الحكم دار مع هذا الوصف وجودًاء لأن 
دورالّه معه وجوده في جمیع مواضع وجوده» أو وجوده في صور كثيرة 
من صور وجوده فلا يغنيك بيان وجوده في صورة واحدة من صور 
وجود المدار. فإن ادعيت في إثباتِ نفسه فذلك” غير جائز» وإن 
آثبتً بالدليل وجوده في جميع صور المدار المدّعَى كان ذلك مُعَنيًا لك 
غ دغر ان هدا الدوران عا لاو 5 فان قك انات هدا 
الدوران إثبات الحكم في صورة النزاع » فإذا لم يمكن بيان الدوران إلا 
ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كل منهما متوققًا 

وهذا قَذْحٌ بيّنّ» فينبغي أن يتفن له» فإن هؤلاء المغالطين 
بالدورانات الفاسدة يثبتون دوران الحكم مع الوصف وجودا بثبوته في 
صورة من صور وجوده دون سائر صور وجوده» وک هذا معنی 
الدورات: 


الثاني : لاا دار معه عدمًا» وقوله «فظاهر» ليس بظاهر› 
لأن انتفاء الكفارة”" فيما عدا هذه الصور إِمَّا أن ثبت بنصٌ أو إجماع أو 


)١(‏ الأصل : «وذلك» وهو خطأً. 
(۲) فى الأصل : «الكفار». 
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قياس وليس في المسألة نصنٌ ولا إجماع"" فإن مالكا يوجبها في كل 
إفطارء والإفطار بغير الثلاث من جملة صور العدم. وأحمد يوجبها 
بالوقاع المحرّم [ق/١٠٤]‏ في نهار رمضان وإن لم يكن إفسادا» فيوجبها 
كل هَنْكِ لحرمة الزمان الذي وجب صومه عليه» سواء صامه آو لم 
يَصّمه . والثلاثة يوجبونها على من جامع قبل طلوع الفجر واستدام بعد 
طلوعه» وليس هناك إفساد صوم. فكيف يصح مع هذا الخلاف أن 
يقال : عدم الكفارة عند عدم ظاهر؟ ولم يذكر على ذلك دليلاً قياسًا . 

القالك أن یقال: كما دار مع ماذكرت من الضابط فقد دار مع 
الوقاع الهاتك حرمة رمضانَ» وع ب 
الوقاع الهاتك لحرمة الصيام» فلم عت إحدى المدارات بالعليّة دون 
الا 

الرابع : قوله «دوران الأثر مع الشيء آية كون المدار علة للدائر». 

قلنا : لا ُسلّم ذلك في شيء [من] المواضع» ولم يذكر على ذلك 
دليلا. والنظائر التي أحال عليها لم يُشبتهاء وکل E‏ 
الحكم إلى وصف لم يسل أن ذلك يُعرّف بالدوران» فإن لم يقم الذليل 
على أن ذلك عرف بالدوران» وإلاً لم يتم. وهذا سوال من يقول: إن 
الدوران لا يفيد العليّة» وهو مذهب مشهور. 


الخامي: جلما اة الذوران فة اء لکن إا ٠‏ ل براح 


(۱) في الأصل : «والاجماع». 
(۲) الأصل: «متى إذا». 
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المدّعى مدار”آخر» وعلى الإطلاق فلابد من دليل يدل عليه» وإن ادذعاه 
إلا عند المزاحمة فالتزاحم هنا لموجود . 

ران ال الط كر لار ها ل 

قلنا: هذه المدارات كلها صالحة للعلية» فلم عينت أحدَها دونً 


هده اسول م ل عدوا وات دید : وهي تَهَتَكُ سر هذه 
التلبيسات . 

فإن قيل : أما السؤال الأول والثانى فبناؤهما على أن الدوران لابد 
فيه من وجود الدائر في كل صورة من صور وجود المدار» وانتفائه في 
کل صورة من صور انتفائه» وها ١‏ يصح »› لن e‏ د الدوران 
الاستدلال على علة الحكم في المحل المعلوم لتعلقه بها في محلً 
اخر» فإن كان العلم بالعلية موقوفًا على العلم بجميع صور وجود العلة 
وعدمها مع العلم بوجود الحكم وانتفائه لكَنّا قد علمنا جميع موارد 
الحكم وجودا وعدماء وذلك يغنينا عن إثبات الحكم بالعلة المعلولة 
بالدوران. _. 

قلنا أولاً : قد تكون فائدة الدوران إضافة الحكم إلى المشترك في 
صور الوجود» لا أصل ثبوت الحكم . 


)١(‏ كذا الأصل. 


فصلل في الدوران 


ُجدت ليْستَدلًّ [به] على الحكم في الصور التي لم توجَّد بعد. أو 
يقال : لاب [ق/ ]٤۷‏ من الدوران في جميع الصور الثابتِ حكمُها بالنصَ 
أو الإجماع» لدل به على ماد e‏ 

وثالتا : لبد إذا قلنا: «دارَ الحكم معه وجودا» أن يثبت بالدليل أنه 
وجد معه في الصور التي علمنا وجوده» وانتفى معه في الصور التي علمنا 
انتفاءه» فأما إذا جد معه في صورة واختلفا في انتفائه معه في صورة 
أخرئ ٠‏ قعالم يقم الذلل على الرجو د والعدع لم ينت الذوران. 

وما السؤال الرابع فجوابه من وجوه: 

RTA AER E TN 
اعرف" فإن الناس إذا رأوا أنواع الأدوية دارث معها أنواعٌ الأشفيةء‎ 
عَلبَ على ظتهم أن ذلك الدواء سب لذلك الشفاءء وإن كان جاز أن‎ 
يكون أصل ذلك عَلم بوحي. وكذلك من رأوه يغضب أو يفرح أو‎ 
ا حواله النفسانية وأعراضه الجسمانية عند سبب» ويزول ذلك‎ 
وإذا کان يُفيد‎ aS a 
الظنَ عند تجريد النظر إليه وجب اتباعه مالم بُعارضه مثله أو‎  ”ةبلغ‎ 
. آقوی منه» لأن هذا مقتضى جميع الأدلة‎ 


الثاني : أن ذلك الحكم لاب له من سبب» والأصل عدم ما 


(1) الأصل: «العرب»! 
(۲) هنا كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت. 
(۳) في الأصل: «علية» تصحيف . 


فصل في الدوران_ 
المذار» فع المدار. 

الثالث: أن دورانه معه ليس اتفاقياء لأن الاتفاقي لا يكثر ولا 
يدوم» فلاب أن يكن لزوميًاء والشيء لا يلازمٌ الشيءَ إلا أن يكون علة 
أو معلول علةٍ واحدة» وإلاً فلو فرض عدم الاقتضاء بينهما كان اتفاقيًا . 
فدوران أحدهما مع الآخر يقتضي أن يكون المدارُ شينًا يستلزم المدار 
عليه للآخرء وذلك يفيد في الجملة أن المدار وماهو ملازمٌ له هو 
العلة» ثم التمييز بينهما يكون بصلاح أحدهما للعلة دون الثاني . 

قال الجدلي"“: (ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار وجودا 
وعدمًا" مع الهتك» فكذلك دار مع الوقاع وجودًا وعدمّاء ومتى كان 
الوقاع مدارًا لا يمكن أن يكون الهتكٌ مدارًا وجودًا وعدمًاء وإلا" يلزم 
اجتماع النقيضين › وهو الوجوب مع العدم فيما ذكرتم من الصورة). 

اعلم أن هذا سوال صحيح“ فإن الجماع إن كان هو المدار لزم 
عدم الكفارة عند عدم الجماع» وإن كان المدار إفساد الصوم على 
الوجه المذكور لزم إثبات الكفارة مع عدم الوقاع» وذلك جمع بين 
النقيضين . ولم ُب عنه جواب صحيح . 

ا [ق/۸٤]‏ (فنقول: نحن لا نعي المدار ىة وجودًا في 


O «الفصول»‎ )١( 
«وجودا وعدمًا» ليست فى الفصول.‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «ولا»» والتصويب من الفصول. 
(٤)‏ الأصل: صح . 

.)٤ق(»لوصفلا«‎ )٥( 

(7) فى الأصل : (المدار به تصحيف . 


فصل في الدوران 


t 1 


فصل الوقاع على التعيين» بل نعي في كل صورة من صور الوجوب 
أولاً . والدورانْ على هذا التفسير لا يدل إلا على مداريّة" الهتك وجودًا 
وعدمًا) . 

اعلم أن المستدل إنما جات بهذا لأنة إذا ادعى مذارية اللإإاد فى 
كل صورة من صور وجوب الكفارة من غير تعيين فصل الوقاع» فإن 
الهتك موجود فیها کلهاء والوجوب مد ن اف الصور إما صور 
الوقاع أولاً أو الأكلء الك مف فما والمعترض لا يمكنه أن 
يدعي مداريّةَ الوقاع في كل صورة من صور الوجوب»› لآنه يحتاج أن 
يقول: تلك الصور هى صور الوقاع» وهذا دعوی› ان اليل 
يقول: لا أسلم الخطاً والوجوب في صور الوقاع» بخلاف المستدل 
فإنه لم يدع أن صور الأكل من صور الوجوب» وإنما قال : لا يخلو إما 
أن يكون أو لا يكون»ء وبكلٌ حال فالهتك والإفساد موجود فيهاء ولهذا 
أمكنَ المستدلً دعوى مداريته وصفه" في صور الوجوب» ولم يمکن 
المعترض ذلك . 

2 Ys 

هذاتقرير ‏ کلامهم» وهو باطل من وجوه : 

أحدها : لا سلم تحفقَ مداره في صور الوجوب. وقوله: «تلك 
الصور إما صور الوقاع والأكل والشرب» غير مسلم» فإن مطلق الافطار 
من صور الوجوب عند مالك والجماع المانع من صور الوجوب عند 


. فى الأصل: «مداراته» تصحيف‎ )١( 
كذا الأصل.‎ )۲( 
الأصل: «تقدير».‎ )۳( 


e‏ فصل في الدوران 


أكثرهم» والجماع الثاني وجماع الناسي من صور الوجوب عند أحمد. 
فدعوى الخصم غير مقبولء كما لم يقبله من المعترض لما ادعاه في 
صور الوقاع . 

الثاني : أن يقال: هَبْ أنك ادعيت المدارية في جميع صور 
الوجوب» لا في صورة الوقاع على التعيين» لكن لم تأتِ على هذه 
الدعوى ببينةء فلا تكون مقبولة. بل هذه الدعوى هى حكاية المذهب» 
ونَقّل المذهب لا يكون حجة على صححته . E eT‏ 

إا أن تدّعي المداريّة في الوقاع بعينه» فيُعارض بمدارية الوقاع 
المفطرء وبمدارية الوقاع الهاتك. وبمدارية الإفطار المطلق . 

وإمّا أن تدّعي المدار في جميع الصور التي بذعي الوجوب فيهاء 
فيطالب بالدليل على صحة الدوران» وهو وجود الوجوب مع المدار 
وعدمه مع عدمه» ولا يقدر على ذلك إلا بإقامة الدليل على صحة 
الدعوى» وذلك مصادرة على المطلوب وتطويل للكلام» واستدلال 
[ق/۹٤]‏ بكل واحدٍِ من الأمرين على الأخر. 

الثالث: آنه إن عَنّى بصور الوجوب ما يثبت الوجوب فيها نص أو 
إجماع فليس إلا صور الوقاع» وإن عنى به ما يذعي آنه من صور 
الوجوب فالدوران فيها موقوف على ثبوت الوجوب» فلو أثبت 
الوجوب فيها بالدوران لزم الدور. 

الرابع : أن المعترض يمكنه دعوى مداره في صور الوجوب» أي 
الصور التي ثبت فيها الوجوب» وأما ما يعي الخصم آنه من صور 


فصل في الدوران v(‏ 


الوجوب فلا يجب على المستدل بيان تحقيق الدوران فيه بالإجماع 
Es‏ » فلا یکون حجة له ولا حجة 
على غيره» ولو صح ما أمكنَ أحدًا أن يثبت يثبت المدار في صور تى يسم 
لخصمه ما يذعيه من صور الوجوب»› ا دعواه آوسع من دعوی 
خصمه . ومعلومٌ أن هذا فاس بالضرورة» لأنه يعود إلى إثباتِ المذهب 
بالمذهب. أو إلزام الخصم نفس المذهب . 

الخامس: أنه قد يمكن الخصم دعوى مدار في صور الوجوب إذا 
أثبت الوجوب في صورة لم يشبتها المستدل» كما في هذا الموضع› 
وحينئذ ينقطع المستدل» فافظنْ له. 

قال الجدلي”": (ولئن قال: دار مع ايكون نكا بلك 
الصورة» فنقول : دار مع ما يكون مشت ركا بينها وبين صورة النزاع) . 

يعني أنه قد دار مع ما يختصَ بصورة الوقاع» وهو مدار”آخرء وإذا 
كان المختصٌ مدارا لم يجب في صورة النزاع» أو آنه وإن دار في كل 
صورة من صور الوجوب فيجوز أن يكون المدار في كل صورة 
O E‏ 


وأجاب بأنه دار مع القدر المشترك بين صورة النزاع وتلك 
الصورةء وبينها وبين سائر الصور» وإضافة الحكم إلى ما يشمل الصور 


ED O) 
في الأصل: «مختصان».‎ )۲( 
في الأصل: «مدار».‎ )۳( 


A)‏ فصل في الدوران 


أولى من إضافته”"“ إلى ما يختصٌ بكل صورة صورة على انفرادهاء لأن 
الأصل اتحاد العلة لا تعدّده. ولأن خحصوص كل صورة لم ينتف الحكم 
مع عدمها إلا عنهاء والمشترك قد انتفى الحكم مع عدمه عن جميع 
المواضع› فتكون المداريّة به أولى . 


وهذا خير" لو كان السائل قصد المدارية مع خصوص ك 


صورة» وأما ا قصد المدارية مع ما يختصٌ بصور الوجوب الذي يبت 
بالنص أو بالإجماع فإنه سؤالٌ جيد. 

وحاصلّه أن المستدلّ كلما اذعى مدارا يثبت به الحكم في صورة 
النزاح عارضه السائل بمدار ينتفي به الحكم في صورة التزاعء فأتّهما 
کان عدد مَداراته أکثر و ا لأن تلك [ق/١٠]‏ المدارات 

من الجانبين اجتمعت في الأصل» فجاز أن يكون کل منهما هو المدار 
المعتبرء فإذا ترجح أحد الجانبين بزيادة مدار سلم له عن المعارضة» 
وجاز أن يكون هذا المدار من غير معارض» فوجب تعليق الحكم به. 

وهذا أيضا من قواعدهم الفاسدة التي يبنون عليها كثيرًا من 
کلامهم»› فير جحون أحد الخصمين بكثرة SS‏ 
دعواه. ولا يخفى على عاقل أن هذا باطل» فإن نفس تلك الأمور التي 
هي ازات ت ا با ده حتى يترجُح أحد الجانبين بکثرة 
العددء وإنما الدليل دوران الحكم معه وجودًا وعدمًا كما تقدم فإذا 


(۱) فی الأصل : «إضافة» . 
(۲) كذا» ولعل الصواب: «حسن». 
)۳( الأصل : «بالشلح» . 


فصل في الدوران ® 
ال س ا 


دار معه أكثر من واحدِ لم يكن اعتقاد أن العلة أحدهما أولى من 
العكس a‏ شنت يثبت الحكم في الفرع بتقدير 
علية أكثرهاء ولا رذ ا > وليس مع البعض 
ا ي وها و ا ا 
لجواز أن يكون العلة هو ذلك الواحد»ء لاسيما إن لم يكن المدار إلا 
واحدًا. 

ETT‏ يثبت أنه علة إلا بشرط انتفاء المزاحم 
وواحد من ألف مزاحم . وأيضا فإنه إذا اجتمع في الأصل عدة صفاتِ 
كل منها صالخ للتعليلء فإضافة الحكم إلى جميعها أولى من إضافته 
إلى البعض . وحينئذ يترجّح كلام السائل في هذه المسألة . ولعلًنا نعود 
إلى الكلام في هذا الأصل إن شاء الله . 

ولما كان هذا أصلهم فلاب أن يكون المدار الثاني خيرًا من الأول» 
وكان قد اذَعَى أولاً أن الهتكٌ مدارء ثم ادعى ثانيًا أن المشترك مدار. 
فنقول: المشترك يجوز أن يكون الهُتّك» ويجوز أن يكون غيره» وإن 
کان المقك مركا اوعدا عه فان دغرى السار ة غر تجرد 
المغايرة. ثم إن المشترك مستلزمٌ للهتك» لكن هذا الجواب من جنس 
السؤال. 


قال الجدلي”" : (ولئن قال: دار مع المختص» وإلاً لما ثبت 


.)آ٤ق( «الفصول»‎ )١۲ 


CD‏ فصلل في الدوران 
فنقول : دار مع المشترك وإلا لايجب ثمة). 

هذا سؤالٌ [من] نمط الذي قبلهء يقول: دار مع المختص تلك 
الصورة» إذ لو لم يَذَر معه لما ثبت وجوب الكفارة للأصل الباقي 
للوجوب السالم عن المعارض”"“ القطعي» وهو مداربَةٌ المختصَ . 


وجوابه أنه قد دار مع المشترك إذ لو [لم] يدر معه لما وجبت 
الزكاة للباقي السالم عن معارضة القطعي› وهو مدارية المشترل بين تلك 
الصورة وصورة النزاع. ولم يعارض السائل بما يدل على مداريّة 
المشترك إلا ذكر المشترك من جنسه [ق/١ه]‏ بما يدل عليه المشترك» 
وسلَّم له ما اذاه أولاًء وهو علية المدار في صورة الوجوب . وقد تقدم 
الكلام على ذلك» وبيّنا أنه لايمكنه تحقيق الدوران على الوجه الذي 
دک 


قال الجدلي" : (ولئن قال: سلّمنا أن" الدوران متحقق» ولكن 
ِم قلعم بأنه يفيد عله المدار؟ بل لا يفيدء وإلاً لكان مفيدا “ في الأمور 
الاتفاقيةء فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» فلا يكون المدار 
علة للدائر . فنقول : الكلام فيما إذا كان المدار صالحًا للعليةء > فلو کان 


)١(‏ الأصل: «المتعارض». 
(۲) «الفقصول» (ق٤أ).‏ 

(۳) فى الفصول: «بأن». 

)€3 ا ((مفيد) . 
SE‏ 


فصل في الدوران GD‏ 


ا 
هذا ا وهو جواب دلو ب«لا» والفاءء 
e SS‏ َم ثُسلّم» إلى آخره 8 


کون المدار عل للدارء وان کان لا تقض EU es‏ 


RE 
أده آنل ما تعنيٰ بصلاحيته للعلَية؟ اھ اک‎ 
مناسبًا للحکم؟ أو تعني إمکانٌ ترت الحکم علیه؟ وهو أن يكون بحالٍ‎ 

لا يُعلم أنه ليس بعلة» أو تعني به شينًا آخر؟ كما تقدم تقريره. 

فإن عنيت به المناسبة فليست شرطا في المدارات» بل هي طريق 
آخر. ثم إذا لم يمكن تقر E‏ فلا 
حاجة إلى الدورانء لأنْ المناسبة إذاتمّت كَمَت . 

وإن عنيت مطلق.الإمكان فهذا موجودٌ في صور لا تحصًّى» مع أن 
عليّةَ المدار غير حاصلة» لا سيما على تفسيره الدوران واكتفائه 
الدوزا ت وجرا وعدا 


(1) في الأصل: «عليه» تحريف. 
(۲) في الفصول: «لم يكن علة». 
(۳) في الأصل: «عليه» تصحيف . 


CD‏ فصل في الدوران 


وإن عنّی به شیئًا ثالث فلابُدٌ من بیانه . 


الثاني : أن تقول : من رأيناه أعطى إنسانًا عالمًا ذ فقیرًا قريبًا منه مرة 
بعد مرة» فقد دار الإعطاء م هذه المدارات الصالحة ا فإن 
أضفت الإعطاء إلى المجموع أو إلى أحدِ بعينه قبل الدليل كنت 
مخطئًاء لأنك قد تسألٌ الرجلّ المعطى» فيقول: إنما أعطيته لقرابته 
مني أو لفقره أو لعلمه» ولم ألتفث إلى الوصف الآخر ولم أشعْرْ به. 

وکل م ج أو ا الان وراك :رمه رات 
و وهو يُعاقبه» فد جوز أن قول انما غافه لدا دون کذا؛ 
وهو کثیر. 


فقوله: «لو كان المدار فيما ذكرتم صالحًا لم تُسلَّم أنه لا يكون 
علة» من ع للواقع المعلوم بالضرورة. 

[ق/ ]٠١‏ الثالث: أن تَخْلّف العلية ة مع وجود الدوران كثيرٌ لا 
بي E aS‏ 
بعد صورة»› إن العلم الضروري حاصلٌ بان ما تتخلف عنه العلية من 
هذا الجنس أكثر مما تقترن به. وقد ذكر المصتّف ما يقترن بالآثار 
الحادثة من الأمكنة والأزمنة من الحركات الاختيارية والطبيعية 
والقَسريّةء مع أن شيتًا منها لا يفيد العلية وكذلك دوران العلية مع 
المعلول» والمتضايفانِ كل منهما مع الآخر. وحينئذ فإما أن يقول: 
الدوران يميد العلية » لكن تَخْلفَ في الصور الكثيرة لمانع وقول ۷ 
يفيد» وإنما حصل العلمٌ بالعلية في بعض الصور لأمر آخر غير الدورانء 


فصلل في الدوران GD‏ 
لكن الثاني أولى”"'ء لأن الأول أعظم منافاة للأصل» فيكون مرجوخًا. 

واعلم [أن] للناس عن هذه المواضع عدة أجوبة : 

أحدها: أن الدوران يفيد العلية مالم يُزاحمْه مدارٌ آخر. وهذا 
الجواب مطرد وهو لا ينقض القاعدةء لأنه إذا تزاحم مدارانِ لم يمكن 
ترجیح أحدهما إلا بأمرٍ خارج عن الدوران. 

والثاني : اال : الدوران يفيد العلية إلاً أن يذلّ دليلٌ على عدم 
عليته» فمجموع الأمرين -الدوران وعدم العلم بالمانع - يفيد العلية . 

لال4 ان قال الدوران شد غل المداز يت لا شن للعلة 
وهذا من نمط الذي قبله. 

الرابع : أن يقال اوران ل غ غا اماو هدك ا 
مطرد کن لَب دلول الدلیل عنه مقروتا بمانم لا تیال دلا 
وعدم العلية لا ينافي كوه مفيدًا للعليةء > فإن الشیء قد یکون مفيدًا ولا 
تظهر إفادته لوجود المانع الراجح 

الخامس: أن يقال الدوزان نفك علة المدار إذا كان صالًا 
للتعليل» > فإن كان المدار صالخا لم ا انتقاضه»› وإن انتقض لم 
يُسلم صلاحه للعلة. وهذا جواب المصنف» لكن هذا جواب غير 
مفسّر كما تقدم . فیقال : معنى الصلاحية صحة التعليل به وإمكانه» 
ومعلو م بالأضطرار تلف العلية عن هذارات صالحة » كما تقدم. 


r 


)١(‏ الأصل: «أول». 


CD‏ فصل في القياس 
و س 
[فصل في القياس]'“ 

اعلم أن القياس هو جماع الأدلة النظرية» وهو ينوع الاستنباط في 
[ق/١٠]‏ الأحكام الشرعية. وعامةٌ ما ذكره من الأدلة - من التلازم 
والتنافي والدوران - يُحتاج فيه غالبا إلى القياس» والدوران قياس 
محضْ» لأنه يُثبت الحكم في صورة النزاع للقدر المشترك بينها وبين 
مواقع الإجماع» مدَعيًا أن القدر المشترك هو العلةء وأنه عَلمّ ذلك 
بالدوران . 

نعم» لما امتنع فقهاء العراق -أعني هل الرأي - من إجراء القياس 
في الحدود» استعملوا ضربًا آاخر سوه «الاستدلال»» وعتوا بتجريدَ 
مناط الحكم وتنقيحَه عما اقترنً به» وهو الذي تكلم عليه صاحبٌ هذا 
الجدل في «الدوران» جريا على أسلوب آشياخه» وتكلم في القياس 
على نوع واحل منه» وهو مايثبث عليه بالمناسبة . 

ا في اللغة : تقدير الشيء بالشيء واعتباره به. يُقال: قشت 
الح بالر وق الارن ور لر اهر 
قافن المرة المي ااام و افا 
وقال الشاع ": 


(1) بياض في الأصل بقدر سطرين» ومن هنا يبدأ الكلام على فصل القياس من 
«الفصول»: (ق٤ب).‏ وانظر «شرح المؤلف»: (ق/۸٥‏ أ - ١٦آ)»‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق۷٥ب‏ _ ۲٦ب)»‏ واشرح الخوارزمي : (ق ٤۸‏ _ ۵۹ب). 

(۲) القائل أبو العتاهية كما فى «عيون الأخبار» (۲/ .)٠۸١‏ 

© هو البعيث بن مشر كما في .لبان المرب (تطس):, واليك بلا ية في 


فصل في القباصن 
إذا قَاسّها الآسئ التَطَاسئ أَذبرت 

لطت غ الر اج الل 

u‏ بمنزلة القياس الذي یعتبر به 2 الفرع› وهكذا شان 
جميع المقاييس»› فإنك تعتبر مالا يُعلّم وصفُه بما قد عَم وصفه» 
كاعتبار المكيل بالمكيال"» والموزونات بالصنجة والميزان» 
والممسوحات بالذراع» واعتبار وزان الشعر بعروضه» واعتبار عربية 
الكلام بالنحو. وجماعٌ ذلك كله التسوية والتعديل وإعطاء الشيء حكم 
مثله» وهو العدل الذي به قامت السموات والأرض» وإليه الإشارة 
بقوله 8 رَد لكب اَي اد4 [الشوری/ ۱۷]» وهو اسم جامع لكل 
دلي عقلي» فإن العقلَ من شأنه أن يعتبر الأشياءَ بأمثالها وأضدادها 
وشاافاتها: 

وقد زعم بعض أهل النظر أن تسمية التداخل والتلازم والتقابل: 
قياسًا [لا] يجوز» إذ القياس يعتمد التشبيه والتمثيل» ولا تشبية ولا 
تل في ذلك. وليس كما قال» لأن تسمية هذه الأدلة العقلية قياسًا 
لأنك تقدر العلوم بها وتعتبرها بها تزتها بها» والقياس تقدير الشيء 
بالشيء» وهذا محض التمثيل والتشبيه لها باعتبار قدر مشتركٍ بينهاء 
وليس القياس إلا ذلك. فعلم أن فيها قيا ر 
والكلام في ذلك واسع . 


(جمهرة اللغة» (ص ۸ ) و«تهذيب اللغة» (۹/ )۲۲٠١‏ و«اللسان» (فيس). 
وعجزه : غليتتها وَازداد وَهْيَا هروما . 
)١(‏ فى الأصل: «بالمكيل». 


E‏ فصل فى القياس 

والذي يليق بهذا الموضع هو القياس الفرعي» وللناس في تعريفه 
عباراتث كثيرة ليس [هذا] موضع ذكرهاء أشهرها عند الجدليين: رد 
فرع إلى أصلٍ بعلة جامعة بينهماء أو إثبات حكم شيء لشيء آخر 
لاشتراكهما في علة الإثبات» أو اعتبار الشيء بغيره في إثباتِ حكمه فيه 
أو نفيه عنهء ليعمٌ قياس الطرد والعكس . 

قال المصتف”': (القياس تعدية الحكم المتحد [ق/٤٠]‏ من 
الأصل إلى الفرع بعلة متحدة فيهما) . 


قوله: «الحكم المتحد» أراد به أن يكون حكم الفرع والأصل 

,)( ۶5 . ء ۶ ۳ ف 
واحدا'"“ لأنه لو کان حکم الأصل تحليل والفرع إيجابا لم يصح 
القياس . وكذلك العلة لابد أن تكون واحدة في الأصل والفرع» إذ لو 
ثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بعلة أخرى لم يصح القياس 
أيضاء وذلك لأن القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما 
في علة الحكم» فلو لم يتحد الحكم والجامع لم يتحقق هذا الحدّ. 
وهذا ظاهر في الجملة» ویخرج قياس العكس عن أن یکون قياسًا. 
وفيه بحوث دقيقة ليس هذا موضعها. 

قال | لمصنف” : (وسبيله أن يقال : الوجوب ثابث في | لمضروب 
بالإجماع» فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه» لأن الوجوب في 


.)ب٤ق( «الفصول»‎ )١( 
فى الأصل: «واحد».‎ )۲( 
.)ب٤ق( «الفصول»‎ )۳( 


فصل في القياس @ 


المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير 
المزكي وغيره بشهادة المناسبة» ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب . والمناسبة على هذا التفسير ثابتة في تلك الصورةء 
فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب» والوجوب طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب. لأنه لو جد يوجد ذلك المطلوب» ولولاه لا 
يوجد. ولانعني بکونه طریقًا صالحًا سوى هذا. والشرغ قد حکم 
بالوجوب فى تلك الصورة» فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة وجب 
إضافة الفعل الصالح لحصول المطلوب إلى ذلك“ المطلوب. لأن 
الظنٌ بالإضافة [دار]"“ مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودا 
وعدمًاء أما وجودا ففى أداء الفرائض مثلاًء فإن تغليبَ الوصول إلى 
المنوبات“ وتخليص النفس عن العقوبات لما كان مطلوباء وأداء 
الفرائض والواجبات“ طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب» فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء الفرائض 
والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأمَا عدمًا ففي فصل الترك 
والاشتغال بالمعاصي» والدوران يدل على كونٍِ المدار عله للدائر). 
قلت : اعلم أن المناسبة في الجملة معتبرة في الأحكام الشرعية» 
[و] مَن تأمَلَ العبادات ومافيها من محاسن الأقوال والأفعال الموجبة 


(1) في الفصول: «إلى حصول ذلك». 
(۲) زيادة من الفصول. وسيأتي كذلك في نقل المؤلف (ص/۳۷٠).‏ 
(۳) في الأصل: «المحبوبات». والمثبت من الفصول. 


)6( «والواجبات» لا توجد فى القصول . 


للتقرب إلى ذي الجلالء وتخفيفها عند الأشغال» وتحصيلها للمصالح 
الجلية في الدنيا والآخرة» ومافي المعاملات من القوانين المضبوطة 
المانعة من الوقوع في الشرور والآفات»ء وكذلك اا فی المناكح من 
حفظ المياه والأنساب» والجمع بين الرجال والنساء لاستيفاء النوع 
على أكمل حال» ثم مافي العقربات من المصالح العاصمة للدماء في 
مها وإقرار الرؤوس على كواهلهاء وحفظ الأموال [ق/١٠]‏ عن 
السرَاق والمطّاع» وحفظ الأديان والعقول عن الانحلال والاختلالء 
ومافي الكقارات من جَبْرٍ النقائص ومَخو السيئات» إلى غير ذلك من 
المحاسن والمصالح التي تفوق العدد وتخاف الإحصاء= عل 
بالاضطرار أن ذلك تنزیلٌ من حکیم حمید» متلقّی من لذن حکیم 
خبير» وأن الذي أحاط بكل شيء علمَّا ووسع كل شيء رحمة وحلمًا 
أنزل الأحكام متضمنةً لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. ولهذا يأمر الله 
في القرآن دائمًا بالصلاح» ويني على" الذين يعملون الصالحات» 
وينهى عن الفساد ويذمٌ المفسدين . 

ولا خلافًَ بين الفقهاء من الأولين والآخرين فى اشتمال الشريعة 
على مصالح المكلفين» نعم زا أهلٌ الأهواء من القدرية حي اعتقدوا 
وجوب رعاية الصلاح أو الأصلح على الله وجوبًا عقليًا يلرم بتركه ذه 
وحيت اعتقذوآ أن الا معتى للأحكام إلا ضفات للأفعال تار تدرك 


a»‏ فصل في القياس_ِ 


(۱) کذا ولعلها: «وتجاوز). 
(۲) جواب «من تأمّل. . .» 
(۳) في الأصل: «عن». 


فصل في القياس 


بنور العقل» وتارة تدرك ببيان الشرع» وحيث جعلوا الأفعال - أفعال 
الخالق والمخلوق - نوعا واحدا» سَوَوًا بينها في التحسين والتقبيح 
حتى صاروا مشبّهة الأفعال» وحيت اعتقدوا أن المصلحة ما أبدؤه من 
أمور لا تبث على محكٌ السَبْر» إلى أشياءَ خرجوا بها عن الحق . 

وغل في مخالفتهم كثيرٌ من متكلمي أهل الإثبات» حتی جوزوا أن 
ا ا e‏ ابه وأن 


صفة إضافيةء وان شیتا من الأنعال لیس على صف ي تقتضي الحكم» وان 


واقتصد الفقهاءُ والحكماء من أهل البصر بالأصول والفتوى 
والحدیث» فعَلموا آن الله لا يجب عليه شيءٌَ كما يجب على خلقه» بل 
هو سبحانه كتبَ على نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم فهو أرحم 
بخلقه من الوالدة بولدها. فأمرَ العباد بما أمرّهم لا لحاجته» بل لما فيه 
من صلاحهم» ونهاهم عما نهاهم لا بخلا به» بل لما فيه من مفاسدهم»› 
تفضا منه وإحسانًا» وإن کان له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

والحكم اسم قال على خطاب الله وکلامه المنزل» وهو الاإيجاب 
کقوله: ۾ کيب يڪم ليام [البقرۃ/ ۲۱۸۳ء ل ولو عل الَا جج 
اَلْبَيْتٍ ‏ [آل عمران/ ۹۷]ء أو التحريم کقوله: # حرمت عَلَیَکم المد 4 


(1) الأصل: «للمتكلفين». 


و فصل في القياس 
[المائدة/ ۳]» مٽ لَڪ اک4 [التساء/ ۲۳]. ويال على 
الوجوب والحرمة القائمين بالأفعال» ويُقال على التعليق الذي بين 
الخطاب وبين الأفعال» فإذا عنى به الإيجاب أو التعليق كان صفةً 
إضافية للفعل» وإن عني به الوجوبأ كان صفة ثبوتية للفعل . 

والفعل الذي [هو] محل الحكم ومتعلقه قد يكون على صفة» بل 
نزول الشرع يقتضي ذلك الحكم» فشرع الشارعٌ الحكم باعتبار تلك 
ال ب الك ف الخ 

وقد يكون حدئّث له صفةٌ بعد الشرع [ق/١٠]‏ اقتضت ذلك 
الحكم» كجهاد الكقار» وبعضهم قال: موجبه التكذيب» وهو متجدد 
بعد الشرع . 

وقد يكون الفعل في نفسه ليس على صفة» لكن الله لما حكم فيه 
وا ا ن اک کا وره كذبح إبراهيم ولده» 

وبيان ذلك أن العبد إذا مر بشیء فلاب آن یکون له فی امتثال هذا 
الأمر مصلحة وفائدة» وأهلٌ السنة إن قالوا: يجوز أن يأمر الله المكلف 
وفرعون بالإيمان» فمعنى ذلك أنه يجوز أن يعلم أن العبد بعصي بترك 


فصل في القياس CW‏ 


الامتثالء e.‏ يكوت المقسد في 
المعصية لا في نه نفس الفعل المأمور به. والذي أردناه أولاً أنه لابدً أن 


یکون فی الأمر EY‏ بتقدير الامتثال. وبين حکم اللأمر بتقدير 
الامتثال وحكمه بتقدير المخالفة فرق بين . 
ثم إن المصلحة التي في موافقة الأمر لها ثلاث جهاتِ : 
إحداها" : أن تنشاً من الأمر فقط» فتكون المصلحة اعتقاد 
EEE ee‏ 
يُوجد الفعل ألماموز به کأمر إبراهيم بذبح ابنه» وکأمر من علم آنه 
يموت قبل وقت الأمر ویحال بینه وبینه ا ودا ال 2 
وينبني على ذلك فسخ" حكم الفعل قبل التمكن ومسائل كثيرة. 
الثانية : أن تنشاً من ذاتِ الفعل المأمور به من حيث هو هو» حتى 
لو حصل بدون الأمر فكانت تلك المصلحة حاصلةء ككتاب الدين 
ES‏ وأكل ما يقيم الصلب» ولباس ما 
يقي الح والبأس» والاستعفاف بالنكاح» وصلاح ذات البين» ونحو 
ذلك من الأمور التي فيها مصالح ظاهرة في الدنباء إذا فلت حصلت 
تلك المصالح . وكذلك في المنهيات» مثل النهي عن أكل الشموم 
وقتل النفس ونحو ذلك. وكثيٌ من الأفعال المأمور بها أو أكثرها 
كذلك» لكن مصالحها غير معلومة لأكثر الناس بل ولا لجميعهم› 


)١(‏ الأصل: «أحدها». 
(۲) لعلها: لانسخ) . 


E‏ فصلل في القياس 
وربما علموا بعض مصالحها دون بعض . ت 
المناسية . وقد انكر هذا القسم من أبى التعليل من غَلاة المجِيّرة. 

الثالثة : أن تنشأً من الفعل المأمور به من حيث هو مأمور” به لما فيه 
من الطاعة والانقياد والعبادة لله» حتى لو فعل بدون الأمر كان عبتا . 
ومن ذلك أكثر أفعال الحج والتيمم» وترك الشرب من النهر» ونحو 
ذلك . وهذا الذي يُسمَّى تعبدًا في الغالب . 

[ق/۷٥]‏ ثم اعلم أن أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث› 
كالصلاة والصوم وبر الوالدين وصلة الأرحام وصذق الحديث وأداء 
الأمانة والكفّ عن الفواحش والسيئات» فإن الله لمّا أمر بالزكاة 
والصوم فسمع ذلك المؤمنون فآمنوا» وقالوا: سمعنا وأطعناء 
واعتقدوا وجوب ذلك= حصلت لهم مصلحة عظيمة من الخضوع لله 
ثم في ضمن الزكاة والصوم من الفوائد والمصالح مالا يكاد يُحصيه إلا 
الله» حتى لو صام وتصدّق رجل لم يُوْمَرْ بذلك حصل له بعض تلك 
الفوائد. 

فإن قیل: كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه 
يفعل لا لغرضٍ ولا لداع ولا باعثِ» لأن الأغراض عليه محالٌء لتعاليه 
عن لحوق المنافع والمضار» ولأن من فعل لغرضي كان ناقصًا قبلً 
وجوده مستکملاً بوجوده. ثم المصالح التي في الأفعال حادثةً وحكمٌ 
الله قديم » والعلة يجب أن تتقدّم المعلول . 


قيل : ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك» لكن نقول: هو 
سبحاته يعلم مافي الفعل من المصلحة» فيحكم بوجوبه لعلمه بذلك» 


فصلل في القياس GD‏ 


فعلمه بصفة الفعل هو الموجب لذلك الحكم» ae‏ 
فالعلة والحكم بهذا التفسير قديمان» وكذلك إرادته ومشيئته قديمة 
فهو يعلم مافي المصنوعات من الحكمة فيريد ما علمه» وليشن هذا 
الاقتضاء والإيجاب من جنس إيجاب العلل الحادثة معلولاً بهاء وإنما 
هو كما يقال : الذات مقتضية للصفات من العلم والقدرة» والصفات 
مقتضية للأحكام أو الأحوال من كونه عالمًا وقادراء او العلم والقدرة 
مشروطة بالحياة» والشرط قبل المشروط » فإن ذلك كله على نحو اخر 
معاني” على عقول البشر» والله كبر كبيرًا. لکن لابدٌ من تقريب إلى 
العقول يحتاج إلى التوسع في التعبير» لإزاحة ما بوهم من الشبهات . 

والتحقيق على هذا أن يقال : حَرّم الخمر لعلمه بأنها مُسكرة» وآمرَ 
بالمعروف لأنه مصلحة . فإذا قيل : حرم الخمر لأنها مسكرة فذاك لأنه 
قد عَلمٌ أن الله عليمٌ بكلّ شيء» وقد عَم إذا قيل: فلانٌ أمرَ بكذاء لأنه 
مصلحة له أو للناس» ألما" فعله لعلمه بصلاحهء وإلاً فلو لم يشعر 
بصلاحه امتنع أن يأمر به كذلك . 


3 


SS CS‏ لا ُكسبّه صفة 
ولا يكتسب عنه صفة» وإنما نشأت الحكمة من : نفس المعلوم» فلما 
كان كوه مصلحة والعلمٌ بأنه مصلحة أمرانِ متلازمانِ مطلوبيّة أحدهما 
باعتبار الآخر= لم يقدح إضافته إلى الآخر. وإذا قيل: حرمت الخمر 
لأنها مسكرة فهذا تعليلٌ للحكم الحادث» وهو الحرمة القائمة بها 


)١(‏ كذا الأصل. 
() الأصل: «وإنما». 


ا فصل في القيام 
بالصفة الحادثة» [ق/۸٥]‏ وهى الشدة المُطربة . 


ومعنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرضٍ ولا لداع ولا لباعثِ» آنه لا 
تبعثه على الفعل”'“ باعثٌ من خارج» كما هو صفة المخلوق» فإن 
كمال المخلوق عن أفعاله» وبافعاله كمُّل» والله سبحانه فعله عن 
کال و افا درت ر كمال وا ی به نافال لا تف 
مصلحة للخلق ورحمةً وحكمةًء فإن هذا مع أنه خلاف الكتاب 
والسنة والإجماع - خلاف الواقع . ثم هو سبحالّه لا تعود المنفعة إليهء 
وإنما تعود إلى خلقه» فإنه غني حميد. وإضافة الفعل إلى مشيئته وإضافة 
مشيئته إلى علمه كإضافة حكم الفعل إلى أمره» وأمره إلى علمه . 

وهنا نكتةٌ لاب من معرفتهاء فإن الفعل أو الحكم إذا كانت فيه 
مصلحة فتلك المصلحة إنما توجد بعد وجود ذلك الفعل والحكمء 
وهي المقصودة بذلك الفعل والحكم» فهي متقدمة في العلم والإرادة» 
ار غر الخضرل و الو جره كما تقال 2 اول الفك ار العمل 
وازن اة اشر الدرك والفعل ا ا ت الا راك 
المصلحة علةٌ غاييّة لذلك الفعل. وفي الحقيقة فالعلةٌ العلمٌ بتلك 
المصلحة والإرادة لها أو الطالب كما تقدم. إذ العلةٌ لا تتأخر عن 
ال 

إذا غلم هذا فمعنى المناسبة كونٌ الحكم الشرعي بينه وبين السبب 
الذي رتب عليه نسبٌ» حتى صار ذلك السبب مقتضيًا لذلك الحكم 


(1) تكررت في الأصل «أنه لا يبعثه على الفعل». 
(۲) لعل الصواب: ١فى».‏ 


فصل في القياس 2 


وموجبًا له» مثل الوالدء كما يولد الوالد ولده فيصير بينهما مناسبة. 
ولاب لكل مناسبة من حكمة تحصْل من الجكم باعتبارها يصيرٌ الحكم 
ثابتا» كالتقوى التي هي حكمة الصوم» وسَدٌ الفاقات التي هي من 
حكمة الزكاة» وحن الدماء التى هى من حكمة القصاص» وحفظ 
الأنساب والعقول والأديان والأموال والأعراض التي هي حكمة 
الحدود. فيسمّون المصلحة الحاصلة بالحكم أو بالفعل الذي هو محل 
E‏ ويُسكّى نفس ذلك الفعل حكمة» كما يقال : الصمت 
حکم وقلیل e E AN N‏ 
ويبُسكمَّى العلم بما في ذلك الفعل أو الحكم من المصلحة والتكلم بذلك 
حكمة» كما قال النبي ييلة: «إن من الشعر لجكمة»" ٠‏ وقال: 
«الحكمة ضالَةٌ المؤم»“ . فالحكيم هو الذي يعلم الصواب ويتبعه» 
فإن عَلمَه ولم يتبعه أو ء لرل با جف نة أو ا ا 
وقد غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة في 
الآحكام الشرعية على المعنى الأول [ق/۹١]‏ من المعاني الثلاثة» وهو 
ما في الفعل أو الحكم من تحصيل مصلحة ودفع مفسدة. والمصالح 
والمفاسد بعد البحث التام تعود إلى ما ينفع”“ الناسَ في الدنيا والآخرة 


)١(‏ انظر: «الأمثال» لأبى عبيد (ص٤٤)‏ و«البيان والتبيين» )۲۷٠١/١(‏ واجمهرة 
الأمثال» (۱/ )٥٦۹‏ وش الأمثال الأخرى . 

(۲) أخرجه البخاري )1٠٤١(‏ عن أيى بن كعب. 

E O O O O TET 
ا ها اجه وار و ا ا ت ق ا‎ 

() في الأصل: «ما ينتفع والمثبت يناسب السياق. 


CY‏ فصل في القياس 


وما يَضرهم› والمنفعة تؤول إلى اللذة التامة التي لا ألم فيها في ذاتِ 
الحيوان» مع أن أنواع تلك اللذات ومقاديرها مما لم يَخْطر على قلب 
بشر »› ا رد رخ ل ا 
وباعتبار انقسام المنافع والمضار إلى دنيوية وأخروية انقسم 
الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة» والأحكام الشرعية مشتملة 
على زيادة الحكمة وتفاوتهاء ولهذا قال العلماء: الحكمة هي علم 
الشريعة والفقه فيها والعمل ل ا ا لمهم 
آلککب وَاَلْح َة 4 [آل عمران/ »]۱٣٤‏ # وڏ ڪرت ما تل في 
SE ls E OAL E‏ 
المناسبة لا تتم إلا بالحكمة الحاصلة من الفعل أو الحكم» فأنواع 
الحكم ومقاديرها مما لا يحيط به علمًا إلا الله تعالى . ومازال الناس 
بحثون عن أسرار الشريعة» ويطلعون في كل وقتِ على أنواع من 
الجكم. وکم من شيء یعتقد کثير ن الان آنه خا زیاج ت 
تحصيلهاء أو آنه سَفَهٌ ومفسدة يجب دفعُهاء وليس كذلك في نظر 
الشارع» لأن حقائق ما تفع الاس وما يضرهم في أمر المعاد بل في أمر 
الدنيا أيضًا لا تعلم إلا بالوحي المنزل من عند الله » فلهذا كان إثبات علية 
الز ف راتا عة رف ن الاس ار اکر 
O‏ 


تناسبٌ الحكم» ومعنى السبب هنا هو ما يَنشاً منه كون الفعل أو حكمه 
محصّلاً للمصلحة والحكمة» ولولا ذلك السبب لم ي يكن ذلك الفعل أو 


فصل في القياس CW‏ 


الحكم موجبًا لتلك" الحكمة. وإن شئت قلت: هو الوصف الذي 
لأجله صارت تلك المصلحة مطلوبة من الحُكم» مثل الزناء فإنه إذا 
جد وجب كون الرجم أو وجوب الرجم حصلا لمصلحة الانزجار 

عن الزناء والانزجار مضلحة وحكمة تحفظ المياة والأنساب» وتلك 
ج ا موکد ا اة 
ES‏ 
لخكمة قن الدماء. وكذلك الزنا والشرةة اشرت الخمرء وكذلك 
اا و ا 
الزكاة أو وجوب إيتاء الزكاة محصلاً لمصلحة سد الفاقات وشکر 
النعمة وسخاء النفس وإزالة الشحَ . 

إذا [ق/ ]٠١‏ عرفت هذا فاعلم أن تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية 
حصول المصالح من الأحكام أمرٌ مضبوط فأما الجِكمٌ والمصالح فإن 
تعليق الأحكام بها عسيرٌ» لكونها قد تكون خفية» وقد تكون غير 


مضبوطة . 
ثم اعلم أن النظر في المصالح أولاً ES‏ 
من المصلحة . الثاني : أن يعتقد أن للشيء الفلانيّ صله وة 
ثم ينر هَل شرع حكمٌ يحصّل تلك المصلحة والحكمة. 
)١(‏ الأصل: «ذلك». 


(۲) «سبب يوجب كون القود» تكررت في الأصل . 
(۳) لعل هنا سقطاًء» مقتضى السياق أن يكون هكذا المصالح [على وجهين؛ 
الأول : أن يُنظر هذ في الحكم] أولاً. . (ص). 


فإن وجدنا حكمًا يشهد لتلك المصلحة بالاعتبار سميناه مصلحة 
معتبرة في نظر الشرع» كمصلحة حفظ الأصول الستة . 

وإن وجدنا حكمًا يشهد لذلك الأمر الذي اعتقدناه مصلحة 
بالإلغاء والإهدار سكّيناها مصلحة مَهْدَرة» وفى حقيقة الأمر لا تكون 
E O ETE‏ 
مصلحة» إذ لو كانت مصلحة خالصة أو راجحة لاعتبرها الشارع» فإنه 
حكيمٌ لا همل المصالح» لكن الناظر لقصور نظره وإدراكه يَعتقد نها 
مصلحة . وهذا مثل السياسات الجّورية التى أحدَثها الملوك» وحسبوا 
آنها تحصل مصلحة انتظام الأمرن. 1وا مل الأعمال المبتدعة التي 
اندها مل مكدو اوج افا ماه رر اه وره 
ا و ااا الات اة الي اعا هه 
ا ا ر 
أنها هي الح في نفس الأمر . 

وإن لم جذ شيًا يشهد لتلك المصلحة سميتاها مصلحة مرسلة 
ومناسبة مطلقةء إن شهدَ لها أصلٌ كلي من أصول الشرع» ولم يغيّر 
شينًا من التفاصيل المشروعة» بنّينا الأحكام عليهاء وإلاً" توقفنا عن 
الحكم. 

واعلم أن المناسبة لها ثلاثة أركان: 

أحدها: اقتران الحكم بالوصف المناسب» وشهادة الشرع له 
بالاعتيار» حختى لا يكون مناسبة مرسلة. 


(1) الأصل: «ولا). 


فصل في القياس 


والثاني: أن يُعلّم أن الشيء حكمته ومصلحته في نفس الأمر وفي 
نظر الشرع» لأن اعتقاد كون الشيء حكمةً ومصلحة بمنزلة اعتقاد كون 
الفعل حلالاً وحرامًا وواجبًاء إذ لا فرق بين هذا الفعل حرام إذا فعله 
الفاعل تعرّض للعقاب» وحَسَنٌ إذا فعله حصل له ثواب؛ وبين قولنا: 
هذا الأمر مصلحة ومنفعة للخلق في دنياهم وآخرتهم» أو هذا الأمر 
المصالح مفاسد والمضار منافع› وون دا المي اا 
فيقولون: هذا المعنى . . . . فيه الوصف الذي أوجبَ اشتمال الحكم 
على تلك المصلحة» وهذا مر مهم لاب من الاعتناء به» بل الاعتناء به 
أوكد من الأول» فإن الشيء إذا علم أن جنسّه مصلحة بالشرع فلا تضرٌ 
[ق/ ]١‏ شهادة أصل معين له بالاعتبار» أما حكمٌ جاءَ به الشرعٌ فقلنا: 
إنه إنما حكم به لكَيْتَ وكيت» لاعتقادنا أن ذلك الأمر مصلحة» وأنه لا 
مصلحة فيه إلا ذلك» فهذا خط عظيم» وهو الصّفا الزلأل" . 


ومن جرأة كثير من الجدليين أنهم يقولون: هذا حكمة ومصلحة 
في نظر العقلاء أو في عرف الناس» ويكتفون بذلك في تقرير مناسبة 
الوصف» وهم يعلمون أن أكثر الأحكام الشرعية مما تقصر العقول 
الكاملة عن درك حكمها ومصالحهاء وأن أكثر الناس أو كل الناس لا 
يعلمون ماهو الحكمة والمصلحة والمنفعة لهم في أمر الدنيا والآخرة» 
فكيف يُستشهد على حكم أحكم الحاكمين لمجرد قول بعض الناس؟ 


. هنا كلمات غير واضحة في الأصل‎ )١( 
كذا ولعل في العبارة تحريقًا.‎ )۲( 


وهذا لعمري تشبية في الأحكام قريب من تشبيه القدرية في الأفعال . 

الثالث: أن يُعلم أن ذلك الحكم إنما شرع لأجل تلك الحكمة» 

e‏ ع الحكم لأجلها. 

فإذا تبيّنَ هذه الأركان فالمناسبة باعتبار ذلك أقسامٌُ : 

o‏ أن یت الحكم محص لأمر قد دل الشرع على انه 
حكمة ومصلحة» وأن تلك الحكمة مطلوبة من ذلك الحكم» كشرع 
العقوبات محصّلة للزجر عن الفواحش والقبائح» وهذا يوجب 
المناسبة ٠‏ وهذا لا يختلف فيه أحدّمن أهل العلم» ويسمونه «التأثير» . 


ثم ينقسم إلى ما يؤر عينّه في عين الحكم» ھک 
في التحريم تحصيلاً لمصلحة حفظ العقلء› التي تحصل به | 
على ذكر الله وعلى الصلاةء والانكفاف عن العداوة والبغضاء. 
نقص العقل بالصغر أو الجنون أو السَمَّه فى ثبوت الولاية» تحصيلاً 
لمصلحة حفظ أموالهم . وكتأثير القتل العمد في إيجاب القصاص 
ا 1 er‏ 

والأوّل دل عليه قوله: # إنَما بريد ليطن أن يوفع بتكم العدوة 
والبعصآء ق افر والمییر ویص کم عن وکر آله ولو4 [المائدة/ ١۹]ء‏ فلم 
أن هذه مفسدة أبطلها الشرعٌ بتحريم الخمرء > ومنشاً هذه المفسدة هو 


(1) فى الأصل: «غيره». 
(۲) لعل هذه القراءة هى الأصوب وتحتمل: «أبعدها». 
(۳) الأصل: «يجر المناسبة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


فصل في القياس GD‏ 
الشدَة المطربة. 


والثانی دل عليه قوله: ٭ فن ءانسح منهج رشا ادعو مآ ر 
کا دل على أن ت الما م علج الك م أا 
الشرع بالمنع من التسليم قبل إيناس الرشد. 

والثالث دل عليه قوله: کک ف أَلْقَصَاص حو € [البقرة/ e1۷۹‏ 
دل على أن الحياة مصلحة» إنما جعلها الشرع لنا بإيجاب القصاص› 
بأن يسلم القاتل› فلا يتعدّى القتل إلى غيره من الأقارب والجيران» 
كما كان أهل الجاهلية يفعلون» مما أشعَرَ به لفظ القصاص › وبان يَعلم 
من يريد القت أنه لا يُعَّاد لأولياء المقتول ويُمكنون منهء فزجره ذلك 
عن فعل مایم به» وربّما صارَ وازعًا لهم أيضًا. 

وإلى"" ما يؤر عينه في نوع الحكم» كتأثير بعض الفعل في جنس 
[ق/ [٦۲‏ الولاية» أعني ولاية الماك والنكاح والبدن. وكترجيح قرابة 
الأخ من الأبوين على الأخ نمن الأب في الميراث عينًّا وفي الحقوق 
نوعًا» حتى يلحق به الغسل والدفن والصلاة. 

اا أن يثبت الحكم محصااً ص ومصلحة في نظر 
الشرع» ولا يدل النصنّ ولا الإجماعٌ على أنه شرع ذلك الحكم لتلك 
المصلحة. فهذا آقوی المناسبات التی : تت الا ساط لان اة 
الحكم لتلك الحكمة في الأو او اجا و ها الى 


)١(‏ هذا القسم الثاني للتأثير. 
(۲) أي القسم الثاني من أقسام المناسبة. 


GD‏ فصل في القياس_ 


الثالث E‏ ل 
الغريب»› وو ا کی ی ل ن 
لأجلهء وما دل الشرح على إضافة الحكم إليه ولم بعلم أن فيه مصلحة 
دا مثل آن يقال : القاتل إنما حرم الإرت معاقبة له بنقيض 
قصد» لات استغجل ما علدا فمعاقبته بالحرمان إذا قَتل قد يراها 
الناسنٌ مصلحة وحكمة . وهذا دود الذي قبلهء لآنه يحتاج إلى شيئين : 
إلى بيان أن هذا الأمر حكمة» وبيان أن الشرع إنما حَكم لأجله. 
وكلاها نها غلم با لاط وال : 


الرابع: ان يعلم بالشرع أن الأمر حكمة ومصلحة› ولا يشهد 
الشرع لاعتباره في ذلك السبب المعيّن . وهي المصلحة المرسلة التي 
شهدا صل كل لغار وهنا کان لاف برو کر وهر 
كثير في كلام الفقهاء آهل الفتوى» وأما أهل الأصول فقد اختلفوا فيه . 

الخامس : أن يعتقدوا أن الأمر حكمة ومصلحة» ولم يشهد الشرع 
اة كذلك» ولا اعتبرّه في سبب من الأسباب» كعقوبات الناس 
بالمصادرات أو بأنواع من العذاب . فهذا لا يكاد يلتفت إليه إلا شذوذ 


السادس: أن يعتقد أن الأمر حكمة» وقد اعتبره الشارع وحكم 
بخلافه . فهذا باطلٌ باتفاق الناس» وهو كاعتقاد إبليسَ أن المخلوق من 
نار لا بَسجد للمخلوق من طين» لأن سجوده له خضوء الأعلى للأدنى 


فصل في القياس ص 
في نظر إبليس» والحكمة ترفع الأعلى على الأدنى . وكاعتقاد الكفار 
أن الربا لا مفسدة فيه» بل هو كالبيع الذي يُبتغى به الربح» ففيه مصلحة 
وحكمة. وكاعتقاد بعض الكفار أن شرب قليل الخمر فيه حكمة 
ومصلحة من غير مضرة» لأنها تصلح المزاج ولا تفسد العقل . وكأنواع 
هذه العقائد التي فيها مُشافّة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وفي 
ا هدو ا يا فل اول فن فاش الى اا دت الهش 
NS‏ ( 
E‏ 

ولا [ق/۳٦]‏ خلاف بين المسلمين أن ما عارض النصوص من 
القياس لم بُلتقَتٌ إليه» لكن قد يقع التعارض بين بعض دلالات 
النصوص وبين القياس» فيقوى ظنٌ بعض الناس بصحة القياس› 
o‏ 

لشارع» قدت على له وتحكمة عل عقك . وهذا مقام فيه للرجال 
ا 


إذا تقرّر هذا فاعلم أن كلام أكثر الجدليين إنما بقع في القسم الثاني 
والثالث» لأن الوصف الذي قد غلم إضافة الحكم أو الحكمة التي 
قد عَم أن الحكم شرع لأجلها بالنص والإجماع لا يحتاج إلى مناسبته 
اط الام و اة التي لم يشهد لها صل معيّن فلا يكادون 
يُدخلونها في كلامهم إمَّا لاعتقادهم عدم الاستدلال بهاء أو لاتشار 


)۱( أخر جه الطبري فی (تفسیره) )4۸/۸( وابن عبدالبر فی «جامع بیان العلم» 
(۸۹۲/۲) عن ابن سيرين. ورويا الجزء الأول منه عن الحسن البصري 
أيضا: 


0 فصل في القياس 
الأمر فيها على القياسيين » فان النظر فيها أسهل من المناظرة فيها 

أما القسم الأول فهو أقرب إلى الصحةء وقد اشتهر الكلام فيهء 
وأ الا صو لين ولون تة فى الجفلة: :ونح فة الخ راساتيو ن :أن 
مباشرة لطر الفعل المالخ حول المطلوب ترج إا 
تلك المباشرة إلى ذلك المطلوب . مثل مَن علمنا أنه جائع أو عار" » 
رر یی فی جمدل ھا اکل بای فإنا نقول: إنما أخذ هذا 
الطعام لیأکلهء وهذا الثوب ل و ار ان کون احاه لوي 
غو و ا أعطّى فت يرا أو أكرم عالمًا أوزارَ قريبًا نقول : 
إنه إنما فعلّ ذلك لأجل الفقر والعلم والقرابة. وكذلك من رأيناه يُؤدي 
الفرائض ويَجتنبُ المحارم نقول: إنه إنما فعل ذلك لطلب الثواب 
والنجاة من العقاب . ومثاله في الأحكام الا عة أ إعطاء المحاريج 
وسَدَ امار لماكان مرا مطلوبًا في نظر الشرعء وهو ىة وما 
فق غلا وات مر ر دلت الر اة و خت الال و ن 
عليه» ثم راا قن اوت الزكاة المفضي من وجوه إلى إعطاء 
المحاويج والبراءء من اشح وشكر النعمة= نقول: فرض الزكاة لذلك . 
وحفظ العقلٍ لما كان حكمة في نظر الشرع» حتى حرم المسكرات» 
فإذا أمَر بالحد لذلك نقول: إنما أمر بالعقوبة على ذلك ليَحفظ العقول . 
وأمثلة ذلك كثيرة. 


والدليل على ذلك وجوه: 


. ٠°١۷ الأصل: «الطريق» ولعل الصواب ما أثبت» انظر ص/‎ )١( 
في الأصل: «عارى».‎ )۲( 
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أحدها: أن هذا الحكم لابْدّ له من حكمة ومصلحة» لأن الحكم 
العاري عن المصلحة عَبَّثٌ . والحكمة إمَّا هذا الأمر أو غيره» لكن غيره 
معدوم بالنافي المستمرء فيتعيّن هذا الأمر. ولهذا نقول: إذا رأينا 
[ق/٤٠]‏ أمرًّا حادتًا يفتقر إلى سبب» ورأينا هناك سببًا صالحًاء أضفناه 
إليه» كما يضيف الزهوق إلى الجرح المتقدم» فيوجب جزاء الصيد 
بذلك على المُحرم» ويوجب القصاص على الفعلء وبُيح الصَيدَ 
لرام 

الثاني : أا إذا تأملنا أكثر الصوَّر وجدنا الحكم فيها مضافا إلى تلك 
الحكمة المعلومة الظاهرة» فيْلحّق الفرد بالأعم الأغلب . كما إذا علمنا 
أن الغالب على هل بلدة صفة» ثم رأينا واحدًا منهم» سَحَبّّا عليه ذلك 
الغالب» ولذلك جاز قتل مَّن في دار الحرب ومَن في صف الكمّار» مع 
تجويز آن يكون مسلمًا . ولولا أن ديْلَ الغالبٌ على الأفرادء وإلاً لا" 
قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوم . 

الفالت آنا جد الان 5ا وأا فت واوا له با اس 
أضافوه إليه» كما لو رأوا الأمير قد قتل جاسوسًا أو مرتدًا أو قاطع طريتقي 
قالوا: قتله لذلك الوصف المناسب» مع تجويز أن يكون هناك سببٌ 
آخر. ولولا أن علمهم بأن مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب 
تقتضى إضافة ذلك الفعل إلى ذلك المطلوب لما استجازوا تلك 
الاو و ا 6ن هدا ن عرف الان روه خا وج اتاغ شرل 


T 


)١(‏ كذا العبارة» ولعل في الكلام سقطا. 


CD‏ فصل في القياس 
ا 


الرابع : آنا إذا رجعنا إلى أنفسنا في مثل هذه الآشياء وجدنا ظنًا 
غالبا على قلوبنا بإضافة الحكم إلى ذلك السبب» كما نجد العلوم 
الضرورية عند وجود أسبابهاء والعمل بالظنَ الغالب إذا لم يعارضه 
اھ اا واجت» لاتا إن اتبعنا الراجح والمرجوخ كان 
جمعًا بين الضين» وإن تركناهما جميعًا حلت الحادثة عن حكم» وفي 
E‏ الوا وان ع بالمرجوح لم جز 
بالضرورة» فتعيّن اتباع الراجح»› وليس بعده إلاً التوفّف . 

ولهذا قال الإمام أحمد: ليس القياس على كل أحدِ» وإنما هو 
على الأمير والحاكم» يَنزل به الأمرُ» فيجمع له الناسَ ويقيس ويشبّه. 
كما كتب عمر إلى شريح”" : اعرف الأشباة والأمثال» وقس الأمورً 
برأيك»» فير من لا يجب عليه الحكم , بين القياس لوجود الرجحان 
وبين التوقف› لجرا راا لا کون قا بخلاف من يجب عليه الحكم» 
فإن عليه إنفاذ الحكم» ولا يمكنه إلا بما ذكرناه. 

الخامس: أن نقول: قد دار إضافة الفعل الصالح لحصول 
المطلوب على حصول المطلوب مع الفعل الصالح في صور كثيرة 


. ليس بعده في الأصل ذكر الآية‎ )١( 

(۲( في الأصل : «علمنا»» والمثبت يقتضية السياف. 

(۳) بل إلى أبي موسى الأشعري» كما في المصادر. وقد أخرجه الدارقطني في 
السنن )۲٠۷/(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١٠١/١١(‏ وابن حزم في 
المحلىی (۳۹۳/۹) والأحكام )161/۷( والخطيب في الفقيه والمتفقه 
)/°*( 
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توق الغ رالا ضاي حت ا هذه اللإضافة إذا وجد الفعل 
الصالح»› وتعدَم إذا عدم» وذلك يوجب كون المدار علةٌ للدائرء فعلم 
أن علة الإضافة إلى المطلوب وجود الفعل الصالح لحصول المطلوب» 
والفعل الصالح حاصل في هذه الصورة» فتوجد الإضافة» وهو 
المقصود. والاحتجاج [ق/١٠]‏ بالدوران على صحة المناسبة هكذا 
أجود» لما سنذكره إن شاء الله . 


وإن شئت أن تقول : كون السبب المناسب عله للحكم قد دار مع 
المناسبة وجودًا وعدمًا في مواضع تفوق ال والإاحصاءء والدوران 
تورجب كود الا رع لدا فت ان الاس توج كن الات 

وأما كلام المصنف فقوله: «الوجوب ثابتٌ فى المضروب 
بالإجماع” ٠"‏ فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه لأن الوجوب في 
المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوبت› کتطهیر 
المر کي وغيره بشهادة المناسرة) . 

واعلم أن هذا المثال لا يَحسّن أن يمانع في كون الوجوب إنما كان 
تحصيادً للمصالح المتعلقة بالوجوب»› من تطهير المزكي من الذنوب 
والأدناس وتزكة فة وغمله» كما آشار إلبه قوله : کک 
صدَفَه تطّه رشم ورک بم با [التوبة/ e ٠۳‏ وقوله : 3% وسیجتما آلذأتی < x‏ 


آفلح من ر 


لدی زق ا ا 0 وقوله : # ق فلح من کرک 3 


(۱) الأصل : «صورة الإجماع» وهو خطأء وقد تقدم كلام ال . ص/1 0: 


Cw»‏ اا 


ea | 


ر 


وکر اسم ره صلی ا [الأعلی/ »]٠١ - ٠٤‏ وقوله : # ألو يلموا أن أله هو 
TT‏ أَلصَدَمَبٍ € [التوبة/ »]٠٠٤‏ وقوله كلا : 
«الصدقة تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماءٌ النار»"". ومافيها من دفع 
البلايا أشار إليه قوله لاي في الحديث المتفق عليه: «مثل البخيل 
والمتصدق مثل رجلين عليهما جُبان آو جتان من لذن ديهم إل 
تراقيهما» فأما المنفق فلا نق إلا سَبْت أو ورت على جلده» حتى 
تفي باه وتعفو رَه وأما البخيل فكلما أراد أن يتصدق ا 


e‏ > فهو بُوسّعها فلا تتسع». . أخرجاه 


Ir sr 


Ef 
› ية : «الصدقة. . . وفيها من شكر النعمة ومواساة المحاويج‎ 
SS 
لکن يقال سلما أنهاوجت: فى المضروت لمصالح متعافة‎ 
بالوجوب» أو لهذه المصالح المعينة» لكن لِم قلت : إن هذه المصالح‎ 
o a موجودة فى‎ 
عن هذه المصالح؟ أو لِم قلت: إيجاب الزكاة في المضروب يضاف‎ 
إلى القدر المشترك وأن المصالح متعلقة بها؟ وهلا جاز أن يُضافَ إلى‎ 
المختص بالأصل» أو الوجوب مضاف إلى مطلق المصلحة : إلى نوع‎ 
منها أو إلى قدر منها أو إلى نوع وقدر منهاء الأول ممنوع› والبواقي‎ 


(۱) أخرجه أحمد )۲۳۱/٣(‏ والترمذي ۲۱۱۲) وابن ماجه (۳۹۷۳) عن معاد بن 
جبل. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان 
«الإحسان» رقم .)۲۱٤(‏ 

(۲) البخاري )۱٤٤۳(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) لم يكمل الحديث» ويوجد مكالّه بياض في الأصل بقدر سطرين. 


فصل في القياس 


وإن سلّمث فلم قلت : إن صورة التزاع تشارك الأصل في نوع المصلحة 
أو قدرها؟ وتوجيه المنع من وجوه: 

أحدها: أن المصالح المتعلقة [ق/٦٠]‏ بالوجوب في المضروب 
إنما تكون ثابتة في الحُليّ إذا ثبت أن الحْلىَّ مثل المضروب في تلك 
المصالح» وهذالم يدل عليه . 

الثاني : أن المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو 
ترجحت علیهاء > وإيجابها في الحليّ ليس كذلك» لأن إيجابها في 
الجلي يفضي إلى كسره وتتقيص الحلي ومع المتحلية من التحلي 
بحلي وما أفضى إلى د المباح یگون مف کاو کون 
مصلحة إيجابه في الحلي خاليةً عن مفسدةء وإيجابه في المضروب 
خال عن المفسدة ‏ لآن المضروؤت إا 8 للإنفاق» وليس في 
إخراج الزكاة منه منع من شيء مباح . 


ج 


أو نقول: إن كان فيه مفسدة فهي مرجوحة بدليل إيجاب الزكاة 
فا وف اى د الح ية اها رر اا رة دك 
بایجاب الزكاة فيه کان دوران ثبت بغيره» فهو دليلٌ مستقل يغني عن 
ال ٠‏ 

الثالث: أن يقال: إن المصالح المتعلقة بالوجوب لفظ مبهم» 
يحتمل مصالح متعلقة بوجوب الزكاة في كل مال» فإن ذلك فيه تطهي* 
وتثمير وتکفير“ > ویحتمل تعلقها بوجوب الزكاة في الأموال الزكوية في 
کل مقدار» ویحتمل تعلّها بالوجوب في الأموال الزكوية في قدر 
فخضوضن؛ وبمل تعلق المصالح بالوجوب في الأموال الزكوية إذا 


2 و 
بلغت مقدار؟ مخصوصًا وكانت على صفة مخصوصة. فإن اأعى 
الأقسام الأول“ لَزمّه أحدٌ أمرين: إمّا أن يتخلف المعلول عن علته» 
ا مخالفة الإجماع» وكلاهما محذور. وإن ادّعى الثاني فعليه أن يبي 
أن المصوغ على صفة تجب فيه الزكاة» ولا يكفي في ذلك ما ادعاه من 
المناسبة إذ لا دلالة فيها على قدر و نوع أو صفة . 

الرابع : ا المتعلقة بالوجوب مقتض 
لوجوب الزكاة» فهو مقتض على كل تقدير وجود سائر الشروط» وهي 
الحول والتصاب والنوع وأن يكون المال ناميا آو مما بعد للماءٍ . فإن 
ادعى الأول فهو باطل بالإجماع» وإن قال : التخف e‏ لزمه ترك 
الدليل المقتضي› > وهو خلاف الأصل. وإن ادعى الثاني ن 
حصوله في الفرع › وحينئذ يحتاج إلى فقه المسألة» فلا تنفعه الصناعة 
الحدلة: 


وإن قال: أحد الأمرين لازم» وهو: إما بطلان ما ذكرته من 
المقتضي أو ترك العمل به في صورة النقض لمانع من خارج» لكن 
SS‏ 
آر لان عالطالا له بالكلةء لاف مرك العمل به ا 
لمانع » ولأنه بتقدير المانع لا يكون الدليل موقا في الجهل والضلالء 
کما إذا کان مترو کا لا یعارض 


(۱) كذاالأصل. 
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قلنا : لا سم أن ماذكرته يدل على صحة ما ادعيته من المناسبة 
على الإطلاق» حتى يكون تركه في بعض الصور تركا للدليل» وهذا 
لأنك إنما رأيت الحكيم قد أوجبَ الزكاة في بعض الصور في بعض 
الآموال» وفي بعض الأنواع على بعض الوجوه» للمصالح المتعلقة 
بالوجوب. فينبغي لك أن تعتقد المناسبة للأمور التي لها تأثير في 
الإيجاب» وما جاز أن يكون مقتضيًا للوجوب وجاز أن لا يکون 
مقتضبًا لا ثبت إلا بدليل . 


وهذا كرجل غنيّ كثير المال سأله فقير قريب عالمٌ فأعطاه مئه 
درهم» فقد دلت المناسبة على أنه إنما أعطاه لما في الإعطاء على هذا 
الوجه e‏ > فلو سأله رجل آخر ليس بفقير أو ليس بقريب» 
وقد قل مال الرجل» وصار له عيالٌ ولم يتر كوا له عفوًاء وقد سأله ألف 
درهم» ك . وذلك لأن 
المصلحة في الإعطاء EO Rs E O‏ 
تيشّرها أحد الأسباب المقتضية لحصولهاء فإنه EEE‏ 
الحكم» بخلاف الإعطاء في المرة الثانية» فإذا وجبت الزكاة في مالي 
على وجه فيه تیسیرٌ فلماذا یلزم أن یجب على وجه فيه تعسی؟ وإن 
ادعى أن لا تعسير فيه خاض في فقه المسألة. 

والغخرض أن نبين فساد الطريقة الجدلية» وأنه لابدٌ عند التحقيق من 
الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية» وإذا لم يتبين أن 
المناسبة المذكورة مقتضية الزكاة على الإطلاق ولا في كل مال لم يكن 
عدم إيجابها في بعض الصور تركا لدليل أصلاًء بل تكون دعوى ما 


e‏ فصل في القياس 
بو الع الا ن غو و ع اة ا 


جور 

اللافصي: أن قال فد تر كالمل بها درت من الدليل فى يعض 
المواضع» وهو ثياب البذلة وعبيد الخدمة وإبل ا 
صورة النزاع بالقياس على تلك الصور» بجامع ما يشتركانٍ فيه من 
الحاجة إلى عين المال» والإخلال ببعض المصالح المباحة [ق/۸٦]‏ 
إيجاب الزكاة فيه» ويعود الكلام إلى فقه المسألة . وقياس التخصيص 
من أقوى الأقيسة عند أصحاب هذا الجدل . 

السادس: أن ما ذكرته من المناسبة المقتضية للوجوب المطلق 
يُعارَض بالمناسبة النافية للوجوب» وذلك أن الوجوب منتفٍ عن ثياب 
البلة وعبيد الخدمة مع قيام المقتضي» وهو ما ذكرته من المناسبة» 
وماذاك إلا لمانع فيها» وهو الاحتياج إليها في المنفعة المباحة بشهادة 
المناسبة والدوران» فإن المانع لو كان للضرورة أو الحاجة الأصلية 
الوجبث فيما زاد على الحاجة من العبيد والثياب والدواب. 


وهذا المانع يتحقق في صورة النزاع» لأن إيجاب الزكاة يملع 
الانتفاع المباح» فيتحقق المنع» لأن ما ذكرته من المانع قد ثبت 
مقتضاه عند معارضته ما ذكرته من المقتضي» وثبوث دليل مدلول أحد 
الدليلين عند التعارض يوجب رجحاله . 


)١(‏ كذا الأصل. 
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والدلیلان أقوی من دليل . 
SS‏ 
yy‏ 

المقتضرة للوجوب»› لان الجامع ی الأصل والفرع هو المقتضي 

للحكم» فإذا تميْرَّ قدرا أو نوعًا كان القائسٌ به محيطًا بمأخذ الحكمء 

بخلاف الجامع المبهم الذي لم يتميّر عن غيره» فإ صاحبه لم بُحط 

TS 

وإذا كانت اسا یر أشدٌ تقريبا بين الأصل واش کانت ت اوی 

حقيقة القياس أقوى» فتکون أولى . 

مفسدة» واحتراز الحكيم عن المفسدة ١ا‏ سن ل اتسا . ولهذا 

الاين عبان لا أعدل اة شا .ون الجا راس الال: 


)١(‏ الأصل: «أحد». 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: (۷/ .)٠۳١‏ 
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وذلك أنه إذا لم يحصل الإيجاب بقي الأمرٌ كما كانء آمّا إيجاب 
يتضمن مفسدة ففيه تغييرٌ للأّمر بالإفساد» والاحتراز عنه متعينٌ بما 
e‏ 

واعلم أن هذه المناسبات المطلقة من غير بحثِ عن خصوص 
[ق/ ]1٩‏ فقه المسائل لا تحق حقًا ولا بطل باطلاًء بل يمكن رذّها كلها 
بما ذكرناه وبغيره من الطرق» وهي من جنس إثبات التلازمات العامة 
والدورانات العامَة» فإن الجمع بين الأصل والفرع بالقدر المشترك 
بينهما كاتا ما كان من غير دلالة على صحة الاإأضافة إلى خصوصه - 
كإثبات اللازم على تقدير وجود الملزوم بما يدل على وجوده مطلقًا من 
غير اختصاص بذلك التقدير؛ وكتعيين بعض الصفات مدارًا من غير 
فلي عات الات مدره هاا ي على محف 
التحكّم والترجيح بلا مرجّح» وعليه مبنى عامة كلام الجدليين 
المموّهين . 

وأما بقية كلامه في قوله : «وتعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 
لحصول المطلوب» إلى آخره» فکلامٌ قريبٌ» وهو قول من يأخذ 
بالمناسبات المستنبطة» وهم أكثر الأصوليين" . ولهذه المناسبة ثلاثة 
أرکان: أن يُباڈ شر فعلاً صالحًا لحصول مطلوب . وتعني بصلاحية الفعل 
ETT‏ تت نکرن جر ده مه اکر أو أن 


یکون مدار له» بحیث يُوجّد بوجوده ويْعدَّم بعدمه"" . 


(۱) في الأصل : «الأصوليون». 
(۲) في الأصل : ابعدمهم) . 
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وقولهم «مباشرة ا اا الفعل» جيّد في حى العبادء 
وأما في حى الله فلا يصح a AY ES‏ 
الحكم» وليست الأحكامٌ إلا كلامّه أو مُوجَّب كلامه» وتلك لا 
يباشر[ھا] . 

وأيضًا فإن الأحكام ليست فعلاً بل قولاً من الله . 

وعليه سؤالٌ آخر» وهو أن المباشرة ليست هي المناسبة» بل 
N EEE O‏ 
فهي دليلٌ على أنها علة فاعلة للمطلوب» وأن المطلوب عله غايية لها . 
والاستدلال بالفعل على بعض صفاته أمرٌ واقع كثيرًا. 

ذلك أن الماسة مدر تات اليء الفىء ٠‏ با د 
وافقه A‏ أو کان بينه وبينه ما يُوجب نسبة أحدِهما إلى الآخر. 
كنسبة الولد إلى والدِه والحكم إلى الرما :د هده الخاصة الى 
توجبُ انتساب أحدهما إلى الآخر لابْدّ أن تكون ثابتة لهما بأنفسهماء 
او يجري مَجرى أنفسهماء بحيث يَحسن في العقل إذا درك الأمرين 
E ET r A a O Î‏ 
اتا بأ المشاعلن دون الاخر» فإذن المتاستة صفة (صافة :ن 
الوصف والحكم» وبينه وبين الفعل» وبين الحكم والحكمة» 
الفعل والحكمة. والمباشرة المذكورة هي الوصف المناسب أو محل 


)۱( في اللأصل : «الحكيم). 
(» في الأصل: «مباشرة». 
(۳) الأصل: «بالشىء». 
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الوصف المناسب» فكيف يكون هو المتاسبة؟ 
وهذا [ق/٠۷]‏ كرجلى رأيناه يُعطي فقيرًاء فإن مباشرة الإعطاء 
الا ری ر ا ع ا ة الإعطاء 
إنما كان للفقرء فالإعظاء ينام الفقرة ولس هو متاسبة الققر: 
و ا کر عا الا فر الي المتاسب» 
تسمية الفاعل بالمصدر» کكالعدل والصوم» وعذرهم عن إطلاق 
المباشرة العا نهم أرادوا المخلوق . ثم إذا ثبت الحكم ف فيه فهم 
المعنى . ومنهم من قال : يُعنّى بالمباشرة إرادة الفعل وإثباته مطلمًا . 
قوله: «والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب» كلام 
قوله : الو حب ترجد اكت المطلوب وار لا وجا مع ماي 
من برک القر کیپ لیس بجد؛ Ca‏ 
المصلحة المتعلقة من تطهّرٍ المزكي إلا إذا فعلَ المكلّفٌ الواجِبَء 
والمكلّفٌ قد يعصي ويترك الواجب كثيرًا» فكيف يكون مجردٌ الإيجاب 
موجبًا لحصول المطلوب؟ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير 
المزكي وتمييز المال وتكفير السيئات ومواساة المحتاج وشكر النعمة 
وغير ذلك من الأمور يحصل كثيرًا بدون الوجوب» إمَا بفعل الناس 
على وجه الندب أو بأسباب ا أو بفعل الله . وإنما الصواب أن 
يقال : لأن ا لوجود تلك المصالح» وعدم الوجوب 
ل لأنه إذا وجب انبعت الداعي إلى الفعل خوفَ العقاب على 
الترك» فيكثر الوجودء وإذا لم يجب فترتِ الهممٌ عن العملء إلا 
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نفوسًا تطلبٌ الفضائل» وهي قليلة» فيكون حصول المطلوب بتقدير 
الرجرب أك رلك رجت الاد افاس فإة الجكم كبا باك 
طريقًا لا يحصل مطلوبه إلا بهاء فيسلك الطريق التي هي أقرب إلى 
حصول مطلوبه . 


هذا على ما قرّره» وإلاً فيمكن تقرير المناسبة على وجه الإيجاب 
بان يقال : الوجوب محصْلٌ لهذه المصالح› وعدم الوجوب تحصل 
معه مفاسد» وهو ضر المحاويج والحرص على حب المال وغير 
ذلك» ولا تندفع هذه المفاسد إلا بالوجوب» فيكون في الوجوب 
تحصيل المصالح ودرءٌ المفاسد. 

ويمکن تقریرٌه غلی وجه آخر» وهو أن المصالح الحاصلة 

2 

بالوجوب لا يجوز حصولها بدونه» إذ لو" جاز ذلك لکان فيه تعريض 
العباد للعقوبة من غير مصلحة وحكمة» والله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها. ولأن مصلحة الوجوب لو ساوت مصلحة عدم الوجوب لكان 
الوجوب زيادة عباً من غير فائدةء وحكم الله لا يجوز خلوه عن فائدة. 

قال في تقرير [ق/١۷]‏ موجبية المناسبة : «لأن الظنٌ بالإضافة دار 
مع المناسبة» إلى آخره» وقد تقدم . 

هذا کلام مستدرك من وجوه : 


أحدها: أن ظنٌ الإإضافة إلى المطلوب إذا حَصْلَ فى صور وجود 
المباشرة كان ذلك وحده دليلاً على صحة إثبات العلة بالمناسبة» وإذا 


(1) في الأصل: «إذا». والمثبت يقتضيه السياق . 
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لم يحصل فقد انتقض ركن الدوران. 

فإن قلت : نحن ندّعي دورانَ كل ظنٌ مع المناسبة المعتبرة» 
لدوران الظنَ معها في صور كثيرة وجودا وعدمًا. 

قلت : فالظنَ الحاصل فى تلك الصور لابدً أن يكون حصوله 
ضروريًاء وإِلاً فلو منع الخصمٌ حصول الظنٌ لم يدقع إلا بأنه مكابرٌ 
للحقائق . وإذا كان لاب من دعوى حصول الظن في بعض صور 
المناسبات ضرورة أو في جميعها فإن. . ."“ وحصول ظن الإضافة إلى 
الوصف المناشب عند خضصول المتاسية المعثبرة آمر ضرورئ» لا 
يُمكن العاقل أن يدفعه عن نفسهء وذلك أَتمٌ من الدوران. 

الثاني : أن عدم الدائر مع عدم المدار هنا غير بَيّن» وذلك لأن 
الدائر هو ظنٌ إضافة الفعل إلى الأمر المطلوب» والمدار هو مباشرة 
الفعل المذكور» فإذا عدم مباشرة الفعل الصالح فقد عدم محل الدائرء 
لأن ظنَّ إضافة الفعل لا يكون إلا بعد وجود فعل الدوران المعروف أن 
ببقی مسل الداترء خی یکوت اتعفاء الدائر ته تیا للمدار لیا على 
أن المدار علة» كما إذا قيل : شرب الدواءَ فأطلقّه» ثم تركه فاحتبسَ» 
فإذا عَدِم الدواء [عدم] الإطلاق» والبطنٌُ موجود. 

الثالث: أن المناسبة تارة تفيد اليقين» وتارة تفيد الظنّء 
کالدوران» فاا إذا رأينا رجا قد أضجع رجلا وبيده ميه حادة» فقطع 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة ثم بياض بقدر كلمة. 
)۲( في الأصل «دليل». 
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بها رقبته » فعْلم قطعًا أن مباشرته للفعل الصالح للوهوق كان دليلً على 
أنه قَصدَ الرهوق» يعني نحكم“ بأن ذلك عمدًاء والعمدية من صفات 
القلب ونقتلةه بذلك. وأمتلته كثيرة» فكان تى أن يذكر القدز 
المشترك بين العلم والظن» وهو الاعتقاد. ٠‏ 

الرابع : أن الذي توجبه المناسبةٌ قطعًا أو ظاهرًا أو تَستلزمه : عليه 
الأمر المناسب وإضافة الفعل إليه» بمعنى أن الفاعل قصده. وهذه 
العلية والإضافة أمرٌ ثابت في نفسه» سواء كان هناك من يظنٌ أو لم يكن 
من يظنٌ . كما أن الأكل في نفسه يستلزم قصد الكل الشبع أو التلذذ"“ 
ونحو ذلك . وكذلك سائر الأمور الدالة هي في أنفسها على صفاتٍِ 
وجب مدلولاتها قطعًا أو ظاهرًا. وإنما ن الإنسات تابح للدليل علبة 
في نفسه . هذا مذهب المحققين» بخلاف من اعتقَدَ أن [ق/ ۷۲] الظنون 
أمورٌ اتفاقية لا مُوجب لهاء ولا تقديم فيها ولا تأخير» وبتى على ذلك 
أن لا حكم لله في الظنيات إلا ما أوجبته هذه الظنون. فإنا نعلم 
بالاضطرار أن إخبار العدل على صفة توجب لمن كان خاليًا عن العقائد 
اعتقادَ رجحانٍ صدقه على كذبه وهو ظانٌ لذلك . فإن العلم بأن الشيء 
راجح في نفسه شيءَ» واعتقاد مُوجب هذا الرجحان ومقتضاه شيء 
آخر . وإذا كان كذلك فالواجب أن يُجعل المدار علة للأثر القريب› 
وهو العلية والإضافة» ثم يجعل ذلك موجبًا للظن . 

الام ا اعا أت ولف أن العا د الإهاة: 


| a 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلها: «حتى نحكم». 
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وهذا الظنٌّ حاصل بنفس معرفة المناسبة» قبل العلم بدوران الظنْ مع 
المناسبة» فیکون دکږ الدوران ضائعًاء بل لس الظن الحاصل بهذا 
الدوران رى هن المتامية وقد يكو ن تالعكين. والذى ذل عله كر 
الاس آنا 6 ا ا ری مر ااا اوران ا8 
تعارضت علتان من هڏذين التزعين رححت المناسبة على الدورانية» 
فإذا كانت المناسبة أقوى كان إثباتها بالدوران يوجب نقصها عن 
و موجبه في الجملة» وعلى صحة دورانها من غير معارض› 
E EU a,‏ 

قال المصنف الجدلي”" : (ولئن قال : الحكم في الأصل لا يُضاف 
إلى المشترك فإن الأصل راجح على الفرع» وإِلاً لما ثبت الحكم فيه 
بالنافي أو القياس على النقض السالم عن معارضة كونه راجخًاء 
a‏ ثابت فيه متحقق e‏ الرجحان»› والرجحان مانع ا اللاضافة 
أو ۰ ك واا 3 في کک مضاقًا ای 
TE ET‏ 


اعتراضٌ جيّد يدح في المناسبات العامة . وحاصله أن السائل يقول : 
الموجب للحكم في الأصل - وهو المضروب مثا - إما أن يكون هو 


)١(‏ «الفصول» ( ق٤‏ ب _ ٥‏ آ). 
)۲( في الفصول : «فيتحقق) . 
)۳( في الفصول : اعن» . 
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المشترك بينه وبين الفرع الذي هو المصوغ»ء وهو ما يشتركان فيه من 
حصول المصلحة بالوجوب؛ وإما أن يكون حق الموجب أو شرط 
الر م هف ا :ون ا ا خن بد اال وي 
الموجب - بأن يكون في الأصل من أسباب الوجوب المقتضية له 
ماليس في الفرع - امتنع إلحاق الفرع فيه» لعدم تلك الخصيصة فيهء 
زان ادع أن النوجب [ف/۷۳] هو القدر المشغرك فهذا باطل. لأن 
موجبية القدر المشترك بُعارضه ما ينفي الوجوب» وتخلف الحكم عنه 
في صورة النقض» وهي ثياب البذلة وعبيد الخدمة مثلء فإن المشترك 
نر جرد ف م کلف الک رل بان ترت الك ف ااال ن 
ما اختصٌ به من الرجحان جاز أن يكون مانعا عن العمل بالنافي أو 
بالمعارض في صورة النقض» وذلك المرجح ليس هو موجودًا""“ في 
الفرع» EEE N‏ 
أآضعف منه» فيرجع ا ك امار ضة :ان النافي أو المعارض 
للوجوب في الأصل والفرع قائم» فيجب أن ينفي الوجوب مطلقًا ترك 
ال ا 
ترك العمل به في الفرع . 
وإنما قلنا: إنه لمعنى يختصَّ الأصل» لأن ترك العمل به 

مخالفة الأصل» وما ثبت على خلاف الأصل فكثرته أيضا على خلاف 
الأصل» فلا يلزم من التزام مخالفة الأصل في موضع التزام مخالفته في 
بقية المواضع › لما فيه من تكثير المحذورات . وهذا معنى قوله: (لا 


)١(‏ الأصل: «موجود». 
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يضاف الحكم إلى المشترك. لأن الأصل راجح على الفرع»ء إذلو لا 
رجحانه عليه لما ثبت الحكم فيه قياسًا له على صورة النقض» وهو 
عبيد الخدمة مثلاء وهو قياس سالم عن معارضة الرجحان الثابت فيه» 
وعملاً بالنافي المانع من الوجوب» وهو استصحاب براءة الذمَة» 
والنافي للضرر الناشىء من الوجوب بتقدير الفعلى أو الترك. وهذا 
النافي والقياس مانعان من ثبوت الحكم بكل حال» فلو لم يكن 
الرجحان معارضًا لهما لزم العمل بالنافي السالم عن معارض» وطرده 
عند السائل الفرعء فإنه لما لم يكن هذا الرجحان ثابتا فيه عمل النافي 
للوجوب عمله. 

فالسائل يقول: القياس على صورة النقض واستصحاب براءة 
الذمة والنافي للضرر يمنع الوجوب مطلقًاء لكن إنما ترك العمل به عند 
معارضة مافي الأصل من المعنى الراجح» وذلك المعنى مفقود في 
الفرع . قال: ولولا الرجحان لزم العمل بهذه الأدلة» فيمتنع الوجوب»› 
والوجوب ثابت» فعَلمٌ وجود الرجحان. وإذا كان الرجحان ثابتا في 
الأصل امتنعت الإضافة إلى القدر المشترك بين الأصل والفرع» فيكون 
الرجحان مانعًا من الإضافة أو مستلزمًا لعدم الإضافةء إذ لو لم يكن 
مانعًا لوجب إضافة الحكم إلى القدر المشترك بين الأصل وبين صورة 
النقض» لاشتراكهما في المناسبة النافية للوجوب [ق/٤۷]‏ على هذا 
التقدير» إذ ليس في الأصل رجحانٌ يقتضي الوجوب على تقدير عدم 
الرجحان» فلو جازت الإضافة إلى المشترك بين الأصل وبين صورة 
النقض لزم انتفاءٌ الحكم عن الأصل» وهو باطل بالاتفاق . 
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وتقرير السائل لمناسبة المشترك بين الأصل وصورة النقض على 
وجه جملي كتقرير المستدل المشترك بين الأصل وبين الفرع على وجو 

فقد عارض السائل القياس المقتضي للوجوب بقياس يقتضي 
المنع وبالنافي للوجوب» وبنى الكلام غل ا ان 
الأصل راجح على الفرع» والثانية أنه إذا كان راجحا على [الغير 
فرعًا]“ ونقضًاء فإن ذلك يمنع الإضافة إلى المشترك» إذ لولا ذلك 
لأضيف إلى المشترك بينه وبين صورة النقض» بالمناسبة السالمة عن 
معارضة كون الأصل راجحا أو ملزومًاء والإجماع بخلافه» فإنهم 
أجمعوا على افتراقهما في الحكم واللإضافة بلزومه لعدم افتراقه . 

فإن قال المستدل: لا أسلم أن الإضافة إلى المشترك مستلزمة 
لعدم الافتراق» فإنه إنما يضاف إلى المشترك" بين الأصل والفرع» أو 
يجوز أن تكون صورة النقض اختصّت بمانع . 

قل له: هذا السؤال يقدح في استدلالك» فإنك إنما أثبتٌ الإضافة 
إلى المشترك بين الأصل والفرع بمثل ما أثبتٌ به الإضافة إلى الأصل 
وصورة النقض» وجواز اختصاص صورة النقض بمانع كجواز 

قال الجدلي” : (فنقول: لا نسلّم بأن الأصل إذا لم يكن راجِحًا 
(1) طمس في الأصل» ولعله ما قدرناه» وانظر (ص/ ١١٠)(ص).‏ 


(۲) في الأصل: «المستدل». 
(۳) «الفصول» (ق٥آ).‏ 
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ثبت الحكم فيه» بل يثبت بالمقتضى أو بالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع). 

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثبت 
الوجوب» فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة» ويبقى الدليل الأول 
سالمًا عن المعارضة . 

وحاصله أن هذا المستدل مع المقدمة الأولى - وهي قوله: 
الأصل راجح على الفرع قول ا 
على تقدير عدم الرجحان» بل يثبت الحكم فيه بالمقتضي للحكم» 
وهو قوله سبحانه ` 5 ا ابقر ۳ فإن منع دلالة النص 
على هذا الحكم لم يقبلوا ذلك منه-. وبالقياس على الوجوب في 
أحدهماء أعني الأصل والفرع» أي يقيس على أحدهما بغير عينه» لأن 

م ثابتٌ فى أحدهما ضرورة» أما عنده فلأنه ثابت فى كليهماء وأما 
عند الخ ر فر ةا ٥‏ فلانه ثابت في آحدهما. ٠‏ 

وهذا من أفسد القياس» لأنه”" يريد إثبات الحكم في الأصل على 
تقدير عدم رجحان الأصل» فقد قاس الشيء على نفسه» فإن قاسّه عليه 
على تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق . وأما قياسُه 
على الفرع فأبعد وأبعد» فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوص ولا 
مجمع عليه ولا مدلول عليه لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه 
ولأنه إنما يتكلم في إثبات حكم الفرع » فكيف يجعل حكمه مقدمة في 


)١(‏ في الفصول: «الفرع أو الأصل». 
(۲) الأصل: «لا» ويقتضي السياق ما أثبتناه. 


ا 


[ aa 


إثبات نفسه؟ هذه مصادرة على المطلوب . 


وليس له أن يقول: قد ثبت الحكم في الفرع بما ذكرناه من 
القياس» لأن ذلك القياس إنما يجب تسليم مدلوله بعد الجواب عن 
المعارضة› وإنما يحصل الجواب عن المعارضة بثبوت الحكم في 
الفرع . 

وإن قال: قيس على أحدهما غير معين: 

قیل له: لا يصح القیاس على واحدِ منهما لا بعینه ولا [بغیر] 
عينه لما بيّناه» لأنه إذا بطل القياس على كل واحد واحد فبطلانه على 
أحدهما منهما أظهر . 

وأيضا فإن السائل منع الحكم على التقدير كما سيأتي . 

قال المصتف: (ولئن منع الحكم في أحدهما على التقدير" 
فنقول: الحكم متحققّ في أحدهماء إمَا في الواقع أو على ذلك 
التقدير» فيتحقق في الأصل علي ذلك التقدير بالقياس السالم عن 
المعارض القطعي › وهو العدم فيهما) . 

هذا الكلام حاصله أن السائل قد منع الحكم في أحدهما على 
تقدير عدم الرجحان» أما في الفرع فظاهر» وأما في الأصل فلأنه يعتقد 
أنه إنما يثبت فيه رجحانه على الفرع إذا انتفى انتفى الحكم. وهذامنع 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 


(۲) «الفضول» (ذلك التقدير). 
(۳) في الفصول: «ذلك التقدير». 
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متوجه . فأجابه المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابث إِمَّا في الواقع أو 
على تقدير عدم الرجحان» للإجماع على حصول أحدهما. فأنا أقيس 
الحكم في الأصل على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد 
الواقعين من الوجوب في أحدى الصور في أحدى” الصورتين» قياسًا 

واعلم أن هذا القياس فيه نظر» وليس بجِيّد» لو كان القياس على 
حكم يسلم في الجملة» > لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه 
على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع› فإذا قال له المجيب: هو 
ثابت في الواقع» فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم 
عن قال له سلامة [ق/ ]۷٦‏ القياس 
المساوي آو زارا e‏ ان 
ا وقف . ك لن ثبوته على ذلك 


فإن قال : إنما ذكرت المعارض القطعي لأنه ذا" ثبت أنه واقع 
في الواقع ثبت جواژه على کل تقدیر ممكن جائزء فإذا عار قطي 
ثبت أن ذلك التقدير غير جائزء ا " معارض القطعي باطل» أما إذا 


(1) الأصل: «أحد» في الموضعين . 
(۲) في الأصل: «انما». 
(۳) في الأصل: «لأنه». 
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عارضه غير قطعي فیجوز ا عليه» فیکون خا عليه من 
التقديرات الجائزة الممكنة» فإذا كان واقعًا في الواقع قسث عليه ثبوته 


قيل : هذا أكثر ما يفيدك جواز وقوعه» آما ثبوت الوقوع فلا يكون 
حن شت ت أن ذلك التقدير واقع ذ اوا أما مجرد جوازه فلا. إلا 
أن المستدل يقول: إنما قصدث معارضة ذلك النافي ليسلم أصل 
الدليل» وقد حصل بنفي أن يقال: ثبوته في الواقع ثبوته مع جملة 
الأمور الواقعة في الواقع» ومن جملة الأمور الواقعة في الواقع عد 
ذلك التقدير» وهو رجحان الأصل على الفرع على ما اذّعاه المستدل» 
وإذا كان ثبوته في الواقع ينفي ثبوته على ذلك التقدير لم يصح أن يحكم 
بثبوته في حال الحکم بعدم ثبوته . 

إلا أن المستدل يقول: هذا هو التقدير الذي لا يضر منعه» كما 
تقدم في التلازم» لأنه إن كان هذا التقدير منتفيًا في نفس الأمر فقد صح 
القياس وبطلت المعارضةء لأن ذلك التقدير هو تقدير رجحان الأصل 
على الفرع ٠‏ فإذا لم يكن ثابتا فقد استوياء وإن كان هذا التقدير ثابتا في 
نفس الأمر فهو من جملة الأمور الواقعة» فثبت الحكم على ذلك 
التقديرء فيتم ما ذكرناه بنفي أن يقال : هَبْ أن المعارضة تبطل على هذا 
التقدير لكن يبطل معها الدليل الأول وهو مُبطل الاستدلال. 


فيقول المستدل: هذا التقدير يلزم المعترضَ. لأن أحد الأمرين 
لازم» وهو صحة دليلي أو بطلان معارضته وبطلان دليلي» وإذا کان 
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أحد الأمرين لازمًا"" لم يتعيّن أحدهما. 


والتحققى. أن هذا إفحامٌ للمعترض وإلزام ل ول بتصحيح 
للدليل فينفع في المناظرةء ولا ينفع المناظرء لأنه إذن" ثبت أحد 
الأمرين: إما صحة دليله أو بطلان معارضتهء لكن هذا في هذا الموضع 
لا ينفع المستدل» فإن قول المستدل: «فيتحقق في الأصل [ق/ ۷۷] على 
ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي › وهو العدم فيهما» 
برجع حاصلًه إلى آنه قاس الحكم على ذلك التقدير على الحكم في 
الواقع› فإنه لا يُسلم له إلا الحكم في الأصل ذ في الواقع › وما سوی 
ذلك فهو غير مسلّم [و] لا مدلول عليه فيكون أثبت الحكم على ذلك 
التقدير لثبوته في نفس الأمر. 

ويرد عليه من الأسولة الصحيحة ما تقدم في التلازم» وهو أن ذلك 
التقدير عند المعترض تقدير غير واقع» لأنه تقدير عدم الرجحان» وقد 
بيّن أن الرجحان واقع» فلا يكون تقدير عدمه واقعًاء فلا يصح قياس 
الحكم على تقدير غير واقع غلى الحكم على تقدير واقع 

وإن قال المستدل: بل هو تقدير واقع . 

قيل له : إنما يتبيّن أنه واقع إذا تم دليلك» [و] إنما يتم إذا جيب 
عن معارضته» وإنما يتم الجواب عن المعارضة بمقدمة من مقدمات 
دليلك Sy‏ الأول» ولكن 


)١(‏ الأصل: «لازم». 
(۲) الأصل: «إذا» لكن معها يكون الكلام ناقصًا. 
(۳) بعده في الأصل بياض بقدر كلمتين . 


ليس لك بهذا انفصال عن معارضته» بل يو جب انقطاعك . 

نعم» لو كانت هذه المعارضة من السائل كمَّت» لأن غرض السائل 
وقف الدلالة» وذلك يحصل بمجرد المعارضة . 

ثم إنه إذا قاس على الواقع فالواقع إمّا الرجحان أو عدمّه» فإن كان 
الأول فقد قاس مع وجود الفارق المانع» وإن كان الثاني فقد قاس 
الشىء على نفسه. والقياس كله يدور على هذه النكتةء وإن كان فى 
E a E‏ 
الأمر أو على ذلك التقدير» وأيهما كان فأنا أقيسٌ الحكم في الأصل إذا 
لم يكن راجحا على الحكم في أحدهما» سواء كان ثابتا في نفس الأمر 
أو على ذلك التقدير . 

وهذا القياس سالم عن معارضة القطعي» وهو عدم الحكم فيهماء 
لأن عدم الحكم عن الفرع عليه وعن الأصل في الواقع» وعلى ذلك 
التقدير ليس قطعيًا . 

فهذا أيضا ليس بجيد» لأنه إذا ثبت الحكم إما في نفس الأمر أو 
على ذلك التقدير وقاس عليه»ء فإما أن يقيس على أحدهما مبهمًا أو 
على كل منهما بعينه أو عليهما مجتمعين : 

فإن قاس على كل منهما بعينه عادت الحال الأولى جذعة لان 
المعترض يمنع الحكم على التقدير» فلا يكون القياس على كل منهماء 
بل على أحدهماء وهو القياس على الحكم المتحقق في الواقع . وذلك 
لا ينفعه كما تقدم» لأن المعترض يقول: هو واقع في الواقع» وليس 
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- واقعًا على تقدير عدم الرجحان. 

وإن قاس عليهما مجتمعين فهو أبخد عن الصحة كذلك: 

وإن قاس [ق/۷۸] على أحدهما لا بعينه» وهو مقصوده»ء فإن 
قال" : الحكم ثابت في نفس الأمر أو ثابتٌ على ذلك التقدير» وأيهما 
کان فأنا قيس عليه . 

قيل له: إنما ينفعك القياس على أيهما كان إذا كان القياس يفيدك 
على كل واحدِ من التقديرين» أعني تحققَ الحكم في نفس الأمر 
وتحفَقه على ذلك التقديرء لأنه لو كان متحققمًا على ذلك التقدير ولم 
يكن متحققًا في نفس الأمرء أو كان متحققًا في نفس الأمر ولم يكن 
SS‏ لأنه 
حينئذ يجوز أن يكون الحكم متحققًاء ويجوز أن يكو غير متحقق› 
والقياسنٌ على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز» لأن العلم 
بثبوت حكم الآصل المقيس عليه أول شروط صحة القياس» وإذا 
اشترط في القياس على أحدهما تحقمه للحكم على التقديرينء 
فالخصم المعترض قد منعه الحكم على التقدير» وإ کات مسلا له 
الحكم في نفس الأمر لم يدل على ثبوته على ذلك التقدير إلا بالدليل 
الأول الذي قد عارضه المعترض وأخذ هو يعارض المعترض بما لا يتم 
إلا بالدليل الأولء وذلك غير جائزء كما تقدم مثلٌ ذلك . 


وهذا اعتراض قادح ليس عنه جواب محمَقٌء لأن غاية ما يقول: 


(1) في الأصل: «بل يقال»» والمثبت يقتضيه السياق . 
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الحكم ثابت في نفس الأمر أو على التقدير» فأقيسنُ حكم الأصل عليه . 

ال ت ف کات لی ادر ووت ی نامر 
لا شفعك ذا متك بره على ادير الذي فت عابه ونا قد ابت 
أنه تقدیر غير واقع» فتکون قد قست على تقدیر غير واقع» فلا یکون 
الحكم ثابتا على تقدير غير واقع» فلا ينفعك ثبوته في نفس الأمر 


فتبكّن بهذا أن أصل التقدير وإن كان غير واقع مقبولٌ على مابيناهء 
لكن إذا قبل فالسؤال الوارد عليه من جنسه جيّد» والتفصي عنه غير 
مستقيم» بل السؤال يقدح في ذلك التقدير . 

قال المصنف : (على أن الأصل لا يكون راجخًاء إذ لو كان 
راجا لکان الرجحان مختصًا بالأصل» على معنی آنه یکون راجا 
على الغير فرعًا ونقضاء بخلاف كل واحدٍ منهماء ولا يكون الرجحان 
مختصًا بالأصل» لأن الغير راجح أو هو غير راجح» لقيام الدليل على 
احدهماء وهو المتاسبة مغلا : 

هذا جوابٌ ثان من المستدل للمعترض عما قرّره من أن الحكم في 
الأصل لا يضاف [ق/۷۹4] إلى المشترك» لما فيه من الرجحان على 
الفرع» ومعناه أنه لو كان الأصلٌ راجحا لكان الرجحانْ مختصًا به 
بمعنى أنه راجح على صورة الفرع وراجح على صورة النقض»› وهو 


)١(‏ في الأصل: انه هو». 
(۲) «الفصول» (ق٥أ).‏ 
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الج واب ا اا ر غل اق ا 
الفرع» فعلم آنه لو كان راجحا على الغير الذي هو الفرع والذي هو 
صورة النقض بخلاف كل واحدِ منهما فإنه غير راجح» فإن الفرع على 
هذا التقدير لا يكون راجحا على الأصل ولا على صورة النقض› 
لمساواة صورة النقض في العدم» وكذلك موضع النقض لايكون 
راجحا على الأصل بالضرورة› ولا على الفرع لاستوائهما في عدم 
الحكم» فثبت أنه هو الراجح دون كل منهماء ولا معنى للاختصاص 
إلآ الانفراد بالشيء وانقطاع الشركة . 

وقول المصنف «فرعًا ونقضا»» ليس بجيّد فى العربية» لأن النقض 
يترجح عليه» بخلاف الفرع . وإنما حقه أن يقول: راجح على الغير 
فرعا وصورة نقض » على أن النصب في «فرع ونقض» ليس في فصيح 
الكلام» وإنما يثبت بنوع تكلف»› [و] لو كان المصنف ممن يجري في 
كلامه على سنن العربية لتكلفنا له وجهاء وإنما ألحقناه بنظائره. 

ثم قال : واللازم منتف» فإن الرجحان ليس بمختص بالأصل» لأن 
الغير راجح› والأصل غير راجح» وإذا كان الغير راجحا والاأصل غير 
راجح على الأصل لم يكن الرجحان مختصًا به . وإنما قلت : الغير راجح 
والأصل غير راجح» لقيام الدليل على أحدهماء وهو المناسبة مثلاً. 

واعلم أن المستدل متى أقام دليلاً صحيحًا على رجحان الغير الذي 
هو الفرع أو الذي هو أحد الأمرين - إمّا الفرع أو صورة النقض - أو 
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على رجحان صورة النقض على الأصل بتقدير رجحان الأصل على 
الفرع أو على عدم رجحان الأصل= فقد أقام دليلاً على المساواة بينه 
وبين الفرع أو برجحان الفرع عليه» وذلك يبطل ما ادعاه المعترض من 
إضافة الحكم إلى المختص » ويُحقق ما ادعاه المستدل من إضافة الحكم 
إلى المشترك. وذلك دخول في فقه المسألة» ولم يذكره المصتف»› »> لأنه 
يحتاح إلى بحث عن مادة المسألة ومأخذهاء بأن يقول المستدل ان 
المضروب راجحا على الحُلىّ» إذ لو كان راجحا لكان الرجحان مختصًا 
به» لحر ا ن لأن الغير الذي هو الفرع راجح بأن الحليّ فضل 
هو [ق/ ]۸٠‏ مستختًى عنه» إذ ليس هو من الحاجات الأصلية» بخلاف 
المضروب» فإنه قد يكون معدًا للنفقة مظنة الحاجة إليها. 

أو يقول: ليس المضروب راجحًاء لأن الزكاة إنما وجبت باعتبار 
حقيقة النقدين» لا باعتبار صيغهما وصورهما» فيجب في جميع 
أنواعهماء كالربا الواجب فيهماء فإنه لا يختلف باختلاف صورهما. 
وإذا كان الموجب للزكاة هو الحقيقة الذهبية أو الفضية» وتلك لا 

أو يقول: المناسبة دلّت على المساواة بين الأصل والفرع» وما دلّ 
على المساواة دل على عدم الرجحان. 

ونحو ذلك من الكلام الذي هو بحث عن الماخذ الحكمية 
والمدارك العلمية من المناسبات والتأثيرات ودلالات النصوص . 

واعلم أن قوله : «لا یکون راجا إذ لو کان راجا لکان راجا 


.)٠١١/ص( الأصل: «يكون راجحا لو كان» والصواب ما أثبتناه» انظر‎ )١( 


ا فصل في القياس 
على الغير فرعا ونقضا»ء ثم قال: «ولا يكون الرجحان مختصًا 
بالأصل» يدل ظاهره على أنه لا يختصَ بالرجحان عن الفرع وصورة 
النقض» أما كونه لا يختص عن الفرع فهذا نفس موجب الدليلء فلا 
کلام فیه. وأما كونه لا يختص به عن صورة النقض فهذا باطل بل 
مخالف للإجماع؛ لأنه لو لم يختص بالرجحان عن صورة النقض لازم 
أن يساويها» ولو ساواها لم يختلف الحكم بينهماء واختلاف القضيتين 
في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في الموجب والمقتضي . 

فإن قال : قد يستويان في الموجب» وتمتاز صورة النقض چ 

يمنع الوجوب. 

قيل : عدم ذلك المانع في الأصل إما أن يكون نفسه رجحاتًا أو 
يوجب له معنى ثبوتيًا يقتضي الرجحان» على الاختلاف بين القائلين 
هي اله ر الان مه كل اراو افا و او ان 
إن الأصل راجح في الجملة» سواء كان هو الفرع أو موضع النقض› 
ويكفي في ذلك عدم الرجحان على الفرع . وهذا كلام صحيح . 

قال المصنف”': (أو نقول: الأصل لا يكون راجحُاء لكونه 
قاصرًا أو مساويًا» لما مرّ). 

هذه عبارة ثانية في توجيه المعارضة التي قبل هذه» وهو كلام 
صحيح» لكن الشأن كل الشأن في تمكن المستدلٌ من تقرير قصوره أو 
مساواته» فإن هذا إذا صح فهو القياس الصحيح الذي يجب القول به» 


(1) «الفصول» (قهأ). 


فصل في القياس 


ولا ينكره أحدٌ من القياسيين» والدالٌ على رجحان الفرع دال على 
تصوره» والداڻٌ على عدم رجحانه دال على مساواته كما مر . 

قال المصنف” : (أو نقول ابتداءً كما قال [ق/٠۸]‏ السائل فى 
التلازم). 1 

معناه - والله أعلم - أن المستدل يقول: يجب في الأصل بتقدير 
عدم الرجحان» لأجل المقتضي لوجوبها الواقع في الواقع» فإن 
المقتضي لوجوبها لو لم يكن واقعا في الواقع لما وجبت للنافي 
لوجوبها السالم عن معارضته المقتضي» وقد وجبت» فثبت وجود 
المقتضي لوجوبهاء وأنه واقع في الواقع » وإذا كان المقتضي لوجوبها 
موجودا في الواقع ثبت الوجوب . 

أو يقول: الوجوب ثابت في الأصل على هذا التقدير بما يدل عليه 
في الأول» وهذا مثل السؤال الذي أورده في التلازم حيث منعه عدم 
الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المدين» فقال السائل : 
«المانع المستمر واقع في الواقع» إلى آخره. 

وفي الحقيقة هذا هو الجواب الأول. . . ثبت الحكم في 
الأصل إذا لم يكن راجحا بالمقتضي» فإن كلاهما" يعود إلى 
استصحاب الواقع» وذلك بأن نقول: ما يدل على الوجوب في الواقع 
فلاب أن يكون مستمرًا» والمستمرٌ هو النافي على التقدير» إذ لو لم 


(1) «القصول» (ق٥أ).‏ 
(۲) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين . 
(۳) كذا الأصل. 


نمل في اقباس 


المستمرء وقد وجب» فيكون منتقضا بالاستمرار» فيتفن على التقدير» 
فيكون الموجب ثابتا على ذلك التقدير . 


ثم يمكن السائل أن يقول هنا كما قال المستدل هنالك وهو أن ما 
ذكرتم من الدليل وإن دل على وجود الموجب على ذلك التقدير» لكن 
عندنا ما ينفیه› ES‏ 
اجان لر قحف الدال غل 'الوجرت لازم التعارض على ذلك 
التقدير» وهو على خلاف الأصل»ء لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين . 
وقد مضى الكلام على مثل ذلك في التلازم» وبينا فساده» وآنه لا يلزم 
من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير» بل على كل 
تقدير واقع أو جائز» أو على كل تقدير لا ينافيه» فعلى المستدل به أن 
يبيّن وقوع ذلك التقدير أو جوازه أو عدم منافاته» وحینئذ لا يمكنه بيان 
ذلك إلا ببيان أن الواقع عدم الرجحان»ء ولو بيّن ذلك لاستغنى عن 
الاستدلال بالمقتضي وعن استصحاب الواقع . ثم للمعترض أن يقول : 
الموجب موجب له على كل تقدير واقع » وعدم الرجحان غير واقع لما 
ثبت في المعارضة . 


قال المصنف”" : (ولئن قال : الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو 
جائز العدم في إحدى الصورتين» وذاك لا يكون مشتركا إذ 


)١(‏ «الفصول» (قهآ). 
(Y)‏ في الفصول : «وذلك». 


فصل في القياس 


المشترك ما" هو الثابت فيهما قطعًا. فنقول: الحكم يضاف [ق/١١]‏ 
إلى ماهو اللازم فيهما قطعًا"“ أو في الفرع على تقدير اللزوم في 
الأصل› ونه هو المشترك بينهما) . 


هذا سؤال ثانِ من المعترض» وهو معارضة في كون المشترك 
مناط الحكم وكونٍ الحكم مضافا إليه. قال المستدل: الحكم في 
الأصل لا يضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع » لأنه إنما يضاف 
إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين» وذلك لأن الحكم في 
الأصل مضاف إلى ماهو موجود فيه من المناسبة» لأن المقتضي للحكم 
لاب أن يكون موجودًا فيه لامتناع ثبوت الحكم بدون المقتضي» ولان 
مافي الأصل من المصالح المتعلقة بالوجوب أمر مطلوب» والوجوب 
طريق صالح لتحصيله» فيضاف الوجوب إلى تلك المناسبة الحاصلة 
في الأصل» وتلك المناسبة يجوز أن تكون معدومة في الفرع المتنازع 
فيه» لأنه محل خلاف بين العلماءء فيجوز أن يكون الحكم فيه ثابتاء 
ويجوز أن لا يكون ثابتاء وبتقدير عدم الثبوت لا تكون المناسبة 
الموجودة في الأصل موجودة فيه» بل معدومة. فعلم أن الحكم 
المضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى الصورتين - وهو الفرع 
المشترك بينهما - ليس جائز العدم في إحداهماء لأنه لو جاز عدمّه في 
إحداهما لم يكن مشتركاء والتقدير أنه مشترك» فعْلم أنه ثابت فيهما 
قطعًا» وإذا كان الحكم إنما يضاف إلى ماهو جائز العدم في إحداهماء 


)١(‏ «ما» ساقطة من الفصول. 
(۲) «قطعًا» ساقطة من الفصول . 


e‏ فصل في القياس_ 


والمشترك ليس جائز العدم في إحداهماء لم يكن الحكم مضافا إلى 
المسشرك:. 

وقد أجاب المصنف عن هذا بأن قال: نحن ندّعي إضافة الحكم 
إلى ما هو اللازم فيهما قطعًاء أي هو ثابت فيهما قطعًا في نفس الأمر» 
أو إلى ماهو لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصل› ی إلى ماهر 
حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل . وما هو حاصل 
فيهما قطعًا أو هو حاصل في الفرع قطعًا على تقدير حصوله في الأصل 
فهو مشترك بينهما قطعًَا» وهو جائز العدم في إحدى الصورتين» لأنه إذا 
لم يكن لازمًا فيهما قطعًا فهو جائز العدم» لأنه جائز العدم على تقدير . 

فإن قال المعترض : إنما يكون هذا مشتركا على تقدير اللزوم في 
الأصل› ى على تقدیر أن يلزم في الأصل مایلزم من حصوله فيه 

قال له المستدل: هو مشترك بينهما فى الجملة» والمدعى الإضافة 
إلا اة 

فإن قال المعترض : المشترك بينهما فى الجملة لا [ق/۸۳] يكون 
لازمًا في الأصل لزومًا قطعيًاء والحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 

قال له المستدل: إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا 
بالأصل» أما إذا لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيها. 
وأيضًا فإن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد» فيدعي المستدل الإضافة 


فصل في القياس 


إلى لازم بعد لازم» كما ادعى المعترض عدم الإإضافة إلى المشترك . 

واعلم - أصلحك اله -آن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا. 

آما السؤال فهو مبن على مقدمتين باطلتين: إحداهما قوله: 
«الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم [في] إحدى الصورتين!. والثانية 
ف «والمشترك بينهما ليس جائز العدم في إحداهم» 

بيان ذلك أن قوله: «إنما يضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحداهما»» قلا E EDE‏ 
وبعليته في الأصل» ولا يُقطع بهذين ف في الفرع . فإن ردت آنه لا بد أن 
ُقطع به على سبيل التعيين بحيث يقطع أن الحكم في الأصل مضاف 
إلى الوصف الفلاني المقطوع بوجوده وعليته= فهذا خلاف إجماع 
المسلمين» بل قدا" الغالبٌ في ي مسائل الفروع أنه لا بطع على وصفٍ 
به اهو الخاة ا الال وإن أردت أنه لابد أن يقطع أن في 
الأصل علة موجودة في الجملة فهذا مسلب لكن إذا قطعنا أن في 
الأصل علة فقد قطعنا بوجودها فيه وبأنها علة» وتلك العلة يجوز أن لا 
تكون علة في الفرع إما لعدمها أو عدم عليتهاء > فإن تجويز ر عدم الحكم 
فيه إنما يُفيد تجويز عدم العلةء إما لعدم ذاتها أو لعدم صفة العليةء 
وحينئذ فالمشترك بينهما إنما ثبت قطعًا وجودّه لاعليثه» فإذا أضفنا 
الحكم إليه فقد أضفناه إلى علة يجوز عدم عليتها في إحداهماء ن 
كانت ذاتها لا يجوز عدمها في إحداهما. 


)١(‏ الأصل: «أحدهما». 
(۲) كتب فى الأصل فوقها: «كذا». ولعلها: «هذا». 


a‏ فصل في القياس_ 


فقوله : إلى ماهو جائز العدم»» إن راد به: إلى مايجوز عدم ذاته 
في أحدهما فهذا ليس بمشترط بالإجماع كما تقدم» لجواز أن تكون 
العلة في الأصل ما يقطع بوجودها في الأصل والفرع» وإن لم يقطع 
بعليتها في واحدِ منهماء إذ القطع في الأصل إنما هو بمطلق العلة لا 
بعين العلة» وذلك لأتنا في الشك في تعينها في“ جميع مسائل 
القياس . وإذا [ق/۸4] قسنا الفرع على الأصل بوصف حسَي أو عقلي أو 
شرعي منصوص أو بجميع علية"' فإنا نقطع بوجوده في الموضعين»› 
وإن لم نقطع بعليته مع قطعنا بوجود علة الحكم في الأصل» وبكونها 
لابد أن تكون علة. 

وإن أراد به : إلى ماهو جائز عدم الإضافة إليه في أحدهما إا“ 
لعدم ذاته أو لعدم عليته فقط» فهذا قد نُسلّم» لكن المشترك بينهما وإن 
كان موجودا فيهما قطعًا لكنه جائز عدم الإضافة إليه في إحداهماء 
لجواز أن لا يكون علة» وهذا الجواز يكفى فى صحة الإضافة . فانظر 
إلى اتال الف ال كف رام به هذا اللي فة جواز الخد 
من لوازم العلة الظنية» والمشترك غير جائز العدم» لكن جواز عدم 
العلة غير جواز عدم الذات» وهو في كل مقدمة بمعنى غير الأخر. 

الوجه الثاني : أن هذا الكلام يُعارَض بمثلهء فإن الحكم لا يُضاف 
إلى المختص» فتتعين إضافته إلى المشترك. وإنما قلنا: لا يضاف إلى 


(۱) الأصل : «و). 
(۲) كذا الأصل. 


(۳) في الأصل : «ام» . 


فصل في القياس ED‏ 
المختص لأنه إنما يضاف إلى ما هو جائز الوجود فيهماء فإن الحكم 
يجوز أن يكون ثابتا في الفرع › لوقوع الخلاف فيه . وعلى ذلك التقدير 
فعلة الحكم موجودة فيه وفي الأصل» فالعلة في الأصل لابدّ أن تكون 
جائزة الوجود والعلية في الفرع»› والمختصض بالأصل لا يجوز وجوده 
ولا عليته في الفرع » فلا يكون علة» فيكون المشترك علة. 

الوجه الثالث: أنا لا سم أن المشترك بينهما لا يجوز عدمُه عن 
ادها فإنه يجوز أن يكون من الصفات العارضة للذات› وحينئذ 


فيجوز أن يُعدَم عنهما فضلاً عن أحدهما. 
وإن قال: أردت أنه حال إضافة الحكم إليه لا يجوز أن يكون 
معدومًا. 


قلنا: بل في حال الإإضافة يجوز أن يكون معدومًا إذا كان الطريق 
التي بها عَلِم وجوده ظنيًا . 

فقوله : «المشترك ماهو الثابت فيهما قطعًا» غير مسلّم» بل يكفي 
ثبوته قطعًا أو ظلًا بإجماع القائسين . 

وإن شاء المستدل قال: أنا أضفت الحكم إلى أمر يجوز عدمّه في 
إحدى الصورتين» وهي صورة النزاع» لأن الحكم فيها ليس بقطعي بل 
ظني» وإذا کان ظنيًا جاز أن لا يكون ثابتاء وإذا انتفى الحكم انتفى 
المناط الذي أضيف إليه الحكمء لأن وجوده مستلزم لوجود الحكم» 
وانتفاءُ اللازم دليل على انتفاء الملزوم. وإذا"" كان عدم ما أضفت إليه 


(۱) لم يأت جوابأ «إذا» فالكلام فيه سقط أو تحريف . 


CW‏ فصل في القياس 
الحكم جائرًّا وصورة النزاع مع كونه مشتركا بعد قوله: «إذ المشترك 
بينهما هو الثابت في الصورتين قطعًا» . 

وإن شاء قال: ما أضفت إليه الحكم يجوز [ق/٠۸]‏ أن يكون 
موجودا في صورة الإجماع» ويجوز أن يكون معدومًا. وإذا كان 
موجودًا جاز أن يكون عله للحكم وجاز أن لا يكون» وإذا كان عله 
للحكم جاز أن يكون موجودا في الفرع وجاز أن لايكون» فكيف يصح 
آل ا اھر اقات ها فا 

الوجه الرابع : آنا لا نعلم أنه لابد أن يضاف الحكم إلى ماهو جائز 
العدم في إحدى الصورتين› فإن الأقيسة تنقسم إلى يقينية وظنية » فإنه 
إذا عَم ثبوث العلة في الأصل والفرع» وعَلم أنها علهّء عَلمّ أن الحكم 
مضاف إليهاء والأقيسة المجمع عليها من هذا الباب» فليس هذا شرطا 
على الإطلاق . 

قلنا: هذا أمر اتفاقى» والأمور الاتفاقية لا تكون شروطا فى الأدلة 
ال عة 

اا و ی ی 
وما قدَح فيهما فهو باطلٌ»› يقدح فيهما لأنه إذا اث شترط جواز العدم في 
أحدهما قدح في اليقيني» ا هو ر فاو ال رل ا وز 
عدمه قَدَح في كل قياس جاز عدم العلة فيه عن أحدهماء وذلك قلح 
في جميع الأقيسة الظنية بل نفس هذا الكلام يقتضي فساد كل قياس 


يُعلم آنه باطل . 


الوجه السادس: أن قوله: «إلى ماهو جائز العدم والمشترك ثابت 
قطعًا» إشارة إلى كون العلة قطعية وظنية» والدليل عليه إجماع الناس 
على أنه يجوز أن يكون ثبوت المشترك في الأصل والفرع قطعيًاء 
بمعنى أنه يجب أن يقطع بوجوده فيهما" وبأن الحكم مضاف إليه 
فيهماء فإن ذلك إذا وجد يكون القياس يقينياء وحينئ لا يخالف فيه 
أ وما شوى ذلك فهو القاس الظين» وهو حجة عند القياسيين في 
الجملةء فلا يُقَبّل منع الاحتجاج به ممن شرع في الكلام عليه» إذ 
شروعه في الكلام عليه تسليم لأصل الاحتجاج به» ثم هو على خلاف 
إجماع الفقهاء المعتبرين . وكون الشيء قطعيًا وظنيًا نسبة له إلى اعتقاد 
العبادء وذلك لا يؤّثر فيه» فإن حقيقته فى نفسه لا تتغيّر بتعْيّر اعتقاد 
الناس فيه وإنما يتغير حكم الناس بتغير اعتقادهم» فإن كان اعتقادهم 
لإضافة الحكم إلى المشترك ولثبوته فيهما قطعيًا فالقياس قطعي» وإن 
كان ظَيًا فالقياس ظني. لكن هذه أمور خارجة عن نفس العلة 
وصفاتهاء فلا يجوز التعويل عليها في نفي علة المشترك . 

السابع : أن قولك «الحكم مضاف إلى ماهو جائز العدم في إحدى 
الصورتين» [ق/٦۸]‏ لفظ مشترك فإن الجواز من عوارض الماهيات 
ومن عوارض الاعتقادات. فإذا قيل: العالم جائز أو ممكن» فذلك 
حكم على ماهيته بقبولها للوجود والعدم . وإذا سئل الرجل عن وجوب 
الزكاة في الحليّ فقال : يحتمل أن يكون واجبًا ويحتمل أن يكون غير 
واجب؛ أو سئل عن رؤية الله بالأبصار فقال : ليس في العقل ما يوجبها 


(۱)( اللأصل : «فيها) . 
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ولا ما يُحيلهاء بل يجوز أن تكون واجبة ويجوز أن تكون ممتنعة» لكن 
لما دل السمع على وقوعها حكم”" العقل أنها جائزة . 

وكذلك كل الأمور التي هي من مواقف العقل ومَحَاراته» فإن 
الجواز هنا معناه أن الإنسان ليس له علمٌ بما الأمرٌ عليه في نفسه» فهو 
يجوز النقيضين والضدّين› فالجواز بالمعنى الأول عِلمٌ بحقيقة الأمرء 
والثاني عدم علم بحقيقة الأمرء E‏ ا 
ر اغد والات ترد ذهني وتجويڙ 
عقليٌ . والجواز الأول لا يجوز عليه التبدّل والتغي» بل هو هو في علم 
كل عالم» والتجويز الذهني لو انكشفت الحقائق لصاحبه لظهر أحدٌ 
الأمرين. والفرق بين الجواز الوجودي العيني والجواز العلمي الذهني 
ظاهر . 


فقولك : «الحكم يضاف إلى ماهو جائز العدم» تعْني به أنه في 
حقیقته يجوز أن يکون موجودا» و 
آنه في اعتقاده يجوز أن کون و انع الول ف نله جا : 
الدليل عليه» ثم نقول: لا يجوز أن يكون معدومًا لأنه حكم ال 
وحكم الله قديم » وهو مضاف إلى علمه القديم» وما ثبت قَدَمّه استحالّ 
عدمّه . فبتقدير أن يكون الحکم ثابتا لا يجوز عدمّه ولا عدم ما يُضاف 
إليه. ثم لا فرق على هذا التفسير» ثم لا فرق بين الأول والثاني . 


)۱( الأصل : «اعلى» . 
(۲) في الأصل: «الثانية». 


فصل في لقا 

ثم هَبْ أنه قال للعدم إذا عني صفة الفعل» لكنه صار موجوداء 
والموجود بعد وجوده لا يجوز أن يكون معدومًاء إذ الجمع بين الوجود 
والعدم محال . 

وإن قال: نحن تجوز أن يكون معدومًا لتجويزنا عدم الحكم في 
الفرع» وكون هذا الجواز ملزومًا لجواز عدم الوصف الذي أضيف إليه 
الحكم في الأصل . 

قيل لك: تجويزنا لعدمه مستندٌ إلى عدم عِلْمنا به هل هو موجود 
أو معدوم» وعدم علمنا به لا يجوز أن يكون مانعًا من كونه علة للحكم 
في الأصل» ولا علمّنا بوجوده يجوز أن يكون خيرًا من العلة في 
الأصل» ولا شرطنا فى العلةء لأن العلة هى الوصف الذي لأجله ثبت 
الله ذلك الحكم» وذلك [ق/ ۸۷] المناط إذا ما ثبت في علم الله لا يجوز 
آن يختلف"» وهو ثابت في علم رسوله ي قبل وجودنا وقبل 
اعتقادناء فلو جاز أن يكون علمنا موْتّرًا فيه وجودًا وعدمًا لزم أن تكون 
عقائدنا مؤثرة فيما ثبت في علم الله وعلم رسوله ا وذلك لا يجوز. 

فإن قال : يجوز أن يكون اعتقادنا عَلْمّا على الحكم ودليلاً عليه 
وعند ذلك يختلف باختلاف كونه قطعبًا أو ظنيًا . 


قلت : الأدلة ما يُوجب الاعتقادات» فلو كانت الاعتقادات أدلة 
لزم أن يكون الشيءٌ دليلً على نفسه . ثم الاعتقادات لاد أن تستندَ إلى 
أدلة » والدليل هو العلة ونحوهاء فكيف تستند الأدلة إلى الاعتقادات؟ 


)١(‏ كذا اللأصل»ء ولعله «يتخلف». 


س فل ي ان 


ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءا من العلة لكان إثبات الأحكام ونفيها 
باعتقادنا» وهذا باطل . 


ولسنا نمنع أن یکون الاعتقاد دلیلاً على اعتقاد آخر وموجبًا له» 
وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على صحة نفسه أو دليلاً على أن 
العلة في نفس الأمر هي ذلك الاعتقاد» كما يقال: شرط العلة في 
الأصل القطع بها فيه وعدم القطع بكونها في الفروع» فإن القطع وعدمه 
يتبع دليل العلة» فلا يكون دليل العلة . 

الثامن: أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا 
والإضافة إليه ظنية» كعلل الربا من القدر والطعم والقوت» ويجوز أن 
يكون في الفرع ظنيًا والإضافة إليه قطعية» كالاتفاق على أن أقرب 
العصبات أولى بالميراث» فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه قرب 
بالاتفاق . ثم اختلفوا في الجد أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو 
ذلك . 

فقوله بعد ذلك «وما يضاف إلى ماهو جائز العدم في أحدهماء 
والمةل ثابت فيهما قطعًا غير صحيح› فإن ثبوت المشترك له 
ثلا ٠‏ افتارات: 


أحدها: ثبوته فى الأصل . 


والثاني : إضافة الحكم إليه في الأصل . 


(1) كذا الأصل. 
(۲) كذا» وصوابه: «ثلاثة). 


فصل في القاس © 


والثالث: ثبوته في الفرع . 

وشيء من هذه الاعتبارات لا يعتبر فيه القطع لاف .الا غد 
شذوذ لا مبالاة بهم» زعموا أنه لاب أن يكون ثبوت الوصف في الأصل 
- وفي الفرع قطعًاء وبطلانٌ هذا ظاهر» وهو خلاف ماعليه المعتبرون من 
الفقهاء . فبطل قوله على كل تقدير» وقد تقدم ما يُشبه هذا الوجه. 

ر الشبهة في الوجه الأولء فإن قوله: «إلى کک 
في أحدهما» يعني به جواز عدم علیته» والمشترك لا تكون عليته ثابته 
فيهما قطعًا . وإنما حصل التمويه [ق/۸۸] لما في قوله «جائز العدم» من 
العموم والإطلاق» وآنه في كل مقدمة بمعنى يخالف معناه في المقدمة 
الأخرى 

هذا هو الجواب المحقق عن هذا السؤال» وقد أجاب عنه 
المصنف بجواب غير مزيل للشبهة» وإنما فيه مجرد دعوى وتغيير 
عبارة» فقال : «الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما قطكًا أو في الفرع 
على تقدير اللزوم في الأصل واه هى االمرك اا قال 
المشترك لا يجب أن يكون ثابتا فيهما قطعًا» وإنما يشترط أن يكون ثابتا 
فيهما قطعًاء فقد صار مشتركا بينهماء وإن كان لازمًا في الفرع على 
تقدير لزومه في الأصل» فإنه إذا حصل لزومُه في الأصل فقد حصل 
زرف افم ذلك برجب اراكدا ف يع اتراك باح 
أمرين : إما بشبوته فيهما قطعًا أو بثبوته في الفرع عند ثبوته في الأصل . 
وقد تقدم تقرير هذا الجواب. 


CW‏ فصل في القياس 


واعلم أن هذا الجواب مغلطة. وإن كان السؤال ليس بحق» 
لكنه أجود توجيهًا من الجواب» وذلك أن قوله: «يضاف إلى ما هو 
اللازم فيهما قطعًا أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل وأنه هو 
المشترك». يقال له: تقرير ثبوته فى الأصل حاصل قطعًا أو ليس 
بحاصل قطًاء فإن قال : حاصلٌ قطعًا فهو حاصلٌ في الفرع قطعًاء لأنه 
ثابت في الفرع بتقدير ثبوته في الأصل» فيكون هو القسم الأول بعينه. 
وإن كان تقدير ثبوته في الأصل ليس بحاصل قطعًاء بل حاصل ظنًا أو 
ليس بحاصل أصلاء لكن هذا لا يجوز أن يكون هو مستند الحكم في 
الأصل» لأن ما يضاف إليه الحكم في الأصل لابدٌ أن يكون حاصاا 
قطعًا› لامتناع عدم الحكم فيه أو وجود الحكم بلا موجب . فقد عاد 
السوؤال بعينه . 


وانضا الأسولة التي ذكرناها للسائل متوجهة»› و اللازم 

في الفرع على تقدير لزومه في الأصل إنما يكون مشتركا على تقدير 
اللزوم في الأصل» وهذا ظاهر؛ فإن لزومه في الفرع موقوف على 
لزومه في الأصل. ونحن لا نسلّم أن في الأصل ما يلزم منه لزومُ 
e‏ 

قوله : «هذا مشترك في الجملةء والمدعى”" الإضافة إلى المشترك 
في الجملة» . 


J 


(۱) کذاء» وسیأتی ص/۱۸۹: «دلیل مغلطی» . 
(۲) الأصل: «حاصل». 
(۳) الأصل: «والمدعى فى» والصواب حذف «فى» وانظر ما سبق (ص/۸١٠).‏ 
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قلنا: عنه أجوبة : 

أحدها: أنه إنما اذَعَى الإضافة إلى المشترك مطلقًاء ولم يدع 
الإضافة إلى ما هو مشترك على بعض التقادير» فلا يقبل الرجوع عن 
دعواه. 
على بعض التقادير› فهذا خحلاف [ق/۸۹] الإإجماع» بل خلاف ضرورة 
فلا يكون في نفس الأمر مشتركا. وإذا لم يكن مشتركا في نفس الأمر لم 
يلزم من إضافة الحكم إليه ثبوته في الفرع . وإن عى بالمشترك في 
الجملة شيئًا آحر فلا بد من تفسيره بما يعود إلى هذا. 

الثالكث: أن المشترك فى الجملة يجوز أن لا يكون حاصلاً في 
الأصل» [والحكم] إنما يضاف إلى ما لايجوز عدمّه فيه» وقد تقدم هذا 
الكلام» إنما"" يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًا فلا يضاف إلى 

قوله : إنما يضاف إلى ذلك إذا كان اللازم مختصًا بالأصل» أما إذا 
لم يكن فلا احتمال أن يكون مضافا إلى اللازم فيهما. 

قلنا: يضاف إلى ماهو لازم فيه لزومًا قطعيًا بكل حال» لما تقدم» 


)١(‏ كذا الأصل. وفي الكلام نقص ظاهر. والسطر الذي يليه من كلام المعترض 
کما سبق (ص/۹۸٥۱).‏ 


2 فصل في القياس_ِ 
سواء كان مختصًا بالأصل أو مشتركاء فإنه على التقديرين يضاف إلى 
ماهو لازم في الأصل لزومًا قطعيًا . 

وقوله: «اللازم فيهما متعدد». 
الدعاوي غير نافع . 

وأيضا فإنه وإن كان متعددًاء لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة 

وأيضا فإن الدعوى الأولى إِمَا أن يَدّعِيّها مع الثانية أولا يڏعيهاء 
فإن ادعاها لم يصح لما تقدم . وإن لم يَذّعها فقد رجع عمّا ادعاه أولاً 
وانفساد دعوى ثانية غير الآولى» وذلك انقطاء وعجر عن إتمام الكلام. 

وأيضا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع 
بتقدير لزومه في الأصل إما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم 
إليه أو لاء فإن كان هو إِبّاه فما وَرَدَ على الأول يرد عليه» وإن لم يكن 
إّاه فإن استلزمه ورد عليه ما ورد على الأول وإن لم يكن هو الأول 
ولا هو مستلزمًا للأول لم یکن مشت رکا بحال . 

وأيضا فقولك : لازم في الفرع على تقدير لزومه في الأصلء 
ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنيّء فإن كان اللزوم قطعيًا 
لم يیجر ذلك لوقوع الخلاف . وإن کان ظًا فقد جاز عدمه» 
والخشر ك ادت فا طعا لا رر غدمة: فقت عاد السوال ية 


واا فلزومٌ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتا فهو لازم فيهماء 


فصل في القياس ® 


فيكون هو القسم الأول» وهو قولك: «إلى ماهو اللازم فيهما)» 
ويكون القسمان قسمًا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه . وإن لم يكن ثابتا 
فليس بلازم في [ق/ ]۹١‏ الأصل ولا في الفرع» وذلك لا يجوز إضافة 
الحكم إليه. وهذا تقسيم حاصرٌ. 

قال الجدلي”“: (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو 
المختصَ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك. وأبّاما كان" لا يضاف 
إلى المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاًء أو 
يضاف إلى المشترك› ويلزم من لزوم أبّهما كان إضافة الحكم إلى 
المشترك فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعًا) . 

هذا الكلام إن فد به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبله» 
ونتکلم عليه . ون لم يمرن به ول و دعو عارية عن الأدلةء 
وتلك لا نتكلم عليها البتةء لعدم الفائدة فيه» وكون كل أحدِ يُحسن 
مثل هذاء وما هو إلا بمثابة من قال: الزكاة تجب فى الحلىًّء قال 
اا ا 

قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت» فيلزم وجوبها في 
الحلىّ. 


قال المعترض : عدم الوجوب متحقق »› فينتفي الوجوب . 


(1) «الفصول» (ق٥ب).‏ 
(۲) في الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول». 
(۳) الأصل: «دعاوى». 
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فيقول الآخر : قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ . 

فيقول الآخر: وجوبها في الحليَّ منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع 
في الواقع . 

فيقول الآخر: عدم الوجوب منضمًا إلى الأمور الواقعة واقع في 
الواقع . 

فيقول الأول : الوجوب ثابت في الحليً بالمناسبة والدوران. 

فيقول الثاني : الوجوب منتف فيها بالمناسبة والدوران. 

فيقول الأول: عدم الوجوب ملزوم ما وجوده ملزوم لما هو 
معدو م » وإذا کان اللازم معدوما فملزومه كذلك› وملزوم ملزومه 

فيعارضه الثاني بمثل هذه العبارة. 

إلى أمثال هذه العبارات التي ليس لها حاصلٌ سوى تكرير الدعوى 
ومعارضتها بمثلها بعد تخيير العبارة» وهذا من أقبح ما تنطق به الألسنة 
وأسْمّج ما يخاطب به العاقل» فإن قول المعترض: «يضاف إلى 
المختص» أو لا يضاف إلى المشترك» وأبّاما كان لا يضاف إلى 
الشرك) قد علم أنه ثبت أحد الأمرين» وهو ثبوت إضافته إلى 
المختص بالأصل فقط أو انتفاء إضافته إلى المشترك. فقد لزم انتفاء 
إضافته إلى المشترك» لكن الشأن في ثبوت أحد الأمرين» فلم يذكر 


فصل في القياس GD‏ 


عليه حجة من بينة ولا شبهة . 


ولما كان هذا الكلام مبناه على الدعوى المحضة عارضه المجيب 
بمثله» فقال: «لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاً أو يضاف 
إلى المشترك. ويلزم من [ق/١۹]‏ لزوم أيّهما كان إضافةٌ الحكم إلى 
المشترك» فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به قطعا»» 
وذلك لقيام الدلائل الدالة على كل واحد منهماء أَمّا الإضافة 
فبالمناسبة مثلاء وأما عدم الإإضافة إلى المختص بتوسّط الإضافة إلى 
المشترك أن يقول: المختص بالأصل مقصور عليهء والعلة القاصرة لا 
يجوز إضافة الحكم إليهاء والخلاف في ذلك مشهور بين الفقهاءء فإن 
المشهور عند الحنفية المنع» وعند المالكية والشافعية الجواز» 
وللحنبلية وجهان» والصواب أنه جائز في الجملة» وليس هذا موضع 
ذكره. أو بالأدلة النافية للوجوب على تقدير الإضافة إلى المختص 
السالم عن معارضة الإضافة إلى المشترك أو بالأدلة النافية للإضافة 
إلى المختص من الاأستصحاب ونحوه. 


والمغايرة بين عدم الإضافة إلى المختص والإضافة إلى المشترك 
ظاهرة» لوجود الأول دون الثاني فيما إذا لم يكن الحكم مضافا إلى 
شيء» وأيّهما لزم لزمت الإضافة إلى المشترك . آما على الثاني فظاهر› 
فإنه عين المدّعى» وأما على الأول فكذلك» لأن الحكم في الأصل 
يضاف إلى ما الحكم ثابت به قطعًاء فإن ماثبت به الحكم أضيف إليه 
الحكم . ومعنىَ «ماثبت به» أي كان علة وموجبًا لثبوته» فإذا لم يضف 
إلى المختص لزم أن يضاف إلى المشترك» لأن ماثبت به الحكم في 


GYD‏ فصل في القياس 


الأصل إن كان موجودا في الأصل والفرع فهو المشترك» وإن كان 
موجودا في الأصل دون الفرع فهو المختص . 

وعلى هذا الجواب عدة مناقشات : 

أحدها : قوله: «يلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم»» فإن 
اللزوم لذات أيهما يكون فلا حاجة إلى توسُط لزومهء فإنها زيادة لا 
تنفع » وقد تضر» فيعتقد أن لزوم الإإضافة إنما هو للزوم أحدهما النفس 
وجوده» حتى يظن أن في ذلك معنّى زائدًا. نعم لو قال: يلزم من لزوم 
أيهما كان لزوم إضافة الحكم» فجعل اللزوم من لوازم اللزوم . 

الثاني : قوله «لا يضاف إلى مايكون مختصًا بالأصل أو يضاف إلى 
المشترك» ويلزم من أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» ليس 
كذلك» فإنه إذا لم يضف إلى مايختص بالأصل جاز أن يضاف إلى 
المشترك بينه وبين الفرع المتنازع فيه» وجاز أن يضاف إلى المشترك 
بينه وبين فرع آخر . ويجوز أن يكون تعبديًا» فلا يضاف إلى علة أصلا. 
ويجوز أن يجوز هذا وهذا وهذا وهذا» ومع تردّد عدَة احتمالاتِ كيف 
يزم من عدم أحدهما وجود آخر. لم يبق إلا قوله: «أو يضاف إلى 
المشترك)» ويلزم [ق/ ۹۲] منه إضافته إلى المشترك. وهذا لا فائدة فيه . 

وهذا مناقشة فى تفسير المختص» فإن ظاهره آنه ما يختص 
بالأصل» فلا و غيره. وإنما المراد به ما لايوجد في الفرع 
المتنازع فيه» وأيضا فلو أضيف إلى مجموع المشترك والمختص كان 
المقف و داضلا والعارة لا ندل عله 


الثالث: قوله: «الحكم في الأصل يضاف إلى ماهو الثابت به 
قطعًا» ظاهرّه مخالفٌ للإجماع» لأنه إن عَنَّى أن وجود الوصف في 
الأصل مقطو به فهذا لا يشترط وفاقًا» وإن عى أن إضافة الحكم في 
الأصل إلى الوصف مقطوع به فهو أبعدٌ وأبعذ» بل الدعوى تحيلٌ وجود 
قياس مختلفٍ فيه . فحاصله أن إضافة الحكم في الأصل إلى الوصف 
وثبوت الحكم بالوصف لا يحتاج أن يكون قطعيًا بالإجماع» بل هو 
خلاف الواقع في عامة الأقيسة. وإن عى أن ماثبت به الحكم يقع 
بإضافته إليه فهذا صحيح كما تقدم» لكن في اللفظ احتمال. 

قال الجدلي" : (ولئن قال : الحكم في الأصل لا يضاف إلى مالا 
يكون مختصًا بالأصل””. أو لا يضاف إلى المشترك. وأيّهما كان 
لزم“ عدم الإضافة إلى المشترك . فنقول: الحكم [في الأصل]" 
يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقَق الإضافة إلى المشترك). 

هذا الكلام من نمط الذي قبله» بل هو بعينه في المعنى» لكن غير 
الدعوى» لأنه في الأول أضاف الحكم إلى المختص» وهنا نفاه عمَّا 
ليس بمختص» ويلزم من نفيه عما ليس بمختصٌ ثبوته للمختص» 
والمستدل غير الدعوى» وهو قوله: «أو إلى ما يُحمّق الإضافة إلى 


فصل في القياس 


)١(‏ كذا ولعل الصواب : «يقطع» (ص). 
(۲) «الفصول» (ق١٥ب).‏ 

(۳) بعدها في الفصول: «أصلا». 

(5) في الفصول: «وأبهما لزم يلزم». 
(ه) «إلى المشترك» لا توجد في الفصول. 
(1) من الفصول. 
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المشترك)» وهو تغيير عبارة» فإن الإضافة إلى تحقق”" الإضافة 
للمشرك لوجت الاضافة إلى المشترك: 

فإن قيل : إنما سأل هذا السؤال لأنه قد ادّعى أوّلاً عدم اللإضافة 
إلى المشترك بما ذكره من اختصاص الأصل بما يمنع الإضافة إلى 
المشترك. ومن أن المشترك ليس جائز العدم في أحدهماء ومناط 
الحكم جائز العدم في أحدهما. ثم اذعى عدم الإضافة بأحدهما 
مبهمًاء والطريق المبهم غير الطريق المعيّنء وذلك أن يقال: أحد 
الأمرين لازم» وهو إضافة الحكم في الأصل إلى ماهو مختصٌ به أو 
عدم الإأضافة إلى المشترك بينه وبين الفرع» وعلى التقديرين لا يكون 
الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك. 

بيان الأول : أن الأدلة قد قامت على كل واحد منهما. 

أما الأول فإن [ق/ ۹۳] المناسبة تد على الإضافة إلى المختص 
بالأصل من المعاني المناسبة للحكم» فإن ذلك آم مطلوب 
والوجوب طريق صالح لحصول ذلك الآمر المطلوب» فيكون الوجوب 
مضافا إلى ذلك الأمر المطلوت. 

وأما الثاني فإن ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم الإضافة إلى 
المشترك يذل عليه» وهو كون المشترك ثابتًا فيهما قطعًاء ومناط الحكم 
في الأصل جائز العدم أو بما ينفي الوجوب على هذا التقدير أو بالنافي 
لهذه الإضافة إلى المشترك. 


)١(‏ لعل الصواب: «محقق» (ص). 


اسان فیدر هھ 

أما n‏ 
الك ,اد الفت ك يمتنع أن يختصلَ بالأصل» وذلك لأن e‏ 
الااا ا ا EEN‏ 
بنه الموجب للحكم» أو أن العلم به هو الموجب للحكم . . ومتی ثبت 
به ولأجله لم د یکن ثابتا بغیره ولاجل غیره؛ لأن قولك ثبت به مافي 
قولك ثبت بغیره» وإذا لم یکن یکن ثابتا بغیره فلا یکون مضاقا ال 
لمر ول ال ادو امجن غر الك واخ لأن ذلك 

وأما إذا لزم الثاني وهو عدم الإضافة إلى المشترك فظاهر أنه يلزم 
عدم اللإإضافة إلى المشترك. 

فيقال: هنا مناقشة جدلية ومناظرة علمية : 

أما المناقشة فإن الرجل إنما يقول: أحد الأمرين لازمٌء إذا كان 
الفلل إا ندل على اعدهماة اما إذا دل عا كل هما دلبل قل 
فالواجب أن يقال : كلا الأمرين لازم . 

وأيضًا فإن ماذكره ثانيًا من الدلالة على الإضافة إلى المختص 
وعدم الإضافة إلى المشترك كلاهما يدل على المقصود به دون توسط 
المقدمة الأولى» فتكون ضائعة» لأنه دحل في الدليل ماليس منه. 

وأيضًا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص و 
ينفي الإضافة إلى المشترك كانتا معارضتين مستقلتين» فلا تجعَل 


معارضة وأحدة. 
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وأيضا فإنه لو عارض بما يدل على الإضافة إلى المختص وحده 
كان كافيًا» لأن ما ينفي الإضافة إلى المشترك قد تقدم . 

واعلم أن مقصود هؤلاء بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها أن يُظْنَ أن 
الدعوى الثانية غير الأولى»ء وأن يعجز الخصم عن مقابلتها بمثلهاء فإذا 
حمق الأمرٌ عليهم انكشفَ أن الإبهام والتغيير لا يُفيد إلا ما أفادته 

ثم المصّف لم يذكر في مقدمته ما بُقرّر هذه المعارضة» فبقيت 
[ق/ ]۹٤‏ دعوى قادحة مقابله بمثلها . 

وأما الكلام العلمي فمن وجوه: 

أحدها: آنا لا لم تحفق واحدِ من الأمرين. 

قوله : «المناسبة تدل على الإضافة إلى المختص بالأصل من 
المغان الساسةة: 

فقا لا تسلم أن فن الأضل: معان امختصة به اة للك 
ومعلوم أن ذلك ادعاءٌ يفتقر إلى دليل. وهذا بخلاف المستدل» فإنه 
زعم أن مصالح المشترك مناسبة للإيجاب» لأن الإيجاب في الجملة 
يُحصّل مصالح في الأصل خاصة دون الفرع. فهذا لا يُعلم بدليل 
إجمالى»› فإن بين في الأصل معاني مختصة به فذلك كلام صحيح»› 
وهو استدلالٌ بالأدلة الفقهية» والكلام فيه . 


القائى: اند وان كان فة مغانى " فناسة تة ية حاتي مناسة 


)١(‏ كذا الأصل. 
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مشتركة» والوجوب طريق صالح لتحصيل مجموع ذلك» فيضاف 
الحكم إلى المجموع» لا إلى أحدهما دون الأخر. وهذا الكلام يمنع 
القياس أيضاء وإتما ذكرناه لييان أن الإضافة إلى المختص وحده لا 
يجوز . 


الثالث: أنه إذا أضيف إلى القدر المشترك فقد حصل بالوجوب 
المصالح المطلوبة المختصّة والمشتركة» أما إذا أضفناه إلى المختص 
وحده لم تحصل المصالح المطلوبة المشتركة» فتكون إضافته إلى 
المشترك أولى. وهذا كلام جملي» وإلاً فالمرضي عندنا أنه لو ثبت 
مناسبة الجميع لم يضفه إلى أحدهما إلا بدليل يختصّه» بل يضيفه 
إليهما. وهذا يقول به من يرى ترجيح العلة المتعدية على القاصرة» 
وفیه خلاف مشهور . 

الرابع : أنا نضيفه إلى المختص وإلى المشترك» لأن إضافته إلى 
أحدهما لا تقدح في إضافته إلى الآخر. أما إن قلنا: إن تعليل الحكم 
الواحد بعلتين جائز - كما هو قول الجمهور - فظاهرٌ لأن الحكم في 
الأصل يكون ثابتا لكل واحد من المختصٌ والمشترك. وإن قلنا: إنه 
غير جائز» فنقول : نعي أنه ثبت في الأصل وصفانِ كل منهما لو انفرد 
لثبت به الحكم استقلالاً ولا حلاف في جواز مثل هذا. وهذا الكلام 
یقوله من لا یری سؤال الفرق قادحًا. والمرضيٌ عندنا أنه كلام غير 
صحيح إلا أن يثبت كون كل واحدِ من الوصفين عله للحكم بنصٌ أو 
تنبيه أو إجماع آو ثبوت به على انفراده في موضع آخر» فأما بمجرّد 
المناسبة فلاء لأن الحكم اقترن بالوصفين» فدعوى أنه لو اقترن 


e f 


بأحدهما يثبت الحكم لاد له من دليل» ومجرَدٌ المناسبة ليست ليلا 
إلا بالاقتران» والاقتران إنما حصلَ لهما لا لأحدهما. 

الخامس : [ق/١٠]‏ وأما قوله: «ما تقدم من الأدلة الدالة على عدم 
الإضافة إلى المشترك»» فنقول: قد بنا فيما مضى أنه ليس. في شيء 
ا انا ما ع ع ا ا ` 

قال الجدلى” : (ولئن قال: هذا مُعارَض بمثله" فنقول: بعد 
المنع المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في 
الفرع» وبهذا يندفع ماذكرتم) . 

أما قول السائل: «هذا مُعارَضٌ بمثله» فكلامٌ صحيح في هذا 
الموضع» إذ يقدر أن يقول: الحكم لا يضاف إلى المشترك» أو يضاف 
إلى ما يُحمّق إضافته إليه عدم الإضافة إلى المشترك. 

وقد أجاب عنه بجوابين : 

أحدهما: منع المعارضة بالمثلء إذ لم يكن المشترك معينّاء بأن 
رل سلما آنه لا تاف لى المشىر ك ولا انى ذلك إضافه الى 
الع ع اة غ ات بات ا ضار اق 
إلى بعض . 

والثاني: بتغيير الدعوى . 


أما الجواب الأول ففاسد من وجوه: 


.)ب٥ق( «الفصول»‎ )١( 
في الأصل: «مثله». والتصويب من الفصول.‎ )۲( 
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أخدها: آن قوله «لا يضاف إلى المشترك اسم جنس مُحَلّى باللام 

يقتضى الاستغراق . 

المشترك» وإلا لما اننحصرت الصفات فى المختص والمشترك . 
الثالث: أنه يمكنه أن يقول: لا يضاف إلى مشترك› أو يضاف إلى 

ما يُحمَقٌ إضافته إليه عدم إضافته إلى مشترك» أو يقال: يضاف إلى 

المختص أو إلى ما يُحقّق إضافته إليه اللإضافة إلى المختص . 


الرابع : أن اللام للجنس أو للعهد» وعلى التقديرين فلا يصح ما 
ذکره. 

الخامس: أن المعيّن لا يمكن هذا المنع فيه اتفاقًا . 

وأما الجواب الثاني فهو عام وهو متعين إذا كان المشترك معينًا . 

فإن قيل : هذه الدعوى مغايرة للأولى» لأن ما لا يكون مختصًا 
بالأصل يجوز أن يكون وجودبًاء ويجوز أن يکون عدميًاء بخلاف 
المشترك فإنه وجوديّ» فصار الأول اعم من الثاني» وقد قام الدليل 
على كل منهما» وهو المقتضي إضافة الحكم في الاصل إلى 
المختص» وأيهما كان لزم عدم إضافة الحكم إلى المشترك. أما على 
الثاني فظاهر» وأما على الأول فإنه إذا لم يضف الحكم إلى ماليس 
مختصًا بالأصل لم يضف إلى المشترك قطعًاء لأن المشترك ليس 
مختصًا بالأصل» سواء قدر عدم إضافته إلى شيء أصلاء أو قدر 


CAD‏ فصل في القياس 


إضافته”'“ إلى شيء؛ وليس هو مضافا إلى غير المختص» فإنه يكون 
مضافا إلى المختصَ» فلا يكون مضافا إلى المشترك. 

قلنا: ما لايكون [ق/٦۹]‏ مختصًا بالأصل وإن جاز أن يكون 
عدميًاء لكنه هنا وجوديّ» لأن الدليل على الحصر المقتضي لإضافة 
الحكم إلى المختص» فعلم أنه مدعى على التقديرين» لإضافة الحكم 
إلى المختص» ولأن الحكم يضاف إلى ما ثبت به قطعًاء وهو أمرٌ 
وجوديّ لا محالةء وأنه لا يجوز أن لايكون مضافا إلى شيء» لأنه لابدً 
لكل حكم في نفس الأمر من موجب» وحينئذ فالموجب الذي لا يكون 
مختصًا یکون مشت رکا . 


لكن قد يتوجّه للسائل أن يمنع كون الحكم معلَا5ً أو مضافًا إلى 
شىء البتة» وعلى هذا فيكون السؤال مغايرًا للأول من بعض الوجوه» 
کی لبن ها ما على اصرن اا دإ فال خا ع ما 
في نفس الأمرء سواء علمنا العلل أو لم نعلمهاء وحينئذ فإذا كان 
مضافا إلى شيء وليس مضافا إلى غير المختصَ لزم أن يكون مضافا إلى 
التخضره فلا كرون هه ومن الاو 01 ٠‏ غل قد حا 
القياس» والكلام مبنئٌ عليه . 

فإن قلت : من الأحكام ما هو بعيد. 


قلت : البعيد هو مالم تَعلَّم عِلَنّه» فأما أن لا تكون له عله في نفس 


)١(‏ الأصل: «على إضافة». 
)۲( الأصل: «و»! 


فصل في القياس GD‏ 


الأمر فلا. 

وهنا بحوتٌ كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

ولما ادّعى السائل عدم الإضافة إلى المشترك أو عدم إضافة [إلى 
ما] يلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك» قابله المستدلٌ بمثل ذلك 
فادّعى الإضافة إلى المشترك أو إلى ما يحقق الإضافة إلى المشترك› 
أي ما تكون الإضافة إليه محمَفة للإضافة إلى المشترك» وهو ما كان 
ملازمًا له» بحيث يلزم من وجوده وجودٌ المشترك› أو أن يكون سب“ 
للك ار ك لل ای ی سے ار جک هه ون 
N ER ACE ES‏ 
فإن السبب متضمن لحصول EE EI‏ 
حصولها بالحكم عند تحقق السبب . 

وهذا كما يقال : كل لأنه جائع» وأكل للشبَعء فإضافة الأكلى إلى 
الشبع الذي هو الحكمة تحمَّق الإضافة إلى الجوع الذي هو منشاً کون 
الحكم محصَلاً للحكمة» والإأضافة إلى الجوع الى هو الس تن 
الإضافة إلى الشبع الذي هو الحكمة التي بها صار الجوع سيبًا للأكل» 
SSE‏ والمتاسبة المدكورة أولا تذل غل 
الإضافة إلى المشترك وإلى ما يُحمّق اللإضافة إليهء فإنه وإن كان غير 
المشترك» لكنه لا يمنع الإأضافة إليه كما تقدم . 


واعلم ن ما دل على ثبوت وصف فقد دلٌ على ثبوت لوازمه» وما 


(۱) اللأصل : «(سبب» . 
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دل على انتفائه فقد دل على انتفاء ملزوماتهء فإذا اذعى المدّعى أن 
العلَةَ في الحكم هي المشترك فقد اذَعَى أن المشترك متى حصل حصلَ 
[ق/ ۹۷] الحكم» سواء اقتضاه بنفسه أو بواسطة» وقد ادعى ثبوت 
لوازم المشترك المساوية وكونها من لوازم العلة وتوابعهاء فإذا ادعى بعد 
ذلك الإضافة إلى تلك اللوازم كانت إضافته إلى اللازم المساوي الذي 
هو ملزوم إضافة إلى ملزومه المساوي» لتلازم الوصفين وتصاحبهما. 

فقوله : «إن هذه الدعوى تغاير الأول» إن قال : تغايرها فى الصورة 
فقد صدق»› ا ق ا 
فليس كذلك. وإذا كان كذلك فكل من عارض بدليل هو من لوازم 
الأول لم يكن في الحقيقة معارضا إلاً بالأولء فلا تكون المعارضة 
متعددة إلا في الصورة» فتكون المعارضات مجرد تكرير» فلا تقبل» 
لان تعدد النغارشة إنما فائدتها تقوية الأول بالثاني› ذاکان الثاني قد 
انضم إلى الأول فليس فيه قوة زائدة على قوة الأول» وكثيرٌ من كلام 
هولاء مبني على هذا. 

وتقريره أن يقال: إنا نعي أحد الأمرين» وهو إما إضافة الحكم 
إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» وأيهما كان لزم ثبوت المدّعى»› 
لأنه إن حصلت إضافة الحكم إلى المشترك ثبت الحكم في الفرع» وإن 
ثبت الحكم في الفرع فقد ثبت المدعى» وهذا مغايرٌ لما تقدم من 
الدعاوي. وكذلك إن قال: المدَعَى إضافة الحكم إلى المشترك أو 
استلزام الحكم في الأصل للحكم في الفرع أو ملزوميتهء أو يقول: 
المّعي الإإضافة يدعي الإضافة إلى المشترك أو مدارية المشترك . 


فصل في القياس 
وهذا الجواب أيضًا باطل من وجوه : 
أحذها: أن يقال هت انك اذعيت الإصافة :إلى 'المشرك أو 


الحكم في الفرع› لکن لا لیل يدل على الحكم في الفرع بدون 
اللاضافة إلى المشترك إلا أن يذكر دليلاً آخر . 


الثاني : أن المعترض يمكنه أن يقول: المدّعى إضافة الحكم إلى 
المختص أو انتفاء الحكم في الفرع» أو المدَعَى انتفاء الإضافة إلى 
المشترك أو انتفاء الحكمة في الفرع» وتقرير دعواه أسهل . 

الثالث: أن يقال : هَّبْ أنك تدّعي أحد الأمرين الإضافة أو الحكم 
في الفرع › أو الإإضافة أو التلازم» أو اللإضافة أو الدوران» لكن إذا لم 
يكن مع الدعوى بينة» فأيّ حجة لصاحبها؟ فليس في هذا الكلام إلا 
نك حكيت مذهبك» فا فبارك الله لك فيما تعتقد» ا 
كنت مدعي لهذا؟ فإنا نسلم آنك تدعي هذاء لكن لا ُسلم بصحة 
الدعوى» ولم تَقَرن بهذه الدعوی ما يدل على صحتهاء فيجب رذها من 
حيث بدأث [ق/۹۸] منكوسة على آَم رأسهاء فإن ما تقدم من الكلام إن 
ذل فإتما يذل على الإضافة إلى المشترك» ولم يدل على أحد الأمرين؛ 
وحينئذ فلا يثبت أحد الأمرين إلا بعد ثبوت اللإضافة إلى المشترك› 
فيكون قد اذعى الإضافة إلى المشترك عينّا أو دعوى لا دليل عليهاء 
وعلى التقديرين لا يصح الجواب. 


الرابع : أن دعو اجن الأمرين إن كانت هي الدعوى الأولى أو 
ل ومة: لغري الاولى فما ينفي الأولى ويعارضها ينفيه وينفي 


CD‏ فصل في القياس_ِ 


ملزوماته» وإن لم تكن هي ولا مايستلزم ثبوتها" . وأيضًا فان من 
e‏ ومتی 
ولا يستلزم الأول فذاك لا ينفعه» th‏ 
تنفع » وإ وإن غيّرت في المعنى لم تقّبل . 

٤‏ الخامس : أن مقابلة الدعوی بالدعوی لا تجدي ولا تيد بل هو 


9 ر ت 


فإن قال الخصم: لما عارضني بدعوى عارضته بمثلهاء ومهما 
عارضني بدعوی عارضته بمثلها» حتی آعارضه بدعوی لا يَقَدِرٌ على أن 
يعارضني بمثلها . 

قيل له: بل يقدر أن يعارضك بمثلهاء فإن المعارضة بالدعاوي 
ا إل انان وليس أحد من العقلاء مؤمنهم وكافرهم 
يحتاج أن يعارض الدعوى بالدعوى على سبيل المحاجة و 
ثم إن كان هو المبتدىء بالمعارضة فيكفيك أن تقابله بدعوى مقابلة 
للماسد بالفاسد» إن کنت ترضی نلوك هذا الطريق الحائد» ولا 
تزالان هكذا إلى أن تقوم القيامة أو أن يعجز أحدكما عن أن يتم كلامه» 
ك 

الشادن: آنه يمکنه أن يقول: لا بت يتحقق أحدهما صد لآنه لو 
تحقر تحقق أحدهما للزم إضافة الحكم إلى e‏ فان اث E‏ الأصل 


(۱) كأن في الجملة نقصًا. 


فصل في القياس C9‏ 


ت 


والفرع في الحكم وجب اشتراکھما في الموجب وإضافته إليهء ولا 
يتحقق الإضافة إلى المشترك لما تقدم. وهذا سؤال المعترض كما 


قال صاحب الجدل الباطل”"'“: (ولئن قال: لا يتحقق أحدهما 
أصلاًء وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل"' إلى المشترك› ولا يكون 
مضافا إلى المشترك" لما بيناهء ولأنه لو كان مضافا إلى المشترك لكان 
المشترك علة» والمانع عن“ الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق 
التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عرف). 

حاصل هذا السؤال أنه يقول: لا يتحقق أحد الأمرينء لأنه لو 
تحقق أحدهما لتحققت الإضافة [ق/۹۹] إلى المشترك لأن اللازم 
منهما لا يخلو إما أن يكون هو الإضافة أو ما رن به من الحكم في 
الفرع ونحوه» فإن كان الأول فظاهر» وإن كان الثاني فالحكم إذا ثبت 
في الفرع يلزم الإضافة إلى المشترك لوجوه: 

أحدها: مناسبة المشترك السالمة عن معارضة تخلف الحكم في 
الفرع . 

الثاني : أن الاتفاق في الحكم دليلٌ الاتفاق في المصلحة» إذا[لو] 


.)ب٥١ق( «القصول»‎ )١( 
«فى الأصل» ساقطة من الفصول.‎ )۲( 
«إلى المشترك» ساقطة من الفقصول.‎ (۳) 
في الفصول: «من».‎ )٤( 


Cw‏ فصل في القياس 
لم يكن كذلك للزم إما إلغاء المصلحة الزائدة أو عدم الحكم عند 
عدمهاء وکلاهما ممتنع . 

الثالث: إذا ثبت الحكم في الفرع فالمشترك بينه وبين الأصل إن 
لم يكن هو العلةء فالعلة: إما ما يختصَ به الفرع» وهو خلاف 
الإجماع» ولأنه لو كانت العلة ما يختص به الفرع لم تكن إضافة 
الحكم إليها أصلاً يشهد له بالاغتبار؛ وإما ما يختصٌ به الأصل» ولو 
[كان] ذلك لامتنع إلحاق الفرع به فلابدً أن يكون المشترك علة على 
هذا التقدير». وكذلك على تقدير :مدازية المشترك» أو على تقديرن 
ملزومية الحكم في الأصل الحكم في الفرع» فإنه لابد أن تتحقق 
الإضافة إلى المشترك على هذه التقادير لما تقدم» أو لا تتحقق الإإضافة 
إلى المشترك إليه لما مرّء فلا يتحقق أحدهماء إذ المراد به ما يناقض 
شمول العدم لهما في الدلالة على عدم اللإضافة» وأنه لو أضيف الحكم 
إلى المشترك لكان مقتضيًا للحكم المتنازع فيه» فيلزم أن يعارضه 
المانع من الحكم المتنازع فيه والتعارض على خلاف الأصل» فلا 
يكون المقتضي موجوداء فلا يكون مضافا إلى المشترك. 

واعلم أنه يمكن إقامة الدلالة على عدم الإضافة إلى المشترك من 
وجوه متعددة من هذا الجنس الذي أثبت به المستدل الإضافة إلى 
المشترك. لأن عدم الإضافة إلى المشترك من لوازم عدم كون الحكم 
في الأصل مضافا إلى شيء» بأن يكون تعبديًا ونحوه» [و] من لوازم 
عدم الحكم بما الحكم مضاف إليه في نفس الأمر» ومن لوازم عدم 


)١(‏ الأصل: «الإضافة». 


فصل في القياس 


الحكم إلى مايختص بالأصل» ومن لوازم الإضافة إلى غير المشترك» 
ومن لوازم علة اختصاص الحكم بالأصل» ومن لوازم رجحان العلة في 
الأصل على الفرع» ومن لوازم اختصاص الفرع بمانع يمنع الحكم» إلى 
غير ذلك من الأمور التي يستلزم كل منها عدم اللإضافة إلى المشترك . 

فيمكن المعترض أن يدع واحدا منهما أو أحد أمرين منهما أيهما 
اع و واخدا مهما عل تقدیر عدم الاخر ان يدعي الأر كغك 
تقدير عدم الثاني أو تقدير عدم الثالث» وكذلك أنها عينه على تقدير 
أنها عين عدمه غير الأول أو يدعي أحدهما أولاأ على تقدير عدم 
أحدهما. [ق/ ]٠٠١‏ وكذلك يدعي أحدهما ثانيًا على تقدير عدم أحدهما 
بعدد تلك" الأمور التي تستلزم عدم الإضافة» وقد عددنا منها سبعة» 
فإن شاء ذكرها أو ذكر أربعة منها أو أقل أو أكثر» أو يدّعى أحدهما أولا 
على تقدير عدم أحدهما ثانيًاء وبالعكس . E‏ 
وما بعده من المرات . 

وذلك لأن هذه الأمور المستلزمة للعدم يثبت المدَّعَى بكل واحد 
منها على التعيين› NEES‏ وبالمبهم في اثنين او 
ثلاثة أو نحو ذلك منهاء وبأحدها على تقدير عدم الآخر معينًا ومبهمًاء 
ونا خدهها ولا على تقد عد ا ته که ان د ولغار ات 
بعددهاء فإذا ثبت الحكم به في مرة من المرات ثبت المدّعى . 

وإذا ت Ng‏ 
ET‏ الأمور العامة أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليهء 


(۱) الأصل: «بعد ذلك» (ص). 


e‏ فصل في القياس_ 


فيكون جانب المعترض هو الراجح في هذه الطريقة . وهذا كما ذكرناه 
في التلازم أن ما ينفيه من هذا الجنس أكثر مما يثبته» وهذا من رحمة 
الله سبحانه» فإنه لم یکن دليل مغلطي مموه إلا نصبَ الله من جنسه ما 
ينفي مقتضاه غير منع مقدماته» فيفيد ذلك مقابلة المستدل به بمثل 
دليله» فينقطع» ويعلم أن الشيء الواحد إذا دل على نوعه على 
النقيضين کان نوعه باطلاً. وهذا مما بين فسادَ جميع ما يُستدل به من 
هذا الجنس من الحجح المموّهةء فلما كان الأمر كذلك احتالوا لإتمام 
كلام المستدل بما سيأتي ذکره وبیان فساده وعدم تمامه . 


واعلم أن هذا السؤال المذكور في الجواب فاس عند التحقيق 
لوجوه» وذلك أن مبناه على أن يقال: لا يتحقق أحدهماء وهو إضافة 
الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع» لأنه لو تحقق أحدهما لتحقق 
إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك لأنه إن كان الثابت إضافة 
الحكم إلى المشترك فقد لزم إضافة الحكم في الأصل إليه» وإن كان 
الثابت هو الحكم في الفرع فثبوته في الفرع إنما هو لأجل القدر 
المشترك» إذ ليس في الفرع ما يوجب اختصاصّه به بالإجماع. ولأن 
الأصل عدم علة زائدة» ولأنه إذا ثبت في الفرع لزم إضافته إلى 
المتترك بف الذليل: الذى :دك عل تنبت فى الأصل: بت لاجل 
القذز المشترك أولى لان عامة الأسولة E‏ عنده. وإذا کان 
للمشترك فقد لزمت إضافة الحكم إلى المشترك» وهو المدّعى . 

ثم قال: واللازم منتف» وهو إضافته إلى المشترك» لما بينا. 
قال : «ولأنه لو كان مضافا إلى المشترك [ق/١١٠]‏ لكان المشترك علة» 


فصل قي القياسن 0 


والمانع عن الحكم متحقق في الفرع» فيتحقق التعارض بينهماء وأنه 
على خلاف الأصل على ماعرف»» لأن علة الحكم ما أضيف الحكم 
إليه» وذلك يوجب ثبوته في الفرع» وفي الفرع ما يمنع ثبوته› 
فيتعارض المقتضي والمانع» وتعارضٌ الأدلة على خلاف الأصل› 
لاستلزامه ترك العمل بأحد الدليلين» وذلك فاس من وجوه: 

أحدها: قوله «وإلا لتحقق إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك› 
ولا يكون مضافا إلى المشترك لما بينا». قلنا: الذي ذكرته مما ينفى 
الإضافة إلى المشترك قد نقدم الجواب عنهيماادل على نقيضه: 
وبالجواب عنه فلم يبق ذلك دليلاً يدل على عدم الإضافة إلى 
المشترك» حتى يُستدل بها هنا على عدم الإضافة. 

الثاني : قوله «والمانع عن الحكم متحقق في الفرع» فيلزم 
التعارض». قلنا : أي مانع في الفرع؟ فإنك لم تب مانعا في الفرعء ی 
أول كلامك ولا في آخره فلا يُسلم وجو د مانع في الفرع» فعليك بیانه . 

فإن قيل : الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية لابدً أن يتحقق 
فيه المقتضي والمانع» إذ المجتهد لا يقول بأحد الحكمين إلا بدليل 
تلده . 

قلنا أولاً: هذا إن صح فهو يوجب وقوعَ التعارض» فلا يُقبل ما 
ينفي وقوعه . وإن لم يصح فقد بطل الاستدلال على المانع. 

وثاتا: إن الاعتلاف يدل عى و جود حجة فن الجملةء سواء كانت 
صحيحة أو فاسدةء لکن لا يلزم منه وقوع ا م وإذا لم يدل 
على وقوع مانع صحيح فالتعارض بين الصحيح والفاسد ليس على 


CD.‏ فصل في القياس_ 
خلاف الأصل . 

الرابعم"“: أا قدّمنا ما يدل على ثبوت الحكم في الفرع» وذلك 
يدل على عدم المانع» لأنه لو كان موجودًا لزم التعارض بينه وبين ما 
ذكرناه» وذلك على خلاف الأصل . 

الخامس: أن يُعارّض هذا الكلام بمثله» فيقال: لو لم يتحقق 
أحدهما لزم إضافة الحكم إلى المختص» وذلك يوجب امتناع الإضافة 
إل المشترك وعدم الحكم في الفرع › وهو باطلٌ لما يبّناه» ولأنة ل 
مانع في الفرع› لار ايان لزم المار ت يوين المي 
الذي ذكرناه» والمعارضة على خلاف الأصل . 

قال الجدلي": (فنقول: لا تُسلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت 
الإضافة متحققةء بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل . ولئن منع 
فذلك مدفوعٌ بالضم» بأن نقول: المدَعَى أحد الأمرين ابتداءٌ منضكًا إلى 
ما ذكرتم من الدلائلء أو نقول: المدَعَّى أحدهما على تقديرعدم 
أحدهما) . 

اعلم أن حاصلّ هذا الكلام أن المستدل مَنَح إضافة الحكم إلى 
المشترك على [ق/١٠٠]‏ تقدير أحدهماء أي على تقدير الإضافة إلى 
المشترك. وعلى تقدير الحكم في الفرع» بأن قال: لا أسلم آنه لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة» بل لا تكون 
متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها. 


(1) كذا في الأصل» وقد سبق قبله وجهان فقط . 
(۲) «الفصول» (ق٥ب).‏ 


فصل في القياس 


فمنعه المعترض : دلالة الأدلة على تقدیر أحدهماء وهو منع 
ظاهر» فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مر 
فلا تكون الإإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها. 

فقال المستدل: هذا مدفوع بالضم» آي بضم الدلائل الدالة على 
عدم الإضافة إلى المنع والدعوى» وذلك أن يقول المستدل: المدعى 
ابتداءَ أحد الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو 
الحكم في الفرع منضمًا إلى تلك الدلائل الدالة على عدم الإضافة إلى 
المشترك فإذا ادَعىّ ذلك احتاج السائل أن يمنعه مع ذلك القيد» بل 
يقول: لا يتحقق أحدهماء فإنه لو تحمَىَ أحذهما منضمًا إلى ما ذكرنا 
من الدلائل لتحققت الإضافة إلى المشترك» وإذا قال ذلك قيل له: لو 
تحقق أحدهما مع الدلائل النافية للإضافة إلى المشترك لم تتحقق 
الإضافة إلى المشترك. لأن ذلك التقدير المضموم ينفي الإإضافة إليه. 

وكذلك لو قال : لا يتحقق أحدهما مع الدلائل المضمومةء لأنه 
لو تحقق معها لتحققت الإضافة . 

قيل له: لا يتحقق على ذلك التقدير. ولا يمكنه أن يقول أن 
يمنع"“ عدم تحقق الإضافة على ذلك التقدير» فهذا مما يقوله 
المموهون في دفع المنع على التقدير كما تقدم. 

وقد أجاب المستدل بجواب ثان» وهو أن يقال : المدعى أحدهما 
على تقدير عدم أحدهماء أي المدعى الإضافة إلى المشترك أو الحكم 


(۱) كذا الأصل. 


CD‏ فصل في القياس_ 


في الفرع بتقدير عدم أحدهماء وحينئذ فتقرير دلالة الدلائل الدالة على 
نفي إضافة الحكم إلى المشترك إما أن يكون واقعًا أو لا يكون» فإن كان 
واقعًا لم تكن الإضافة إلى المشترك واقعة» فيكون المدعى الحكم في 
الفرع على هذا التقدير» وإن لم يكن واقعًا لزم عدم ما ينفي الإضافة إلى 
المشترك» وحينئذ فالمدّعى الإضافة إلى المشترك على تقدير عدم 
النافي لهذه الإإضافة قد ادعى كل منهما على تقدير عدم الأخرء فلا 
يضر منع دلالة الدلائل على عدم الإضافة إلى المشترك على تقدير 
أحدهماء لأنه إنما ادعاها على تقدير عدم أحدهما. 

ولا يُمكن المعترضَ أن يقول: لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة 
متحققة كما تقدم» لأن المستدل يقول: لو تحققت الإضافة لتحققت 
بدون الحكم في الفرع» والمجموع غير واقع » لما مر من الدلائل الدالة 

على الحكم 5 الإضافة. وإذا تحقق أحدهما على تقدير عدم 
أحدهما تحقق ذ في الواقع»› لآن عدم أحدهما إن كان واقعا في الواقع 
قى أحذهماء وإِن لم یکن واقعًا تحقق نقيضه» وهو وجود أحدهما. 
و إذا [ق/۰۳١۱]‏ تحقق أحدهما على تقدير عدم أحدهما تحقق 
افتراقهما أعني تنافيهما على ذلك التقدير» فذلك إن كان واقعًا في 
الواقع لزم وجود أحدهما ضرورةء وإن لم يكن الاقتران واقعًا لزم 
انتفاء التقدير» فيلزم انتفاء أحدهما على التقدير . 

وقد يدعي أحدهما في الواقع من غير ضم» لكن إذا لم يكن 
التقدير واقعًا عنده بأن يقول: ما ذكره من الدلائل الدالة الواقعة في 
الواقع إما أن تكون واقعةً أو لا تكون» فإن كانت واقعة لم يصح منعهاء 
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وإن لم تكن واقعة في التقدير وهي واقعة في الواقع فالتقدير غير واقعء 
لاستلزامه رفع الواقع في الواقع . 

أو يقال: الواقع في الواقع واقعٌ على التقدير الممكن في الواقع» 
وإلا لم يكن التقدير الممكن في الواقع واقعا" على التقذير الممكن 
في الواقع ممكنًا في الواقع› وهو محال . وقد تقدم الكلام فيما يُشبه 
هذا» وسيأتي إن شاء الله . 

واعلم أن هذا الكلام فاس أشدٌ فسادًا مما قبله من وجوه: 

أحدها: أنه منع مالا يقبل المنعم» وهو قوله: «لا نسلّم أنه لو 
تحقق أحدهما لكانت اللإضافة متحققة» فإنا قد بنا في تقرير السؤال أنه 
متى لزم إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع قد تحقق 
الإضافة إلى المشترك) لأنه إذا ثبت الحكم في الفرع فالمقتضي له إمَّا 
ال او عه أو ل هرل فر والقان الغانان باطلان 
بالإجماع وبالنافي وبالأدلة المتقدمة وبالمناسبة وبالدوران» فتعين 
الأول. 


الثاني : أنه منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول» بل هو 
انقطاع» لأنه قد تقدم قوله: الحكم يضاف إلى المشترك أو إلى ما 
يحقق الإضافة إلى المشترك ثم قال: وإنما ندعي لزوم الإضافة إلى 
المشترك أو لزوم الحكم في الفرع» فلابد أن يكون الحكم في الفرع 
يبحقق الإإضافة إلى المشترك لئلا يتناقض الدعويان. فإذا قال بعد هذا: 


(1) الأصل: «واقع». ولعل عبارة «واقمًا على التقدير الممكن في الواقع» مكررة. 


لا نسلّم لزوم الإضافة إلى المشترك كان منعًا لما ادعاه وسَلّمه» وهو 
ثبوت الإضافة إلى المشترك أو ما يُحقَّق الإضافة إليه» وهو ثبوت 
الحكم في الفرع الذي بُحقمَق الإضافة إلى المشترك . 

الثالث: أنه لو لم تكن الإضافة محققة لبطل أصل دليله» لأن مَبناه 
على إضافة الحكم إلى المشترك فإذا منعه على تقدير صحة دعواه فقد 
لزم بطلان إضافة الحكم إلى المشترك. أو بطلان تحقق أحد الشيئين : 
الإضافة أو الحكم في الفرع . وإنما ذلك ببطلٌ" دليله» وبيان ذلك أنه 
لا يخلو إما أن يتحقق أحدهما أو لايتحقق» فإن تحقق أحدهما فإما أن 
تتحقق الإضافة أو لا تتحقق» [ق/٤٠٠]‏ فإن تحققث بطل هذا المنع» 
وإن لم تتحقق فالإضافة غير متحققة» فلا يصح الدليلء وإن لم يتحقق 
أحدهما فالمنتفي إما ثبوت الحكم في الفرع» وهو المدعى» فيلزم 
امتناع ثبوت المدعى» وإما الإضافة» فيبطل الدليل» فكيف يصح 
الجواب عن نقض معارضات الدليل بإبطال نفس الدليل؟ فعْلمٌ أن هذا 
المنع موجبٌ لبطلان الدليل» وهو قاطع . 

الرابع : قوله «بل لا تكون محققة لماذكرتم من الدليل»» والخصم 
لم یذکر دلیلا کما باه . 

الخامس : أن الدليل الذي ذكره يمنع إضافة الحكم إلى المشترك› 
فإن صح هذا الدليلٌ بطل أصل دليل المستدل» وإن لم يصح بطل 
قوله : «بل لا يكون كذلك»» أعني قوله: لا تكون الإضافة متحققة› 


(۱) الأصل : «بطل» . 
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وإذا بطل كون الإضافة متحققة ثبت كون الإضافة متحققة» فعلم أن 
قوله : لاتكون الإضافة متحققة» على هذا التقدير كلام باطل . 

السادس: أن تحقق أحدهما إما أن يكون مع جملة الأمور الواقعة 
واقعًا أو غير واقع» فإن كان واقعًا فمن جملة الأمور الواقعة تحقى 
اللإضافة لما مر وور ر ا ا ی 
إما إضافة الحكم إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وإذا بطل أحدهما 
ظا فلل ار ا 


السابع : قوله «ولئن منع فذلك مدفوع بالضم» بأن نقول: المدعى 
أحد الأمرين ابتداءَ منضًا إلى مادکره من الدلائل» معناه: ولئن منع 
المعترضٌ كون ماذكر من الدلائل دالا على کک الإضافة» على تقدير 
تحقق أحدهما» وهو الإضافة إلى المشترك أو الحكم في الفرعء 
وهذا المنع قد تقدم نظيره في التلازم وغيره» فإنه يقول: لا اش أن 
ماذکرت من الدلائل دالا على عدم الإضافة على التقدير الذي ادعاه 
المستدل: تقدير [تحقيق] أحدهما. وهو منع صحيح متوجه» ولیس 
عنه جواب يتحقق إلا بتقرير التقدير الذي ادعاه المستدل» ولو ثبت له 
ذلك التقدير لاستغنى عن هذا الكلام. وقد تقدم ذكر توجيهه . 

وبيانه هنا أن يقال : ماذكرته من الدلائل الدالة على عدم الإضافة 
ار کان سالمة عن المعارض أو راجحة عليه فإنه يستلزمٌ عدم 
الإضافة» لاستلزام الدليل السالم أو الراجح ثبوت مدلوله» وعدم 


)۱( الأصل : «(و). 
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الإضافة يستلزم عدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا لم يكن مضافا 
إلى المشترك كان مضافا إلى المختص» وحينئذ يمتنع ثبوته في الفرع 
لعدم المختص» كما مر تقريره» ولأن المقتضي له إما المشترك أو 
غيره» وغيرٌه منفئٌ بالأصل والمشترك بما ذكره» فيلزم [ق/ ٠ ٠٠‏ انتفاء 
الحكم فيه مطلقًا. ولأن المستدل إنما يثبت"“ الحكمّ في الفرع 
الاضافة إلى المشر: ا E‏ > فلو جاز ثبوتّه في 
الفرع بدون الإإضافة إلى المشترك كان على خلاف الإجماع» فما ذكرته 
من الدليل مستلزمٌ عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع» لكونِ الدليل 
دالا على عدم الإضافة وعدم الحكم في الفرع› فلزم" تحقق أحد 
الأمرين مع انتفاء كل واحد من الأمرين» وذلك جمع بين النقيضين 
وهو محال E E E ay‏ 
ا على ر ثبوت أحدهماء أعني الإضافة أو الحكم ف في الفرع › 
فیکون دلالة الأدلة على هذا التقدير مستلزمًا للمحال» وما يستلزم 
المحال فهو محالّ» لوجوب امتناع الملزوم عند امتناع اللازم» فعُلمٌ أن 
المنع منع صحيح ثابت بالبرهان. 

الثامن: قوله: «فذلك مدفوعٌ بالضم» بأن نقول: المدَّعَى أحدذ 
الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ما ذكرتم من الدلائلء أو نقول: المدعى 
أحذّهما على تقدير عدم أحدهما) . 


وحاصل هذا الكلام أن يقول المستدل: آنا أدّعي ثبوتَ أحد 


الأصل: «ثبت». 
)۲( الأصل : «لزم». 
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الأمرين» وهو الإضافة إلى المشترك أو ثبوت الحكم في الفرع» منضمًا 
إلى ماذكرتم من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك» 
وإذا ادعيت ثبوت أحدهما منضمًا إلى ماذكرتم من الدلائل لم يصح منع 
دلالة الدلائل مع ثبوت أحدهماء لأنه منعٌ لنفس المدَّعَى. أو يقول 
المستدل: آنا أذّعي أحدهما على تقدير عدم أحدهماء أي أدعي أحدَ 
الأمرين الاضافة إلى المشترك على تقدير عدم الحكم في الفرع» أو 
آڏعي الحكم في الفرع على تقدير عدم الأاضافة إلى :المشترك: 


واعلم أن نفس تفسير هذا الكلام وتصوره بين لك صحته من 
فساده» فهل سمعت بعاقل قط يدعي دعوی بعضها يض بعضًا وثبوتّها 
يوجب إبطالهاء وكأنه قَصْدَ بهذا ترويج هذه العبارة على من لا يفهم 
معناهاء لكنه يسمع : المدعى أحد الأمرين أو المدعى أحدهما على 
تقدير عدم أحدهماء فيحسب أن هذه دعوى صحيحة أو دعوى ممكنة 
الصحة» فإذا تصور معناها عَلمٌ مقتضاها . 


2| 


فيقال له: قولك: المدعى أحدٌ الأمرين ابتداءًء منضًا إلى 
مادكرتم من نفي الإأضافة إلى المشترك نفي الحكم في الفرع بالإجماع 
والمناسبة والدوران والنافي لغير ذلك؛ وتسليم المستدل لذلك في أول 
استدلاله» فإذا ادعيت أحدهما [ق/١١٠]‏ بنفيهما جميعًا فقد ادعيتَ 
الجمع ن القيضين لاك اذضت وجرد اح الشيئين مع انتفائهما 

وكذلك آیضًا قوله : المدعى أحدهما على تقدير [عدم] أحدهما. 


جوابه أن يقال : ثبوث أحيهما على تقدير[عدم] أحدهما محال 
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وجمع بين النقيضين» لأن أحدهما إن كان هو الإضافة إلى المشترك فلا 
يصح دعواه على تقدير عدم الحكم في الفرع› لأن وجوده مستلزم 
للحكم في الفرع» فكيف يکون موجودا ولازمه معدوم. وإن کان 
أحدهما هو الحكم في الفرع فهو مستلزم للإضافة إلى المشترك› فكيف 
يصح دعوی وجوده مع انتفاء لازمه؟ فحاصله آنهما متلازمان لما مر 
غير مرة؛ فدعوى أحدهما على تقدير عدم أحدهما دعوى وجود 
الملزوم مع عدم اللازم» أو دعوى انتفاء اللازم مع وجود الملزوم» 
وذلك فاس بالضرورة كما عرف في التلازم . 

ع أن يقال: هَّبْ أنك تذّعي أحدهما مع الانضمام إلى 
الدليلء» آو عي أحدّهما على تقدير ج أحدهما» لكن مجرد 
الدعوى لايحق ی حمًا ولا بطل باطلاًء فلا نسلّم ثبوت المدعى» فعليك 
إثباته» LIAN a E‏ وهو باطل . 
وإن أثبته بغيره فقد احتاج إلى دليل ثانِ يدل على الحكم في المسألةء 
وذلك انتقالٌ من دليليٍ إلى دلي قبل تمام الأول» > فیکون انقطاعًاء او أن 
اکا مك اله ن ارك الي الل الأرل 
وهذا يكون مقبولاً . والفرق بين الانتقال والمعارضة أن الانتقال يكون 
قبل ثبوت المقَدَمَات ولزوم الدليل منهاء > بل ينتقل إذا منع المقدمات أو 
عورضَ فيها إلى دليل مستقل . والمعارضة تكون بعد ثبوت المقدمات 
ولزوم الدليل منهاء فيعارضه المعترض في المقدمة أو في حكم 
الدليل» فيعارض المعترض بدليل آخر» إِمّا في نفس مقدماته أو بعد 
ثبوتهاء ليسلم الدليل الأول فإن الدليلين اد ع لل وا 
كانت متكافئة في القوة . 
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العاشر: أن يُقال: قولك «المدعى أحدهما منضكًا إلى الدليل 
المانع من الإضافة»» فذلك المانع من اللإضافة إما أن يكون واقعًا في 
الواقع أو غير واقع» فإن كان واقعًا فقد بطلت الإضافة إلى المشترك 
فيبطل أصل الدليل» لأن ثبوت الحكم في الفرع لم تثبتة إلا بالقياس 
على الأصل بواسطة الإضافة إلى المشترك» وإن لم يكن واقعًا فقد 
ادعيت أحدهما [ق/۷٠٠]‏ منضمًا إلى أمر غير واقع» فكأنك قلت : 
دعي دعواي إذا كانت الأمور التى ضممتها إليها غير واقعة» وإذا كانت 
ادعيت أحدهما بتقدير كونهما غير واقعين»› وذلك دعوى وجود الشىء 
بتقدير عدمه» وهو دعوی کون الموجود معدومًا» وهو دعوى 
المحال. 


وكذلك يقال على قوله: «المدعى أحدهما بتقدير عدم أحدهما». 
يقال: عدم أحدهما إن كان غير واقع فقد ادعيت أحدهما بتقدير غير 
واقع » وهو دعوى المحال كما مر وإن كان هذا التقدير واقعاء وهو 
عدم أحدهماء فذلك المعدوم إن كان حكم الفرع فقد بطل أصل 
الدعوى» وإن كان الإضافة إلى المشترك فقد بَطّلت الإضافة إلى 
المشترك» فيبطلٌ الدليل الذي ذكرته في أول المسألة» فيثبت الانقطاع. 

الحادي عشر: أنا إذا سلّمنا صحة الدعوى كان حاصلها أنا نعي 
الحكم في الفرع على تقدير عدم الإضافة إلى المشترك» امتنع أن يكون 
المدّعى هو الإضافة إلى المشترك» فيكون هو الحكم في الفرع» ونحن 
نسلم أن يُدّعَى ذلك لكن بغير دليل» فإن استدل بالقياس المذكور كان 
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دورا» وإن استدل بغیره فذاك دليلٌ مستقل ¢ وذلك انقطاع عن إتمام 
الدليل الذي استدل به . 


الثاني عشر : انه إذا ادعى هذه الدعوى فقد رجع عن دعوی 
الاضافة ال اة عا وذلك بطل دليله . 

واعلم أنك إذا فهمت حقيقة كلامه فلك أن تتصرف بالأدلة الدالة 
على فساده» وتخالف بين تركيباتهاء حتى يُمكنك أن تذكر وجوهًا 
كثيرة من صور الاستدلال وأنواعهء الدالة على فساد هذا الكلام الذي 
ك e‏ 

يمتنع أن کون هناك أدلة تة تقتضی صحته أو اده بل الواقع كذلك› 
E EE‏ 
الدليل لا يُحتاج إليه» وقد يقال: بل فيه فوائد» وهو خطور المدلول 
بالبال عند ذهوله عن حقيقة التصور وعن سائر الأدلةء والاستدلال بها 
على من عَسَى ذهئّه يَقَصْرٌ عن درك الحقيقة» أو من يتفي الحقيقة جدالا 
وعنادًاء إلى غير ذلك من الفوائد. ومدارٌ إبطاله هنا على الملازمة بين 
اللإضافة إلى المشترك وبين ثبوت الحكم في الفرع كما قدمناه» وعلى 
أن الدليل الذي شرع فيه قد [ق/۸١٠]‏ بطل» وصًار مَُذَعيًا محضا. 

قال الجدلي' : (ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم 
كل واحد مما ذكرتم» والدليل [دلً] على العدم"" فيتحقق هو أو 
ملزوم من ملزوماتِ عدم كل واحلِ منهما. فنقول: الوجوب في 


(1) «الفصول» (قهب). 
(۲) فى «الفصول»: ««دل عليه» . 


مشي تیار ® 
المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعًاء فالدليل دل على الوجوب» فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزوماتِ أحدهما كما ذكرتم). 

هذا أيضًا دعويان من نمط تلك الدعاوى» إلا أن العبارة تغيرت . 
وحاصلة أن المعترض قال: عدم الحكم المتنازع فيه يستلزم عدم 
الإضافة إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» لأن الحكم إذا عَدِمٌ فقد 
عَدِم الحكمْ في الفرع بالضرورة» وعُدِمت الإضافةٌ إلى المشترك لأنه 
يمتنع اجتماع الإضافة إلى المشترك وعدم الحكم في الفرع» إذ لا معنى 
لإضافة الحكم إلى المشترك إلا وجود الحكم معه» ولا تجوز أن تقال 
تخلفَ عنه لمانع» لن االمشحرك هى ها ترك فيه الصورتان فن 
المقتضي للحكم وعدم المانع منه» ويمتنع أن يضاف الحكم إلى ذلك 
ویکون معدومًا عن محله» فإذا كانت الإضافة إلى المشترك موجودة أو 
أدلته موجودة» لزم تحاف المعلول عن عه والمدلولِ عن دليله إلا 
لمانع» وهو باطل بالضرورة والإجماع» ولأن الحكم إذاعَدِم لم يبق 
عليه دلي خال عن معارضة راجحة» ولا عله خالية عن معارضة» إذلو 
کان عليه عله أو دليلّ راجح لما عَدِم. وعَدَمٌ الأدلة والعلل الراجحة 
بيبطل ماذكره المستدلٌ من الإضافة الموجبة ثبوت الحكم في الفرع» 
ولأنه يقتضي الإضافة بالأدلة النافية السالمة عن معارضة اتحاد الأصل 
E‏ 

ثم قال: والدليل قد دل على عدم الحكم المتنازع فيه من 
النصوص النافية وغيرهاء فيتحقق هو» وهو عدم الحكم في الفرع أو 


(0 الأصل : لم يبقی» . 


فصل في القياس 


ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدِ منهماء لأن عدم الإضافة إلى 
المشترك وعدم حكم الفرع كل منهما لازم لعدم الحكم المتنازع فيه 
فاه إذا عدم الحكم المتنازع فيه فقد عدم حكم الفرع وعدِمَت الإضافة 
إلى المشترك» فإذا تحققَ عدم الحكم المتنازع فيه فأحد الأمرين لازم 
وهو إما أن يتحقق عدمه أو يتحقق ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدِ 
منهما» وذلك الملزوم هو عدم الحكم المتنازع فيه بعينه» فإنه ملزوم 
لعدم الحكم في الفرع وملزومٌ لعدم الإضافة إلى المشترك. أو يقول: 
فهو [ق/۱۰۹] ملزوم من ملزوماتِ عدم کل منهماء سواء کان نقیض 
الحكم أو ما يساوي النقيض أو ضدَ الحكم أو ما يُنافيه. أو يقول: 
يتحقق عدم الحكم في الفرع أو لوازمه» ومن لوازمه عدم كل منهما. 
أو يقول: يتحقق الملزوم أو اللازم» وإذا تحقق ما هو مستلزمٌ لعدم كل 
منهما تحققَ لازم وهو عدم کل منهماء واذا عَم کل منهما بطل 


دعوی وجود أحدهماء لامتناع اجتماع اللقيضين: فن آنه اذا عَم 
SS‏ 
منهماء فيتحققٌ عدم كل منهما . 


أن هذا الكلام دعوى عارية» لَيْسَ فيها زيادة على الدعاوى 
الماضية سوى تغيير العبارة وتطويلها بغير فائدة» ٠‏ الطريق 
الموج المنكوسةء اه ا ين آذنك“ 
اليسرى؟ فوضع يده اليمنى فوق رآسه» ثم نزل بها إلى آذنه» e‏ أن 
يوصلها إليها من تحت ذَقّنه؛ ومثل من سلك مابين فرصتي القوس على 


)١(‏ الأصل: ايدك! 


فصل في القياس 


ظهره دون وتره» ومثل من أراد أن يذهب من الشام إلى مكة» فذهب 
إلى أرمينية» ثم من أرمينية إلى الصين» ومن الصين إلى الهند» ومن 
الهند إلى اليمن» ومن اليمن إلى الحجاز. بل مثل مَّن رَحَل إلى العلا 
ئم رجع إلى تبوك» ثم ذهب إلى العلا ثم رجع إلى مَعّان» ثم ذهب إلى 
العلا ثم رجع إلى دمشق» ثم ذهب إلى العُلاء كلما طال سف رجع 
القهقری حتی يرجع من حيث بدأً. أو مثل من قال : إن کان فلان ولد له 
مولو فهو أبو ابن أبي المولود» أو فهو وال ولد والدِ المولود. أو مثل 
من قال : إن كان النهار موجودا فملزومٌ من ملزوماتِ وجوده مستلزمٌ 
لعدم نقيضه» وقد تحقق الملزوم وهو عدم النقيض» فيتحقق ملزومه 
وهو ملزوم وجود النهار» فيتحقق ملزوم وجود النهار» فيتحقق وجود 
النهار» فيتحقق ملزومه» فيفيد هذا الدليل العظيم آنه إن كان النهار 
موجودًا فهو موجود» يالها فائدة جليلة ! 

ثم فيه زيادة قبح على ما تقدم من وجوه : 

أحدها: قوله : «العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل منها»» 
فيقال له: العدم في المتنازع إما أن يكون مسلَمًا لك أو أنت مستدل 
عليه وأيّهما كان فإذا ثبت استغنيت عن القدح في دليل المستدل» فإن 
مقصودك إنما [هو] إبطالٌ ما ادعاه» فإذا أثبتٌ نقيض مُدّعاه فهذا غاية 
الإبطال. 

الثاني : أن قولك : «والدليل دل على العدم» تعني به دليلاً ذكرتهء 
أو الدليل في نفس الأمر» أو دلیلاً تذكره؟ فإن عنيت شيئًا تقدم فليس 
فيما تقدم ما يقتضي عدمَّه» وإن عنيت الدليل [ق/١٠٠]‏ في نفس الأمر 


فصل في القياس 


لم تُسلّم ذلك» فإنا لا ُسلّم أن في المسألة نّا ينافي الوجوب» وإن 
غیت دلبلا تذگره فلم تذکره ٠‏ ثم لواذگرته كنت قد ذکرت دلبلا فانت 
تريد إبطال دليل المستدل باثبات نقيض ما ادّعاه» فتكون قد منعت 
مقدمته التي استدلً بها بإثبات نقيض ما ادعاه من الحكم المتنازع فيه» 
وذلك غير مقبول» لأنه غصت . 

فإن قال : إنما استدللت على ذلك بعد فراغه من الدليل . 


قيل : لم يذكر دلياك مستقادً على نفي الحكم» وإنما مَنَعَه مقدمة 
الدليل» وعارضه فيها بما يدل على بطلان الحكم المتنازع فيه» وهذا 

الثالث: أن قوله: «العدم في المتنازع مما يَستلزم عدم كل واحلٍ 
مما ذكرتم» والدليل دل على العدم» فيتحقق هو أو ملزومٌ عدمهما) . 

قلنا: إن صح قيام الدليل على العدم فهو مستلزمٌ عدمَهماء فأنت 
مستخن عن تحقق ملزوم عدمهماء لأن المقصود من تحقق ملزوم العدم 
الاستدلال به على تحقق لازمه» وهو العدم أعني عدمَهماء وإذا كان لا 
يثبث ذلك إلا بالدليل على تحقق عدمهما الذي هو لازم قيام الدليل 
على عدم الحكم المتنازع فيهء فأنت تثبت المدلول بما لا يثبت إلا بعد 
ثبوت المدلول» حيث أثبتٌ عدمَهما بتحقق ملزومه الذي يُحمَق عدم 
ملزومهماء وتحفٌّ عدم ملزومهما أعني ثبوته وحصولّه إنما أثبتّه بثبوتٍ 
ملزومه» وهو عدم الحكم المتنازع فيه» فإنه إذا تحققَ عدم الحكم فقد 
تحققَ عدم ملزوم عدمهماء وإذا تحققَ عدم ملزوم عدمهما تحقق لازمه 
وهو عدمهماء وإذا تحققَ عدمُهما تحقىَ عدم الحكم . فآنت أثبتٌ عدم 


فصل في القياس ® 
الحكم بمقدماتِ لا تَْمّتٌُ إلا بعد عدم ثبوتِ الحكم» وهذا من أقبح 
المصادرات . 

وحاصله أنه ذكر عَدّمين لا حاجة إليهماء فإنه زعم أن الدليل دل 
الأمرين» وهما الإضافة إلى المشترك والحكم في الفرع» وجعل عدم 
الأمرين مستلزمًا لعدم الحكم. ولو كان الدليل دل على عدم الحكم 
المتنازع فيه لم يحتج إلى أن ينفيه بواسطة تنفيها لكونها تنتفي بانتفائه» 
فإن الاستدلال على الشيء بنفسه لا يجوز» فکیف الاستدلال عليه بما 
اتال دق ت لدل ا 


الرابع: قوله: «فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل 
منهما) . 
فان قيل : فيتحقق هو» وهو ملزوم من ملزومات عدم کل منھما کان 
أجود. وإن أردت بملزوم من ملزومات العدم [ق/ [١١١‏ غيرّه › فذلك لا 
يكون ملزومًا إلا بواسطة هذاء فيكون التقدير : فيتحقق هو أو اللازم من 
لوازمه التي تستلزم عدم كل منهماء ومعلومٌ آن لازمه تابعه» وفد يجوز 
انفکاكه عنه» فإذا ردد الكلام أوهم جوار حصول لازمه بدونه» وهو 
غير جائز . 

الخامس: قوله: «والدليل دل على العدم» فيتحقق هو أو ملزوم 
من ملزومات عدم كل منهما» لفظ مشترك› ان خرف او الا ود 
يقتضي أحد الشيئين» ولو دل الدليل على عدم الحكم لتحقق عدم 


CG™‏ فصل في القياس 


الحكم وما يستلزم عدم كل منهماء لأن عدم الحكم يستلزم عدم كل 
e‏ فإذا كان عدم الحكم وعدم ملزوم عدم کل منهما يتحققان إذا 
عدم الحكم كيف يصح أن يُجعل اللازم أحدهما؟ وما هذا إلا بمثابة أن 
فإن قال : هذه القضية مانعة الخلو لامانعة الجمع» أي أنه لا يخلو 
قلنا: والقضية التي تمنع الخلو من الأمرين لا يصح استعماله حتى 
يكون العلم بامتناع خلو أحدهما لدليل غير امتناع خلو الآخرء کفی 
إقامة SS‏ وهنا SS‏ م 
E‏ 
ثم إن الجدلي عارض الدعوى بالدعوى مع ما ذكرناه من الكلام 
الضائع”"» فقال: «فنقول: الوجوبة في المتنازع مما يستلزمُ أحدهما 
قطعًاء فالدليل دل على الوجوب» فيتحقق [هو] أو ملزومٌ من ملزومات 
أحدهما». وهذا مثل الذي قبله» فإن الدليل إذا دل على الوجوب من 
نص أو قياس أو نحوه» فإن الوجوب يستلزم الحكم في الفرع أو 
الإضافة إلى المشترك» بل يستلزمهما جميعًاء وإذا كان كذلك فقد 
أحدهماء نحو إرادة الوجوب من النصوص› أو ملزومية وجوب 


(1) الأصل: «للضائع». 


فصل في القياس 
ا ل ج جج > ت 


الأصل لوجوب الفرع أو مداريته» كما قيل في السؤال» وأيّهما كان 
يلزم الوجوب . 

وهذا الكلام بعد تحقق دليل الوجوب صحيح» إلا أنه تطويل 
ركيكٌ كما تقدم سواء» فقد عاد الأمرٌ إلى مقابلة الدعوى بالدعوى» 
حتى إن السائل يقول في آخر ذلك: ما ذكرته راجح لأنه متعددٌ تعددا 
كثيرًا لأنه عدمي» والأمر العدمي لا يفتقر إلى غيره» فيتحقّق على تقدير 
وجود الغير و بخلاف الوق فإنه يقف على وجود السبب 
والمحلّ والشرط ونحو ذلك من الأمور اللازمةء فيقول المستدل: ما 
ذكرته راجخٌء لأنه متعددٌ في الدعوى بالنسبة إلى 1ق/١٠٠]‏ الملزوم 
الواحد» وبالنسبة إلى الملزومات المتعددة والدلائل المتعددة عليهاء 
فإن كل واحد من ذلك يستلزم الوجوبت» ولأن لزوم الوجوب عما 
ذكرناه من الملزومات يُعطي'“ عدم الوجوب فيما ذكرتم . 

وحاصله أن المعترضَ رجح تحققَ الحكم العدمي بأل تحققّه أيسرٌ 
لعدم توقفه على أمور وجودية» والمستدلٌ رجح الوجودي بأن 
الأسباب المقتضية له أكثر» واقتضاؤها أقوى» فالحكم العدمي يسير 
في نفسه» لكن أسبابه كثيرة قوية » فيكادان يتعادلان من هذه الجهة. 

واعلم - أصلحك الله - أن الدعاوي إذا تعدّدث لم ينفع تعدّدَها أن 
يكون الدليلْ على كل منها غير الدليل على الأخحرى» لأن الدليل الواحد 
إن صح صخت تلك الدعاوي» وإن لم يصح لم يصح شيءَ منهاء فلا 
فرق بین اتحادها وتعددها. 


)١(‏ الأصل: «تطعي». 


© نص في اقباس 
واعلم أن الدعاوي إذا كانت متلازمة فإن ما صح الملزوم صح 
اللازم» وما أبطل اللازم أبطل الملزوم» فصارت المراتبُ ڈ 
أحدها: أن يتعدد الدليل بتعدد الدعوى» سواءٌ تلازمث أو لم 
تتلازم» وهذا الذي لاشكٌَ فيه . 


الثاني : أن يتعدد من غير تلازم من أحد الطرفين› والدليل واحد 
وهذانادر» بأن يدل على الدعوى بوجه وعلى الأخرى بوجه. 

والثالث: أن يتعدد» وتكون إحداهما من لوازم الأخرى مع اتحاد 
الدليل» وهو أكثر ما يستعمله المموّهودًء وليس هو من طرق 
المحققين» وربما نذكره إن شاء الله في موضع آخر . 

وقد ظهر بما بيناء أن المستدل لم يقم دليلاً صحيًاء وأن أكثر 
أسولة المعترض وأجوبة المستدل باطلةًء وذلك يُوجِبُ أن كلا منهما 
منقطع › اناهن اح يما لم د فهو فطع ون آورد ما لارقدح فهو 
منقطع » لكن في تفاصيل الكلام قد يحصل من المستدل أجوبة صحيحة 
من ذلك المقام» ومن المعترض أسولة قادحة كما بيناه» لكن ذلك كله 
e E RE‏ 

وإنما ذكرتٌ هذا لان بعض الطلبة قال ان کی ق ا 
كلامك من فلج بالحجة من المستدل والمعترض» فذكرث ذلك» > لأن 
الجدل الباطل لا بلح فيه مَن سّلکه استدلالاً وسوالاً وانفصالاً» فإن من 
استدلً بالباطل فهو مُبطلٌ» ومن رد الباطلَ بالباطل ولم بين أن الدليل 
باطل فهو مَبطلء ومن أجاب عن الباطل بباطل و بين أن السؤال باطل 
فهو مبطل» وکل مبطل فإنه یکون منقطما إذا ن بطلا . والله أعلم . 


فصل في القياس CD‏ 


(فصل 
ثم القياس قد يكون مخصصًا)“ 

اعلم أنه لابد من مقدمتين : 

إحداهما: أن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس مسألةٌ 
مشهورة» والخلاف فيها مشهور” قديمًا وحديثا بين الفقهاء والمتكلمين 
على آقرال : 

أحدها: أنه يجوز» وهو قول [ق/١١١]‏ المالكية أو أكثرهم وأكثر 
الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد وقول كثير من أصحابه . 

والثاني: لا يجوز» وهو قول بعض الشافعية والحنبلية» ورواية 
وا ا 

والقالت: الوقف» وهو قول الواقفيةء وقد روئ عن أحمدمايدل 
على ذلك . 

والرابع : إذا كان العموم مخصوصًا بدليلي يجوز نسخ العام به جار 
تخصيصة بالقياس» وإلا فلاء وهو المشهور عن الحنفية . 

ثم من المجوزين من لا يرى التخصيص إلا بالقياس على الصورة 
المخصوصة بالنص» وهذا هو المشهور عند أهل الطريقة الجدلية› 
وهو الذي يسمونه قياس التخصيص . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/١).‏ وانظر «شرح المؤلف»: (ق/١١أ-١۷أ)»‏ واشرح 
السمرقندي» : (ق/ ۲٦ب‏ ٥٦ب)»‏ ولاشرح الخوارزمي» : (ق/ ۹ب (|1٤‏ . 


® فصلل في القياس 


والخامس : أنه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي» وهو 
قول طائفة من الشافعية. والجلئٌ قد قيل : هو القياس في معنى 
eS Ss‏ من الفع وي 
یخصّونه بمثل هذا القياس› aT‏ 
اللفظ دون القياس . وقيل: إن الجلي هو قياس المعنى» وهو القياس 
المناسب ونحوه» دون قياس الشبه» وعلی هذا التفسير فيجعل هذا 
التفريق قولاً رابعًا. 


واعلم أن من نظر في مآخذ الأحكام ودلالات الأدلة عليها: 
الظواهر والأقيسة من كلام الشارع تارة» ومن المعاني المعقولة أخرى» 
عَم يقينا آنه في بعض المواضع يقطع برجحانِ العموم» وفي بعضها 
يقطع برجحان القياس» فإن العمومٌ أعلاه ما احتف من القرائن ما دلّ 
على أن مقصود الشارع به العموم» واتحدت أفرادى وانضم إليه عموم 
عقلي . ثم ما تخلفَ عنه بعض هذه الأفراد مثل أن يکون مجرَدا عن 
القرائن المقوية. ثم ما اقتردً به قران توهن عمومّه وإن لم يملع 
الاحتجاج به كالعموم الخارج على سبب . ثم العموم الذي لم يقَصْدّ 
به قصد العموم» وإنما سيق الكلام لشيء اخر إن جعل حجة عند 


السلامة عن المعارض› کقوله : «فیما س سقت السَّماءُ العشرٌ وما قي 
بالدوالى والتواضح نصفُ العُشر» 0 E‏ فدر المُخْرّج 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۱٤۸۳(‏ وأصحاب السنن: أبوداود »)۱١۹٩(‏ 
والترمذي c(0)‏ والنسائي : /٥(‏ €1( وابن ۰ ماجه (۱۸۱۷) من حدیث ابن = 


فصلل في القياس CD‏ 


لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة . 

رلك الاي فلل مرائ أعلا قاس علت عله بض أو 
إيماء ء نص أو إجماعء والقياس في معنى الأصلء وهو قياس لا فارق 
وقیاس الأولى»› ثم القياس الذي علمت اة الو فيه بالتاثیر 
والاعتبار ونحو ذلك»› ثم أقيسة الدلالة» ثم أقيسة الشّبهء ثم الطرديات 


إن اعتقدت حجة . 


[ق/١١١]‏ إذا علمت هذا الترتيبَ فالقول المجمل: إن قوي العموم 
ممَدَمٌ علي ضعيف القياس» وقويّ القياس مقدّم على ضعيف العموم» 
فإن تعارضَ قویان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهما» وهو كما لو 
تعارض عمومان أو قناسان » ولكل مسالة دوق" خاض. 


انسیت دلالاث ا قال اخ e‏ 
الط س لاف خان ية لام اعطاق مجدل؟ عرف مروف 
في لسان الأئمة» وهو على وفق اللغة› يقال : أجلت :السات : 
زف ا إلى فقن ج رو جا وة a‏ 


يجمع أفراده» وتسميته مجملاً أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين 


5 عمر- رضي الله عنهما۔. 
)١(‏ الأصل: «عارض عمومان أو قياس»» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) الأصل: «دون»! 


E‏ فصل في القياس 


المراد من لفظه مجملاًء وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا 
SS‏ کک 
اا ا عما بُعارضه ویقوبه» فان أ ا في الأصول 
والفروع إنما وقع من جهة التأويل» وهو الاستنباط من الظواهر» ومن 
للاحتمال . 


هذه هقد لايد من اليه علبها: 


المقدمة الثانية: أن دلي فيما ا 
N‏ 
الصور يُماثل الصورة المخصوصة فقد تعارضَ العمومٌ المخصوص 
والقياس المختص» فإن كانت الصورة الأخحرى مساوية للصورة 
المخصوصة في المعنى الذي خصّت لأجله ظْهُر هنا ترجيح القياس 
على تناول العموم» وإن كانت مَقيسة على غير الصور المخصوصة فة 
تعارض قياس مختص وعمومٌ مخصوص.» فإن كان القياس قوبًا 
رجحناه | لا فلا . 


واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس a‏ في جواب 


الفخار ضا نالحدل إت الم بدلیل » فعورضَ بعموم 
يناقض دعواه» قال : : قد حصت منه صورة الإجماعء فأخص منه صورة 


النزاع بالقياس عليها. وربما استدلٌ بقياس إحدى الصورتين على 


فصل في القياس 


الأخرى ابتداءًء فإذا عورضَ بالعموم قال: قد حص منه الأصل 
المَقَيسُ عليه» فحص منه الفرع . 

قال المصنف”' : (القیاس قد یکون [ق/ ]۱٠١‏ مخصصًاء کما يقال 
في مسألة شرائط الإحصان جواب) عن النصَ العام» كقوله عليه السلام: 
«الثيبان ران أنه خصَ عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا 
ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه» مع تناول اللفظ 
إياه» كذا صورة النزاع بالقياس عليه» لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع 
ضرر وجوب الرجم بالمناسبةء إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالا 
وجواب]). 

الاه امار اد اله اذا حصت ما رة جار ان لحن ا 
فى الخصيص ما شاركها ق ماعا وهو لاء الخدليرن أصخات هذه 
اا ل لرن من ا المخصصة إلا هذاء وهو قول أكثر 
الحنفية» فمن أحبً المناظرة العلمية فله أن يقول: لا أسلم جوار 
التخصيص بالقياس أصلاًء لحديث معاد" إن كان ممن ينصر هذا 
ال ا و ف لوار ما و ن ر ا 


. «الفصول»: (ق1آ). وهذه الفقرة فى «الفصول» فصل مستقل‎ )١( 

(۲) سيأتي الكلام على الحديث (ص/۲۱۷). 

(۳) آخرجه أحمد (۰/ )۲٤۲۰۲۳۰‏ وأبو داود )۳٣۹۳(‏ والترمذي (۱۳۲۸) من 
طرق عن شعبة عن آبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» ولیس إسناده عندي بمتصل. وانظر تفصيل الكلام عليه 
في «الضعيفة» .)۸۸١(‏ 


CD‏ فصل في القياس_ 


ضور 5ا وکذا» وإِن لم یکن قد منه شيءُ“ لأت القاس 


حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه» فيجب تقديمه علي 
العموم؛ کما یجب حبر لن تقديم a‏ کک إبطال 
E‏ 


ومن قال بقياس التخصيص دون سائر الأقيسة - وهم الحنفية 
وهؤلاء الجدليون - قال: العام قبل التخصيص نص في أفراده» حقيقةٌ 
في مسمّاه وآحاده» لأنه متثاول لكل واحد بعمومه» ولم يُعارض 
عمومَه في شيء من الأفراد نصنّء ولا إجماعٌ يخالفه» فلا يجوز أن 
يعارض نصوص الكتاب والسنة بالأقيسة. أما إذا حص فقد صار 
مجاراء وبطلّ الاحتجاج به عند بعض الناس وعند الباقين» فإ 
المتكلم قد علمنا أنه لم يرد به الاستغراق» والاً لما حص منه شيءٌ٬‏ 
اذا كان لم يُرذ به الاستغراق جاز أن تكون هذه الصورة من جملة مالم 
يُرده» وجاز أن تكون من جملة المرادء فإذا لم يعارض فيها قياس كان 
المقتضي - وهو عموم اللفظ - قائمًا من غير معارضٍ› عمل عمل 
أما إذا عارضَ فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد عارضه معارض 
وهو القياس› وترجُح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة العموم من هذا 
اللفظء فصار راجحا. ومن حمَقَ الطريقة التي أومأنا إليها في صدر 
الكلام عرف الح من الباطلء وأمكتّه تقريرُ رجحانٍ القياس على 
العموم الضعيف وبالعكس. وليس هذا موضع استقصاءِ الكلام في 


(۱( الأصل : (اعنه) . 
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ans 


ذلك . 


ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص» إما وحده أو هو 
وغیره» ویس أن هلا المجادل لم [ق/11] يستعمل صحیحه وإنما 
استعمل فاسده» كما تقدّم في استعماله أصلَ القياس. وذلك أن 
الإسلام ليس شرطًا في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من 
الشافعية والحنبلية ونحوهم» وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية 
والمالكية. وأما سائر الشروط من مساواة المتجامعين فى الإحصان» 

فإذا احتجٌ من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحرٌ 
المتزوج بأمّه بقوله بيا : «الثيبان والبكران يُجلدان ويُرجَّمان»» وهذا 
اللفظ ليس هو مشهورا' في كتب الحديث» وأظنه قد روي من حديث 
ا ا وإنما الذي E‏ 
الصامت عن النبي يي قال : «البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتغریب ا 
والثيبُ بالثيب جَلڈ مائة والرجم». وفي اا اا هي هر 
وغیره : آنه كان فيما أنزل من القرآن «الشيخ والشيخة إذا زنبا 
فارجموهما البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم)» فسح لفظه وأبقي 


)۱( الأصل : (مشهور» . 

(۲) أخرجه من حديثه أبو نعيم في «مسانيد أبي يحيى فراس» (ق١4/أ)‏ والديلمي 
في «مسند الفردوس»(۲/ )۷١‏ بلفظ : «الثيبان يُجلدان ويْرجّمان» والبكران 
تداق ويْمَيانِ» . أفاده الألبانى ت «الصحيحة» )۱۸١۸(‏ وصححه. 

٠ .)۱۱۹۰( برقم‎ )۳( 

.)۱۹۹۱( البخاري (1۸۳۰) ومسلم‎ )٤( 
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حكمُه باتفاق الفقهاء أهل السنة» للنصوص الكثيرة عن النبي ييه في 
رجم الثيبء التي ليس هذا موضعها. 

فإذا احعحٌ المستدل بأحد الألفاظ الثلاثة» قال له المعترض : خصَّ 
عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر 
التقدير. وكذلك لو استدل ابتداءَ على عدم الرجم بدليل ذكره» 
فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب› فإن المستدل يقول : 
خص عنه صورة الإجماع» فيخص صورة النزاع بالقياس . والكلام فيه 
كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداءً سؤالاً وجوابًاء إلا أنه يبدل 
لفظ الوجوب بلفظ المخصص . 

واعلم أنهم يُوردون على القياس المخصوص مالا يصح من 
الأسولةء فنذكره ونين حالهء» وذلك أن المخصص إذا قال: حصت 
الصورة الفلانية ء فكذلك الصورة بالقياس عليهاء لأن التخصيص هناك 
إنما كان تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة» 
فيجب ثبوت التخصيص فى هذه الصورة تحصيلاً لتلك المصلحة = 
الوا ل لا سل رجو الجا ي صررة الماع لان العا هي 
مباشرة الفعل الصالح لحصول مطلوب» والتخصيصٌ ليس بفعلٍ» لأنه 
عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفظ الشامل لهاء والعدم لا يكون 
فعلاًء فلا تتحقق المناسبة فيه» لأنها إنما تتحقق في الأفعال . 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدهما: أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد 
أخرى . 
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أما [ق/ ]١١۷‏ الأول فکأن ا ا الفلانية من 
عموم القول الفلاني» أو حصت الاَيةٌ أو الحديث الصورة الفلانيةه 
فیضاف إلى کلامه وقوله . 

وأما الثاني فمثل أن يقال : خصصنا هذا العموم بكذا. 

وکلاهما وجودي . 

أما إن أريد به الثاني فظاهر» aC Gk‏ 
العموم» ويعتقد ويقول :انها لستنت مراد ا 
ام وجودي . وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة في فعله» بمعنى أن 
a‏ والأمر بالتخصيص 
أمر وجودي . وهذا ظاهر» فلنا أن نة تقر التخصيصَ بهذا. وهذا جواب 

وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أزالٌ القول العام أو الخطاب 
بالقول العام» مع عدم إرادة"“ الصورة المخصوصة» وهو أمر 
وجودي» فإ عدم إرادة الصورة المخصوصة ليس هو عدمًا محضاء 
وإنماهو عدم خاص» لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه . 

الوجه الثاني : أن الشارع لا يُخصّص العام حتى يصب دليا دالا 
على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقَليًا أو سمعيًا أو حسَيًا» أو غير 
ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرًا"» فإن عدم الإرادة 


)١(‏ الأصل: «الإرادة». 
(۲) الأصل: «ظاهر». 


بدون الدليل الدالٌ على عدم الإرادة مع الخطاب العام محالء لأنه 
تکليفٌ ما لا يطاق» ولأنه تدليسٌ وتلبيسلْ» ولأنه يمتنع في مثل هذه 
الصورة العلمٌ بالتخصيص » والكلامٌ فيما إذا علمنا أنه مخصوص . 

الوجه الثالث: هَبْ أن التخصيص أمر عدمي» لكن لِم قلت : إن 
المناسبة لا تتحقق في الأمور العدمية؟ فإنا نقول : إنما لم يرد الشارع 
هذه الصورة لما في إرادتها من الضرر» أو المصلحة في إرادتهاء 
فيْعلّل عدم الإرادة تارة بعدم المقتضي وتارة بوجود المانع» وکلاهما 
مناسب لعدم اللإإرادة» فعلم أن المناسب يتحقق ا ا الشارع 
ویفعله» وفیما لا یریده بل یترکه . 


قوله : #الخاة هن منارة الفعل». 

قلنا: قد تقدم الكلام على هذا الحد» وبينا أنه مدخول» أو أنه 
جرى مجرى الغالب» إذْ إضافةٌ المباشرة إلى الله وتسمية حكمه فعلاً 
لاب فيه من تجوز واستعارة» وإذا كان كذلك جاز ان بُسمَّی عدم 
الإإرادة فعلا « ھا ن سوي الإإرادة أو القول فعلاً . 

الوجه الرابع: أن التخصيص يصح طلبّه وجودًا وعدمًا من الرب 
أده وقن العبك لربه بان رقال: :إها حضوا هذه الضورة الفلانة» 
[ق/ ۱۱۸] وذلك متحقق لکونه أمرَا وجودنًا . 

الوجه الخامس: لو لم يكن وجوديًا لكان نقيضه وهو عدم 
التتخصيص وجوديًاء لامتناع خلو النقيضين › لکن لیس بمو جود لکونه 


)١(‏ في الكلام نقص ظاهر. 
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مما يصح وصف المعدوم به والوجودي لا يكون صفة للمعدوم. وإذا 
لم يكن النقيض وجوديًا كان التخصيص وجودبًا . وربما استدلٌ بعضهم 
على أنه فعلٌ بهذا الدليل» لأن نقيضه ليس بفعلء لأن الفعل أمر 
وجودي» وعدم التخصيص ليس بوجودي› TT‏ وإذا لم 
يكن نقيضه فعلاً ثبت أنه فعلٌّ» إذ لو لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال 
لم يکن مقدورا» وهو محال . وفي هڏذين نظرٌ» لأنه یمن أن يُمنّع كونٌ 
عدم التخصيص ليس وجوديًاء لأنه عبارة عن إبقاء العموم بحاله» 
E‏ 
حتی بنفی عنه تخصیصه. e LS‏ 
الميتدا أو بعدم التخصيص مطلقًاء إذا عنيّ به عدم هذا النوع» ما 
عدم تخصيص العموم فممنوع . 

واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتملٌ على أمر وجودي 
وعدمي» فإن حقيقته لا تقوم بدونهما. وبهذا يندفع هذا السؤال» لكن 
على العبارة الثانية سؤال» وهو أنه يمكن أن يقال : التخصيص ليس 
فعلاً ولا عدم فعل» ولیس بمقدور» إذا عَنيّ به عدم الإرادةء والإرادة 
صفة أزليةء فلا تكون مقدورة» وإذا كان المراد مقدورا» وكذلك عدم 
الإرادة الأزلية واجب العدم» فيمتنع أن یکون مقدورا» وإن کان ما 
عَِمَّت إرادثّه مقدورا» فين الصفة ومتعأ الصفة فرق ظاهر . وهذا 
مبنٌ على أصول آهل السنة أن الإرادة صفة أزلية وإن کک 
حاذئًاء وقد يوصف بأنه إرادة أيضصًا. وأما القدرية فيقول أكثرهم 


)١(‏ الأصل: «مقدور». 
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الإرادة فعل من الأفعال» وهل هى نفس الخلق والأمر أو صفة قائمة لا 
في محل؟ بينهم في ذلك خلاف معروف لیس هذا موضعه . 

الوجة السادس: أن يقال: أجمع المسلمون على إمكان قياس 
التخصيص » فإما أن يكون التخصيص أمرًا وجودبًا أو لايكون وجوديًاء 
لكن المناسبة تتحقق فيه مع ذلك» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل› 
إذ ليس غرضنا إلا تعدية الحكم من صورة التخصيص إلى صورة 
أ 

واعلم أن تقرير الجدليّ ضعيف من وجوه : 

أحدها : أن التخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يُخْرَجَ من [ق/١٠١]‏ 
اللفظ بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليل لّوجبَ دخوله في اللفظ» ولا 
کر اک کا ا ل ول رط ق که 
ا ر د مناه آن 
ماخرج بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي 
تمنع فهم صورة التخصيص من اللفظ العام هل يُسكَّى تخصيصًا؟ وأكثر 
الناس يسمونه تخصيصًاء والنزاع لفظي . وعند ذلك فقوله: «الثيبان 
يُرجّمانِ» او قوله : «الثيبٌ بالثيب جَلَدٌ مائةٍ والرجم م وقوله: «الشيخح 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»“ لا يقتضي عمومه إلا رجم من 
زّى» وكذلك قوله: «الثیبان یُرجّمان» 1ن1 کل ثب بُرجم» وإنما 
المراد الزانيان الثيبان يُرجمان» والزانيان البكرانٍ يُجلدانِ. وقوله: 


(۱) تقدم تخريجها. 


فصل في الفيان ® 
«الثيبٌ بالثيب» أبلغ» فإن الباء تدلٌ على فعل الزناء وقد صرح به في 
اللفظ الثالث . 

وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام» 
فنقول : من شه عليه بالزنا أهلٌ الذمة ومن ترد شهادتهء لا شسلم آنه 
زان حتى يدخل في عموم اللفظ أكثر ما في الباب أنه قد أخبر جماعة 
من الفساق أنه زانء وذلك لا يُوجبٌ أن يكون زانيًا لا في الحقيقة ولا 

في الحكم الشرعي» أما في الحقيقة فلجواز كذبهم» ولهذا يُحَذُون حد 
القَذف عند كثير من الفقهاء . وبالجملة فعلى المخصّص أن يبين أن هذا 
زان» وأنّى يقدر على ذلك! 


وقوله: «ظهر زناه بشهادة آهل الذمة)» دعوی محضة » وإلاً فلا 
ھر رل ف اه وا رخ عله الح 


وقوله: «على معنى عدم إرادته مع تناول اللفظ له». 

قلنا: عدم الإرادة مسلَمٌء وأما تناول اللفظ فغير مسلّم» ولا يكون 
التخصيص تخصيصًا حتى يتبين عدم مراد المتكلم بعض الصور التي 
يتناولها اللفظ . 

الثاني: لو سلَّمنا أن صورة الإجماع مخصوصة فلماذا يجب 
تخصيص صورة النزاع؟ 

قوله : «بالقياس عليه» . 

قلنا: ولم قلت: إن القياس يُوجبٌ تخصيصَ العام» ولم تذكر 
عليه دليلاء والدليل على خلافه أن المقتضي لوجوب سائر الصور 
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موجود» وهذا الافظ العام المجرّد عن قرينة التخصيص للصورة التي 


وإنما قلنا: إن هذا هو المقتضى لأن المقتضى إما اللفظ المطلق 
کما ذکرناة أو اللفظ بشرط بُقيّاه على العموم» فو انا 
لأحلِ أن يستدلً بالعموم على فرد من أفراده حتى يعلم أن سائر الأفراد 
مرادة منه» [و] حتى يعلم أن الفرد الأول مراد» فيتوقف العلم بإرادة 
كل واحدِ من الأفراد على العلم بإرادة الآخر» وهو دور باطل . 


فإن قلت : الشرط هو عدم التخصيص [ق/١٠٠]‏ لهذا الفرد ولسائر 
الأفرادء لا العلم بإرادته. 


قلت : فعلی هذا لا يجوز الاستدلال به على فرد حتى أبحث عن 
جميع أفراد العام» وأبحث عن جميع المخصّصات لجميع الأفرادء فإذا 
لم أجد شيا من المخصصات لشيء من الأفراد عملت به في صورة 
واحدة. ومعلومٌ أن أفراد العام قد تفوق الإحصاءَ والعدّ» والأدلة 
المعارضة لحكم العموم في كل فرد قد تتعدد وتكثر» فلو لم جز العمل 
بالعام في صورة من الصور إلا بعد أن يُعلم أو يَْلبَ على الظن انتفاء 
كل ما يعارضنٌ العموم في كل فرد من أفراد العموم = لتوقف الاستدلال 
به على طريق البر ٠"‏ ومعلومٌ أن هذا فاسد. 


وآيضًا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات 
المخصوصة في الكتاب والسنة» إذ قيل : إن أكثر العمومات مخصوصة» 


)١(‏ كذا! وتحتمل: «طرفي البرٌ»! 
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ولو لم يكن المقتضي للعمل بها َم لما جاز العمل بها بدون المقتضي › 
والمقتضي إما دلالة اللفظ أو غيره» والثاني منتف» لأن الأصل عدم 
الغير» ولأنا رأيناهم لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره» ورآيناهم 
يَعرُونَ الحكم إلى اللفظ» ولأن القضايا المتعددة إذا اث شترکت في حکم 
وسبب غلب على الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم» > فإذا کان 
اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه وهو موجود وجب العمل به. 


وأيضًا فلو لم يكن اللفظ مقتضيًا لشيءِ من الأفراد إلا بشرط 
اقتضائه لسائرهاء لكان التخصيص إخراجًا لجميع الأفراد عن اقتضاء 
اللفظ لهاء وذلك تعطيل اللفظ» فوجب أن لا يكون التخصيص جائرًاء 
لإفضائه" إلى تعطيل اللفظ» وفي إجماع أهل اللغة والشريعة بل 
إجماع الأمم على جوازه ووقوعه ونه ما يَمنع هذا. وإذا ثبت أن 
المقتضي قائم» فلم يعارضه إلا قياس التخصيص»› والقياس لا يجوز 
أن يعارض النص»› لأن النبي ية قال لمعاذ : ابم تحکم»؟ قال : بکتاب 
اللّه» قال e‏ قال : فبسنة رسول الله» قال و 
قال أجتهد رأيي ولا آلو قال : الت اللي و روا ر 
لما برضي رسول الله“ . فصوب النبي ب معادًا على تركه العمل 
باجتهاد الرأي» بل هو 2 TT‏ باجتهاد الرأي» فوجب أن 
یکون ترکه عند وجود ما بُحكم به في الكتاب والسنة صوابًا» ومن وجدَ 
العام المخصوص فقد وجدَ ما يحكم به في الكتاب والسنة» فيكون 


(1) الأصل: «الاقتضابه». 
سن رة (ص/ 2)5 
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= 


تر که للقياس صوابًا› وإذا كان صوابًا لم يكن القياس حجة على هذا 
التقدير› لأن ترك الحجة الشرعية ليس بصواب» فعلم أنه ليس بحجة . 


OIL 


فاضا [ق/ ۱۲۱[ فإن الله سبحانه يقول في کتابه العزيز ۶ بین اترام 
ف إک ألل اسول [الساء/ ۹٠]ء‏ والمتنازعان إذا احتحٌ أحذّهما 
بعموم والآخر بقياس» فعليهما أن يردّاه إلى الله والرسول» والعموم 
كلام الله وكلام رسوله» والرد إليه يُوجبٌ إحقاق قول المحتج به 
وإبطال قول [الآخر]'“. 


وأيضا فإن العموم كلام الله أو الرسول» ودالٌ بنفسه على مقصود 
الشارع» ومراده لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على 
استخراج a‏ وذلك إنما يُعلم باجتهادنا 
واستنباطناء والخطاً سريع إلى أهل الاستنباطء فوجبً تقديمُ ما يعد 
عن الغلط على" ما يقرب إليه . 

واعلم أن هذه الأسولة وإن كان لها غور وفيها كلام طويلٌ» إلا أن 
القصد هنا إيراد سوال متوجه من هذه الجهةء وإن كان يمكن أن يكون 
عنه أجوبةٌ صحيحة» فإن مثل هذه الأسولة أفتَحٌ لباب الفائدة من 
الأسولة المعوجّة المعكوسة. 

افا سلما رار تفن هة الحرم اهاي لبان 
قياس؟ أبالقياس الجلي أو بمطلتق القياس؟ الأول ممنوع» والثاني 


. هنا كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 
. الأصل : «إلى»‎ (۲( 


CM ا‎ 


مسلّم» فعليك أن تبيّن أن هذا القياس من الأقيسة الجلية. وهذا لأنً 
القياس الجلي مثل ما تكون عله منصوصة» أو يكون في معنى الأصل› 
أو أولى منه بالحكم» إما أن تكون دلالته سمعيةٌ أو عقليةً ظاهرة لا 
تتوقف على کثیر بحث ونظرء ولهلا يشترل فيه العلماء والعامة» فجرى 
مجرى النص» فإن التخصيص به تخصيصر”" بالنص . أما الخفي مع 
كثرة تطرق الخطأ إليه» فإذا أطلق الشارع لفظًا عامًا ظاهرًا ذ في العموم» 
وأراد ما أن لا يُعمَل به في بعض الصورء لأن في بعض الأحكام معانيّ 
خفية إذا استنبطت فهم منها عدم إرادة تلك الصور = كان ذلك شبيهًا 
بالتلبيس والتدليس» وهو غير جائز على الشارع» ومتى جوزنا ذلك لم 
ق بمقتضى شيء من العمومات والظواهر . 

الرابع : سلمنا جواز التخصیص بکل قیاس» لکن لاب أن يكون 
القياس صحيحًاء فإن الإجماع منعقد" على امتناع تخصيصه بقياس 
فاسل فعليك أن تبيّن صحة القياس» وإنما تتبين صحة القياس إذا ثبت 
اشتراك الأصل والفرع في الموجب للحكم في الأصل . 

قوله : «لأن التخصيصَ ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم 
بالمناسبة› إلى اخر مامرً في فصل القياس سؤالا وجوابا) . 

قلنا: لا ُسلّم أنه إنما كان لدفع الضرر. وأما المناسبة التي ادعاها 
فلم يُبيّنهاء ونحن ينها لنكشف سترهاء وذلك أنه يقول: دفع الضرر 
مناسبٌ لعدم الوجوب» بمعنى أنه يَحسّن في نظر العقلاء أن يُضا 


. الأصل: «تخصيصًا»‎ )١( 
الأصل: «ينعقد».‎ )۲( 
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أحذهما إلى الآخر ويس إليه» لأن دفع [ق/ ]٠١١‏ الضرر آم مطلوب 
وعدم الوجوب طريقٌ صالح له» وإذا رأينا مباشرة الحكيم الطريق 
SS‏ 
ذلك المطلوب. فلو رأينا الشرع قد منع الوجوب في صورة 
التخصيص» ورأينا هذا المنع طريقًا إلى دفع الضرر عن المرجوم» 
غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضرر»ء فيكون عدم الوجوب 
مضافا إلى دفع الضرر» وصورة القياس يحصل فيها ضررٌ بتقدير 
وجوب الرجم» فيكون دفعه علةً لعدم الوجوب» فينتفي الوجوب 
لإرادة دفعه. هذا تقريره» وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس»› 
ويتبيّنٌ فساده من وجوه : 

أحدها: لا نسلّم أن التخصيص إنما كان لدفع الضررء وذلك لأنّ 
دفع الضرر أمر مانع من الوجوب» أو التعليل بالمانع يعتمد قيام 
المقتضي» لأنه إذا كان المقتضي منتفيًا كان انتفاءُ الوجوب لانتفائه» 
وإذا کان لانتفائه لم يكن لوجود المانع» لئلا يتوارد على المعلول 
الواحد بالعين علَّتَانِ لا تستلزم إحداهما الأخرى» فإن ذلك لا يجوز . 
وإذا کان التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي في الأصل؛ فعليك أن 
ت تبيّن قيام المقتضي في صورة التخصيص› وات لے ن ذلك فلا 
E‏ 

لقان : أن الحكم في الأصل معلل بعدم المقتضي› > لأ المقتضي 
لوجوب الرجم الزنا المعتبرٌ بشروطه» بالمناسبة الصحيحة بالدوران» 
بل بالنص والإجماع» وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي» لأن 
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ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي» وشهادة الكفار ولفاق ليست طريقًا 
شرعيًا . وإذا كان معلل بعدم المقتضي لم يعلٌّل بوجود المانع» وهذا 
منعكس في الفرع » فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه» لأن التقدير ما إذا 
ثبت زناه بإقراره أو ببينة» وإنما الكلام في كون كفره مانعًا أو إيمانه 


۵ 


ظا 

فإن قال: دفع الضرر عمن لم يرن مناسب لعدم وجوب الرجم» 
وإنما اندفع"“ الرجمٌ للضرر فيه . 

قلث : عدم الوجوب يكفي فيه عدم المُوجب» ولا يُحتاج في عدم 
الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر . 

الثالث: قوله «التخصيص َم إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب 
الرجم مع عدم الإيجاب في صورة النقض». 

قلنا: لم قلت : إنه كان كذلك؟ فإن قال: لأني وجدت هذا 
الوصف مناسبًا للحكم» فيغلبٌ على الظن إضافته إليه» قلنا: إنما يميد 
غلبةً الظن إذا لم يزاحمه وصفٌ آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما 
بأولى من الآخرء أو بأولى من اعتقاد موجبيتهما» وفي صورة النقض 
کما أن دفع الضرر [ق/۳١٠]‏ مناسب لعدم الإيجاب» فشهادة الفاسق 
مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم» كما دل عليه قوله : إن جاء کر اس 
ل فوا 4 الأية [الحجرات/ 1]ء لأنه لا يُوْمَنٌ عليه الكذب أو 
المجازفة» ولا يستأهل أن يُنْصّب منصبَ الائتمان على الدماء والأموال 


(۱) الأصل : «الدفع». 
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والفروج» وينفذ قولّه في غيره» لأن التوقف عما لا بعلم حقيقته أمه 
مطلوب في نظر العقلاءء فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم بالتوقف عن 
الحكم بشهادة الكفار والفساق» غلب على الظن أنه إنما أمر بذلك 
لكونه مظنة الكذب”“ أو مستحقًا للاستخفاف والإهانةء لأن ذلك 
طريق صالح لتحصيل هذا الغرض» وإذا كان هذا الوصف مناسبًا لم 
يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصةء لأن من أعطى رجلا فقيرًا قريبًا 
عالمّاء فظن ظانٌ أنه إنما أعطاه لمجرد علمه آو قرابته کان مجازقًاء 
فكذلك إضافة الحكم إلى مابه الاشتراك مع صلوح مابه الامتياز 
للإضافة غير جائز. 


فإن قيل: فهبْ أن فسْقَ الشهود مناسبٌ لرذهم»ء لكن إنما كان 
ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يفضي إلى الضرر بالمشهود عليه» وإذا 
كان مطلوبه أحدَ الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى 
أحدهما مانعًا من إضافته إلى الآخر . 

قلنا: هذا إن سَلّم فإنه تعليلٌ بنوع خاص من الضررء فلا يلزم 
التعليل بجميع أنواع الضرر بمطلق الضررء لان مطلق الضرر وبعض 
آنواع الضرر موجود في صور كثيرة»› وقد وجتَ الرجم» فلو عللنا 
بمطلق لزم انتقاض العلة» وإن عللنا بالضرر الناشىء من شهادة الفساق 
لزم اطرادهاء والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض . 

الرابع : أن نقول: التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر» بل لأنه 


)١1(‏ بعده في الأصل كلمة غير واضحة لعلها: «البيّن». 
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قبول لشهادة الفاسق المناسبة للردء أو لأنه إضرار”ٌ بمن لم تثبت منه 
خيانة » وذلك يناسب التحريم والمنع» لأن هذه الأوصاف قد أوماً إليها 
النص ودل عليها الإجماعٌء فيكون أولى من تلك» ولأنها مطردة فتكون 
أولى من المنتقضة . 

الخامس: ندعي أن حصول الضرر مانم من وجوب الحدّ 
مطلقًا"" أو مانع من وجوب الحد بعد وجود الزناء فإن عينت الثاني 
لم ينفعك . 

وإن قال: هو مانع» إلا إذا حصل الإحصان الذي اشترطه ونحو 
ذلك أو مانع [ق/١۲٠]‏ على الإطلاق» لكن ترك مدلول الدليل مقرونًا 
بمانع لا بطل دلالته . 

قلا : فالمناسبة التي ادعيتها لا تد على هذا التفصيل . 

واعلم آنا ذكرنا ما يختصٌ بهذا النوع» وإلا فقد تقدم في فصل 
القياس الكلامٌ المحمَّى في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة. 

قال الجدلي”: (أو نقول: التخصيص ثابت هناء وإِلاً لما ثبت 
ثمة بالنافي للتخصيص » وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم 
يرد الفرع أصلاً وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة). 

هذان تقريرانِ آخرانِ لقياس التخصيص» فإنهم يبتون التخصيصَ 
في الفرع بآنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهماء مثل أن 


(1) تكررت في الأصل عبارة «مانع في وجوب الحد مطلقًا) . 
(۲) «الفصول» (ق٦آ).‏ 
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يقول: التخصيص ثابت في صورة النزاع» وإلا لما ثبت في صورة 
الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقًاء أو بالنافي للتخصيص السالم عن 
معارضة ثبوت التخصيص في صورة النزاع» فإنه معارض للنافي 

وإنما قلنا: إن النافي للتخصيص قائم» لأن الخطاب العام مقتضٍ 
لإرادة جميع الأفراد» ودالّ على ذلك عند جميع الطوائف إلا عند من 

لا يُبالى به من الواقفة [و] نحوهم» ولأنه لو لم يكن الخطاب العام 
مقتضيًا للشمول والعموم, a E E‏ 
التخصيص»› وحينئذ فیطل الاعتراضٌ به» ولا چ ا 
نقول؛ حص منه صورة الإجماع فيْخصَ صورة النزاع. وإذا كان 
الخطاب العام موجبًا للشمول والعموم فذلك ينافي عدم الشمول› 
والتخصيص مستلزم لعدم الشمول» فالمقتضي لشمول الخطاب العام 
ناف للتخصيص» وهو المطلوب . 

وأيضًا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل 
المخصص.» وذلك مقتضٍ لترك أحدهماء لأنه إن أبقى العام على 
عمومه ترك العمل بالمخصص» وإن لم يبت على عمومه ترك العمل به 
في صورة التخصيص . 

أو يقال: إن عمل بالمعارض الخاص لزم ترك العمل العام في 
قدره» وإن لم يعمل به ترك الخاصً» وإذا كان ذلك التقدير موجبًا 
للتعارض كان خلافَ الأصل . 


وأيضًا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يق يقتضي الوجوب 
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لا يكون إلا بعد قيام مايقتضي الوجوب» ويكون التخصيص تركًا 
لموجب ذلك المقتضي » فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص . 

ومثل أن يقول: تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص 
[صورة] النزاع لا يجتمعان» لأن المشترك بينهما إن كان مانعًا من 
[ق/ [٠٠١‏ الإإرادة ثبت التخصيص › > وإن لم يكن مانعا انتفى التخصيص › 
لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعية المشترك من اللإرادة. 

ومثل أن يقول: الفرع غير مراد من النص» لأنه لو أريد لأريد مع 
الأصل للمقتضي للاإرادة» ولا يتحقق إرادتهماء فلا يتحقق إرادة 
الفرع . 

فإن قال: ولا يتحقق إرادة الأصل صح أيضًاء قيل: يمكن 
المعارض أن يعدّيه بأن يقول: ET‏ مع الأصل» ولا 
ی كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل: و الفرع 
ا الأصلء› ولا يتحقق إرادته» بأن يقول : لو لم یرد الفرع لأريد 
الأصل» ولا يتحقق إرادته» والأجود الفرق» فإنه إذا قال : : لولم يرد 
و اريك مع الأصل» فإنه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة 
TS‏ 


فإن قيل : المدعى إرادتهما على تقدیر عدم إرادة الفرع وحده. 


فل ولا هذا خلاف معنى الكلام» فإن عدم إرادة الفرع أعمٌ من 
عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع . 


وثانيًا : إن المستدل يقول: قولي «ولا يراد الأصل» أي لا تنحصر 
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الإرادة فيه ولا تتدخل فيهاء والمعترض لا يمكنه أن يقول: لو لم يرد 
بوجه ما لا يدفع الأصل . 

ئم من عادتهم أن يقول الخصم: لا أسلّم قيام المقتضي اللازم 
على هذا التقدير» فإنه إذا أريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من 
إرادته خحصوصًا» وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادة ترك العمل بما 
ينفي إرادتهماء فإن المانع من إرادتهما إذا ترك العمل به في الفرع ثم 
ترك في الأصل ازدادت مخالفة الأصل . 

فيقال له : لا نسلّم قيامٌ المانع على تقدير إرادة الفرع. 

فيقول : هو واقع في الواقع» فيكون واقعًا على التقدير . 

فيقال له مثل ما قيل في التلازم» وقد تقدم الكلام في ذلك» وبيّنا 
فساد ما ذكر الجدلئ أنه يقرر به القياس المخصص» وذلك من وجوه : 

أحدها: أن يقول: التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدّعى» 
وهو زنا الكافر مثااء لأنه لو لم يكن ثابتا هناك لما ثبت في صورة 
الإجماع» وهو الزنا الذي لم يثبت ونحوه» لأن النافي للتخصيص 
ثابت» وهو المقتضي لوجوب الرجم» وهو شمول اللفظ له. 

فیقال له : لا تُسلُّم أنه لو لم يثبت هنا لما [ق/١١۱]‏ ثبت في صورة 
الإجماع. أما في هذا المثال الذي ذكرّه فلأن تلك المسألة غير مندرجة 
في عموم اللفظ» ولا مقتضيّ للوجوب فيهاء وإذا" لم تكن مخصوصة 
ولا مقتضيّ فيها للوجوب فقوله: «لو لم يكن التخصيص لم يثبت في 


)۱( في الكلام نقص إِذ لیس في الكلام جواب «إدا». 
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س 


صورة کک ولکن لا : ثبوت التخصيص ثبوت 


E‏ وأما النافى للتخصيص فهر إنما 
ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع» أو على التقديرات 
التي لا تنافيه» لأنه لو نفاه على كل تقدير لنّفاه على تقدير عدم النافي 
ووجوده» وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده» وعلى تقدير وجود الزنا 
وعدمه» وعلی کل تقدیر باطل» وهذا محال» es‏ 
تقدیر د أو ر لا ينافيه. فإذا ادعيت فام ا 
0 ا ر ا وان ل 
يكن واقعًا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود 
التخصيص . وتحريره أن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن واقعًا 

الوجه الثالث: أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجود» 
وهو العموم ونحوه کما تقدم» فیکون امتناع التخصيص واقعًا لقيام 
مقتضيه» فيكون التخصيص غير واقع » وإذا كان التخصيص في صورة 
النزاع غير واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص 
في صورة الإجماع واقعًا على هذا التقديرء لأنه يكون واقعًا على تقدير 
عدم الواقع» فيكون الواقع مستلزمًا لغير الواقع» وذلك جمع بين 
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الوجه الرابع: النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة 
الإجماع بالإجماع» فلا يبقى نافيا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيًا 
للإجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه 
الصورة› فلا يصح الاستدلال به . 


الوجه الخامس: أن تخصيص الأصل [ق/۷١٠]‏ واقع في الواقع 
بالا جماع» فیکون واقعًا على تقدير عدم التخصيص في الفرع › لأنه لا 
منافاةَ بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرع» إذ لو تنافيا لكان إذا 
خصَصنا صورة يلزم تخصيصٌ كل صورة» وهو خلاف الإجماع . 

الوجه السادس: أن النافى للتخصيص لا اختصاص له بتقدير 
التخصيص في الفرع وعدمه» فإما أن یکون دالا على التقديرين أو لا 
يكون دالا وليس دالا على التقديرين بالإجماع» فتعيّن أن لا يكون 
دالاً على التقديرين» أعنى تقدير التخصيص في الفرع وعدمه» وإذا لم 
يكن دالاً على انتفاء التخصيص فى الأصل بطل الاستدلال به. 

الوجه السابع : أن النافي للتخصيص نى التخصيصً في الصورتين› 
فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في 
الأخرى» لما فيه من تكثير مخالفة النافى . 


الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافي للتخصيص قائمًا أو لا 
یکون» فإن لم یکن بطل الاستدلال» وإن کان قائمًا فهو ناف 
للتتخصيص في الفرع» فما أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض 
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مقتضیه ونافیه» وکلاهما ینقض الاستدلال . 


التاسع : أن يقال : ليس التخصيص ثابتاء لأنه لو كان ثابتا لما ثبت 
التخصيص فى الأصل بالنافى له. 

واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة» وقد تقدم في التلازم 
طرف من ذلك . 


وأما قوله: «أو نقول: لم يرد الفرع أصلاء إلا لأريد مع الأصل 
بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام» وإرادته مع الأصل محال» 
فإرادته محال . وقد علمت أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع 
المقتضي لاحرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه» لكنا نسامحه في ذلك› 
لأن القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد» فنقول: لا نسلّم أنه 
لو أريد لأريد مع الأصل» فإن هذه الملازمة ممنوعة. 


قوله : «المقتضى للإرادة). 

قلنا: المقتضي لاإرادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل 
تقدير واقع؟ فإن ادعى الأول فهو ممنوع باطل» وإن ادعی الثاني فإرادة 
الأصل غير واقعة» فقوله : «لو ريد لارند مع الأصل بالمقتضي» معناه 
أن المقتضي يقتضي إرادتهماء مع العلم بأن a‏ 

ثم نقول: إذا كان الأصل يقتضي إرادتهماء وقد ترك هذا الأصل 
في حكم الأصل» كان تركا للدليل» وترك الدليل على خلاف الأصلء 


(1) الأصل: «إحداهما». 


فتكون كثرته على خلاف الأصل» فلا يلزم ترك الدليل 1ق/۱۲۸] في 
الفرع» لما فيه من تكثير مخالفة الأصل . 


واعلم أن قوله: «لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة» هو 
بعينه معنى قوله: «لو لم يخص الفرع لما خحصَ الأصل بالنافي 
للتخصيص»» فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه» والمقتضي للإرادة 
ناف للتخصيص» فكل ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا. 

قال : (ولئن منع التلازم"" بالمانع فنقول: المانع غير متحقق 
على ماذكرتم من التقدير› وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على 
ماغرف) . 

يقول : إن منع المعترض التلازم آي إرادة الأصل على تقدير إرادة 
المختصة بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به. أو 
يقول: لو أريدَ الأصلٌ للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم» فإن 
الأدلة المانعة للوجوب تنفى إرادتهماء وإذا تركنا العمل به فيهما زاد 
ترك العمل بهاء وذلك منتف. أو يقول: لا أسلم أنه لو لم يثبت 
التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصل» أو لا أسلم أنه لو أريد الفرع 
لأريد الأصل»ء لأن النافي للإرادة- وهو الإجماع والضرر اللاحق - 
يمنع الوجوب والإرادة في الأصل› وذلك يقتضي أن یکون مانعًا على 


.)أ٦ق( «الفصول»‎ )١( 
في الفصول: «اللازم».‎ )۲( 
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هذا التقدير» كما قر في التلازم أن المانع مستمرٌ في الواقع » فيكون 
مانغا على هذا التقدیر: : 


فإنه يجاب" بأن يقال له: المانع الواقع في الواقع غير واقع على 
تقدير إرادة الفرع او عدم التخصيص فيه » لانه لو کان واقعًا للزم 
التعارض بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من 
ذلك والتعارض بين الأدلة على خلاف الأصل . وهذا شبيه" بما ذكره 
في التلازم» حيث ألزم السائلّ تعارضا يلزمٌ منه ترك أحدِ الدليلينء 
فیکون علی خلاف الأصلء a hS‏ أحدهما على 
له في نفس الأمر كما تقدم» لن أحد الأمرين لازم في نفس الأمر» 
وهو إمّا عدم الدليل أو وجود مدلوله» وهذاالتقدير غير واقع» لأنه تقدير 
عدم تخصيص غير واقع » فلا يض إذا لزم عليه ترك العمل بالنافي . 

واعلم آن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم» وذلك 
أن المعترض يقول: لا أسلم ثبوت التلازم كما قررناه» ولا يحتاج أن 
سند منعه إلى وجود مانع » بل يمنع ويقرر منعه من الوجه الذي بيناه» 
وهو أنا لا سلم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير 
الملزوم» من الوجوه التي تقدمت . ویمکن المعترض تقرير کلامه 
کلامه هنا في جوابه» بأن يقول: لو لم يرد الفرع أو لم يحص الفرع لزم 


)١(‏ هذا جواب «إن منع المعترضٌ. . .» في أول الكلام. 
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مخالفة المقتضي» لأن المقتضي لإرادته والنافي لتخصيصه قائم» ولو 
كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزمًا لتخصيص الفرع وعدم 
إرادته لزم التعارضٌ بين المقتضي لإرادة الفرع والنافي”" لإرادته» لأن 
العموم يقتضي إرادته» وقياسه على الأصل يقتضي عدم إرادتهء 
والتعارضنٌ يستلزم ترك أحِ الدليلين» وهو خلاف الأصل. 

أو يقول : المقتضي لوجوب الرجم غير موجود على تقدير استلزام 
التخصيص في الأصل التخصيص في الفرع» لأنه لو كان موجودا 
تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة» 
والمعارضة على خلاف الأصل. وهذا الكلام هنا في غاية الحسن»› 
وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل . 

نعم يرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصل» فيقال: ما كان على 
خلاف الأصل»ء فتكثيرة على خلاف الأصل» فيجب الاحتراز عن 
مخالفة الأصل مهما أمكن . 

فهذه أجوبةٌ محققة يبطْلٌ بها كلام المستدل على هذا الوجهء 
وكذلك منعه اللازم صحيح والمانع صحيح . 

وقول المستدل: «إن المانع غير متحقق» لأنه لو تحقق لوقع 
التعارض». 

قلنا : هذا مُقابَلٌ بمشله» فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع 
التعارضٌ بينه وبين المانع منه» والتعارضٌ على خلاف الأصل . وأيضا 


(1) في الأصل: «الثاني» تصحيف . 
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فالتعارض واقعٌ في الواقع» فلا يضر التزامُه على هذا التقدير. وقد 
تقدَمّ الكلامٌ على مثل هذا في التلازم . 

قال المصنف”" : (ولئن قال: لِم قلتم بأن التخصيصَ عبارةٌ عما 
ذكرتم؟ فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في 
الشرع) . 

اك ان الك ي الاعل مدر ك ال اج 
تخصيصًا» ويقال: خصصته أخصّه" خصوصًاء واختصصته أختصّه 
اختصاصًاء إذا جعلته خاصًا فى نفسه أو فى اعتقادك واعتقاد غيرك» أي 
عينّا أو علمًا. وكذلك عظمته وشرفت ای ا دا ف شت ار 
جعلته عظيمًا في نفسي» وكذلك كثيرٌ من الأفعال المتعدية. 
وتخصيصه إفرادة من غيره» وله في باب العموم عدة معان : 

أحدها : أن التخصيص إفراد الشيء E‏ بمعنی 
o‏ مثل أن تقول : زیڈ قائمُ» الا e‏ 

لھا و«مَطل الغنيّ ظلم» . فهذا a‏ 
ا . وهذا[ق/ ]٠١١‏ التخصيص إن 
عَم أنه تخصيصنٌ في الحکم فلا کلام» وإن لم بعلم فهل یدل تخصیصٌ 
بالذكر على تخصيصه بالحكم؟ فيه الاختلاف المشهور بين القائلين 


(1) «الفصول» (ق١أ).‏ 

(۲) الأصل: «أخصصه» والصواب ما أثبتناه. 

(۳) حدیث آخرجه مسلم )۱٤۲۱(‏ عن ابن عباس . 

)٤(‏ حديث أخرجه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم )٠١۹٤(‏ عن أبي هريرة. 
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الثاني : ان تقول : خحصصته إذا أخرجته من لفظك العام بارادتك 
عدم دخوله» أو بعدم إرادتك وول وهذا هو الأصل في تخصيص 
العام. فإذا قيل : إن الله سبحانه خص من قوله: وسیک أله ن 
رد كب € [النساء/ ١‏ العبد والكافر والقاتل»› فمعناه فمعناه أنه لم برد 
دخولهم في الحكم» بل أراد عدم دخولهم . وكذلك المتكلم من الخلق 
ٳذا قال: من دخل داري من نسائي فهي طالقٌ»› واستشنی بقلبه «إلا 
زینب» نفعّه هذا الاستشناء فيما بینه وبين الله› وفي قبوله في الحكم 
خلاف مشهور» لکن هذه الإرادة - أعني إرادة الله سبحانه أو إرادة 
ع ا ا ا ل عا ا 
والميقدل ذلك الدلل مخضا قدا هو الماش الفالت: 
والرابع من معاني التخصيص: فإنا نقول : قول النبي ل | 
a‏ ا المواريث» وقول : el‏ 
e‏ " حص آية السرقة . أو نقول: قوله : # ّث لمال 
E‏ [الطلاق/ ]٤‏ حص قولّه: « وَأَلْمُطْلَمَكَتُّ 
تربص پانقسهن نله فروو [البقرة/ ۲۲۸] وقوله: # أرب عدار [البقرة/ 
.]٩‏ ويقال: فلان یخصص هذه الأية أي يعتقد نها اة بدلیل 
اقتضي :ذلك ثم إنك تقول :حصفت العا بكذا آي جك رطا 


(1) الأصل: «غنيا» 
(۲) أخرجه البخاري )1۷٦٤(‏ ومسلم )١١١١(‏ عن أسامة بن زيد. 
(۳) أخرجه البخاري )1۷۹١(‏ ومسلم )۱٦۸٤(‏ عن عائشة. 


فصل في القياس e‏ 


ببعض أفراده» وخصصث هذه الصورة من العام اي جعلتها 
مخصوصة من حكمه. فالمخصوص يقال على العام الذي أخرج منه 
شيء» وعلى ما أخرج من العام . 

إذا فهمت هذا فقول المصنف : «تخصيص الشيء من العام عدم 
إرادته مع تناول اللفظ له» كلام جيد» إذ لو لم يكن اللفظ متناولا لما 
كان تخصيص العام في شيء» بل کان تخصيصًا مبتدأ أو كلامًا مبتداًء 
وإذا کان اللفظ متناولاً له وهو مراد فليس بمخصوصٍ» بل مراد من 
اللفظ يبّْى على مقتضى العموم. ۰ 

ومَنْع السائل هنا لا وجه له فإ مع دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا 
كان اللفظ في الكتاب أو السنة» وقد استدل به على حكم» فيحتاح أن 
يبيّن دلالته عليه» أما لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظ من 
ألفاظ العلماء واصطلاحهم» مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق/١١٠]‏ 
والدوران» فلا وجه لمنعه. 

بين ذلك أن المستدل يمكنه تقريرٌ دليله بدون التعرض لهذا 
اللفظ» بأن يقول: حكم الأصل لم يرد من هذا اللفظ العام بالإجماع» 
فلذلك حكم الفرع لا يكون مراد بالقياس عليه» إلى اخر الكلام . 

أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك 
بينه وبين الفرع . 


(1) في الأصل: «ينفي» تصحيف . 


CED‏ فصل في القياس 


أو يقول : الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان 
للقدر المشترك بينه وبين الفرع . 

فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ» فما وجه 
الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهاء إلا 
أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدةء لکن هو منع غير متوجه . 
ومن أهم الأشياء على المناظر تمييز المُنْوع القادحة والمعارضات 
الصحيحة من المُنوع التي لا يضر منعها والمعارضاتِ التي لا يضر 
وجودُهاء لا سيما آهل هذه الطريقة» فإن أولهم كانوا يزعمون أن 
طريقتهم تجمع بشر الكلام"“ وتصونه عن الخبط وعدم الضبط› لكن 
الذي دعاه“ إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلمًَا في صورة 
الإجماع» وقد لا يكون كذلك» كالصورة التي مثل بهذاء فإن الإجماع 
فيها مركب» وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك 
لعدم الإحصان الذي هو الشرط ولم يجب عند الشافعي وأحمد في 
المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم» فانتفى الرجم لعدم 
البينة به» فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة» أن يبين عدم 
إرادتها إجماعا مع تناول اللفظ لها. 


الشرع؟. 


(1) كذا الأصل. ولعل الصواب: «نشر الكلام». 
(۲) الأصل: «ادعاه». 


فصل في القياس 


اعلم أن معنى اللفظ يثبث بالنقل عن أهل اللسان الذين خوطبنا 
بلغتهم» أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنهاء 
أو بالنقل عن آهل العرف إن كان اللفظ عرفيًاء أو بالنقل عن أهل العرف 
الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيًا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو 
يثبت بالاستعمال المجرد» وهما ظاهران› لكن لفظ التخصيص لفظ 
اصطلاحي عِلمي» المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه» فيُرجَّع فيه 
إلى النقل عنهم» وهم قد ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي 
قاله إما باللفظ الذي قاله أو بما يُشبهه» مثل أن يقال: إخراج مالم يرد 
باللفظ العام ونحو ذلك. وأما عموم المعنى موارد استعمال اللفظ 
بحيث لا يستعمل اللفظ فى مورد إلا وذلك المعنى الكلى موجود فيه» 
فإن ذلك يدلٌ على أن ذلك 1ق/۳۲١]‏ المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ 
ومسمّاه ومعناه» ثم منهم من يقول: ذلك المعنى حقيقة ذلك اللفظ» 
ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى» ومنهم من] يقول: 
الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» فيجعل الحقيقة تارة 
غبارة عن اللفظ وهو المشهور» وتازة غن المعتى؛ وتارة عن استخمال 
اللفظ في المعنى» والأمر في ذلك واسع. 

هكذا زعم أصحاب هذا الجدل ونحوهم» والتحقيق آنه لا يُكتفى 
بذلك حتى يعم موارد الاستعمال» ويختص بها بحيث لا يوجد في 
غيرهاء وإلاً فلو وج فيها ووج في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك 
اللفظ . مثال ذلك لفظ «حيوان». فإذا وجدناه يقال للإنسان والفرس 


C 


)١(‏ الأصل: علمء ولعل الصواب ما أثبت. 
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والطير والأسد والثور وغير ذلك من الدواب فقلنا: معنى الحيوان هو 
الجسم الحسّاس النامي المتحرك بالإرادة» لأنا وجدنا هذا المعنى يعم 
موارد استعمال لفظ الحيوان. وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه يرد على 
الأسود والأبيض والعربي والعجمي والطويل والقصير والصغير والكبير 
من الآدميين» فقلنا: معنى الإنسان هو الحيوان الناطق» أو هو الآدمى 
أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة» لأن هذا المعنى 
عام لموارد استعمال لفظ الإأنسان في اللغة. 

والتحقيق أن يقال: هذا المعنى -المدَّعى أنه مفهوم اللفظ ومسماه 
وأنه حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه - مطابقٌ لموارد استعمال اللفظ 
عمومًا وخصوصًاء وملازم للفظ وجودا وعدمًاء ودا مغه قا ق ؛ 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال واختصاصه بها دليلٌ على الحقيقةء 
أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى 
ف اتال يدل على آنه ماه أو كر ران ارا 5ة فا المع ن الا 
مع اللفظ وجودًا وعدمًا دليلٌ على أن المدار حقيقة في الدائر ودليل 

وإيضاح هذا المعنى المدّعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام : 


إمَا أن يكون أعمٌ من اللفظ» كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ 
الحيوان»› وکمعنی اللحساس والمتحرك بالإإرادة الحيوانية ال لظ 
الإتسات 


. کكذا» والسیافق يقتضي : نميا وٹبوتا)‎ )١( 
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وإمّا أن يكون أخصَ منه» كمعنى الصاهل والناطق والباغم 
والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان» وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة 
إلى لفظ الإنسان. 


وإِمّا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوص»› كما 
ذكرناهُ من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى [ق/ ]٠١۳‏ لفظهما . 


فإذا قيل : عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك 

قيل له : قد يعم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره» 
كمعنى الجسم والنامي» فإنه يعم موارد استعمال لفظ الحيوان 
والإنسان ولفظ نبات ومعدن» ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض 
وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك»› فلو كان مجرّد عموم المعنى موارد 
الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء أحدٌ أن يجعل الألفاظ حقيقة في 
اع من 0 و ایی ل ا 
اتال ولك الا كا بها ماه ماق لمن الط ادا 
کات هد ادغو ى اة وخو دا لاطل کات باط : 

ا راتفا .داك :الي رار لك ااا اه 
لايكون اللفظ مستعملاً في غير ذلك المعنى» أو كون اللفظ لا بُوجّد إلا 


0 كذاالاضل: 
(۲) جوابه في الصفحة التالية . 
(۳) لعل صوابه: «أن». 
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والمعنى العام معه» وإذا كان عدميًا لم يجز أن يُجعَّل جزءًا من 
المقتضي لوجوه: 

أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من 
العلةء وإلاً لجاز إسناد الحوادث إلى أمور عدميّة» حتى لاتكون دالَة 
على وجود الصانع» وهو مع كونه خلافَ إجماع الأمم معلومٌ الفساد 
بالضرورة. 

الثاني : أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان 
وإنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظ» كما منع كون معنى الجسم 
والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان» لأن حقيقة اللفظ لابدً أن تكون 
E e‏ 
O E CE RE‏ 
النقض في الحدود والأدلة والعلل والشروط والقضايا الكليةء فإن 
اض بد ال بال عاق وة ا5 فی رفاو ا ادف وکن 
الل حه ف دا عر مو رات ادرو اة لأن الحد تارة يكون 
بح الاس وان كرد مب الرس فالا تالاتا 
يضع اللفظ فيقول: ما حدٌ هذا اللفظ؟ أي ما هو المعنى الذي هو 
مقصود هذا اللفظ ومرادة؟ وذلك لابدً أن يساويه في العموم 
والخصوص» وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب 
على المستدل الاحترا عنه» لأ تكليقّه ذلك يفضي إلى شطط عظيم 
ومشقة شديدة» لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة» فيكون 
ذلك من وظيفة المعترض» لأن غرضه [ق/١١٠]‏ يَحصْل بالنقض في 


صورة واحدة. 

الثالث: أن المعنى فى صور الاستعمال يقتضى كوه حقيقةء 
وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي کونه ليس بحقيقة» فیکون 
هذا معارضا وذكر المغارض إتما يجب على المعترض: وهذا الؤجه 
ری امن الي ا 

قال الجرا تمن وجوه 

أحدها: أا لا نسلّم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال 
أمر عدمي» وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد 
استعمال اللفظ» كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلابد من 
وجود المعنى» وهذا هو التلازم بعینه» مثل تلازم الحد والمحدود» 
والطلة لمحي و الول وتر ذلك : وهدا امو و جودى 2 بل لا فرف 
بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى 
ومواضعه»ء بل استعمالٌ العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في 
المعنى» حتى اتفق الناس على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقةًء 
واختلفوا في كونه من عوارض المعاني . فلو جاز أن بُذَّعَى أن عموم 
اللفظ لموارد المعنى عدم" جاز أن يُدّعى أن عموم المعنى لموارد 
اللفظ عدمي . 

ثم الذي يدل على أنه وجودي أن نقيضه”" لا عموم ولا خصوص 
(۱) جواب «فإن قيل». 


)۲( الأصل : اعدمًا) . 
(۳) الأصل: «تقضيه»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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ولا لزوم ولا وجود كما بيّناه» وهذه المشتقات كلها عدمية» بدليل 
جواز وصف المستحيل بهاء وصفة المستحيل لا يجوز أن تكون 
وجودية» للزوم اجتماع النقيضين» ولامتناع وجود الممتنع» وإذا كان 
أحد النقيضين عدميًا كان الآخر وجودبًا. 

وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يمهم في غير موارد 
اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملاً فى غير ذلك المعنىء فإن هذه 
ا ی و و ی ا 
المعنى» كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ 
لا يكون موجودا بدون المعنى العام أمر عدمي» لكنه لازم عن الأمر 
الوجودي الذي [هو] عموم المعنى موارد الاستعمال. وهذا شأن كل 
متلازمین» فان وجود كل منهما مستلزمٌ لوجود الآخر» وانتفاؤه محفَقٌ 
لانتفائه . 

ولا يقال : إن التلازم مر عدميٌ» بل هو وجودي مستلزمٌ لعدميَ» 
واستلزامه للعدم لا يوجب أن يُجِعَلّ هو العدم» ولا يجعل العدم جزءًا 
من حقيقة» وإلاً لتوفّف فهم الحقيقة على فهم كونه ضدًا لكل ضدء 
وهو مّبطل» ولكان عدم كل من الضدين جزءًا من حقيقة الضدٌ الآخرء 
ووجود الحقيقة متوقفٌ على وجود أجزائهاء فيكون وجود [ق/١١٠]‏ 
کل منھما متوقمًا" على عدم الآخر» بمعنی أن یکون عدمُه علةً وسببًا 
لوجوده» أو مقوّمًا ومحمَقًا لوجوده» لأنّ أجزاء الحقيقة هي كذلك› 


)١(‏ الأصل: «متوقف». 


فصل في القياس 
والعلة والمقوّم“ متقدم على المعلول المقوّم تقذّمًا" ذاتياء فيكون 
عدم كل منهما متقدمًا على الآخر تقَدَمًا ذاتياء ومعلومٌ أن وجود 
أحدهما مؤثر في عدم الا ماتا ا ذاتئاء او بجَرَيان العادة» فیکون 
وجوده متقدمًا على عدم الآخرء فلو كان وجوده متوفّمًا على عدم الآخر 
توقف المعلول على العلة لزم الدور. 

وأيضا فلو كان عدم الضدّ جزءَا من وجود هذه لكان عدم 
الممتنعات جزءا من الوجود الواجب»› وهذا معلوم الفساد بالضرورة. 

وأيضا فلو كان عدم الضد جزءا من الضدَ الآخر» وكل حقيقة فلها 
ك 

والمعترض فو من بعض هذه المحاذير› فكيف يلتزمُها گلا 
وهذا ظاهر› فين نهدا أن عموم المعنى موارد الافظ وعموم الافظ 
موارد المعنى ليس واحد منهما" عدميًا. وهذا إنما أوضحناه لأن 
بعض هر لاء الجدليين ادعى ذلك . 

الجواب الثاني : لو ناآ عدم فلا فرق بينه وبين عموم 
المعنى موارد اللفظ › والعلم بذلك ينتهى عند تصوره»› فما لزم في 
أحدهما لزم في الآخر . 

الثالث : سلّمنا أنه عدمي» لكن لا تُسلّم أنه عله لكون اللفظ حقيقة 
)١(‏ الأصل: «والقوم». 


(۲) الأصل: «تقدم». 
(۳) الأصل: «منها». 


فصل في القياسِ 


في المعنى» وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى»ء وذلك 
لأن العلة ما يؤر في وجود المعلل» وكل واحد من عموم اللفظ للمعنى 
حقيقة للمعنى» وإنما المؤثر فيه هو الوضع» سواء كان الوضع متقدمًا 
على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعًا» وذلك يرجع إلى إرادة 
الواضع وقصده» تم يتبع ذلك العموم e‏ المتقدم . نعم 
العموم والخصوص والتلازم والدوران دليل وعلمٌ على الوضع المستند 
إلى قصد الواضع»› والدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاءء فإن 
عدم الشرط العقلي والشرعي دليلٌ على عدم المشروط» وعدم العلة 
المعيّنة دليل على عدم المعلول» وعدم اللازم دليلٌ على عدم الملزوم» 
وعدم الفساد في العالم دليلٌ على عدم شريك للإله الحق. وكما يجوز 
أ تيكو ن دللا على الأمور العدمة تجوز أن كرون دللا على الامور 
الوجودية› کالاستدلال بعدم الشىء على وجود نقيضه» وبعدم الناقل 
عن الأصل على اة الأمر غل اكان عله مها إلى اسصحات 
الحال» وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرفاء 
وبعدم الآيات [ق/ ]۱۴١‏ على كذب المتنبىء» وبعدم إتيان القاذف 
على حل الدم والمالء وبعدم الوارث من النسب على استحقاق 
الوارث بالولاء» وبعدمهما على استحقاق أهل بيت المال. وكذلك 
الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من الوقف على استحقاق الطبقة الثانية» 


J 


(0) في الاضل: «على» . 


* 


فصل في القياس 


الاستدلال زوا مكلك الفررت غل و جود ملك الرارتة 
والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم استحقاق المستأجر 
على عود المنافع إلى ملك المؤجر»ء والاستدلال بعدم الضد على 
وجود الضد الآخر إن لم يكن له إلا ضدٌ واحد وعلى وجود واحدِ 
من أضداده إن كان ذا أضداد. وهذا كثيرٌ يفوق الإإحصاء» وإن كان لابد 
في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّ» إذ الحكم هنا آم وجودي»› 
فمُوجبّه" لا یکون إلا وجوديًا. 

الرابم : سلّمنا أنه عدميٌ» لكن ليس بعلة» وإنما هو جزء من 
العلةء إذ العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد 
لفظ آخر» فلم قلت : إن العدم لايكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون 
شرطًا لتأثير العلة بالاتفاق» لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع» فلم 
قلت : إنه لا يكون جزءا؟ فإن العلة قد يُعنّى به مجموع ما يجب الحكم 
عند وجوده» وعلى هذا فعدم الموانع جز من العلة. وقد يُعنى به ما 


يكون موجبًا إن لم يُعارضه غيرّه» وعلى هذا فعدمٌ المانع ليس بجزء» 


فلا يُقَدَّمٌ أحد التفسيرين . 

الخامس: لا نسلَّم أن العدم لا يكون عله ولا جزءا من العلةء لأن 
العلة إنما هى علامةً وأمارةء وذلك يكون عدميًا كما تقدم. وماذكره 
من الدليل فإن ما يدل على ذلك هى العلة الموجبةء فإن العدم 
الخ محال آذ بوج وجرد اما الف فلا نسل ذلك اه 


)١(‏ في الأصل: «ضدًا واحدًا». 
(۲( الأصل : بمو جبه) . 


فصل فى القياس 
وفي الداعي ترددٌ. 

السادس: أن العدم لايكون علةٌ ولا“ جزءًا» لكن للحكم 
الوجودي آ العدمي . الأول ا والثاني ممنوع › فان الناس 
مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» كما يقال: عدم الطهارة علة علة 
لعدم الصلاة» وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج» وعدم کونه 
ماءًٌ أو ترابا علة" عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب"» ونحن 
إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كونِ غير هذا اللفظ حقيقةً» فإن عمومَه 
يقتضي کونَه حقيقةً» وخصوصه یمنع کون غیره ف اد لولا 
اختصاصه 6 الموارد لكان معنى آخر يعم تلك المواردء فوج 
کونه حقيقة» ولو کان معنی آخر [ق/ ۱۳۷] غيره حقيقة لصار اللفظ 
مشترگاء وهو خلاف الأصلء فما ذکرناه عدم يو جب عدم حقيقة 
أخرى لا وجود هذه الحقيقة . 


السابع: العدم کن غا و آمرًا 
وجودبًا. الأول ممنوع» والدليل المذكور لم يعمّه؛ واكان حا 
والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم 
إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًا» وكذلك يضيفونه إلى آمر 
عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي» [كقولهم]: مات لعدم الطعام 
والشراب» وأصابهم المطرٌ لعدم السَقف» ويباح قتلٌ الحربي لأنه لا 


(1) في الأصل: «والا. 
)۲( في الأصل : «عند)». 
(۳) في الأصل : «الحدث أو الحدث أو الجنب». 


فصل في القياس 


ذمَّة له» وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج 
الوقت لزوال المانع . ونظائر ذلك كثيرة» وما نحن فيه كذلك» كما 

الثامن : أن هذا نفي المانع والمعارض» لكن المانع إذا كان ظاهرًا 
مشهورا I e‏ 


ونحوه من الادلة التي كثر تبغلف مدر لاتها عنها فاابة أن يض إليه عدم 


التاسع : أن عدم الاحتراز من هذا ا يفضي إلى انتقاضٍ أكثر 
صور هذا الدليلء والاشعدلال الا يدل أكثر من الاستدلال بما يدل» 
وذلك أكثر مشقة على أهل الحق وأعظم ضررا على المعترض على ۰ 
ا 

بيان ذلك : آن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ 
ات اضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوف مولفة› 
وذلك أ ها من معنن عام إلا ومخاة يع مرارة استعتال كل لظ احص 
من الأخص» حتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» وفي ذلك من الدرجاتِ 
والتفاوت مالا يَعلمه إا الله » فان لفظ شيء ا ومعلوم ومذكور 
وذات وعين ونفس وحقيقة وماهية يعم موارد استعمال كل لفظ من 
الألفاظ» وليس حقيقة إلا في معنى واحدٍ. فإذا كان الشيء الواحد يدل 


)١(‏ الأصل: «مافيه». 


فصل في القيان 
على مدلوله في صور» ويّدلٌ على غير مدلوله في أضعاف تلك الصور 
کان عدم دل غلب على القلب من دلالته» فان الكثرة ويل 
الرجحان. والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلت. 


وقد احتج هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال 
ل غل کو0 ا 


J 


أحذها: أن حققة اللفظ موضوفة بأنهاواخدة ويأتها غامة لمرارد 
۳۸/81 الاستعمال» وبشحو ذلك. فإذا رايا هدا المعى موضوفا هذه 
الصفات غلب على ظّنا أنه هو القاضي» ولهذا لو كتب قاض إلى قاض 
ls‏ فلان E‏ فقامت البينة اة E‏ فلان 
yT‏ 

اا أن اة حقيقة في المع العام يّدفع عن اللفظ فساد 
الاشتراك والمجاز والتعطيلء لأنه لو لم يكن حقيقةً في ذلك المعنىء 
فإن كان حققة حقيقة فيما يختصٌ بل فرد من الأفراد لزم الاشتراك» وإن كان 
حقيقةٌ فيما يختصٌ ببعض تلك الأفراد دون بعض لزم أن يكون مجازا 
في الباقي» وإن لم يكن حقيقة في شيء لزم تعطيل اللفظ . فإذا جعلناه 
حقيقة في الجميع اندفع الاشتراك والمجازء وإذا كان دفع هذا الفساد 
ا وهذا الطريق يخصّه لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائرّاء وإن 


(1) في الأصل: «يدلون». 


فصل في القياس Yo¥‏ 
جگ de€Ã€eaeaekÃkÃkÃ€-۷الhhصگگگگگا‏ 
كان له طريق آخر كسلوك طريق من الطرق المُفضية إلى المطلوب. 

الثالث: أن هذا المعنى عاي والأصل عدم معنى آخر عام» 
وحقيقة اللفظ لاب أن تكون عامَةً» فهذا المعنى حقيقة اللفظ . 

والجواب عن الأول : أن الظن الذي ذكروه ا بعدم العلم 
بالشريك» وقداكا وجو د الشركاء فى المعتى العام لموارة الا ستعمال) 
فهو نظير ما إذا كان الحق على محمد بن على أو عبدالله بن محمد 
رودل من ليهات ال وت فا الشركة وكدلك اسا لو 
وصف القاضي الفرد بصفاتِ قد عَلم فيها الشركة . 

فقوله : «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال» . 

فلا: وهذهصفة أشياء ليست خققة: وهي کل معنى اعم من 


والجواب عن الثاني : أن دفع الفساد لا يكون مقصودا إلا بعد قيام 
المقتضي موجودًا» ويكون معدومًا لعدم المقتضي» فدفع المجاز 
والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودا إلا إذا قام المقتضي له» 
والمقتضى له انعقادٌ السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيلء 
E ET‏ 

وأيضًا فإن هذا المحذور قد تعيّن لدفعه طريقٌ واحد» وهو حمل 
اللفظ على حقيقته» لأن حَمْله على بعض الحقيقة محذور» فلم قلت : 
إن هذا الطريق هو طريق دفعه» بخلاف ما إذا ذكر النظائر » فإن الغرض 
یحصل بکل طریق» وهنا لا یحصل إلا بطریق [ق/۱۳۹] واحلِ . 


۲0۸ فصل في القياس 

وأيضا فإن جَعْله حقيقة في المعنى العام المدَعَى كما أن فيه دفع هذه 
المفاسد» ففيه أيضا المفاسد التي قدّمناها أو احتمالٌ تلك المفاسده 
وليس في ترٍ جَعله حقيقة إلا السكوت» ومن حير بين ركوب طريتي فيها 
e ay‏ . ولهذا سل 


ار عا ر أحدهما الطاعة والذز ب » والا 
بن من :عن 2 2 يو خر فلي 
الطاعة والذنوب› فقال : لأ أعدل بالسلامة شى : 


وعن الثالث: آن الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر 
الوجود بخلافهء أو موضع لم بعلم أن هناك وجودًا يخالف 
الاستصحاب. وقد بنا أنه ما من لفظ إلا وهناك معان E‏ 
عام لموارد استعماله» فتخصيص أحدها بكونه حقيقة يحتاج إلى دليل . 
و ق ا ی 
امال لظ الخضوص> ويعخه أيضا كرنة تى لفغ وكرنة 
مخرجاء وکونه غير مدلول علیه» وکونه غير مراد باللفظ ونحو ذلك» 
وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص» وإنما حقيقة لفظ 
ال واخ من هذه الأشياء» وذلك لأن هذه المعاني اعم من 
موارد استعمال لفظ العموم» وحقيقة اللفظ لاب أن تكون مساوية 
لموارد الاستعمال كماتقدم. 

واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له 
بالطريقة التي ذكرناها» وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عمومًا 


(۱) تقدم (ص/ ۱۳۳). 
(۲) كذاالأصل. 


ل ف الاس E.‏ 


وخصوصًاء لأنّ كل مورد للفظ المخصّص عَيِمَت فيه الإرادة واللفظ 
متناول له سمي تخصيصًا > كعدم إرادة من لا يرث من قوله:  :‏ وسیک 
اه ن اکر ڪم 1 ونظاتره من العمومات› وکل موضع 
سی تخصيصًا فقد غدمت [فيه] الإرادة» مع تناول اللفظ لجميع 
التخصيصات فإثباتث حقيقة اللفظ اة ت ودا الد دک اه فن 
الطرد والعكس» وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عمومًا 
وخصوصًا. ومن أنصفَ عَلمٌ أن مستند العلم بجميع اللغات هو ماذكرناه 
من الدوران» لا مجرّد عموم المعنى TT‏ 

واعلم أن قولهم : (اعموم موارد الاستعمال» إنما يصح في حقيقة 
الألفاظ الكلية» وهو مالا يمنع نفس معناه من وقوع الشركة فيها بل" 
في الألفاظ العامة» وهو مالها موردان وأكثر حتى تكون هناك موارد 
يمكن دعوى عموم المعنى لها . فأما المعنى الجزئي كما دل عليه لفظ 
العم [ق/ ]٠١‏ والإشارة والمعرَّف بلام العهد إذا كان معينّاء ونحو 
ذلك» فهنا لا يمكن إثبات المسمّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من 
مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك . 

واعلم أيضا أن قولهم : «موارد الاستعمال» فيه إشكال» وهو أن 
مورد استعمال ا ا الذي استعمل اللفظ فيهء فإِمَا أن 
يكون هو المعنى الذي اڈعی أنه ماه أو غيرهء فإن كان هو الأول 
كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى» وإن کان غيره لم يكن ما 
استعمل فيه اللفظ هو معنى اللفظ . 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل› ولعلها ما أثبت. 


E‏ فصل في القياسِ 


واو ان يقال: معنى «عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى 
موجود في كل موضع ورد فيه اللفظ» ويحصل التغاير , بين المعنى وبين 
الموارد باعتبار أن المعنى ذهني والموارد خارجة» أو باعتبار أن المعنى 
کی اواد جر ار ماع اواد الى الد غ خر دة الي رو 
والجملة من حيث هي جملة مغايرة لأجزائهاء وهذا قريب من التقدير 
الثاني والله أعلم . 

واعلم أن على المصتّف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة 
هذه القاعدةء لأنا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحافته» وإنما 
حَاقَقّنا فيها من عدَّها قاعدة من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل 
المحدث. وأما ما یختصه فقوله: «وعمومه موارد استعمال» اسم 
التخصيص في الشرع› وذلك أن الألغاط الفرحة هى ماكانت وخر 
في القرآن أو في كلام رسول الله اة ولفظة“ «التخصيص» بهذا 
المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنةء لأنها من باب الألفاظ 
الاصطلاحية في أصول الفقهء كالحقيقة والمجازء والاشتراك 
والتواطؤ ٠"‏ والمنطوق والمفهوم والعموم والخصوص» والمطلق 
والمقيّدء والنقض والقلب والكش وفساد الوضع وفساد الاعتبارء 
والمناسبة والدوران والتلازم» وغير ذلك . وهذه الألفاظ مستعملة فى 


کلام العلماءء فاج عموم ما یذعی انه معناها وخحصوصه في( 


9 في الأصل: «لفظةء :وأثيتنا عا يناشب. السياق. 
(۲) الأصل: «التواطى». 
(۳) الأصل: ١من».‏ 


فصل في القياس CGD‏ 
کلامهم . 
الإاجماع» وقولهم دليلٌ من آدلة الشرع . 

قلنا: وليس هو موجودًا"“ في كلام أهل الإجماع على وجه ارتبط 
به حکم شرعي » حتی بُستدلٌ بتفسیره على مقصودهم . 

قال المصّف : (ولئن مَتَ العمومبة » فنقول: إنه ثابت في صورة 
التخصيص › إِد التخصيص [غیر ]° ثابت بدونه بالنافي as‏ أو 
لأن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم النصلَّ العام أو تحفّق موجبه 
[ق/١٤۱]‏ إما بالضرورة أو بالنصْ»› فإن الحال لا يخلو عن وجود النص 
أو عدمه» وإذا“ كان عامًا يكون حقيقة له فإن الغير لا يكون حقيقة 
لهء وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز). 


اعلم أولاً أً لغةً العرب المُورثة" عنها المتداولة في كلامهاء 
وكلامّ الفصحاء الذي ينحو نحوهاء وهي لغة القرآن والسنة وسلف 
الأمةء أن الكلمة إذا لم يكن لها فعلٌ وأرادوا أن ينطقوا لها بمصدر يدل 
على ما يدل عليه مضادر الأفعال» صاغوا منها لفظًا على مثال الفَخُولة 


)١(‏ فى الأصل: موجود». 

(۲) «الفصول» (ق٦أ).‏ 

(۳) زيادة من الفصول» ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (صر/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ في الفصول: «فإذا». 

)٥(‏ فى الأصل: «ولا»» والتصويب من الفصول. 

9 كا اسل لها «المرررة: 


CGD‏ فصل في القياسِ 


| ا 


أو الفعوليّة» أو د سبوا الاسم منها وأنثوه» فيقولون: العبودة والعبودية 
والذكورة والاأنوثة والذكورية والأنوثية والمروءة والإنسانية› 0 
يقتصرون على تأنيث اللفظ المشتق منهاء وتارة ينسبونه مع التأنيث» 
وكأتهم - والله أعلم - إذا صاغوه على مثال المعولة» فلأ هذه البنية 
مثالٌ [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمةء فزادوا الهاء إشعارا 
بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الأسماءء لأنه فرغ 
على الأول وبع له» بمنزلة المؤنث من المذكرء وإذا زادوا فيه ياء 
النسب قصدوا به أنه منسوبة ومضاف إلى الاسمء كأنه قيل: الحال 
العبودية والحال الذكورية» أي ال ال المنسوبة إلى ذلك المعنى»ء وإنما 
اي ان الشيء للزومه إياه واختصاصه به. وهذه المصادر 
تدلٌ على حال ثابتة لازمة» بخلاف مصادر الأفعال . 


قال" : إن كل فعل له مصدر فلا يكاد يُسّمع في الكلام العربي أنه 
صِبْغ له مصدرٌ من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء 
التأنيث» استغناءًٌ بالمصدر عنه» فإن هذا زيادة وعجرفة إلا فيما شد 
مثل قولهم: الخصوص والحُصوصية والحصوصية بضم الخاء 
وفتحهاء وهو أفصح. وقد كثر استعمال هذا الضرب في لسان 
المنتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم» يقولون: العالمية والقادرية 
والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصية وأشباه هذاء تارة 
يُضيفون اسم الفاعل وتارة اسم المفعول وتارة المصدر. كما استعمل 
المصتف لفظ «العمومية» بقوله: «ولئن مسَع العموميّة». وهذا استعمال 


(1) كذا الأصلء ولم بُذكر القائل . 


فصل في القياس CO‏ 


خارج عن النحو العربي» وزيادة في اللفظ کلف سن غر فا لأنه 
لو قال: «ولو منع العموم» كان المعنى تامًا بدون هذه النسبة 
والتأنيث» فإن العموم مصدر عَم الشيءُ ء۶ غيره عه عمومًاء فإذا منع أن 
اللفظ قد عم فهو المطلوب. 

فإن قيل: بل فيه فائدة غامضةء فإن بين المصدر وبين هذه 
الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقًا"» وذلك أنك إذا قلت: العلم 
والقدرةء [ق/١١٤]‏ فإنك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه 
بلفظ علم ولفظ قدرة» وكذلك إذا قلت: العموم أو الاإخسان) فإانما 
تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو 
الإاحسان. فإذا قلت: العالمية والقادرية» فإنما تعني الحال الثابتة 
للذات التي اقتضاها 1 والقدرة» وهى المعبّر عنها بكون الذات 
عالمة وقادرة وفری بين العلم والقدرة وبين کون الذات عالمة 
وقادرة» لأن كونها عالمة قادرة حكمٌ ومعلول وحالٌ اقتضاها العلم 
والقدرة» ولفظ المصدر إنما دل على نفس الصفة لا على هذه الحال. 
ألا ترى نّا ندل عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية. وفيها 
فائدة آخرى» وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من 
حيث هوهو لا إشعارَ له بالعلم المعلوم» فإذا قيل: «العالمية» 
و«المعلومية» :كان تقدير الحال الحاصلة لذاتِ عالمة أو الحال 
الحاصلة لذاتِ معلومةء وكان فيها دلالة على ما بسب إليه الصفة 


)١(‏ في الأصل: «فرق دقيقي». 


MD‏ فصل في القياس 
والحدث هل هو الفاعل أو المفعول؟ ومجرّد المصدر لا يذل على ذلك . 

قيل : عن هذا أجوبة : 

أحدها: لو كان فيه فائدةً لم يجز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل عليه» 
لأ المعنى الذي يكثر دورائه فى القلوب يُحتاج إلى التعبير عنه» 
فيجب أن تكون له عبارة تدلٌ عليه. ولمّا لم يكن هذا الاستعمال 
موجودًا في اللغة الحكيمة“ عَلمَ أن هذا اللفظ كان حفّه أن يُلحَق 
بالمهملات» لا سيّما وکلام الله وکلام رسوله وكلام الأئمة من سلف 
الأمة لا يجوز أن يَعْرّى عن بيان هذه المعاني . فلو لم يكن بيانُها إلاً بهذه 
الألفاظ - أو لو كان بيائُها بهذه الألفاظ أجود - لوجبً أن يكون ذلك في 
کلامهم»› لأن إدراكهم للمعاني أتم» وتعبيرهم أفصح وأوضح . 

الثاني : أن نقول: الخلاف في ثبوت الحال مشهو ر بين الناس› 
حتى إن أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونهاء ويقولون: لا 
معنى لكون الشىء عالمًا قادرا إلا نفس قيام العلم والقدرة به وأما 
حال يُوجبُها له العلم والقدرة فكلا . وهؤلاء بُبطلون ما يُدَعَّى في هذا 
الموضع من العلّة والمعلول» ويّردُون ذلك إلى اعتبارات عقلية وأحكام 
ذهنية يتبعها الأسماء واللغات . فعلى قول هؤلاء لا فرق بين قولنا: علم 
الشيء وكونه عالمًا في الوجود الخارجي . وهذاالقول أصوب . 

وأما مَّن ينبت الأحوال فيقولون: إن لفظ العلم والقدرة ونحوهما 
يدل على الصفة وعلى الحال» وإذا أرادوا تمييز [ق/١٤٠]‏ الحال قالوا: 


)١(‏ الأصل: «الحكمية». 
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کون الشيء عالمًا وکونه قادرا . 

وعند تُفاة الصفات هذه الألفاظ تدلٌ على الحال بانفرادها. 

فقد اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصودء 
وهذا ظاهرء فإن الحال لازمة للصفة لزومًا خارجبًا وذهنئاء» وليس 
للحال مقصود زائ على ثبوت الصفة . فواضع اللغة الحكيم آدرجّها 
في لفظة . ن ذلك أنه لو كانت الخال اة ولا يدل عغليها لظ 
المصدر لكانت اللغاث - خحصوصًا اللغة الحكيمة - عارية عن الدلالة 
على هذه المعاني الكثيرة المحتاج إلى التعبير عنهاء وذلك لايجوز. 

الثالث: E‏ 
وذلك لان المتكلم إن قصد الإثبات فإذا أثبت المصدر ثبتت الحالء 
وإن قصد النفى فإذا نفى المصدر انتفت الا أما إذا ا هذه 
الألفاظ وقيل : إنها تد على الحال» فإذا أثبتها أثبت المصدرء أما إذا 
نفاها فقد لا ينتفي المصدر› لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة 
لها في الخارج حتى يلرم من انتفائها انتفاء الصفة . 

مثال ذلك قول المصثف : SS E‏ 
كانت هي العموم فلا کلام» وإن قيل : هي حال للفظ أوجبَها العموم» 
فلفظ العموم يدل عليها نفيًا وإثباتاء وأما لفظها فلا يلزم من مَنْعه مَل 
هذه الحال منع العموم» لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة لها . 

وأيضا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعام» بخلاف العموم فإنه 
عارض» لأن مسكّى المصدر حدث» فإذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن 
يمنع الصفة العارضة» فكان قولنا « منع العموم» أجود. 
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وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة» سواء كانت ثابتةٌ أو 
عارضة في النفي والإثبات. هذه لغة العرب» وقول النحويين: 
«المصدر يدل على الحدث أو الحدثان» توسّع في العبارةء لأن الغالب 
على مسكّيات المصادر فى أفعال الخلق أن تكون حادثة» وإلا فقولنا: 
اعلم ال ويل وهر عام وله عل الب ف ذلك ما يذل لن 
حدوث صفة صلا . وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وبالجملة 
فتسميتها حدئًا وحدثاتًا اصطلاح نحوي لا وضع لغوي . 

الرابع : أن استعمال هذه الآلفاظ الترامٌ لثبوت الحال» وفي ذلك 
ما فيه» أما استعمال لفظ المصدر فهو خلوصٌ عن هذا الالتزام» ولا 
حاجة بالمستعمل إلى التزام أمر [ق/١١٠]‏ باط ومختلف فيه من غير 
حاجة ولا فائدة. بل لو قيل: عدم هذه الألفاظ دليلٌ على عدم معانيها 
التي يعتقدها مُنبتٌو الأحوال» إذٌ لو كانت ثابتةٌ لوجبَ أن لا تَعرَى أذهان 
جميع أهل اللغات عن إدراكهاء وتنفرد به شرذمة من المتكلمين. ولو 
أدركث أذهائهم ذلك لوجبَ أن تكون لها عبارة عنها كسائر المعاني 
المشتركة بين الأمم إِمّا مفرد أو مركب [و] لكان هذا أولى من التزام 
ثبوت الحال واستعمال هذه العبارات . 

الخامس: أن الحال إن لم تكن ثابتةً فلا حاجة إلى هذه العبارات» 
وإن كانت ثابتةً فلابدً أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليهاء 
خحصوصًا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته» فإنه 
لا يجوز أن يَعْرّى عمَّا يبن هذه الحقائق» وعلى التقديرين فلا حاجة 
إلى هذه الألفاظ الغريبة . 


زر سم ® 
هو الجواب عن كون هذه الألفاظ تد على الأحوال. وأما 
تذل على خصوص النسبة إلى الفاعل والمفعول» فإضافة 
المصدر إت أحدهما يُغني عن ذلك» بأن يقول : عِلْمٌُ فلان أو العلْمُ 
بدا أو قول کون الشيء الما أو کر توما 
واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يُضيفوا هذه المصادرء 
ففرا الضادر ال الاس أعي العاف الس بالا يت 
وهو قولهم: الذكورية والعبودية» ولا يقولون: الصرببة والقَتلية 
والضاربيّة والقاتليّة» وذلك لأن ذلك المصدر إنما أخذ من الاسم» 
فكأنه قَبلّ المعنى الذي به كان العبد عبدًا أو الذكر ذكرًاء أو المعنى 
الذي أوجبه کونه ذکرًا وکونه عبد وذلك المعنى الذي به صار العبد 
عبدًا هو مقتضٍ لكونه عبداء والمعنى الذي أوجبه كوئه عبدًا هو معلول 
کونه عبدا» وکونه عبدا هو الحال والصفة المعبّر عنه بالمصدر»ء 
اف إلى هذا المعنى كل ما“ هو لازم وكل ما هو تابع له» إما 
کا ا آنا الق ر فا 
أصلٌ للفعل على الوجه المشهورء فلم بنْطْق قبلهما باسم يشتقان منه» 
فلو أضيفا لأضيف الأصل إلى الفرع» وذلك لا يجوز» بخلاف 
المواضع التي نطق فيها بالاسم قبل المصدر. ألا ترى أن قولك: 
«ضارب» و«قاتل» إنما ينطق به من نطق بقتل وضرب» وقولك : «عبد) 
و«رجل» ينطق به قبل الرجولية وقبل العبودية . وقولهم: «الخُصوصية) 
و«الخصوصية» فهو - والله أعلم - ليس بمصدر» وإنما هو الصفة 


)١(‏ الأصل: «كما». 
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والحال التي أوجبها المصدر» فإن [ق/ ]٠٤١‏ من حص بأشياءَ فلاب أن 
تبقى له صفة أوجبها الخصوص 

الان أن هدة لاتا قا ات وتقرٌ وتنطّعء وقد قال النبي 
ية : إن الله بض البليغ من الرجالء الذي يتخلل بلسانه كتخلل 
الباقرة بلسانها»""“. وقال: «إن أبغضكم إِليّ وأبعدكم مجلا مني يوم 
القيامة ة الثرثارون المتفيهقون المتشدّقون»" . وهي تفضي ك اللددء 
وفي «الصحيحين»" عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «إِنْ أبغض 
الرجال إلى الله الال الخصم». > وفي ا مسلم" ا سود 
قال: قال رسول الله ٠:‏ «هلكَ المتنطعون» قالها ثلانًا . وفي 
«الصحيحين» عنه بي قال : «أهل النار كل جعظري جَوَاظ مستكبر؛. 

وهي ري عن البيان الذي امت الله بتعليمه حيث يقول: 
لن > غلم اران 2 حل آلوضتن ر علَمَة بيان [الرحمن/ 
[f‏ وتكلَتٌ في المنطق الذي هو خاصًة الانسان التي اتفصل بها عن 
اثر آنواع الخيوات «وتشة بالاعاجم فما ادوه من الدندة 


(۱) آخرجه أحمد )۱۸۷١٠٣١/۲(‏ والترمذي )۲۸٥۳(‏ عن عبدالله بن عمرو» 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه أحمد )۱۹٤١۱۹۳/٤(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني» والترمذي 
ات حن ر 

.)۲٣۹۸( ومسلم‎ )۲٤٥۷( البخاري‎ )۳( 

.)۲۹۷۰( برقم‎ )٤( 

(0) البخاري )٦۰۷١(‏ ومسلم )۲۸٥۳(‏ عن حارثة بن وهب . 
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والطنطنة» وقد نهى بي عن التشبّه بالأعاجم“ فيما أحدثوه من 
الهيئات» فإن العجم مأمورون أن يتبعوا هَذْيّ العرب من الصحابة 
والتابعين» وكذلك متأخرو العرب مأمورون أن يتبعوا هدي الأولين»› 
کما قال : # والسیغورک لر من المهجرن والأنصار لذب بوهم 
حَسّنٍ) إلى آخر الآية [التوبة/ ]٠٠١‏ . فحَكم بالرضى لمن اتبع السابقين 
کا . وقال ية لما صلى قاعدًا: «لا عظموني كما ثُعْظّم الأعاجمُ 
بعضها بعضًا)» وقال في بعض ما أمر به : «لا تش تشبهوا بالأعاجم؛ 4 
وكتب عمر إلى العراق: تَمعْدَدُوا واخشوشتوا وامشوا حمَاةَ وانتعلوا 
واتزوا على الل و ولا هوا الاعاج “. وکذلك نھی عن 
التشبه بآهل الجاهلية فيما خالفوا فيه الإسلام» ونهى عن التشبه باليهود 
والنصارى في أشياءَ من هَديهم ودَلّهم وسَمَتّهم . وليس هذا موضع 
استقصاء القول في ذلك" . ) 


)١(‏ انظر كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» للمؤلف» فقد فصل فيه الكلامٌ في هذا 
الموضوع . 

(۲) أخرجه أحمد )۳۹٥/۳(‏ عن جابر» بلفظ: «لا تقوموا كما تقوم فارس 
لجبّاريها وملوكها» . 

(۳) اخرجه أحمد )۲٥۹۳/۵(‏ وأبو داود )٥۲۳۰(‏ عن أبي أمامة بلفظ : «لا تقوموا 
تقوم الأعاجم». 

€3 خر جه ابن حبان لإحسان» )00€( بنحوه» وأصله علد مسلم مختصرًا» 
وقال المصنف ى «الاقتضاء» ۷۸/۱: «وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن 
الخطاب». 

() فصل الكلام فيه المؤلف في كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم» . 
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a 
من تشبّه بقوم فهو منهم وحینئل يكون العجم ممن قال فيه 5ل : «لو‎ 
کان العلم- وفي لفط الديرٌ - معلمًا بالأّريا لتناوله رجالٌ من أبناء‎ 
فارس» فإنه إشارة إلى العلم الذي تَعت الله به نبيّه الذي بعثه به»‎ 
ا افر كلك عادو ال الجاهد اه الرت:‎ 


} 


ولا يَحقردً أحدٌ أمرَ اللسانء فإنه أمرٌ عظيم» ولهذا قرلَّه عمر 
الد ا فال لابن عاس قد کت نت وآبرك. رن :ان یکر 
ھؤلاء› يعني سبي سبىَ المجوس› [ق/١٤۱]‏ فقال: إن اتا قتلناهم» 
فقال : eee‏ 
رضي الله عنه : ا کا و 
بتعليم لحن القرآن والفرائض كما أمرَ بتعليم القرآن. e‏ 
الله عنه : ماتكلّم أحد بالفارسية إلا حب ونَقّصَتٌ مروءته. وهذا- 


والله أعلم - عربيٌ بريد أن يتكلم بها لغير حاجة» ,ٍ فما أظلّه [إلا] أراد 
ذلك» فإن كيرا الصا وااو ادا عاد او وما 


(۱) حدیث أخرجه أحمد (۲/ )٩۲۰٠۰‏ وأبو داود )٤١۳١(‏ عن ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري )٤٦٠١(‏ ومسلم )۲٠٤١(‏ عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري رقم )۳٤۹۷(‏ في قصة مقتل عمر - رضي الله عنه -. 

. أخرجه ابن أبي شيبة : ۱۱/0( والدارمي رقم (۲۸۹۲) بسن صحیح‎ )٤( 

؛)۱١۹/٤( أخرجه مرفوعًا من حديث أنس ابن عدي في «الكامل»:‎ )٥( 
والحاكم: (۸۸/6). وحکم عليه ابن عدي بالوضع» وذکره ابن الجوزي في‎ 
وجاء في بعض المصادر: «زاد خبثه» بدل «إلا‎ .)۱٤۸۷( «الموضوعات» رقم‎ 


حت) . 
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واعلم أن هذه العبارات لا عربية» لأن العرب لم تتكلم بهاء ولا 
عجمية لأنها ليست N EN‏ 
بمثل کلام العرب› وحفیی حقيق بالعجم الذين یریدول الدخول في عموم 
قوله : «لو كان العلم معلقًا بالثريا لتناولته رجالٌ من أبناء فارس» آن 
يَصونوا ألسنتهم عن التفؤه بالكلام المعجرف الذي أقلٌ منه أفضل منه» 
وأخص منه نفع منه» فقد قیل : إنه جاء فیهم آیتانِ من كتاب الله : وان 
ا مل فا عر 4 [محمد/ [TA‏ وقوله : وَءاحرنَ منْهَمَ لما 
e‏ 
يلْحَمّواً بم € [الجمعة/ اا يعدٍلوا إلى العربية السمحة السهلةء 
الخسفر: ٥ه‏ عن وجوه المعاني» الأخحذة بار الحقائق› المبينة بین 
المشبّهات بالفواصل المميرات» والجامعة بين المشتركات بالضوابط 
المعمّمات› وان يتكلّموا بلغتهم التي نشأوا عليها. فأمَا إحداث لغة 
ثالثة فهو حدثكٌ في الدين» وإذا ابتغى العجم اجتناب التكلف في الكلام 
فالعربة أحرى بذلك وأخلق» لتيس النطتي عليهم بالعربية وبُعِهم عن 
الك ال 


واعلم آنه وإن كان يقال : لا مُشَاحَّةَ في العبارات» فإن المقصود 
هو المعنى؛ فإن اللسان له موقع من الدين» والعبارة المرضيّة مندوب 
إليهاء كما أن التعمُّى منهح عنه. وكذلك كان عل يُعْيّر كثيرًا من الأسماء 
أسماءِ الأشخاص والأمكنة وغير ذلك» وكانوا يَنهون عن اللحن 
ويامرون بإصلاح اللسان. فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات 
الفقهية؟! لا سيما في کلام مقصوده تركيبٌ عبارات يفنص بها الباطل 
أو يُفْحَمٌ بها الجاهل» متى سَوْمحَ صاحبُها في الإطلاق تمكّن من 
الرواج والنفاق . 
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واعلم أن العموم والخصوص وإن كانا في الأصل مصدرين فقد 
يُوصف بهما إِمَّا الفاعل أو المفعول» فيقال: هذا من الخصوص وهذا 
من العموم» ما من المعمومين والمخصوصين» وإمَا من العام 
اا 

وقول المصتّف #الخمومة ن کأنه - والله أعلم - جعل ا 
ف e ELT‏ 
E‏ ليس هو المقصود. 

قال: «ولئن منع العمومية» فيقال : إنه ثابت فى صورة 
التخصيص» إذ التخصيص غير ثابتِ بدونه بالنافي للتخصيص › أو لأن 
أحد الأمرين لازم» وهو إمّا عدم النصّ العامٌ أو تحفَىٌ موجبه إِمّا 
بالضرورة أو بالنصَ»› فان الحال لا يخلو عن وجود النصٌ أو عدمه». 

اعلم أن منع العموم يحتمل شيئين : 
صحیح يستحق ا يشت أنه متناول لذلك الفرد حتى 
يثبت عمومه . الاي ا علید مع الات ركا العف من راف 
العلماء ء على اختلاف اعتقاداتهم وتفن لوبهم ا 

بتي ادم أن هذه الألفاظ المعروفة بص ا ل عنل تجردها عن 


)۱( الأصل: «العموم»» والمثبت يقتضيه السياق»› وهو لفظ المصنف› والكلام 
لهل تی لهه امات 
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القرائن على الشمول والاستغراق» ولم يُخالف في ذلك إلا الواقفة 
والمرجئة» مع أن بعض الواقفة خرح عنهم في صيغ العموم» وقد قال 
بعض من حر قول الواقفة : إن متبوعهم لم يكر صِيغ العموم» ا 
أنكر أن تستعمل الظنون في مواد ضع القطع» وهو إنجاز الوعيد» وهذا 
أجدَ ر أن ُن بالماقل» قان إنكار أصل العم م کأنه خروج عن عقول 
العقلاء . وإذا سلّم أن اللفظ عام لم قبل منه في المباحث الفقهية أن 
يقول : لا أسلم أن العموم حجةء لكن إذا أنكر العموم فعلى المستدلً 
بيان العموم ببيان أن هذه الصيغة من صيغ العموم بالنقل أو الاستعمال 
وغير ذلك من الطرق. وسيأتي هذا السؤال في قوله: لِم قلتم: 
اللفظ تناوله؟ فإلّه إذا ثبت أن اللفظ تناوله ثبت العموم» إذ لا معنى 
للعموم إلا ذلك. 

ا : أن يمنع عموم المعنى موارد الاستعمال اسم التخصيص »› 
وهو المقصود هناء بأن يقال : لا أسلم أن عدم الإرادة مع تناول اللفظ 
معنى يعم صور التخصيص» بل جاز أن يكون موجودا في بعض صور 
التتخصيص دون بعض . 

فيقال له: هذا المعنى ثابتٌ في كل صورة من" الصور التي 
aE aaa E‏ 
ا لحف وإذا لم يثبت التخصيص مع عدمه فحيث تحقق 


)١(‏ الأصل: «انحدر»! 


)۲( الأصل : بين . 
() بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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التخف دض فق هدا الغ ولا معن لهه ازرد الم إل 


هذا. 


وإن شئت قلت : لأنه لولم يكن ثابتا لم يثبت لفظ التخصيص› 
لن التخصيص على خلاف [ق/۸٤۱]‏ الأصل»› فهو منفي بالموجب 
للعموم وباستصحابه الحال» فلو لم يكن المعنى الذي ذكرناه من عدم 
الإرادة مع التناول ثابتا في الموضع الذي يقال له تخصيص - إِمّا بأن 
تكون الإرادة حاصلة أو بأن لا يكون التناول حاصلاً - لم يثبت 
التخصيص للأدلة الدالة على نفيه السالمة عما يُعارضها. وهذا الجواب 
يختصٌ بهذا الموضع وما أشبَهه من المواضع التي تكون على خلاف 
الأصل . 

ویمکن أن يُجعَّل عامًا» بأن يقال في کل معنّی يُدّعی عمومه موارد 
الخال لظ غر ابت رة هدا المخى لاض الات لان 
الأصل عدم استعمال اللفظ فيما عدا صور هذا المعنى» لأن الاستعمال 
کان معدومًا» والأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا كان اللفظ غير 
ثابت بدون هذا المعنى» فحيث ما كان اللفظ فقد وجد المعنى العام» 
کین لے غاا 

قال : «ولأن أحد الأمرين لازم» وهو إمّا عدم التصنَ العام أو تحمَق 
موجبه بالضرورة أو بالنصَّء فن الحال لايخلو عن وجود النصنَ أو 


عدمه) . 


هذا تقرير ثانٍ لأدٌ المعنى المذكور عام لموارد الاستعمال» يقول: 
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فيكون عامًا له بالضرورة» لأآن اللازم عام لصور الملزوم. وإنما قلنا 
ذلك لأن أحد الأمرين لازم: إمّا عدم النصَ العام أو تحقّق موجبه 
بالضرورة أو بالنص› نقول: إن الضرورة أو النصنٌ تحقق أحد الأمرين : 
ادا بالضرورة»› وهر عدم العام» وإ کان و و 
بالنصَ» لان النصَ العام يقتضي تحفَنَ موجبه» فيكون النصّ محمَقًا 
لاعشا وأيّهما تحقّق لزم عدم التخصيص› لأنه إن تحمَق عدم العام 

واعلم أن هذين التقريرين فاسدان: 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: قوله «التخصیص غير ثابت بدونه»» قلنا: هذا حكمٌ على 
التخصيص بعدمه عند عدم هذا المعنى» والحكم على الشيء فرع 
تصوره» وکلامنا في تصور اسم التخصيص وح هذا اللفظ بحسب 
اللغة والاصطلاح» فلا يخلو إمّا أن يكون اسم التخصيص مما قد عرف 
معناه ومفهومه› أو لم يكن قد عرف» فإن كان قد عرف فلا حاجة إلى 
الاستدلال عليه» كيف والخصم قد نازع فيه! وإن لم يكن قد عرف لم 
يجز الحكم عليه بعدم أو وجود. 

فإن قلت : إنما أحكم على اسم التخصيص» وذلك إنما يتوقف 
على تصوّر اللفظ فقط ‏ لا على تصوّر [ق/ ]٠٤6۹‏ معنى اللفظ . 

قلت : فالأدلة النافية لا تنفى اللفظ» إنما تنفى المدلول عليه 
باللفظ. لأن الأدلة النافية هي المُفضية للعموم والشمول»ء وهذه إنما 
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تنفي إخراحًَ بعض العام» لا تنفي أن ينطق ناطق بلفظ تخصيص» وإذا 
كانت إنما تنفي ما هو المعنئ بلفظ التخصيص لم يلزم من نفي هذا 
المعنى نفيٌ الاسم المذكور» حيث يثبت أن هذا المعنى لازم هذا 
الاسم ولن يثبت أن هذا المعنى لازم لهذا الاسم إن لم يثبت أن الاسم 
لا يثبت بدون المعنى» فلو أثبت هذا بما ذكر لأثبت الشيء بنفسه» وهو 
غير جائز . 


الثانى : قوله «لايثبت بدونه بالنافى للتخصيص)»» قلنا: هذا حكم 
س النافى للتخصيص › ولایمکن ذلك إلا بعد معرفة التخصيص › 
فلو أثبتنا معرفة التخصيص بهذا لزم الدور. 


الثالث: أن النافى للتخصيص إما أن ينفى إطلاق اللفظ على غير 
Ee e E O‏ 
الاك فا يا لأن ما ينفي التخصيص إنما هو المقتضي للعموم 
وإرادة كل فرد من أفراد العام» وذلك لا يتعرض لهذا اللفظ بنفي ولا 
إثبات» فإن إطلاق هذا اللفظ على ذلك المعنى أمر يتبع الوضع 
والاصطلاح في لفظ التخصيص» وما يُوجب إجراء العموم على عمومه 
لا يتوقف على النطق بلفظ التخصيص كما ينفيه» مع كون هذا المعنى 
لا يتحقق بدونه لفظ التخصيص » فلا اختصاص للنافي للتخصيص 
ا و ٠‏ 


وأما التقرير الثاني فنقول: قولك : «التخصيص غير ثابت بدونه» 
وقولك : «يلزم من تحقق أحدهما عدمٌ التخصيص» غير معقولِ حتى 
يعمل معنى لفظ التخصيص » فلو أثبتٌ ما يُعقَل من لفظ التخصيص بهذا 
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لزم الدور. 

وأيضًا فقوله: «إذا عَدِم هذا المعنى لزم إما عدم العموم أو تحقّق 
موجبه»» قلنا: هَبْ أنه كذلك» لكن من أين يلزم [من] تحفّق أحدِهما 
ما يجامع أحدهمالم يكن محالاً. 

وإن قال : يلزم عدم المعنى الذي فسّرنا به التخصيص . 

قلنا: نعم» ولكن لم قلت : إن ذلك هو معنى لفظ الت لتخصيص ؟ 
فإن هذا أول الكلام . وأيضًا فإن الاستدلال بهذين الدليلين موقوفُ 
ولاشك أن معرفة معنى التخصيص أمرٌ متف عليه أظهرٌ من هذين 
الأصلين» فكيف يثبت الأقرى بالأضعف؟ 

واعلم أن المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال ومعرفة 
صور الوجود وصور العدم» وهذا [ق/ ]٠۰‏ قد بقع به» وقد غلب 
على الظنَّ. وأدنى الأحوال أن يُستدلٌ على الأشياء باستصحاب 
الحالء بأن يقال : قد وجدناهم يستعملون لفظ التخصيص في موضع 
كذا وكذا وكذاء وقد اشتركت هذه المواضع في هذا المعنى» والأصل 
عدم موضع آخر لا يُوجد فيه هذا المعنى . 

وإن سلك الطريقة المحققة قال: هذا اللفظ مطابقٌ لهذا المعنى 
عمومًا وخصوصًاء وملازمٌ له وجودا وعدمًا» لأنا وجدناه مقرونًا به في 
موضع كذا وكذاء والأصل عدم وجود أحدهما منفردًا عن الآخر. وقد 
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يمكن التقسيم الحاصر إذا كان حكم الأقسام مسلّما أو معلومًاء سواء 
كان في جانب الوجود أو العدم» مثل أن يقال: اللفظ إِمَّا أن يكون 
متناولاً للمعنی أو لا يكون» فإن لم يكن متناولاً فلا تخصيص» لم يبق 
إلا إذا تناوله اللفظ وهو غير مرادء وهذا حسنٌ إذا سلم انتفاء 
التخصيص في القسمين الأولين . والله سبحانه أعلم . 

قوله : «وإذا كان عامًا يكون حقيقة له» فإن الغير لا يكون حقيقة 
له» وإلاً يلزم الاشتراك أو المجاز». 


هذا تقريرٌ لكون” المعنى إذا كان عامًا لموارد استعمال الاسم 
يكون حقيقةً له» وهو أحد الوجوه التي ذكرناها فيما تقدم في حجة من 
يقول بهذه القاعدة. وبيان كلامه أن المعنى عام لموارد استعمال 
الاسم فاا أن بكرن فة اودلا نكون» والقائى باطل > فبتعن 
الأول. وإنما قلنا: إنه باطلء لأن الغير لو كان حقيقة مثل أن يقال: 
التتخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ المتناول له بكلام متصل › 
فال استعمالة ف ذلك الفير إا أن يكون بطريق الحقيقة أو بطريق 
المتجار ةقان كاد بطق اة كان الفط م كاه وة كان رن 
المجاز كان مجازا» وكلاهما خلاف الأصل . 


وهذا تقريرٌ ليس بصحيح» والاعتراضٌ عليه أن يقال: قولك : 
«وإن كان عامًا يكون حقيقة له» فإن الغير لا يكون حقيقة له»» أي شيء 
تعني بالغير؟ تعني غير هذا المعنى العام أو غير ماهو معنى عام؟ فإن 


)١(‏ الأصل: «بكون». 
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: 


عنيتَ غير هذا المعنى فلا ُسلّم أنه يلزم الاشتر تر اك والمجاز»ء وذلك لأن 
غير هذا المعنى هو عام أيضا أو يجوز أن يكون عامًاء لان هدا الم 
يجوز أن يكون عامًا لموارد الاستعمال وليس اللفظ عامًا لموارده» 
ويجوز أن يكون اللفظ عامًا لموارده يكون موجودا بدون اللفظ» وإذا 
كان المعنى موجودا بدون اللفظ لم يكن حقيقة اللفظ مع أنه عام 
لموارده. وعلی هذا [ق/ ]٠١١‏ التقدیر فلاب من معنّى يكون عامًا لموارد 
الاستعمال» ويكون اللفظ عامًا لموارده هو حقيقة اللفظ› ولایلزم 
اشتراك ولا مجاز. وإن شئت قلت : غير هذا المعنى إذا كان حقيقة 
اللفظ فإنه يكون عامًا أيضا لموارده» ولا اشتراك ولا مجاز e‏ 
ك من الأعم هلم جرا كلها مغايرة 
لهذا المعنى . ولو كانت حقيقة اللفظ لم يلزم اشتر ا و کار ون 
اللفظ يكون حينئذ فل لقعد ال ا ا ي 
الحقيقة. 

وإن عنيت بالغير معنّى لايكون عامًاء فإنه على هذا التقدير يلزم 
الاشتراك أو المجاز» لأن حقيقة اللفظ إذا لم تكن عامَةً لموارده 
فاستعمال اللفظ في بقية الموارد إن كان بطريق الحقيقة أبضًا كان للَفظ 
حقيقتان» وهو I sS‏ 
بطل ماليس بمعنى عام وهذا عام فلم قلت : إنه حقيقة اللفظ؟ إنما يثبت 
ل ا ا ا ر عامة 2 


ى 


يجوز أن يكون هنا معنّى عام أو ما هو أعمٌ من هذا المعنى عام أيضا 


(۱) كذا الأصل. 
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ر کی 


بالضرورة» أو ما هو أخصٌ من هذا المعنى عاءٌ أيضًا إن أمكن بيان 
ذلك . وقد تقدم الكلام على هذا. 

واعلم ان قوله : «فإن الغير يكون حقيقة له» ظاهره أنه يعني : غير 
هذا المعنى لايكون حقيقة» لأنه لو كان حقيقة لزم الاشتراك أو 
المجاز» كما ذكرنا في التقرير الأول» وهذا فاس بالضرورة كما تقدم . 

قال المصتّف”" : (ولئن قال: لم قلتم بأن اللفظ تناولّه؟ فنقول: 
بدليل صحة الاستفناء) . 

لما اآعى أن الأصل مخصوص من اللفظ العام بمعنى عدم إرادته 
مع تناول اللفظ إِيّاهء فيخص منه النزاع . قال : «ولئن قال: لم قلتم إن 
اللفظ تناوله؟). قال: «فنقول: بدليل صحة الاستفناء». وذلك أن 
صحة استثناء الشيء من اللفظ يذل على أنه عام لهء لأن الاستشناء 
یخرج من اللفظ ما لولا هو لما حرج بدلیل النقل والاستعمال 

أما النقل فإن أهل النحو ذكروا ذلك في كتبهم» وقالوا: إخراج ما 
لم يدخل استثناء منقطع وإنما حقيقة الاستثناء أن يخرج بعض ما دخل 
فى اللفظ . 

وأما الاستعمال فإن الاستقراء دلٌ على أن العرب إنما تخرج من 
اللفظ ما دخل فيه» فإذا لم يدخل استغني بعدم دخوله عن إخراجه. 

وأما الحكم فإنه لو قال : «عَبيّدي أحرار إلا فلاا عَيمّوا كلهم إلا 


.)ب٠ق( «الفصول»‎ )١( 
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فلاا“ [ق/۲١٠]‏ ولو لم يستثنه لعتقوا كلهم ولولا أن الاستثناء 
أخرجه وکان داخلً بدونه لما كان كذلك . 

وأما الاشتقاق فإن الاستفناء استفعالٌ من النَّلْي» وهو الصُرف 
ع »> يقال : تت فان الفرس» ونَنْئت فلانًا عن OR‏ إذا طلبت 
صرفه عن شهدي قلاا لت صرف المستثنى ومنعه عن 
الدخحول» ولولا قيام المقتضي لدخوله لم يحتج إلى ذلك . وإذا قام 
المقتضي السالم عن المعارض وجب دخوله. 

فإن قيل : هذا يُشكل بالاستثناء من غير الجنس . 

قلنا: عنه أجوبة: 

أحدها : أن ذلك لا یکون إلا في کلام غیر موجب› کما شهد به 
الاستعمال» ونحن إنما استدللنا بالاستناء مطلقًا من الموجب وغيره. 

الثاني : أن ذلك يكون منصوبًا بكل حال في اللغة المجازية» كما 
في قوله ما مم بوه ن علي إلا يع أن ) السء/ ۷.]. ونحن إنما 
قصدنا المستثنى الذي يجوز إبدالّه في اللغة الشائعة" من المستشنى 
منه. 

الثالث: أن ذلك مجاز على خلاف الأصل باتفاق أهل العربية› 
وبعضهم يقول: ليس باستثناء» وإنما هو بمعنى «لكن»» ونحن إنما 
استدللنا بحقيقة الاستثناء لا بمجازه. 


)١(‏ الأصل: «فلان». 
(۲) الأصل: «السابعة» ولعل الصواب ما أبتناه. 
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الرابع : أن المانع هناك من دخول المستشى في المستشنى منه كونٌ 
ای ت منه لیس موضوعا له جمیعًا ولا فرادی. ونح إنما 
نستدل بما يصح أن بُطلق عليه لفظ المستثنى منه ولو على سبيل 
الأفرادء كما يُطلق لفظ اللإإنسان على آحاد الذين آ0 


الخامس : : آن مقتضی الدلیل دخول کل مستشئى» لکن حيث عَلم 
أن اللفظ لم يشمله عَم أنه استثناء ء منقطع» فما لم يُعلّم ذلك فهو على 
الأصل. 

الاد الاستثناء المنقطع استثناء [المستثنى] من حكم 
ال ا ومن جنه اليد فاو قل وط انان ا 
حمارا» فقد استثنیت ستثنيت الحمار من الحكم» وهو نفي کونها فيه» وهو 
مستشی من جني الإنسان البعيد» وهو الحيوانية› فعلم اا 


لاب أن يدخل جنسه البعيد في حكم المستثنى منهء ولولا ذلك لما صح 
الاستفناء . وهذا حسن . 


قول (ولئن مَنعَّ فنقول: يصح استثناء البعض في بعض 
الأسامي المحلاًة بالألف واللام» كما في قول EOE‏ 


اک 
ت لا ەر ت 


لني خسري ج إلا أل ءامَنو ويوا للحت € [العصر/ r‏ 


ا 


فو جب أن يصح في الكلء وإ يلزم ان یکون البعض مختصًا 


() هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. ولم يظهر منها إلا حرف «ط». 
() «القصول» (ق٦ب).‏ 

() «وعملوا الصالحات» لا توجد فى الفصول. 

(6) في الأصل: «ولا. والر ت ال 
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بالموجب› وليش كدلك . وإذا صح ف في الكل صح فيما نحن فيه . . ولئن 
قال: لم قلتم بأنه إذا صح في في البعض صح في هذا المعيَن؟ فنقول 
مغل ما قلنا) . 


اعلم آن هنا منْعَيْنِ : 

أخدھها 2 ان [ق/ ]٠١١‏ يمنع صحة الاستثناء ء من اللفظ الذي يدعي 
عمومه» وهو قوله هنا : الث بالثيب جلد مئة وتغريبٌ عام أو «الثيبان 
بُرجمان» و«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)" 


والثاني : أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم . 

أما الثاني فقد تقدم بيانه» وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ 
العموم» والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرًّف باللام» وهو 
قسمان : 

أحدهما: أن يكون اسم جمع أو ما هو من نعتي اسم الجميع› 
وهو ما لم يصلح أن يكون صفة للواحد ولا موصوفا به مثل جموع 
التصحيح والتكسير» كرجال وفُرْوءء وأسماء الجموع كالناس واللّفر 
والرَهْط» واسم الجنس كالنمر والبقر والغنم والإبل ونحو ذلك فهذا 
كله للعموم باتفاق القائلين بالعموم إلا من شد . 

الثاني : أن يكون اسما واحدا» مثل اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشكّهة وأفعل التفضيل والمصادر كلها وجميع أسماء الأجناس 


)١(‏ في الفصول: ابمثل. 
)۲( تقدم تخریجها (ص/ ۲۱۷) . 


o‏ مزن لیا 
التي لها تثنية وجمع» كالإنسان والحيوان والدرهم والدينار. فهذا عند 
الفقهاء وأكثر الأصوليين بُفيد العموم أيضًاء كما ذكره صاحب الجدل. 
وذهب جماعة من مثبتي العموم من المتكلمين إلى أنه لايفيده» وإنما 
يُفيده عند القائلين به إذا لم يكن التعريف لمعهود. فأما إن كان لمعهود 
غير المسمَى العام فإنه يرجع إليه بلا تردد. 


والدليل على أنه يفيده صحة الاستناء منه» والدليل على صحة 
الاستشناء منه قوله: إا الوس نى حن © إلا أل انو وعيثوا 
ألصَلِحَتِ # [العصر/۳-۲]. وإذا صح الاستثناء من بعض الأسماء 
المفردة صح من جميعهاء لأنه لولم يصح لكان ذلك البعض مختصًا 
بما يوجب صحة الاستثناء» وليس كذلك» لأن الأصل عدم الموجب» 
ولأنه لافرق بين هذا المفرد وبين غيره من المفردات» فوجب التسوية 
بينها في جواز الاستناءء وإذا صح في جميع الأسماء المفردة صح فيما 
نحن فيه› E‏ ولأن الاستثناء قد ضح في عدة صور› 
مثل قوله: ٭ إن الإشن نی شر ج إلا الدب « إن الإضن حل 
َا 3 € إلى قوله : إلا المصلنَ < € [المعارج/ ۱۹ -۲۲]ء وَلَن 
ونس رخس ثم رما م4 إلى و إلا لذبن صبروا 
وعملوا الصّللحت » [هود/ »]١١-۹‏ وقول النبي ية : «التاجر هو الفاجر 
إلا من بر وصَدَق»" أوكما قال ا 


(۱) اُخرجه الترمذي رقم »)۱١١١(‏ وابن ماجه )۲۱٤١‏ بلفظ: «إن التجار 
يبعثول يوم القيامة فجارًا. . ٠.‏ من حدیث رفاعة بن رافع» قال الترمذي : 
(حديث حسن صحيحا . وصححه الحاكم : (/1(). 
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فنقول: إنما صح فيها للقدر المشترك بينهاء وهو الألف واللام» 
لدوران الصحة معها وجودًا فيما ذكرنا»ء وعدمًا في النكرات في 
الموجب إذا قيل : [ق/٤٠٠]‏ أكرم رجا ونحو ذلك وإذا كانت الألف 
واللام هي المصحُحة للاستثناء وجب صحة الاستثناء حيث كانت› 
ولأن المصخح للاستثناء ليس غير الألف واللام» إذ ليس في اللفظ ما 
يصلح للعموم غير ذلك بالضرورة والاتفاقء فتعيّن الألف واللام. 
ولأن الألف واللام للتعريف فإذا لم يكن بعض الأفراد معهودا لم يبق 
معروفٌ ينصرف الخطاب إليه إلا الجنس» ولو كان المراد مطلق 
الجنس لم يصح الاستثناءء لأن إخراج فرد من الأفراد لا يور في 
الحقيقة وجودًا» ولا عدمًاء فتعيّن أن يكون المراد استغراق الجنس . 
وهذا كما أنه دليل على العموم فهو دليل على صحة الاستثناء من كل 
جنس جاز تعريفه مع عدم العهد» وهو المقصود. 


وأما قول المصنف : «إذا صح في بعض الأسامي صح في الكل 
وإلاً کان البعض مختصًا بالموجب» ولیس كذلك)› فهو کما قال» لانه 
لو صح في بعض الأسماء المحاًة باللام دون البعض لوجب اختصاص 
البعض بالموجب» وليس كذلك» لأن الموجب للصحة هو 
المشترك بينها. أو نقول: فإن الصحة متعلقة بالمشترك بينها» وهو 
الاسم المحلًى باللام» لما تقدم من الدوران ونحوه. 


فإن قيل : قد دار مع ما يختصٌ بتلك الصورة المستشهد بها . 


)١(‏ الأصل: «الموجب». 


CAD‏ فصل في القياسِ 


قيل: لم يدر معه عدمًاء لأ المختصَ ينتفي بانتفاء أجزائه 
وصحة الاستثناء موجودة» ولم يدر مع بعضه» لأنه لم يذ وجودا مع 

وأما قوله: «لم قلتم: إذا صح في البعض صح في المعيّن؟» 
فمعناه: لِم قلت: إنه إذا صح في بعض آفراد الجنس يصح في هذا 
الفرد المعيّن من أفراد العام؟ 

E E‏ لاجا ال 
به وین غیره» زهو کون داخلاً في مسمّى الاسم العام خارجًا عن 
إرادته لدوران الصحة معه. وجودًا وعدمًاء أما وجودا ففي صورة 
الصحة» وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك» وهو ما إذا كان مرادًا. 
فقد دار کلامه على مقدمتین : 

إحداهما: آنه صح استثناء البعض في بعض الأسماء المعرَّفة 
بالألف واللام» فيصح في الجميع . 

والثاني : صح استثناء البعض» فيصح استثناء الجميع» وهو كلام 

الوجه الثاني في تقرير العموم: أن المراد بالثيب ونحوه إمّا أن 
يكون المراد به واحدا بعينه أو عموم الجنس أو مطلق الجنس : 

والأول منتف بالإجماع» ثم لو ثبت في واحيِ بعينه فإنما ذاك 
لأجل الثيوبةء فان الحكم إذا علق باسم مشتقّ مناسب كان ما منه 
الاشتقاق علَةٌ» فتكون العلةٌ هي الثيوبة» فيجب عموم الحكم لعموم 
علته . 


E | 
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والثالث يقتضي العموم أيضًاء لأنه يقتضي تعلَنَ الحكم بالحقيقة 
من حيث هي هي » [ق/٥٥٠]‏ وكلٌ فرد من أفراد الحقيقة قد تحققت فيه 
N TT E‏ لما رامن اله 

والثاني واضح . 

الوجه الثالث: أن المانع من عمومه إمّا أن يكون جواز إرادة 
الحقيقة من حيث هي هي أو شيئًا آخر» لكن الثاني منتف بالأصل 
عل اا شی دزت ل ات ووا لار ان کون 
مانعًا» لأن أسماء الجموع قد يُراد به تعريفٌ الحقيقة» ثم لم يكن ذلك 
مانعًا من العموم» فكذلك أسماء الأجناس . 


واعلم أن الحكم المعلّق باسم الجنس إن كان في معنى من ال 
كالتحريم ونحوه - كان مفيدًا للعموم بلا تردّد» لأن انتفاء الحقيقة لا 
یحصل إلا بانتفاء کل فرد من أفرادهاء آما إذا كان إثباتا كالإيجاب 
والإباحة فيظهر لك أن دلالة قوله: وأحل ال اسيع [البقرة/ ]۲۷٠١‏ على 
العموم أضعفٌ من دلالة قوله: # وَحَلَمَ ربا 4 على العموم» فإن 
تحريم الربا يقتضي تحريم هذه الحقيقة» وتحريمها يقتضي الأمر 
بإعدامهاء وذلك لا يحصل إلا بإعدام كل فرد من آفراد الربا. وأما 
إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العموم وإلاً فيقال: إنه إنما اقتضى 
إباحة هذه الحقيقة» ولاشك أنها مباحة» لكن لا يمنع من تحريم بعض 
ا ع 


وأيضصًا فإن إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي أن بعض البيوع 
محرم» وذلك البعض لا يُعلم حتى بعلم الرباء فيكون مُجملاء أو 


CAM)‏ فصل في القياس 


یکون کل ما يُسمّى ربا خارجًا عن الإحلال» والربا إِمّا عامٌ أو مجمل . 
ولأجل هذه المآخذ اختلف الناس هل المحَلٌ المحرَمٌ هنا مجملٌ أو 
عام» مما ليس هذا موضع استقصائه . 


J 


قال المصتف”" : (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير 
ثابت بالأصل. فذلك باطل يُعرّف من بعد). 


يعني إن منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع 
وصورة النزاع» وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك» أو 
التخصيص غير ثابت في صورة الإجماع . أما الأول فلما تقدم ذكره من 
النافي للتخصيص.» يقول: أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم 
التخصيص» فإنه يكون قد اذدَعى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء. 

وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذاء وسيآتي إن شاء الله» وذلك 
آنه يدعي عدم الإضافة» وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص› 
فيكون عدم التخصيص لازم الانتفاء. وأقلٌ مافيه أن يقابل بمثلهء 
فيقال : لا يتحقق أحدهما لتحقق أحد الأمرين الآخرين اللذين أحدهما 
عدم التخصيص في صورة الإجماع أو الإضافة إلى المشترك وإذا 
تحقق أحدهما ولم يتحقق عدم [ق/١١٠]‏ التخصيص تعيّن إضافة الحكم 
إلى المشترك. وذلك يناقض ما ادعيتم من نفي الإإضافة . 


.)ب٠١ق( «الفصول»‎ )١( 
في الفصول: «غير ثابت أو غير مضاف».‎ )۲( 
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قوله""“: (وكذلك إذا قيل: لو أضيف لترجًُح القياسٌ على 
النص» فإن الترجيح بعد التعارض”» ولا تعارض بينهما في الحقيقة) . 


هذا كلام صحيح في الأصل› وهو کلام من يجوز تخصیص 
العموم المخصوص بالقياس› فإن المانع يقول: لو ضيف الحكم إلى 
وذلك تقديم القاس على 'التضر > وها ا جوز لما تقد سن 
الحجج الكثيرة. 
والقياس» لأن النصنَ لم يدل على الحكم في صور التخصيص» وإذا لم 
یکن مراده لم یکن قد تعارضا. وهذا معنى قوله «فى الحقيقة)» وقد 
تعارضًا في الظاهر» لأن العموم ثبت الحكم في ذلك الفردء والقياس 
ينفيه . لكن يقال: إنما قدّمنا القياس على دلالة العموم» وذلك غير 
محذور» وليس هو ترجيحا للقياس على النص . 

ومنهم من بُقرّر هذا بوجه آخر» فيقول: لو أضيف الحكم إلى 
المشترك لكانت الإضافة متحققة فى نفس الأمر [و] امتنع أن يعارضها 
نص › لان النص كلام الشارع»› وهو مما وجب العلم في الشرعيات 
لكونه مَصونًا عن الخطأء والقياس رأيٌ المجتهد وقد بُخطىء ويُصيب . 


.)ب٠١ق( «الفصول»‎ )١( 
في الفصول: «قال».‎ )۲( 
في الأصل: «بعد لا يعارض»» والمثبت من الفصول.‎ )۳( 
في الأصل: «كما».‎ )٤( 


ولأن النصنَ مُثبتٌ للحكم» والقياس مُظهرٌ لمحل آخر يثبت فيه مثل 
حكم النص» فكيف يُعارضه؟ فكيف يتعارضان؟ وإذا امتنع تعارضهما 
امتنع الترجيح» لأنه فرع التعارض . لكن وقوع الإضافة دليلٌ على عدم 
النص المعارض» فلا ترجيح للقياس على النصَ . 

واعلم أن الجواب الأول الاعتراض عليه ببيان دلالة العام على 
صور التخصيص وغيرهاء وحينئذ يعود الكلام المتقدم . 

وما الثاني فضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه هَبْ أن الإضافة لو كانت واقعةً لما عارضت النصَ› 
لكن وقوعها في نفس الأمر غير معلوم» وإنما دل عليه المناسبة 
ونحوها» فيكون ما ذكرته على صحة وقوع الإضافة معارضا للنصَ› 
ومعنى الكلام : إن قلتم بالإإضافة لزم المحذور. 

الثاني : أن المعارضة بين دلالة النصَ وبين القياس . وهذا واضح . 


فصل في تعدية العدم 


(فصل في تعدية العدم)'“ 


[ق/ ]٠١۷‏ اعلم أن القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع» والحكم 
قد یکون وجودًا وقد یکون عدمّاء کما یعدّی حکم الوجوب أو عدم 
التحريم أو عدم الصحة ونحو ذلك . وإذا كان عدمًا جاز أن يكون وصمًا 
وجوديًا» وهو في الغالب وجود مانع منه» وجاز ان يکون عدميًا» وهو 
ف الغالب عدم المقتضي له أو عدم شرطه. ومن الناس من يمنع 
القياس بعدم المقتضي» لأنه متوقف على نفي المقتضي عنهماء وذلك 
إذا حصل في الفرع أغكَّى عن القياس . والصحيح آنه يصح القياس به 
كما يصح القياس بوجود المانع» وإن کان وجوده لو ثبت کافيًا» وکما 
Es‏ وإن کان لو ثبت اقتضاؤه کافيًا 
للحكم . وذلك أن الأصل بمنزلة الشاهد» وذلك أنه قد لايمكن بيان 
عدم المقتضي في الفرع إلا بتوسُط عديه في الأصل› وقد تكون الدلالة 
على عدمه في الفرع بواسطة القياس أسهل» فإن الصورتين إذا تماثلتا 
وقد عَدِمٌ المقتضي في إحداهما عدم في الأخرى»› مثل .ان دل غلی 
عدم وجوب الزكاة فيما إذا نقصَ نصاب النقدين نقصًا يسيرًاء بان 
يقال: نقص يسير في النصاب» فلا تجب الزكاة معه» کی تات 
السائمة أو كنقص الكثير . أو يقاس عدم وجوب الوتر على [عدم] 
وجوب ركعتي الفجر بجامع فعلهما على الراحلة في السفر» وإن كان 
وجود نقص النصاب يُوجب عدم المقتضي . 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ٦ب‏ -۷أ)ء وانظر «(شرح المؤلف»: (ق/ ١۷آ-۷۳ب)»‏ واشرح 
السمرقندي»: (ق/ ٠٠‏ ب-٦٦ب).‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ٦1-1٤‏ أ). 
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وقد يمكنه أن يجمع بين الأصل والفرع بالمشترك» سواء کان عدم 
مقتضٍ أو وجود مانع» بن يقول : إن لم يكن المقتضي موجودا لزم 
عدم الوجوب» وإن کان موجودًا امتنع الحك لوجود المانع» قیاسًا 
على الأصل . 

واعلم أن القياس في الأحكام العدمية مع تجويزه ذ في الوجود. 

فإن قيل : : كيف صح تعدية العدم؟ والتعدية فرع 5 تعليل الحكم» 
والعدم لايمكن تعليله بعلةٍ وجودإّة ولا عدميةء لن العلة لابدً أن تكون 
شابقة للمعلول :سما ذااء والعدم لا يَسبقه شيء بالذات لا وجو ولا 
عدم فانه قبل کل وجود حادثِ» مع کل عدم . 

فيقال : الجواب من وجوه: 

أحدها: ان العلل قد تكون أدلَةَ وعلاماتِ» والأمر العدمي يجوز 
أن یُعلم بغیره وإن لم یکن سابمًا عليه لأن المتأخر يجوز أن يدل على 
المتقدم . والأمور العدمية إنما عللها في الحقيقة علامات وأدلة على 
بقاء العدم. 

الان [ق/ [1٥۸‏ آنه يجوز تعليله بالو جود وبالعدم» اما الأول 
فإن المانع أمر وجودي يقتضي عدم الحكم» وهذا العدم عدم خاصٌء 
وهو عدم انعقد بسبب الوجود الذي يناقضه› فیکون حادتًا متخصصًاء 
فيجوز أن بعلل بالوجودي . . وأما بالثاني فلأن عدم الحكم يُعلّل بعدم 
العلة المتحدة وإن اقترنا في الزمان»ء ويكون عدم العلة متقدمًا بالذات 
على عدم المعلولء كما كان وجودها بالذات متقدمًا على وجوده» إذ 
التقدم هنا إنما يُعرّف بالعقل» بأن يقال : ود هذا فوجد هذاء ويقال : 


e | 
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عدم هذا فعُدِم هذا» وهذا كذلك. 

الثالث: أن يقال: العلة في العدم هي علم الله سبحانه بان 
المصلحة في إبقاء عدم العلم على ماكان» وبأن المصلحة في أن يكون 
معدومًا لا موجودا. 

الرابع : أن عدم الحكم يتضمن أمرًا وجوديًا» لأن عدم الوجوب 
يتضمن إباحة الترك والتلبيس بالأضداد» واعتقاد عدم الإيجاب»› 
وهذه أمور وجودية. 

الخامس: أن عدم الإيجاب الذي [في] علم الشرع مغاير لعدم 
اللإيجاب الذي يستفاد باستصحاب دليل العقل › والشارع إنمايقرر عدم 
الإيجاب على ما كان» ويخصٌ بعض الأشياء بالوجوب لأمور تفصل 
بین ما أوجبَّه وبين ¿ مالم یوجبّه» وإلاآً لكان تخصيصًا من غير مخصص . 
وحينئذ فلا بُعنّى بالعلة سوى ما وجب الفرق بين الموضعين»› اء 
كان وجوديًا أو عدميًا في أحدهما أو في الاخر . 

السادس : أن عدم الوجوب مستلزم لقيام ضدّ من أضداد الوجوب› 
كما أن عدم الفعل مستلزم لضدٌ من أضداد الفعل» فكما جاز أن ينهى عن 
الفعل ويكون الطلب متوجَهًا إلى الاشتغال بضدَ الفعل جاز أن يكون 
هذا الترك مستندًا إلى علة» وأن يكون عدم الوجوب لذلك تمع إن 
عدم وجوب الفعل متضمن لض من أضداد هذا العدم . 

السابع: أنه إذا غلل عدم الوجوب مثلاء فلابد أن ا بعدم 
مصلحة في الوجوب أو بقيام مفسدة فيه› وكونه خاليًا عن المصلحة أو 
متضمنًا للمفسدة والعلم بذلك يمنع الشارع من هذا الإيجاب» فيكون 
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الإيجاب ممتنعاء والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه» ولاشكّ 
آن کوته ممتنعًا أخصٌ من كونه معدومًاء ولیس ذلك لامتناعه في ذاته» 
فلاب أن یکون لسہب منفصل . وهذا الامتناع قد یکون حادئًاء فإن 
الشیء الجا فد بضر ناء ردا کان خاد جار ملل که 

واعلم آنا إنما تكلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد 
توصف بالحدوث إذا عي بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان 
بالفعل [ق/۹١٠]‏ أو المضافان إليه» ولم يُعنَّ بهما نفس الإيجاب أو 
التحريم الذي هو كلام الله» فإنه إذا عي بها ذلك فالأحكام كلها قديمة 
وجودتها وعدمتُهاء والسؤال على الجميع واحد» وإن کان بينهما فرق 
من وجه آخر. واعلم أن استقصاء الكلام في هذا السؤال غير لائ 
بمقصود هذا الكتاب . 

قال المصتف” : (كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلىء 
الجا ي بالقياس عليه" إذ" العدم في اللآلىء 
والجواھ ° N N‏ 
المشترك بين العدمين مانع عن الوجوب قطعًاء فإنه إذا لم يتحقق 
أحذهما تحققّ الوجوب” [فيهما]"“ بالمقتضي السالم عن المعارصَين 


(1) فى الفصول» (ق٦٠ب).‏ 
ا 

(۳) في الأصل: «إذا». 

)€( ا فى الفصول . 

)٥(‏ في الفصول: ل لحن الجر 
) زيادة من الفصول. 


ا o‏ 
القطعيين » أحدهما عدم علية المشترك والثاني مانعيت . 

اعلم أنه إذا قاس الحليّ على الحلية من الجوهر مثلاً في عدم 
A‏ 
باشتماله على عدم مقتض مقتض أو فوات شرط أو وجود فيقول : 
المشترك بينهما- وهو التحلي - مان من الوجوب أو مشتمل على عدم 
الموجب» لأن التحلي من الأمور المباحة المأذون وإیجابً 
الزكاة فيه يحل بمقصود هذا المباح» لأنه ليس لها نماءٌ َد مَسَدَ ما 
بُخرج منها. وهذا المعنى مناسبٌ لعدم الوجوب إِمّا الکونه انا 
للسبب» فلا يكون السبب معه سببًا» أو مانعًا للحكم» وقد شهد له 
بالاعتبار عدم الوجوب في الأصل› وغیره من الأصول . 

أو يقول: الحلية مال مقطوع عن النماءء والزكاة إنما تجب في 
E‏ فإن الإبل والبقر والخنم والعروض والنقدين لما كان 
ا م صدا للنماء بنفسه أو قابا للتنمية من غير فواتِ مقصود وجب 
الشرع في الزكاة» والعييد والمساكن لما لم يكن قابا ناء لم وجب 
فيه الزكاة. ودورانٌ الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودا 
ed EL‏ فیکون کون المال ناميًا بمعنى أنه 
ينمي بنفسه أو بتصريفه من غير فواتِ مقصود علة لوجوب الزكاة. وقد 
دل على اعتبار القيد الأخير عدم الإيجاب في المعلوفة والعوامل» فإنها 


)١(‏ في الأصل: المعارضتين القطعيتين. 
(۲) في الفصول: «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم. 
(۳) الأصل: «أنه» والمثبت الصواب. 


CW‏ فصل في تعدية العدم 


ونحوه» والحلئ ليس كذلك. 

هذا ونحوه تقرير علية المشترك وللمعترض أن [ق/ ]٠١١‏ يتكلم 
على المناسبة أو الدوران بوجوه معروفة لم يتعرض لھا المصنف 
فلذلك لم نذكرهاء إذ الغرض التنبية على المسلك الصحيح والتكلم 
على مسلكه» ليظهر الفرق بين الجدل الصحيح والباطل . 

وهؤلاء إنما يسلكون الكلام العام المموّه في تعدية العدم» کما 
قال: «إذ العدم في اللآلىء والجواهر يدل على أن المشترك بين 
الوجوبين لايكون علة أصلاًء أو المشترك بين العدمين مانم عن 
ES‏ يقو اوجرب في لی انرام 
ار ا بين العدمين مانع e‏ وق اا 
يلزم انتفاء الوجوب في الحليّء› لأن اللازم إن كان عدم كون المشترك 
بين الوجوبين علة لزم عدم الحكم لعدم علته» وإن کان اللازم کون 
المشترك ب E‏ مانغا فقد تحقر تحقق مانع e‏ فیجب عدمه. 
CS E e‏ 
لا في الأصل ولا في الفرع . كذلك يعني بكون المشترك بين العدمين 
مانعًا» آي مساويًا راجحا فيهما» ومعلومٌ أنه على هذا التفسير يكون 
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a 


قال : وإنما قلت: إن أحدَ الأمرين لازمٌ؛ لأنه إذا لم يلزم واحد 
منهماء أعتي من عدم عة" المشترك» ووجود مانعيَّة المشترك» فقد 
خلا الأصل والفرع من تحفّق عدم عِليّة المشترك للوجوب» ومنع 
المشترك للوجوب» فتجبٌ الزكاة فى الحلية الجوهرية بالمقتضي 
لوجوبها من التّص والقياس ونحوهماء السالم عن المعارضين 
القطعيَيّن ؛ وهو معارضة تحقق عدم كون المشترك علة» ر کن 
المشترك مانعًا. وأنه إذا فرّْض» إذ لو ثبت عدم كون المشترك موجبًاء 
أو ثبت كوه مانعًاء بالتفسير الذي ذكرناه» ومضمون العدم هو معارض 
قطعوٌ للعلة الموجبة وللحكم= لعَارَضَ ذلك بما يوجب الزكاة . 

هذا تفسیرٌ کلامه» وسیتضح في حَلَّه بيان فساده والاعتراض علیه» 
وذلك من وجوه: 

أحدها: قوله: «العدم في اللالىء والجواهر يدل على أن المشترك 
بين الوجوبَيْن ليس بعلة» أو أن المشترك بين العدمَيْن مانع». 

قلنا: لا ثُسَلّم» ولم يذكر على ذلك دلا سوى قوله: «بالمقتضي 
الاك غ الارن 

فلا لا نمل وجرد المقضن غل مدا القدي ول بكر 


ے 


[ق/۱٦۱]‏ على وجوده دلیادً فنتکلم عليه» ولا يحتاج أن يمنع الوجوب 


)١(‏ رسمها: «غلية». 
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كما منع السائل بالمانع» بل يمنع الوجوب ويمنع وجود مُمَتضيه حتى 

وإن قال: المقتضي واقع في الواقع» فيجب أن يكون واقعًا على 
هذا التقدير بآستصحاب الواقع 

يقال له: واقع على کل تقدير» أو على تقدير واقع؟ فإن ادّعى 
الأول؛ فهو باطل بالضرورة لاج وإن آدٌعى الثاني؛ قيل: لا 
سَلّم أن التقدير الذي ذكرته واقع ؛ ا 
ا أو أنه مانع من ثبوت الحكم» وتقديرٌ عدم عليه أو مانعية لا 
سم آنه واقع ؛ لأن المشترك عندنا لا تأثير وو ار اعا زو 
يمكنّه بيان كونِ التقدير واقعًا إلا ببيان تأثير المشترك» وحينئذ يكون 
ذلك دلیادً مستقااًء فيْسَْغْتّى به عن هذا الكلام . 


هذا هو المنع المحقّقء وإن شئت قلت : لا ثسَلّم أن المقتضي 
واقع في الواقع› ولا دليل له على ذلك» بل الدليلْ على عدمه» وذلك 
لأن المراد به ما يقتضى وجو ب الزكاة فى اللالىء والجواهر؛ لأنه إن 
عنى بالمقتضي : الشف الام فقت علم عدم إرادة اللالىء 
والجواهر منهاء E‏ 
نحو ذلك إبطال" ذلك بطريقه» فإلّه من المحال أن يوم دليلْ شرع 
على وجوب الزكاة في اللالىء والجواهر في الواقع 


(۱) الأصل: واقعاً! 
(۲) كذا بالأصل» ولعلها: أبطل. 


E 
ڪڪ‎ a ج‎ a چ حح‎ 


وإن قال: إنما هو مقتض على هذا التقدير» وهو تقدير كون 
المشترك لا يدل على منع الزكاة. 

قال له المعترضٌ : ولا أَسَلّم أن شيًا من الأدلة مقتض على هذا 
التقدير؛ لأن هذا التقدير واقع عندي» فإن المشترك لا آثر له في مع 
الزكاةء وإنما امتنعت ألزكاة فى الحلية من الجواهر لمعّى اختصّ بها . 
وإذا كان هذا التقدير واقعًا امتنع أن يقوم المقتضي للوجوب على تقدير 
عدم اختصاص الجلية بما يمنع الوجوب» بل الواقع أحدٌ الشيئين؛ إما 
عدم المقتضي للوجوب في الحلية» أو اختصاصها بالمانع» فيمكن أن 
ينازع في هذا المقام في عدم المقتضي . أو يقال: أحد الأمرين واقع : 
عدم المقتضي للوجوب في الحلية الجوهرية» و مانع مختص بهاء فإن 
كان الواة قع عدم المقتضي بطل قول بتحفق الوجوب فيهما بالمقتضي؛ 
وإِن کان الواقع مانعًا مختصًا بها بطل قوله : «العدمٌ في اللي يدل على 
أن المشترك ليس بعلة" [ق/١۹]‏ الوجوب»› أو هو مانع من 
الوجوب»؛ لأن المانع إذا اختصً بالحلية الجوهرية» لم يكن للمشترك 
بانفراده أثر في عدم الاقتضاءء أو اقتضاء العدم» بل يكون الحكم 
مضافا إلى المختص . 

فإذا قال المعترض: لا أسَلَّم أن المقتضي واقع في الواقع ؛ 
الواقع في الواقع واقع؛ من جملة الأمور التي هي واقعة حتى يجب 
العمل به على تقدير نفي تأثير المشترك . 


)١(‏ الأصل: «بعد». 
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الوجه الثاني : لا ُسَلّم قيامّ المقتضي في الجِلية ؛ لأنه لو كان قائمًا 
لزم التعارض بيتّه وبين المانع منهاء بل لزم ترك العمل به؛ للإجماع 
على عدم الوجوب فيها. على عدم المقتضي لم يلزم التعارض 
المذكور» فيكون أولى» وطرده الخُلي لما قام المقتضي للوجوب فيه 
ثبت الوجوب؛ لئلا يلزم ترك العمل بالدليل . 


وهذا الكلام في غاية الحْسْن من جانب المعترض› وهو يقطع دابر 
المستدلً؛ لأن المعترض يقول: أنا عملت بالمقتضي في الحلية من 
غير معارضة بمانع» وقد عملت بعدم المقتضي في الحلية من غير 
إثباتِ لمقتضٍ مستلزم ترك العمل به لمانع» فقد آخْترزت عن 
محذورين كلاهما خلاف الأصل» وأنت التزمت مخالفة الأصل؛ لأنك 
ديت أن المشترك مؤتّر في عدم الوجوب» وقد أَدّعيت قيامَ المقتضي 
للوجوب» فقد تعارض في دليلك ما يقتضي الوجوب وما ينفيهء 
والتعارض على خلاف الأصل . 


أو يقول : لا يخلو إما أن يكون المقتضي للوجوب فيهما قائمًا"» 
آو غير قائم» فإن لم يكن قائمًا بطل دليلْكَ وقولْكٌ بتحفّق الوجوب فيهما 
بالمقتضي» وإن كان قائمًا قال : فإما أن تعمل به وهو خلاف الإجماع في 
الأصل» وخلاف قولك في الفرع » وعلى التقديرَيْن بطل مذهبْك . 


إا أف لا تعمل هه فد الترمت ترك المقضى» وتر الاد على 


(۱) الأصل : «قائم». 


في تسوا لمم @ 
فلئن قال : ea‏ فكذلك في الفرع . 


قيل: لا ثُسَلّم وجود المقتضي في الأصل كما ذكرناه» وعلى 
تقدير التسليم فلا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به 
في موضع آخر» إلا أن تبن أنه مثله» وأنت لم تبن أنه مثله بهذا 
الدليل. وهذا الدليل إنما يتم إذا ثبت آنه مثلهء فصرت محتجًا على 
الشىء يما لا ينم إلا بيان 2 وهه ادر غل الفطرب: 
وکثيرا ما تيلها هذا الجدليٌ في آغاليه» بل كير من الأغاليط إنما 
ترُوْج بهاء فإنّه خير العبارةء ويْكثر الأقسام» ويُطيْل المقدّماتء 
ويجعل الشيءَ مقدمة في إثبات [ق/۳١۱]‏ نفسه من حيث لا يشعر 


الغبىّ» فافطن”" لهذا المعنى . 


الثالث: أن يقال: المقتضى للوجوب فى الأصل؛ إما أن يكون 
ثابتاء فهو مدفوع بالمانع بالإجماع» وذلك المانع إما المشترك أو 
غيره» فلم قلت : إنه المشترك دون غيره؟ فإ عدم الحكم في الأصل 
يدل على عدم موجبه» أو وجود مانعه» فانه إذا لم يتحقق أحذهماء 
چ تحققَ الموجبٌ السالمٌ عن المعارض فيعملٌ عمله . هذا هو الذي يدل 
عليه عدم الحكم» فلم تحكَمْت بتعيين كون ذلك الموتّر في عدم 
الحكم هو المشترك» دون غیره من غير دلیل؟ 


)۱( فى الأصل : «(محذورا» . 
(۲) الأصل: «ففطن»ء والصواب ما أثبت» ويمكن أن تكون أيضًا: «فتفطن». 


@ فصل في تعدية العدم 


J 


وهذا كمن قال : را ئع» فإن لم يأكل هذا الرغيفَ يموت؛ 
لوجود الجوع المقتضي . 


فيقال له : الجوع يندفع بما يس الرَمَنَ من هذا الرغيف أو غيره. 
و Ss‏ كم مع أن المقتف لا اختصاص له؟ ونحو ذلك من 
کل آمر یدل على موجب مُجْمَل . 


OT‏ ر أن الموتّر في عدم الحكم هو ما يختص 
الال اى مشر" آخر بيه وبين فرع آخر 5لم یکن بنك ونه 

فرق إلا التحكم . وذلك: أن كل تقدير ينشاً منه ثبوت مقتض أو عدمّه» 
أو انتفاء مانع » فلا قبل من أحدِ تعيين المقتضي أو المانع إلا بدليل. 
وتقديرٌ عدم الوجوب في الأصل ينشاً منه ذلك . 


وفعت المفدرك فلم مض اواو جود عاج بير دلیل» فلا 
يبل منك ذلك . أن" يقال: الوجوب في كذا يقتضي الوجوب في 
کذا؛ لأنه يقتضي كون المشترك علة» کک 
الحكم عن الأصل ؛ لقيام النافي السالم عن معارضة عِليّته و E‏ 
و وار اوا فاد ا 


الرابع : أن هذا الكلام معارَضٌ بمثله» وهو أن يُقال: العدم في 


)١(‏ رسمها فى الأصل: «يدعى». 

(۲) الأصل: «مشتركا». ۰ 

(۳) كذا بالأصل» ولعلها: «إلا أن يقال. . .» أو نحوها. 
(6) غير بينة بالأصل» وهكذا قرآتها. 


فصل في تعدية العدم CD‏ 
ا ال ا غ اا اك اة و 
لوجوب الزكاة» أو هو مانع من وجوب الزكاةء فإنه إذا لم يتحمَق 
أحدهما- وهو كون المختص ليس بعلة للوجوب» أو هو مانع 
للوجوب - تحمَّقَ الوجوب المقتضي له السالم عن المعارضين»› فتقف 
الدلالة. 

وهذا التعارض إنما نشا لان عدم الوجوب في الأصل لا بدك على 
ا يغه لا على مقفرك» ولا على مخت فالاستدال ‏ به على 
أحدهما كالاستدلال به على الأخرء وقد بُعارض بأشياء كثيرة» لان 
قال : عدم الوجوب يدل على أن كوه جوهرًا يؤر في عدم الوجوب» 
أو يدل على أن المشترك بین وبين البقر العوامل مؤثر في عدم 
الوجوب› أو 6 اَی شي “ [ق/٤٣۱]‏ من کل ما يؤر في عدم 
ا و إذا كان موجودا فيهاء وإذا علم أن 
هذا القياس قاس به أمورٌ باطلة عَم أنه باطل . 

الخامس : أن يقال : المقتضي يكفي سلامته عن هاتين المعارضتينء 
آم لابد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فإذا أدّعيت الأول؛ فهو 
محال » وإن أدّعيت الثاني lT‏ 
تقدير عدم تأثير المشترك» وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترض › 
اجا مه انتا ارقت عار ا . وجواب هذا الجواب أن 
يقال : التعارضٌ هنا ثابت بالإجماع كما مضى»› وسياتي إن شاء الله 


٣ 


)١(‏ الأصل: «بالاستدلال»ء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) تكررت في الأصل. 


@ فصل في تعدية الع 
ا 

السادس: قوله: «العدمٌ في اللالىء والجواهر يدل على أن 
ا ی و کرو اھ و قا ا 
العدمين مانع من الوجوب قطعًا» . 

قلنا: : هب أن سلمنا أ عدم الوجوب في الدليل يد على أن 
المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصااء بل نحن نلم ذلك» فأ 
فائدة في ذلك؟ وذلك أل المشترك , بين الوجوب في الحكم الحليّء 
A N e‏ 
وجوب آخرَ مشترك. ولو سَلم أن فيها وجوب وقبل المشترك بين 


ا أو بل المسد بين الوجوبين المقدّريْن» و اللذيْن 
أحدهما محقق » والآخر مقدّر ليس بعلة أصلاً. 


قلنا: بين الوجويين عله ۽ 
الو جوييْن› ا إيجاب ا لمران لأمر وجوديّ»› ا عدم 
إيجاب الصورتين الوجوديتين لأمر وجودي: 

أو يقال : عدم الوجوب في الجوهر مستندٌ إلى عدم علَة الوجوب» 
اع الو وي وجو دال على ملا ال دل الاول علي 
عله والمشترك ب بين الوجوبيّن جز من الوجوبَيْن» وذلك يمنع أن 


)۱( جملة «عدم كون المشترك بين الوجوبين علة» تكررت في الأصل مرتين . 


فصلل في تعدية العدم 


کر ن غا ل چ دا ون چ ال و لا کون عل لر جود واا 
کان هذا ممتنعًا في نفسه لم يكن آمتناعًه مدلولاً عليه بعدم الوجوب؛ 
لأن الدليل أن يفي العلمٌ به العلم بالمدلولٍ» وهنا عدم كونِ المشترك 
بين الوجوبَيْن علة أمرٌ ثابت» لا يُستفاد من عدم الوجوب . 

وده متاقة فة ةذ كان حفة أن تقول المشترك ين 
الصورتين [ق/١٠٠]ء»‏ ومثل هذا يرد عليه في و المشترك بين 
المقدمتَيْن»› ا نفس الوجوب وعدم 
الوجوب› وإنما تکون من ن نفس الصورتين وجودًا وعدمًاء وهذا ظاهر . 

الوجه السابع : سَلَمْنا أن المشترك , بين الوجودَيْن لا يون علةء 
ولا يلزم من نفي عِلبّة المشترك نفي عِلَية المختصَ بالأصل» والعله 
عندنا هي المختص بالأصل» وليس في نفي کون المسترك سن 
الوجودَيْن علة للوجوب أو بين الصورتين فائدة أصلاً» فضمها إلى كون 
المشترك مانعًا كلام ضائع» فإ الترديد إنما يكونٌ إذا كان الحكمُ ثابتا 
على التقديرين . 

یوضح هذا: أن قوله بالمقتضي السالم عن المعارضين کلام 
باطل» فإن المعارضة بحَدم عة المشترك RD‏ المقتضي إن 
كان قياسًا فلابدً أن يكون المشترك علةء فكيف يُعارض الشيءٌ نفسَّه؟ ! 
واد کن ا کان عدم عليه المشترك نفا محضًاء والنفيٰ 
المخض لنش بدليلٍ يُعارض الأدلة القائمة . 

قوله""“: «ولئن منحَ الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير مُتحقَق 


(1) «القصول»: (ق/ ٦ب‏ -۷أ). 


@ فصل في تعدية ا 


ا بين المقتضي والمانع إلى آخر ما 
ا فی التلار (PP‏ 
د 

Eo BS as 
المشترك منتف بالمانع» قيل له: لا يكون المانع متحمَمًا على ذلك‎ 
E . التقدير› لئلا يلزم التعارض‎ 
3 ا أن ا يقول:‎ SG ولس‎ 
للوجوب فيهماء أو يكون مانعًا للوجوب للوجوب» ولا یلزم‎ 
من ذلك تعارض الأدلة ؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عندي» والأدلة لا‎ 
تتعارض على تقدير غير واقع» ولا لتعارّض”" أدلة فساد العالم وأدلة‎ 
صحته على تقدير الأدلة.‎ 

أو يقول : كون المانع إذا وقع تحمّق“ [التعارض] فيقع التعارض 
بين الأدلة على كل تقدير» أو على كل تقدير واقع 

e 
جمیعًاء ونحن ل 2 وقوع أحدهماء وهو‎ i سلما‎ 


)۱( «الفصول» : «ما ذکرناه) . 

(۲) انظر مبحث التلازم في «الفصول»: (ق/۲أ - ب) وفي كتابنا هذا: /١(‏ ۷ 
فما بعدها) . 

(۳) كذا الأصل: ولعلها: «وإلا تتعارض». 

)٤(‏ بالأصل: اذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه. 


ع س 


المقتضي مع تأثير المشترك؛ لأن تأثير المشترك غير واقع» أو لا نسلّم 
آنه واقع» فلا يمكنه إثبات التعارض حيث يثبت وقوع ما ادعاه من 
الدليلء ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تأثير المشترك› ولو 
أثبت ذلك استغنى عن هذا کله . 

ثم إنه إنما أثبت تأثيرَ [ق/١٠١]‏ المشترك بهذا الدليلء فإذا لم 
ينبت إلا بعد تأثير المشترك كان مصادرة على المدَعَى . 

جوابٌ ثانٍ : التعارض بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ 
لأن المانع واقع في الواقع؛ لما ذكرتّه» والمقتضي واقع في الواقع ؛ 
لما ذكرته؛ لأن ذلك“ دليلك یتضكّن ذكر کونه مقتضيًا على بعض 
التقادير › ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع . 

وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشترك» وهذا 
التقدير واقع عندك» والمانع الذي ذكرته واقع في الواقع» فيجبُ أن 
يكون واقعًا على هذا التقدير الواقع عندك. 

وأيضا: فإن التعارضّ بينهما ثابتٌ في نفس الأمر بالإجماع» ولو 
لم يكونا واقعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلا؛ لأنه يرفع 
الأمور الواقعةء وهذا هو التقدير الذي لا يضر منعه. 

واه أ قر د فت تفار هتا غل هدا افدر فهر ايد 
الأمرين المطلوبَيْن» وإن لم يثبت فان تعارضهما ثاب في نفس الأمرء 
فيكو هذا التقديرٌ واقعًا للأمور الواقعة» فيكو باطااء وإذا بطل بطل ٠‏ 


(۱) کذا في الاضل: 


@ فصل في تعدية العدم 
الدليل» وهو المطلوب. 

جوا ثالث : وهو معارضته بمثله» أن تقول: المانع للوجوب في 
الأصل قائم» فالمقتضي إما أن يكون موجودا على هذا التقدير» أو 
غير موجود» فإن لم يكن موجودا آندفع الدليل» وإن فر وجوده لزم 
تعارضٌ الأدلة» وهو على خلاف الأصل . 

جوابٌ رابع : أن المانع قائم» فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا 
على هذا التقدير» فإنه إذا دار الأمرٌ بين كون المانع مانعًا على هذا 
التقدير» وبين كون المقتضي مقتضيًا = كان رعاية المانع أولى؛ لأن 
الماع مانع في نفس الأمر في الأصل بالإجماع» ولا في الفرع عندك» 
وثبوث مدلول أحد الدليلين عند التعارض يدل على رجحانه» فعُلمٌ أن 
الماع أقوى» فإذا اضطررنا - على هذا التقدير - إلى ثبوت أحدهما كان 
إثبات المانع أولى . 

وهذه المعارضة من أحسن المعارضات - أيضا - وأقطعها لدابر 
المبطلء فإن التقدير الذي فرضه - وهو عدم تأثير المشترك في منع 
الزكاة - هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينهاء ثم آذعی قيام الموجب 
للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي» فقابله الاخرٌ بدعوى قيام 
النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي» وهذه مقابلة دعوى 
بدعوى» فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟! 


جوابٌ خامسر : أن يقال :1ق/ ]٠۹۷‏ آنا وإن الترمت المعارضة بين 


. الأصل: «على»» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


فصل في تعدية العدم 


المانع والمقتضي على ذلك التقدير» فأنت قد التزمت المعارضة بين 
تأ ثير المشترك النافي للزكاةء والمقتضي لوجوب الزكاة» فليس قبول 
إحدى المعارضتيّن بأولى من قبول الأخرى» فإن رَدذناهما معا بطل 
استدلالّك» وإن قبلناهما معا بطل استدلالّك» وأّما قبول إحداهما دون 


الأخرى فتحگ ! 


قال المصنف”" : (أو نقول: العدم في اللآلىء والجواهر" يدل 


على أن العدم م َو مو أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب 
[أصلاً فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه]" أصلاًء وإلا 
جبت ثمة”““ ولم تجب فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم أيهما كان عدم 
الوجوب هناء آما إذا لزم الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه 
لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن 
الوجوب حينئٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمًاء أما وجودًا ففي هذه 
الصورة» وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك). 

قلت : حاصل هذا أنه يقول: عدم الحكم في الأصل يدل على 
أحد أمرين» أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل 
والفرع» وإما عدم كون المشترك بينهما علة للوجوب أصلاً؛ لأنه لولم 
يلزم العدم فيهماء أو عدم علية المشترك. لكان الحاصل إما وجود 


)١(‏ «القصول»: (ق/ ۷أ). 
() الست فی «الفصول». 
(۳) مابين ا ساقط من الأصل» واستدركتاه من «الفصول». 
)٤(‏ جملة: «أصلاً وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول». 


CD‏ فصلل في تعدية العدم 
الحكم فيهماء أو وجود عِليّة المشترك» وعلى التقدِيرَين يلزم الوجوب 
في الأصل» واللازم منتف» فينتفي الملزوم» وهو وجود أحد الأمرين› 
فثبت عدم أحد الأمرين› وآيهما ثبت لزم الحكم؛ لانه إن ثبت عدم 
الحكم فيهما فظاهر» وإن ثبت عدم علية المشترك لزم انتفاء الوجوب؛ 
لأن الوجوب لو حصل لأضيف إلى المشترك؛ لأن المشترك مناسب 
للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب» أو بالدوران» وهو 
دوران الوجوب مع المشترك وجودا في صورة وجود المشترك» وهي 
هذه الصورة»› راا وعدمًا في صورة عدم المشترك» والدوران 
غل ادا عا لادان 


هذا تقريرٌ کلامه» وهو من أفسد الكلام! وطريقٌ إظهار فساده بمَّع 
كل واحدة من المقدّمتين› فإن فسادها عند تحليلها ظاهر» وذلك من 
وجوه 


أحدهما : 9 لال حى الد فيهماء» أو لم يكن 
المشترك عله للوجوب لوجبت الزكاة فى الأصلء وذلك لأن انتفاء 
ف العدم فيهما یکون اة بو جود الخكم فيهما» وتارة بو جود 
الحكم في الأصل» وتارة بوجوده في الفرع؛ فإنه على كل واحدِ من 
[ق/۸٦۱]‏ هذه التقديرات لا يتحمَّىّ العدمٌ فيهما لوجود الحكم في 
الأصل» فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما الوجوب تمه بل ينتفي 
تحقق العدم فيهماء ويحصل الوجوب في الأصل . فقد منعت المقدمة 
الأولى» وتبيّن بطلان الدليل عليها 


ا آن يقال: لا نسلّم لو لم عدم كون المشترك علَة لزم عدم 


© E 


Ts 
علة للوجوب بتقدير الوجوب»› وذلك لا يمنع من ثبوتِ علة أخرى في‎ 
الفرع› فیکون من عدم المشترك عدم الإضافة إليه» ويلزم من عدم‎ 

SS 
TT في الفرع›‎ 
فإن قال : لن الأصل عدم علة الوجوب في الأصل› فإذا‎ 

کون ال علة» فالأصل ينفي عدم الوجوب› وينفي عدم علة 
آخرى لعدم الوجوب»› وينفي عله أخرى لعدم الوجوب» فلیس دعوی 
a TT 9‏ 
ا بل هذا 
ولی؛ لأن الأصل النافي ينفي الحكم بنفسهء وعدم المشترك إنما ينفيه 
بواسطة الأصل النافي» وإذا کان اد الدليلين متوفمًا على الآأخرء 
ى ك آولی؛ لأ کل ضعف 
ر د ا ل ول کال وا ا ا 


م 
red ٍ‏ 


GD‏ فصل في تعدية العدم_ 


الار اة فلا يضر تحفَقٌ هذا العدم على تقديرٍ ممتنع . 


الرابع EE‏ : لو سلّمنا ثبوت الوجوب في الأصل لم يلزم كون 
ا عله ؛ لأن الأحكام المتماثلة يجوز أن تعَلّل بعلل مختلفةء 
كالملك فانه نوع یثبت بعلل من البيع والهبة والإرث» جور ان ا 
الوجوب في الأصل بعلةء وفي الفرع بأخرى» فلا يكون المشترك علة. 


الخامس: [ق/۹١٠]‏ المناسبةٌ والدوران قد دلا على عدم عة 
المشترك في الأصل مع النص والإجماع» فإنه لو كان علةً لثبت 
الوجوبأ في الأصل والفرع» وهذا حلاف الإجماع» فلا يجوز أن يدلا 
على كون المشترك علة بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن 
الفرع إن كان واقعاء لزم دلالة الدليل الواحد على النقيضين»› و 
محال» وإن لم يكن واقعاء e SBE‏ 
الشرعية عن ومقتضياتها؛ لأن التقديرات الممتنعةء أو 
الدرا ت الي حف ها ار ر وو الأدلة» وانعكاس 
موجبها = لکانت الأمور العدميةء أو الأمور الممتنعة مغْيْرة للأمور 
الوجودية› ومزيلة لها عن صفاتها. فعْلم أن المناسبة والدوران اسم 
چن والدالٌ منه على عدم عِلية المشترك فردٌ من أفرادهء والدال 8ه 
على علية المشترك بتقدير الوجوب في الغرع فر آخرء فلا يلزم أن يكون 
الدال على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير» ولا تغي ° 


(۱) کذا بالأصل» ولعلهاً: ولا [يجب] تغيير . . « 


فصل في تعدية العدم GD‏ 
الأدلة. 


فیقال : هذان الفردان إما آن يکونا" دلیلین باعتبار مابينهما من 
القدر المشترك» وهو كونهما مناسبة أو دورانًاء أو باعتبار ما اختصً به 
کا منهما. فإن كان الأول؛ فقد لزم إبطال دلالة المناسبة والدوران 
بالتقديرات الممتنعة» وإن كان الثانى؛ فالدليل إذاً مركب من مسمّى 
الا و الور ادون حف ار وهر اوتا داد 


قوله 0 8 لو وَجیت e‏ الل ت لان 


هذا الكلامٌ أقرب مما تقدّم . ومعناه أنه يقول: لو وَجَبت الزكاة في 
الحلي لكان للوجوب علةء فإما أن تكون العلة ما بيه وبين الحلية 
الجوهرية من الخو أو غير ذلك» والثاني معدوم بالأصل النافي 
لوجوده ا وبالأصل النافي لله ثان)“ ¢ ا ثبوته» 
والأصل بعد ثبوته عدم كونه علة» وإذا دل الأصلُ على عدم ما سوى 
المشتر ك : تعيّن كو المشترك علةء ولو كان المشترك علة للزم الوجوب 
في الصو رين › والثاني باطل فالمقدم 7 


)١(‏ الأصل: «يكون». 

(۲) «الفصول»: (ق/ ۷أ). 

(۳) «الفصول»: «متحققة». 

() رسمها في «الأصل»: «ثابتا» . 
)٥(‏ الأصل: «بالمقدم». 


CD‏ فصل في تعدية العدم_ 

وهو کلام فاس أيضًا من وجوه : 

آحدها : لا نسلّم أنه لو وَجَبت لكانت العلة محققة؛ لأن الأحكام 
e e‏ 
سه لتر ا 

yy TT 
لم يصح اذعاء علة مستنبطة بمناسبة ولا دوران.‎ 

الثاني : أن يقال: قولك: «غيرٌ المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير 
ثابت»» ليس بصحيح › فإنًا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة 

في الحلي غير المشترك بينه وبين الجليةء ا 
TT‏ معدا اة : 
والأصل النافي إِنَّما نحت به فيما لم يُعّلم وجوده» أما ما علم وجوده 
بالضرورة فلا يجور نفیه بالأصل النافي . 

فيقال : الأصل النافي ينفي كون المشترك علة» كما ينفي كون غير 
المشترك علة؛ إذ لا فرق في اقتضائه النفي ب بين المشترك والمميز» فإما 
ا E‏ 

ا ا بین اللي i‏ 1 0 ا ٥‏ 


“قصال في تغدية الحم aD‏ 
الأصل النافي؛ إذ لا فرق بين الموضعَيْن . 

الوجه الثالث: أن يقال: لا تُسَلّم أن الأصل عدم كون غير 
المشترك علة لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما 
اشتمل عليه الحكم من المصالح» فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم 
أن المشترك هو المشتمل على تمام المصلحة» ويجوز أن يكون قد علم 
أن المشترك والمميز تمام المصلحة. 

ولا يقال الأصل عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيهء 
وإنما يجوز نفي ما علم أنه ليس بقديم؛ لأنه كان في الأزل معدومًاء 
والأصل بقاءٌ ما كان على ماكان. 

اما القدن فل يكن موتا قط ن صح دم إلا ان 
يقال: الأصلٌ عدم علمنا بكونه علة» ونحن متَعَبّدون بما علمنا دون 
مالم نعلمه» وتجويز أن يكون في نفس الأمر علة لم نعلمهاء ولا يَمْنَعنا 
أن نضيف الحكم إلى ماظهر لناء لكن يَمْتعنا من القطع واليقين» ونحن 
إنّما نعي الظنًّ» وهو حاصل» فهذا قد يتسكًّى . 

الوجه الرابع : الوجوب في الحُليّ إما أن يكون واقعًا أو غير واقع › 
فإن كان واقعًا بطل استدلال المستدلٌ؛ لأنه يستدل على عدم وقوعه» 
والاستدلالٌ على عدم وقوع الواقع باطل»ء وإن لم يكن واقعًا فالأصل 
النافي يقتضي عدم وقوعه» ويلزم من ذلك عدم علة للوقوع سواء 
فرضت القدر المشترك. أو القدر المختص» إذ لو كانت للوقوع علة 
للزم الوقوع» والتقديرٌ خلافه» وحينئذ فلا يصح الاستدلال بالأصل 
[ق/ 1۱۷1[ النافي على عدم عِليّة بعض الأمور الموجودة في الأصل› 


aD‏ فصل في تعدية العدم 
وهي المشتركة دون المختصّة؛ لأن ذلك مستلزم لِيليّة البعض دون 
البعض› وهو خلاف موجب الدليل» > بل وهو خلاف الواقع › فعلم أن 
الاستدلال على عِلية المشترك دون المختصَ بالأصل بالنافي لا يصح ٠‏ 
على التقديرين . 


الخامس : أن الوجوب في الحْلِيّ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة 
على عدمه» وإن لم یکن واقعًا امتنع آن يكون هناك مایدلٌ على علي 
المشترك؛ لأنه يلزم من عِلية المشترك ثبوت الحكم في الأصل 
والفرع» وهوخلاف الواقع فيها؛ لأنًا نتکلّم على ذلك التقدير» وهو 
خلاف الإجماع في الأصل» وإذا لم يكن المشترك عِلَّة فالاستدلال 
بالأصل النافي إن لم ا غل المشترك فلا منفعة فيه» وإن أفادها 
فهو باطل لما ذكرناه. 

السادس: - وفيه كشفبُ سر هذا التغليط أن قال الاسل انعر 
المشترك ليس بعلَةٍ بالأصل» وذلك لأئا نكلم على تقدير وجوب الزكاة 

في الحلي؛ لأنك قلت: لو وَجَّبت الزكاة فيه لكانت العِلَة محققة لا 
ا وإذا کا نتكَلّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي» إماهو 
متف في نفس الأمرء والمنتفي في نفس الأمر منتفب على كل تقدير 
واقع ؛ إذ الانتفاء الواقع لايرفع الأمور الواقعة» ولا يلزم أن يكون منتفيًا 
على كل تقدير» سواء كان واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات 


)١(‏ فى الأصل: «عليته». 
(۲) الأصل: «تقدر»» والصواب ما أثبتناه» بدليل ما بعدها. 


فل قي دي الدع 
جڪ O‏ ڪڪ 


تقدیرات وجوده أو أسباب وجوده لا يجوز أن یکون منتفيًا على هذا 
التقدير . وحينئذ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من 
أصله» وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلالٌ على انتفاءِ شيء على تقدير 
غير واقع› والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات 
غير الواقعة» ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقدير غير واقع› 
لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل» فلا يصح 
نفيه بالأصل حينئذ ؛ لتردد الأصل بين أن يكون دليااٌ أو لا يكون» حتى 
يتين أن ذلك التقدير ليس بموجب لثبوت ما دل الأصل على عدمهء 
وا نمك لك هة لان ذلك الد و جب فرت غا رر ان رن 

هي المشترك» ويجوز أن تكون هي المشترك والمختصَء ويجوز أن 
e‏ ويجوز أن تكون مركبة من المشترك 
رالمخصن: ورز أن نكر بحن :لمر ك ويجون أن ۲۹۷۲/81 
تكون بعض المختص . 

فإذا كان التقديرٌ يوجبٌ بعض هذه الأمور لم جز تعيين واحل منها 
بالنفي بالأصل» دون الآخر؛ لأن ذلك تحکم يقابل بمثله» وترجيحٌ من 
غير مرجح» وهو غیر جائز . 

السابع : أن يُعارض فيقال: لو وجبت الزكاة لكانت العلة محقَمَة 
ولكانت هي المختصَ بالحلئٌّ من كونه مالاً ناميّاء أو من جنس 


. غير محررة في الأصل. وفي هذا السياق نقص‎ )١( 
تکررت في الأصل عبارة: «ويجوز أن تكون هي المشترك» ويجوز أن تكون‎ )۲( 
. هى المشترك والمختص)‎ 


CW‏ فصل في تعدية العدم 
القدين؟ لان هدو غل خصو ضة قر ووالییے یکزژوت لَب 
وَألْفْصَة 4 [التوبة/ »]۳٤‏ وبقوله َل : «ما من صاحب ذهب ولا فت فضة لا 
يودي رَکاتها . . . ““ الحديث 


و قال ل جور ان كرون المشك غ لن المشترك كرون 
ا وهذا المعنى لا يصلح أن يضاف إليه الوجوب» بل إضافة 
الوجوب إليه تعليق على العلة ضدٌ مقتضاها؛ لأن التحلي به هو 
استعمال له في مر مباح» وذلك بکونه مانغا من الوجوب آشبه منه 

أو يقال: لو وَجَّبت الزكاة لكان المختصَ علة للوجوب؛ لأن العلةً 
محمَقَة» وغير المختصٌ ليس بثابت» أو ليس بعلة بالأصل» وهذه 

فار ات يبطل بأحدها كلام المستدل . 

ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل»ء فإن إيماءَ النص 
والمناسبة والدوران ل غل عة ال غل ها الد وا 
ذكره في تقرير عِلية المشترك على تقدير الوجوب» فإنه يعارض بما 
ل فا ع المختص بمثل كلامه» والنوعٌ الواحدٌ من الأدلة إذا 
استلزم النقيضين علم أنه باطل . 

قال" : (أو يقال“ : إباحة الترك متحققة في تلك الصورة» فكذا 


)۱( أخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۲) الأصل: «عليته». 

(۳) «الفصول»: (ق/ ۷آ). 

(6) «الفصول»: «نقول» . 


فصل في تعدية العدم 


في المتنازع فيه» كما في القياس الوجوديّ› ويلزم منه العدم هنا). 

يقول: إباحة ترك أداء الزكاة متحمَمَّة في الحلية الجوهرية» فكذا 
E‏ > كما في القياس الوجودي» وهو : : القياسٌ بجامع ما 
ن یشترکان فيه" « واا بالمناسبة» وشو اد که ل 
به أو مستحااً لاستعمال مباح مناست" لإباحة ترك زكاته؛ لكون 
الزكاة فيه تخل بهذا الأمر الا وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار 
الأصل المذكور» وهو الحلية الجوهرية› وعدما کی المضروب› 
فیکون المدار عل للدائى وإذا قت اة ترك اء الزكاة لزم منه عدم 
الوجوب في الحليّ» وهو المُذَّعَى . 

وأعلم أن هذا الكلام أجودٌ مما قبله؛ لكن لا يتم إلا بذكر فقه 
المسألة» وبيان الجوامع والفوارق» وما اعتبره اس بإيماءِ [ق/ ۱۷۳] 
النصوص› أو بشهادة الأصول بما ألغاه» وحینئذ ټکول مناظرة فقهيّة › 
ومجادلة علمية› قلف بج المواد التي لكل ماله مسالة على 
انفرادها. ۰ 

لذا اديت الماش العلمية أمكن المستدلٌ أن يقررها بصور 
کی مل :ان قول: عدم الزكاة في الجلية الجوهرية إنما كان لكونها 
الا مو به عن جهة لاء اى مالا معدا لاستعمال مباح»› 
اة الماش الد ران وها الرضف مدرك ها وين الاه 


)١(‏ الأصل: «منه». 
(۲) الأصل: «مناسبًا»» والصواب ما أثبت. 
(۳) کذا في الأصل› ولعلها: «أبديت». 


_ فصل في تعدية العم‎ CD 


النقدية» فيلزم انتفاء الوجوب فيها. 

أمّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدل على عدم عة 
المشترك» أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي اذعاها 
الجدليّ = E‏ 

واعلم انان اريت علية المشترك ن الا اين بالأدلة العامة التي 

تنفي الزكاة» وهي كونها خرزا ونحو ذلك» وبكونه سالمًا عن معارضة 
الوجوب في الأصل = فهي من جنس الكلام الأول» والاعتراض على 
هذا النظم الخاص أن يُعّْترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا 
ی و 

في الحلي» سواءٌ كان الاستدلال على عِلية المشترك عامًا أو خاصًا كما 
م 


فصل في توجيه النّقوض CD‏ 
(فصلٌ في تَوْچيه التُقّوض)'“ 

اعلم أن النقض في باب القياس هو : وجود الوصف المدَعَى عله 
بدون الحكم» فيقال : قد انتقضت العلةً» وهو خلاف انبرامها 
وانتظامها واطرادها؛ لأن اطرادها جریانها فی معلولاتها بحیث تکون 
[إذا] جدت وجد الك كما يقال الع اليح موجت لانتقال 
الملك إلى المشتري» والقتلٌ العَمْدُ العدوان المحض للمكافىء موب 
لوت المود فإذا تخلّف الحكمٌ عن وصف فقد انتقض» كما ينتقض 
السلك بذهاب بعض حباته» وكما ينتقض البناء بذهاب بعض أركانه» 
١ e‏ 


ا( [النحل/ 0 ل 4 o‏ 


lols Ar” ر‎ 


[النحل/ ١٩]ء‏ وقوله: ‏ والذين يسقضون عهد الله من بعد ميشقهء# [الرعد/ ]٠٠‏ 


(1) «الفصول»: (ق/ ۷أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ۷۳ب - ۷۷ب)» واشرح السمرقندي»: 
(ق/ 11ب - 1۸ ب)» و«شرح الخُوارژمي»: (ق/ ١٦٦‏ ۷۰ب). 
ووقع في الأصل: «فصلٌ في موجبة التفويض)»! وهو خطأً وتصحيف»› 
والتصويب من «الفصول» وشروحه. 
والتوجيه في المناظرة: أن يوجُه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق 
المناقضة بين السلب والإيجاب. انظر المصادر السابقة» و«التعريفات: 
(ص/ 1۹) للجرجاني» و«التوقيف على مهمات التعاريف»: (ص/۳٠۲)‏ 
للمناوي . 

(۲) في الأصل: «فقال» ولعل الصواب ما أثبت 


CMD‏ __ فصل في توجيه اللقوض_ 


صو 2 ر 2 


وقوله : [ق/ ]۱۷١‏ # ألذين وون بعهد أله ولايَقضون ألميىَ4 [الرعد/ ]٠١‏ . 


e‏ لأن العهود والعقود إنما: تتم بإبرامها والوفاء بهاء 
فإذا و فسّمت فقد انتقضت وانتکثت . 


والتقض برد غلى الخدوة» وعلى الادلة وغل الوط وخا 
العلل» وعلى كل قضية كلية . 

وقد اختلف الناسٌ قديمًا وحديثا في العلة إذا انتقضت» هل يكون 
ذلك دليلدً على فسادها؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجت للقَوّدء 
فيقال : ينتقض بقتل غير المكافىء . 

أو يقال : ملك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة» فيقال: 
ينتقض بملك المدين» أو ملك الخلي» أو ملك الصبي والمجنونء 
E I OT‏ 

أو يقال : الموت علة لنجاسة الميت» فيقال : ينتقض بما لانفسنَ له 
سائلة» وبموت الآدمي إن سَلّم ذلك -. 


أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارة الجلدء فيقال: ينتقض 


(۱) وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)» ولا توجد آية بهذا السياق» 
وأقرب ما يكون إليه ما أثبتناه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی): (۲۰/ .)۳٥۹۷ ۳۳٣ /۲۱( ء)۱٦۹-۔ ۱٦۷‏ وابیان 
الدلیل»: (ص/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۸). 

)( أي : الخصم . 

)٤(‏ الأصل: «الظهارة»! 


فصل في توجيه الُقوض GD‏ 


بذبح المجوسيّ والمرتد والمُخرم الصيدَء وبالذكاة في غي المحل 
المشر € 9 لھا | 


۴ 
E 


وتسكى هذه المسألة : مسألة تخصيص العلة فاطلی فک الخ 
والشافعية والحنبلية و الحنفية القول بان العلة لإ يجر 
ORO,‏ واا دليلٌ على أنها ا 


7 ا 8 
وهر اشر الووانشنق جن أحمد هند ) & 4 لوه 


أحدهما : OT‏ > فلا یکون اقاضيا ج ل 


lo ٍ‏ ا ا 8 ا 
فسادها» کتخصیص الصيع العامة . ا 


1 : 
Aa. Fa UL 


Wr 


والثاني : آنه لا يجوز تخصتصها: وهي [إن] تخصّصت غلم آن 
المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعض العلةء وتبامها و رج 


صورة النقض › وهذا قول محمَقَيْهم . E Î‏ ب 


ما ا 


وأطلقَ أكثرٌ الحنفية وبعض الطوائف الثلاث : نه يجوز تخصيصهاء 
وان اتتقاضها لا يقْسدٌهاء ذا" قا قام الدلیل على صحتهاء ودروا ر راية 


is1 
ھا سا ! ر‎ 


نم من هو لاء من يقول : والقضن ل يفسدها ee‏ 


ni Ks e 
لأبي الخطاب›‎ )٦۹/٤( لأبي يعلى» و«التمهيد»:‎ (١۳۸١/5 انظر: «العدة»:‎ )١( 
و الم دة ا (مي 12 لآل ت ا‎ 
الأصل: «وإذا».‎ )۲( 


CD‏ فصل في توجيه التقَوض 


يقول: إنما لا يفسدها إذا دل دليل على صحتهاء أما إذا اذّعى أنها علة 
بمجرّد المقارنة فإن الانتقاض يمَسدهاء وهذا قول المعتبرين منهم» 
والاول ل لە 

وفي المسألة أقوال ثلاثة ئة أحَر؛ منهم من يجعلها تفسيرًا لكلام 
الأّل» ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الخرين» ويحملون إطلاقاتهم 
عليهاء ومنهم من يجعلها أقوالاً خر : 

أحدها: e a‏ 
ذا قت العلة فلن الممخدل أن ن أن ضور اقفن اختضت 
بفوات شرط ENS OR‏ بخلاف 
الفرع» فإنه ليس فيه المانع الموجود. 

ومن الجدليين من لا يُلزم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض 

في الفرع › ولا يكلفه بيان عدم المانع في الفرع» الکن تكلف المعت رضن 
بيان وجود المانع فيه حسب وجوده في صورة النقض . 

والأمرٌ في ذلك قريب» والأول أقرب إلى الإنصاف وقلة الأسولة 
والأجوبة» وانضباط الكلام» وهذا القول - في الجملة - قول طوائف 
من الناس» حتى إن من الناس من يقول: هو قول الأئمة الأربعة»ء وهو 
قول عامّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم 
وشافعيهم وحنبلیهم› وهو أصوب الأقوالء وعليه يحمل ما اختلف 
من كلام الأئمة . 


الثاني : آنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد 


4 


فصل في توجيه النَقوض 
لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت» وهذا القول قريب من الذي 
قبله» بل هو هو عند التحقيق . 

الثالث : إن كان التخصيص لازمًا على كل قول» كاستفناء" العقل 
من وجوب الجناية على الجاني» واستفناء العرايا من بيع الربوي 
خرصًاء وبيع الرطب باليابس = لم تفسد العلة وإلا أفسدهاء وهذا 
- کما تقدّم - من الناس من يجعله متفقًا عليه » ومنهم من صوّر 
الخلاف» وهو التحقيق . 

والكلامٌ في ذلك طويلٌ معروف في مظانّه » لكن نحن نذكر أصايّن 

أحدهما: أن العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع 
فرق» أو ليس بينها وبين نفيه الصور فرق = فلا يشك لبيبٌ أنها ليست 
بعل حتى لو كانت منصوصةء للعلم أن" النصرًّ إِلّما بن بعض أوصاف 
العلة التي يُحتاج إلى بيانها وترّك ذكر النافي لظهوره والعلم به» فإ 
كوتها علة نها موجبة للحكم ومقتضية له» فإذا رأيتها قد جدت مقارنة 
للحكم تارة» ووجدناها قد وجدت مفارقة للحكم في مثل ما قارتته= 
عَلمّ قطعًا أنها ليست موجبة للحكم ولا مقتتضية له؛ إذ الإيجاب 
والاقتضاء حقيقة واحدة ومعلّى واحد لا يقبل التجرؤ والانقسام. 


)١(‏ الأصل: «كاشفنا»! 
(۲) الأصل: «متفق عليها». 
(۳) الأصل: «العلم أن»٠»‏ ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه مما تستقيم به العبارة. 


ID‏ فصل في توجيه النَقَوض 


الثاني : إذا تخلّف الحكمٌ عنها في صورة من الصورء لاختصاص 
تلك الصورة بما ينفي الحكم» فان ذلك لا يمنع من اقتضائها للحكم 
E a‏ 
Ed‏ ما في العلم أو الفقر أو 
الرّحم؛ لفسقه» أو لعداوته» أو لكفره» لم يمنع خلب الإكرام في هذه 
الصورة أن يوجَدَ في محل جد فيه العلم» أو الفقرء أو الرحم [ق/١۷٠]‏ 
منفكًا عن هذه الموانع والصوارف. 

والعلمٌ بذلك ضروري» لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلَةٌ في الحقيقة 
مجموع وجود الصفات الباعثةء وعدم الصفاتِ المانعة؟ أو العلةٌ ما 
ينشاً منه الباعث» مع فطع النظر عن غيره؟ 

هذا محل الاختلاف بين من يجوز تخصيص العلة» والأمر في 
ذلك قريب يرجع ر اختلاي في عبارة واحتلاف قي اصطاح؛ 9 
E‏ کک 


م ا وھ من تول العلة هو الأمر الذي کوت وجوده 
مقتضيًا للحكم» بحيث يُعْقّل أن يقال : وج هذا فوجد هذاء ولاشكٌّ 
أن الأول يسكى علةء والقاني ُسَكّى علة والأول أخصٌ من الثاني 


1 
تحققت 


. الأصل: «يلزم»» والصواب ما أثبته‎ )١( 
وقد فصل المصنف رحمه الله فی «بیان الدلیل»: (ص/ ۲۹۷-۲۹۰۵) هذه المسألة‎ )۲( 
وبَسط القول فيهاء وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدل» بما يتطابق‎ 


فصل في توجيه النقوض CW‏ 
فكذلك قيل : هو اختلاف في التَعْبير . 

وأمًا الاصطلاح؛ فمن قال الأول كلف المسخدل أن يحترز في 
کلامه عن ج جميع الصور التي يتخلّف الحكم فيهاء بحي لو أوْرّد صورة 
واحدة قد تخل الحكمٌ فيها لوجود ماع ونحوه عد منقطعًا . وهؤلاء 
لا يقبلون الجواب عن النقض بالفرق› ولا شك أن هذا وإن کان يضۂُ 
الكلا» لكن فيه تطويل عظيم في العبارةء وتضبيع لمطلع النظر الذي 
هو مأخَذ المسألة» وتفريق للڏهن بالاحتراز عن مور ليس E‏ 
وكثير من [أهل] هذه الطريقة من يقنع من المستدل بوصفب مرد لا يرذ 
عليه نقض وإن لم يقم دلیلً على صحته ول شبك ان م نع بالطزد 
امخض فن ايدان يكن المعرظن Ss‏ 
يجعل النقض دليلً على البطلان» وإلا لوضع “كل أحدِ له مذهبَا من 
غير دليل. وهذه الطريقة كانت هي الغالب على العراقيين وكثير من 
الخراسانيين في حدود المائة الرابعة وقبلها وبعدها. 

ومن قال بالثاني لم يكلف المستدلً الاحتراز عن صورة النقض› 
لكن يكَلّفه بيان الفرق في صورة النقض بين الفرع وغيره من صور 
وود الحكم» ومتی لم يُفَرّق انقطع › وهؤلاء لا يطالبون ادل 
بالطردء لکن بطالبرة يما بل غل تار الل ويا وي ا 
في الجوامع والفوارق» وأنها أحقَ بالاعتبار. 


n 


(1) الأصل: «ولا لوضع»! 
(۲) الأصل: «وبين» والصواب حذف الواو. 


Cw‏ فصل في توجيه اض 

وهذه الطريقة يقة التي اصطلح عليها عامَةُ المتأخرين من الجدليين في 
ا ا ی اا 
فإنهم لم يكونوا يُحَرّرُون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 
والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق مسَبّهين على مآخذ الأحكام 
E OF RT‏ 

وهي - أيضًا - أقربأ إلى طريق النظر والاجتهاد [ق/۱۷۷] فإن 
المستدل بيه وبين نفيه لا يحتاج إلى النظر في الأشياء الخارجة عن 
المقصود الخاصٌ بتلك المسألةء لكن آفةٌ هذه الطريقة الاستدلالٌ على 
علية المشترك بمجرد ما يدَعِيّه من المناسبة العامة والدوران العام» كما 
ا أرباب الجدل المُخدّث» وأن هذا لا يمَبّل حتى يبِيّن أن 
N‏ 
فة أو أن الخكة به فى الأصل بعارضه تخلفت الحكم غه في صورة 
اللَقّض» > فليس أن يكون علة للمقارنة في صورة بأولى من أن لا تكون 
علة للمفارقة في صورة أخرى» فإ عدم الاقتران يدل على عدم التأثير 
أبلغ من دلالة الاقتران على التأثير » فلابُدٌ حينئٍ من تحقيق المناسب» 
ولا يكتفى ممن يدعي المناسبة مجرَدٌ ذكر صفة عامة OE‏ الحكم 
لمرات متعددة. 


وأما الدوران فأبعد وأبعدء فإِنّ الحكم لم يدر مع الوصف في 
جميع الصور غير صورة النزاع» ليستدل بكونه مَدَارا في تلك المواضع 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: «تقارن» أو «تجامع. 


فصل في توجيه القوض 
على العلية فإذا رايا الوصف موجوذا ولا حكم تة لم يكن مدان : 


قال الجدلئ” : (ثم النقض قد یکون معي مفردًا كان أو مركباء 
وقد لا يون كذلك"). 


واعلم أن المعترض إذا ذكر أن الحكم متخلف عن الوصف 
المدَّعَى علةء فإمًا أن يعيّن الصورة التي تاف فیهاء وإما أن 
يبهمها“ . والثاني هو النقض الیون کا ساد دو ولول 
على قسمین ؛ ئه إما أن تقض بصورة تخا الحكم عنها والمأعَز 
واحد عند الاثنين› وإما أن ينقض بصورة اتفقَ الحكمٌ فيها مع 
ST ET‏ 


yy‏ إذا کانت بکرًاء فاد العراقی بُجُبرها ؛ 
لاعتقاده أنها لم تبلغ» والحجازي يُجُبرها؛ لاعتقادہ انها بى ٠‏ 


ثم قد يکون الاتفاق في الحكم ثابتا بنفسه مع قطع النظر عن 


)١(‏ الأصل: «لمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) «الفصول»: (ق/ ۷أ). 

(۳) «كذلك» ليست فى «الفصول». 

E الأصل:‎ )٤( 

(۵) (ص/ ۳۹۷). 

)١(‏ غير بينة في الأصل»ء وهكذا استظهرتها. 

(۷) الأصل: «يخيرها». وهو تصحيف. ومثلها ما بعدها. 
(۸) الأصل: «بکرا»» وانظر ما سيأتي (ص/ .)۳٤١ - ۳٤۱‏ 


__ فصل في توجيه القوض‎ GD 


الخأخحك ذلك بكون الحكم منصوصًا عليه أو مجمعًا على عين تلك 
الصورة إجماعا متلّى عن المّلف الذين لم يُقْصحوا 0 
کالجماع على أ ّ المُعْتَمة'“ تحت عبلٍ لها الخيارء مع الاختلاف في 
المأحَذ» هل هو لكونها ملكت نفسَّهاء أو لكون الكفاءة و 
وقدحيكو ن الاتفاق في الحكم تابعًا للمأخَذ» وإنما وقع الاتفاق بحكم 
للأتقاق» وهمذا هو التركيبُ الحقيقئ كالصورة الممتل بهاء وأما الأول 
ا 


ومن الٰهرکبات ماهو أشنع من هذاء وهو أن يجمع بين صورتين› 
ثل آن يقول : مسن ذكرّه» أو أكلّ لحم الإبل فانتقض وضوؤه» كما لو 
شس قفتي آو َكل لحم الإبلء أو سل النساء لغير شهوة. 
ي در کیت ف االاضل ۔ کما ذکرناہ۔» 
ترکي ي لوصف 
الماتققون لا برضون» وما ا لاحکا علب وی وکت للناظر 
وما أصحاب هذا الجدل فإنهم يعنون بالنقض المفرد ما كان على 
أحد المذهبين» وبالنقض المركب ما كان على المذهبين جميعًا . 


)١(‏ الأصل: «المتعلقة»! وما أثبته الصواب. 
(۲) غير واضحة» وهكذا استظهرتها. 


فصل في توجيه الُقوض E»‏ 


قال المصنف": (أما المعين؛ فمثاله"" أن يقال: لا يضاف 
الحكمٌ ا قاس الحُلىَ على المضروب بدليل التخلّفِ 


ت 


في فصل اللآلىء والجواهر" "؛ إذ المشترك متحقق › ولا حكم فيه) . 

اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما 
يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعًاء وذلك إنما يكون غالبًا 
ی فأما إن جد معنى الوصف المذكور ولم يوجد 
لفظّه فانهم يسمونه کسرًاء ومبناه: : على أن يحذف المعترض لفظا من 
ss‏ 

مثال ذلك: إذا قال: مال من ج جنس الأآثمان بلغ نصابًا فو جہت 
الزكاة فيه كالمضروب» فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست 
من جنس الألمان» ولم يتخْلّف الحكمٌ عند المستدلٌ في صورة من 
الصور» فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال: قولك: « 
جنس الأئمان» لا أثرَ له» لوجوب الزكاة في المناسبة» يبقى قولك : 
«مال بلغ نصابًا»» وهذا متخقض بالحلية الجوهرية. أو يقول ابتداء: 
هذا ينكسر باللالىء والجواهر» على آنه لا فرق بين كسره بالحلية 
الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية» فلا وجه لتخصيصه باللالىء 
والجواهر. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۷أ). 
(۲) الأصل: «فمثال»» والمثبت من «الفصول». 
(۳) «الجواهر» ليست في «الفصول» . 


U‏ فصل في توجيه القوض_ 

على آن جوا هذا أن يقال : ما ذكرته من العلة فقد دل عليها إيماءٌ 
بل نصه» ودلت عليها المناسبة. وثبوت الحكم بدونها لعلة 
اک وهو أن كل من ملك النصاب من جنس الأثمان ومن الماشية 
ومن عروض التجارة موجبٌ للزكاةء فتكون العلةٌ غير منعكسةء 
sS‏ 

إذا علمت هذا تبيّن لك أن النقض ي هذا المثال [ق/۱۷۹] 
المذكور eT‏ إلا صورة ورود النقضٍ أن يقيس 
8 مغ یل کما تقدّم ذکر المصنف له في فصل 
القاس انف يقول: الوجوبة ثابت في المضروب فكذا في الحلي 
بالقياس عليه» بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشءة“ 
من الإيجاب؛ من تطهير المزكي» وتحصين المالء شکر العمة» 
وإغناء المحاويج» ونحو ذلك من الجوامع التي لا تختصنٌ بمال دون 
مال» ولا بحال دون حال . 


] 


ر ا * فاسد» والنقض الذي ذكره 
المصنف يرد على هذا الضرب من القياس بأن يقال : لا يضاف الحكم 
إ المشة ك - وهو تحصيل المصالح المذكورة- بدليل تخْلّف الحكم 
عن تحصيل هذه“ المصالح في فصل اللالىء والجواهر؛ إذ المشترك 


(1) الأصل: «حمل». ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) «الفصول»: (٥أ).‏ 

© غین روکد انظ تا 

)٤(‏ الأصل: «هذا». 


فصل في توجيه النْقَوض GD‏ 


وهو تحصيل المصالح بتقدير الوجوب» أو كونه سببًا لحصول 
al‏ في الجوهر» والوجوب منتف . وهذا 
نقض صحيح لمثل ذلك اا فان الأ الجامع الذي به جَمَع 
لقال بين الأصل والفرع موجودٌ في عدة مواضع قد اقترن الحكم به 
في بعضهاء وتخلّف عنه في بعضهاء > فلو كان علة لما تخلف الحكم 
عنه ؟ لأن معنى العلة هو الأمر الذي يكون موجبًا للحكم ؛ E‏ 
الاستدلال على اعتبار الشرع المشترك العام لاقتران الحكم به في 
صورة» بأولى من الاستدلال على إهداره وإلغائه؛ لانفصال الحكم عنه 
في صورة أخرى» بل دلالة التخلف على عدم كونه علةٌ أولى من دلالة 
الاقتران على كونه علة؛ لأن علة الحكم قد تقترن بها صفات كثيرة» إما 
آعم منهاء أو أخص منهاء أو مساوية لها غير مؤثرة في الحكم أمًا أَنّ 
الموجب المقتضي للحكم يتخلّف الحكم عنه لا" لمانع فهذا لا يكون 
أبدًا. 

قوله" : (ولئن قال : ا 
اليليةء بل التخلف لا لمانع ا 


يصادف مطلق التخلف› والمانع المختص َو e‏ 
والجواهر”". وإلا ثبت الحكم فيه . 


فنقول: لا يتحقّق» وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 


)١(‏ الأصل: «إلا» وهو خطأً. 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۷أ ب). 
(۳) ليست في «الفصول». 


CD‏ فصل في توجيه النَقَوض 


حينثاٍ» على ما عرف في التلازم سؤالاً وجوا)). 


اعلم أن كلام هؤلاء مبنيٌ على أن تخصيص العلة لمانع مختص 
بصورة التخصيص جائر» وهذا مذهب حسّن» فقال السائل : ال 
أن مطل التخلّف يخر المعنى من اللَية» بل إنما يخرجه التخلف لا 
ا مختص بصورة النقض؛ [ق/ 1۸°[ لاّنه إِذا کان افاف و 
مختصٌ بصورة التخلف أجيل التخلّبُ حينئٍ على وجود ذلك المانعء 
وکان في ذلك جَمُع بين بين الدليل المقتضي لصحة العلةء والدليل 
اا ف ال د و ا > بخلاف ما إذا أبطلنا العلة 
بالكلية» فإلّه يكون إبطالاً لدليل صحة العلة» ولأن الأدلة جميعها من 
الأصل الموجب للحقيقة› والنافي للاشتر اك والتخصيص والنقإ ° 
والإضمار والتقديم والتأخير» والموجب لحمل الأمر على الإيجاب 
و وحَمْل النهي على التحريم والفساد؛ كلها قد تتخلّف عنها 
مدلولاتها لمانع ومعارض = فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة الشرع› 
وبين العلة والدليل فرق» لكن ليس هذا موضع إشباع الكلام في ذلك . 

وقوله : «إذ التخلَفٌ لمانع مختصٌ يصادف مطلق التخلف» . 

كأنه رذ لقوله : «التخلّف يمنع الإضافة إلى المشترك». 

بقول: التخأًف لا لمانع مختصنٌ يصادف مطلق التخلّف؛ لأن 


. غير محررة في الأصل‎ )١( 
. كذا الأصلء وبحذف «لا» يصح السياق‎ )۲( 


فل في راون 
يكون مطلق التخلّف مانعًا. هذا كلام جيد. 

ثم قال : «والمانع المختصٌ متحقق في فصل الجوهر». 

لأنه لو لم يكن متحمَمًا لوجبت الزكاة فيه» عملا بالمقتضي 
E‏ 
E eT‏ 
في صوّر وجود الحكم وصور عدمه فلا يصح ؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرّه المصتّف» وهو أن يُقال: لو تحقق المانع في 
صورة الف مع قيام المقتضي فيها» لوقع التعارض بينهما»› 
تارقن الل لى خلا الام YS‏ 
ال ره لا ازم موه اقش ثل هنا لكام ارد 
عدم الوجوب في صورة الات إما أن يکون لعدم المقتضي › 
لوجود المانع› فإن کان لوجود المانع لزم محذور الترك: وإن 
لعدم المقتضي لم يلزم المحذور» فيكون آولى . 

الثاني : أن يقال : المناسبة التي اعيتها مقتضية للوجوب› وهي 


موجودة في الأصل وفي صورة التخلف» ومعلومٌ قطعًا أن مثل هذا 
لایفید ظنَّ كون ذلك المناسب هو العلة [ق/ 1۱۸۱ فان مَنْ دخل عليه 


رجلان عالمان أو فقيران» فأعطى”“ أحدَهما ولم يعط الآخر» لايمكن 


(۱) الأصل : «إأأعط»! 


CD‏ فصل في توجيه النقَوض 


بمجرّد ذلك أن يقال: إنما اغطى هذا لكونه عالمًا أو فقيرًاء وحرم 
الآخر لمانع فيه من فق أو عداوةء بل ذلك معارض بأن يقال : يجوز 
أن يكون أعطى المُعْطى لقرابته أو صداقته أو إحسانه إليه» لا سيما إذ 
علم وجود هذه الأسباب المناسبة. وفي هذا الموضع» كما أن عمومٌ 
تحصيل المصلحة مناسب» فتحصيل المصلحة من المال النامي مناسبٌّ 
أيضاء والحكم مقارن لخصوص هذا الوصف دون عموم الخر 


8 آن يقال الأصل ينفي وجود a e‏ 


الرابع : قولك : لو لم یکن المانع موجودا لثبت الحكم في 
البعض› إنما يصح آذ کیت ان الكوك العام علة» وإنما ا 
علة"“ إذا علم أن التخلّف إنما هو لمانع» فلو استدللنا على كون 
التخلف لمانع بكون المشترك عله لزم الدور؛ لأا لا نعلم العلة. 


فلئن قال : المناسبة دلي العلة. 
: إنما تكون المناسبة دلیلاً مع الاقتران» وإنما يتم الاقتران إذا 
e‏ لمانع» فعاد الدورٌ جَذعً. 
الخامس: أن يقال : المناسبة والتخلّف دليلان على عدم العلّية؛ 
لان الإيجاب ضرر»› والمناسبة مع الاقتران دلیل واحد على الإإيجاب» 


(۱( مكانها في الأصل بعد «التخلّف» وهو خطأ من الناسخ» وهذا مكانها الصحيح . 
(۲) الأصل: «خدعا» والصواب ما أثبتناه. 


فصل في توجيه الُقوض ® 
والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد. 


إن وال ال اسم تيوت لاسب لمع الرجرت اا يرم 
التعارض . 


قيل : المعارض”“ لازم على ما ادّعيته وعلى ما دعيناه» ونفي 
خان الدلل م جا 


قوله"" : (وكذلك إذا عى الحُكم في النقض على تقدير الإضافةء 
والخصم يمنعه). 


معناه: أن المستدلً يدعي الحُكم في صورة النقض بتقدير إضافة 
الحكم إلى المشترك بين الصْور -أعني : الأصل والفرعَ وصورة النقض - 
والخصم يمنع الحكم" مطلقًا بأن نقول : الحكم في صورة النقض إما 
أن يكون مضافا إلى المشترك أو لا يكون مضافًاء فإن لم يكن مضافا 
إليه لم يلزم النقض» وإن كان مضافا امتنع الحكم على هذا التقديرء 
ولا يلزمني المنع في نفس الأمر؛ لأن هذا التقدير غير واقع عندي؛ لأن 
الحكم في صورة النقض غير مضاف إلى المشترك لوجود ما يمنع 
إضافته إليه» فإن الإضافة إلى المشترك مشروطة بعدم المانع . ولاشك 
أن هذه الدعوى ترد بعين ما رُدٌ به الكلام الأولء مع ضعف الأول . 


(۱) کذا ولعل الصواب: «التعارض» . 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۷ب). 
(۳) الأصل: «والحكم يمنعه الحكم» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


Cw‏ فصل في توجيه الَقوض_ 

[ق/ 1۸۲] قول“ : (أو يقال: لا يضاف إلى المشترك؛ إذ لو أضيف 
لكان المشترك علة» ولو تحقق أحذهما - وهو إما الإضافة أو العلية" _ 
e‏ ولم یثبت فلا يضاف) . 


هذا توجي ثان للنقض» وهو أن يقول: لا يضاف الحكمٌ إلى 
المشترك د بين الصور؛ ن 2 لأن الحكم 
إنما ياف إلى علحهه ولو ففق إضافه إلى المشرك» أو كرت 
TS‏ 
الحكم في صورة النقض ٠‏ فلا يضاف إلى المشترك. يعني أن ك واحد 
من هذين وجب" الحكمٌ في صورة النقض . 

قوله“ : (أو يقول : لو أضيف لكان الحكم ثابتا هناء ولو ثبت 
أحهما - وهو إما اللازم أو الملزوم - لثبت تََة) . 


هذا توجيهٌ ثالث يقول: لو أضيف إلى المشترك لكان الحكم ثابتا 
هنا - يعني صورة النزاع - ولو ثبت اللازم» وهو صورة النزاع آو 
الملزوم» وهو اللإإأضافة إلى المشترك _ فظاهر . وأما على تقدير ثبوت 
الحكم هنا فلانٌ ثبوتّه هنا مستلزم لعلية المشترك إذ لو فض عدم ذلك 
لْعُدِم الحكم هناء وعلية المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض› 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۷ب). 

(۲( الأصل : «العلة»» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
(۳) کذا ولعلها: ايو جب») . 

() «الفصول»: (ق/ ۷ب). 

)٥(‏ «الفصول»: «يقال». 


فصل في توجيه القوض 


هذا الذي يمهم من هذا الكلام» وفيه ل 
ترى» وإن كان عَنّى بقوله: «لكان الحكم ثابتا هنا» صورة النقض»› فهو 
اا تطویل بارد» ویکون اللازم في المقدمةٍ IS‏ 
أحد التقديرين ؛ ا لؤ أضيف لكان الحكم ثاب 
في صورة النقض» ولو ثبت أحدهما إما الإضافة ارا 
النقض ٠»‏ لثبت في صورة النقض . 


قوله"“: (هذا إذا تمك بدليل خاصٌّ. أما إذا تمك بالدليل 
العام» فذاك معارَض بمثله» فلا تفاوت فی التو جیه بین ماذکرناه) . 


أعلم ان الكلام الذي ذكره هذا الجدلي لا فرق فيه بين التمشك 
e E‏ 
ذلك کما 3 المصنف في ا لکن الدليل العام" 
٠‏ بمثله› بان يقال : ™ e n‏ 
وهو e E a‏ وتعریيضه 
[ق/ ۱۸۳] للعقاب بتقدير الترك› وة الا ح ةي الناس وغير ذلك 


)۱( «الفصول» : (ق/ ۷ب). 
(۲) «الفصول»: (ق٥_-١٥ب).‏ 
(۳) الأصل: «العارم»!. 


iD‏ فصل في تو جيه القوض_ 


CK STEN | 


ين القاس الي لها بالاعتبار في صور عدم الوجوب فإذا 
انقضت علية ا ال هناك لمانع» وهو 


المقتضي للوجوب . 


فيقال له: هذا يلزم منه التعارّض بين المقتضي والمانع» و 
الكلامٌ إلى آخرهء وهو قوله: «ولا تفاوت فى التوجيه». 

وآعلم أنه إن كان الدليل على صحة القياس عامًا فهو فاسد؛ لأنه 
مغارض نله ارضان a‏ أن يقاس الفرع على صورة النقض ج 
خاص ملول عل غه بدلا خافن لکن هذه المعارضة لا تخرح 
القياسَ عن أن يكون دليلاً صحيحًا؛ لأنه" الدليلٌ الدالٌ على صحة 
الجامع بين الفرع وصورة النقض» لكن هذه معارضة بدليل آخر» كما 
لو عارضه بالقیاس على أصل آخر غير صورة النقض› أو بالقياس على 
أل المستدل إما بعلة أو يخير عة ومنه القلب› أو عارضه بعموم أو 
مفهوم»› ونحو ذلك وحينئذ فيحتاج المستدل إما إلى إفساد ما عارض 
به المعترض» آو إلى ترجيح دليله على دليله» ومتى لم يطعن فيما 
عارضَ به المستدل ولم یرجُځه کان منقطعًا . 


وأما الدليل العام فإنه بعينه يدل على الشيء ونقيضه» فيعلم أنه في 
نفسه باطل؛ لأن الحق لا يستلزم النقيضين» فمتى رأينا الشارع قد أثبتَ 


(1) الأصل: «والمشهود»ء ولعل الصواب حذف الواو. 
(۲) تحتمل قراءتها: «تصور»» أو: «بصور». 
() الأصل: «لأن». 


بف في بو لامرن o‏ 
الوجوب في بعض الأموالء ونفاه في بعض الأموال» ثم تنازعنا في 
مالل ثالث؛ فمَنْ ألْحقه بصورة الإيجاب بمعاني يشترك فيها عموم 
الأموال» كان بمنزلة من نفى عنه الوجوب بمعاني يشترك فيها عموم 
الأموال؛ لأن المعاني التي يشترك فيها جميع الأموال موجودة في صور 
فى الوجوب وعدمه» فليس إلحاق مال ثالث بأحدهما للمعانى التى 
ا اال اف اک للا ای افر کت ي 


وأيضا: فإن المعاني المشتركة هي المقتضية للحكم الموجبة له» 
فلو جاز إضافة الحكم إليها للزم أن يضاف إليها الوجوب وعدمه»› 
فتكون موجبة للنقيضين» فعلم من هذا أن الموجبَ امور خاصة توجد 
في بعض الأموال» وأنٌ المانع أمور خاصّة تختصُ ببعض الأموال» 
ويبقى النزاع؛ هل صورة الخلاف من قبيل ما فيه الأمور الموجبة» أو 
ل 


a 
النقض على المعترض ؛ لعدم وجود المشترك الخاص بينهما في صورة‎ 
النقض» فقول المصتّف : «هذا إذا تمسّك”' بدليل خاص» ليس بجيٍّ‎ 


هذا المثال» وهو قد مثل به» إنما ات حيث إن هذا الكاد 
في هو وإنما اني من م يتم 
في صورة أخرى . 


()( الأصل : «ولى»!. 
(۲) الأصل: «استل»! وصوابه ما أثبت كما تقدم نقله 


_ فصل في توجيه الُقوض‎ iD 


ثم“ أن يقول في مسألة البكر البالغ : بالغة فلا ثَجْبر على 
النكاح قياسًا على الثيّب . 

فيقال له : ينتقض بالمجنونة . 

فيقول : التخلّفٌ هناك لمانع مختصٌ وهو الجنون. 

أو يقال في مسألة المسخكدل: قل" عمد عدوان مخض فأوجب 
القرّد كالقتل بالمحدد. 

فيقال له : ينتقض بقتل الكافر والعبد والابن 

فيقول: التخلّف هناك لفوات الشرط» وهو المكافأة» وفواتُ 
الشرط مانم مختصٌ . 

أو يقول في زكاة الحلىّ أو زكاة مال الصبيّ : مالك لنصاب نامي 
فوجبت فيه الزكاةء قياسًا على المضروب وعلى مال المكلّف. فإذا 
ا ت عليه بمال أو ٠ e‏ ما لم 
yT‏ 

واعلم أنه إذا دل“ المستدل على صحة علته» وبين أن التخلف 
مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين 


(1) كذاء ولعل صوابه: «مثل». 

(۲) کذا. 

(۳) الأصل: «قيل» والصواب ما أثبت» وتقدم مثله 
)٤(‏ كذاء ولعل صوابه: «استدل»ء أو: «دلل». 


فصل في توجيه التَقوض GD‏ 
أنه مانع: كان الجواب الذي ذكره المصنف باطلاً*'“» وهو لزوم 
المعارضة بين المقتضي والمانع»› كما تقدم تقرير مثل ذلك في 
الملازمة وغيرها من وجوه. 

مثل أن يقال: التعارُضٌ بين المقتضي والمانع ثابت في نفس 
الأمر» فلا يضرنى التزامه؛ لأن الشيءَ إذا وقع لم يجز أن يستدل على 

ومثل أن يقال: ماذكره من الدليل على علة المشترك راجح على 
النافي ؛ لان النافي للتعارض إذا رك لم يلزم منه إلا ترك ضعف 
الدليلين لوجود أقوى منه» وهذا کر أا الذدل عن عله المرك 
فلو تر کته لتر کته لتعارض › وذلك لا يجوز. 

ومثل أن يقال : التعارض واقع لا محالة؛ إما بين ما ذكرته دليلاً 
لازمًا لك كلزومه لي» لم يجز إبطال دليلي به . 

ومثل أن يقال : الدالٌ على صحة العلة إنما يدل على إثباتها للحكم 
إذا استجمع شروطه» وسَلم من موانعه» فإذا جد مانم مختصَ كان 
O‏ ولهدا 
ااا ا e‏ 
إلى بيان أن دليلّ العلة لا ينبت مع وجود المعارض . 


(۱) بالأصل: «باطله» تحريف . 


GD‏ فصل في توجيه الّقوض 


ومشل أن يقال: التعارض وإن كان على خلاف الأصل لكن القول 
بوجوده واجب إذا قام دلیل وجوده» وقد قام دلیل وجود التعارض ؛ 
لأني قد أقمت الدليل على وجود المقتضي لوجوب الزكاة ووجود 
المانع منها في صورة النقض . 


ومثل أن يقال: لازم التعارض ترك الدليل في صورة النقض› 
ولازم ترك ما ذكرته من الدليل ترك العمل في صورتي الأصل والفرع› 
وترك العمل بالدليل مرّتين أشد محذورا من ترك العمل به مرة واحدة. 
وهنا أجوبة كثيرة» وقد تقدّم بعضهاء واللبيبُ يفطن لباقيها. 


قوله"“ : (والمر كب كحل الصبية - مثلاً - غير أن الحواب عنه أن 
يقال: [الوجوب]“ في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن 
یکون" ثابتّاء أو لم يكن» فإِن كان ابا فلا نُسَلّم تحفّق العدم في تلك 
الصورة» وإن لم يكن ثابتا فيها كان“ الفرع راجحا على النقض. وإلا 
لثبت الوجوبٌ” ثمة بالقياس على الأصول ولم يثبت). 


هذا هو الكلامٌ في النقض المركّب» والقول في صحته كالقول في 
صحة القياس عليه» وقد تقد اَن المحققين لا يستحسنون الكلام 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۷ب). 

(۲) سقطت من الأصل واستدركناه من «الفصول». 
(۳) «الفصول»: «أن كان». 

.». . «الفصول»: «فإن لم يكن ثابتا لكان.‎ )٤( 
. ليست في «الفصول»‎ ()٥( 

.)۳۳١ (ص/‎ )٦( 


فصل في توجيه النْقوض 


عليه لاقياسًا ولا نقضًا؛ لأن حاصله استدلال بغلط خصمك في مسألة 
على صواب نفسك في مسألة آخرى» ومعلوءٌ أن هذا ليس بدليل» 
ولهذا أجمع الاس على أنه لا يجوز الاستدلال"" به على الأحكام 
الفقهئة للناظر” المجتهد بحيث يُلْندٌ إليه اعتقاده قولاً وفعلا فتوى 
وحكمًا. وذلك لأنك إذا قشت عدم الوجوب على العية أو نقضت به 
فان المتجادل لك تقول آنا إا نفیث الوجوب عن حليّها؛ 
لاعتقادي أن الزكاة إنما تجبُ في مال المكلفين› > فإن كنت موافقي على 
صحة هذا الاعتقاد لزمك عدم الإأيجاب في ماأشيتهاء وآ ل قول 
وإن كنت معتقدًا لخطئى فى هذا الاعتقاد» فليس لك أن تبني“ على 
أصل تعتقد خط مْصّله» أو تنقض به قياسًا قامٌ دلي صحته . . 
وذهبت طوائف من الجدليين المتقدّمين من نحو المائة الرابعة 
والمتأخرين إلى استعماله في المجادلات والمناظرات؛ لأن المستدلّ 
يقول: قد توافقٹ آنا وخصمي على أن حُلِيّ الصبيّة لا زكاة فيه» وإن 
[ق/١۱۸]‏ کان مَدرکي غير مَدرکه» فمتى انتقض قياسه بهذه الصورة كان 
قیاسًا فاسدًا» ومتى ست عليه كان قياسي صحيځاء ومع الحكم فيه 
على تقدير صحة عِلتي غير مقبول» ا 
مطلقًاء فإذا بان فساد ماله تین می ماخدی: ولأني وإياه اتفقنا 


)١(‏ الأصل: «والاستدلال»» ولعل صوابه ما أثبتٌ بحذف الواو. 
(۲) الأصل: «الناظر». 

(۳) الأصل: «بقيت»! 

(4) غير بينة بالأصل» ولعلها ما أثبته. 


CD‏ فصل في توجيه القوض_ 


على الك فيه وهو يذغي القول به مسقا إلى حمل آفرا فاا 
ثبت أنه يلزمه ترك القول به» أو ترك القول ببعض أقواله التى هى من 
واا ج ف جف ال ٠‏ 

وهذه المنفعة حاصلها بيان فساد أحدِ مذهبي الخصم من غير 
تعيين» ولا يدل ذلك على صحة قول مين للمستدل. 

واعلم أنه إذا كان التركيبٌ بين المتناظرين فقط» كانت مناظرة 
جدليّةَ محضة» ولع الح يكون في غير القولين» وإن كان التركيبُ 
بين الاأمة فهو أقوى ؛ لاسا آن کر الک فی سرو ال کن ادت 
ما أجمعواعليه. 

وربّما يُجْعّل دليادً حقيقيًا على المسألة بأن يقال : هذه الحادثة قد 
اتفقت فيها أقوال العلماء على هذا الحكم بأن يقال : الصبيّةً لا زكاة في 
حليها بالاتفاق» وخضروات الأرض الخراجيّة لا عَشرَ فيها بالاتفاق» 
والإجماع حجة قاطعةء فالعلة.إما كونه حُليّاء وإما كونه مال صغير» 
لکن کونه مال صغيرٍ لا يجوز أن يكون علة» فتعيّن القول الآخر» ويلزم 
من صته سقوطً الزكاة في جميع اللي . 

وهل لأحد أن يوجبَ الزكاة فيها بناءً على موافقة أحدهما فى 
مسألة والآخر في مسألة أخرى؟ هذه من فروع ما إذا اختلفوا في 
مسألتين على قولين» لكن هنا القول بالتفريق أبعد؛ لكونه مستلزمًا 
لمخالفة الإجماع في صورة من الصور. 

لكن جواب هذا: أن الإجماع هنا يمنع من توابع ذلك الخلاف» 


ا ® 
وفیه نظر» ولا یکاد هذا ينضبط» إلا أن يُعْلّم أن كل من كان في إحدى 
المسألتين من طرف كان في المسألة الأخرى من الطرف الذي بانضمامه 


إلى ذلك الطرف يتأنّى ذلك الحكي وإِن لم بعلم هذا يصير اتفاقًا بين 
المتناظرين فقط › وتلك مناظرة إلزامية لا علمية . 


واعلم أن مسألة الحلي”“ قد يمنع فيها؛ لأن للشافعي وأحمد قولاً 
بوجوب الزكاة في ا ي 
مثال ذلك إذا قال : الزكاة [ق/ ۱۸۷] واجبة فى الحلىٌ قياسًا على 
اقزر ام ا ا ن كرا م ج اا 
ونحو ذلك من الجوامع 
قال المعترض : ينتقض بحليّ الصبيّةء فإن الزكاة لا تجب فيها 
ALR ENO E ES‏ 
عليه بالصغير والمجنون المَدِيِسَيّن » وكذلك لو اذعى وجو ب الزكاة فيما 
ست عليه اليد من عوض الخُلع والصّدَّاق» وثمن المبيع 
e‏ أو وجوب الزكاة فيما لا يقدر على قبضه؛ کالضال 
E E E I O‏ 
عليه في صورة اذعى فيها الوجوب» بعدم الوجوب قبل الحول» أو 
بعدم الوجوب فيما دون النصاب» أو بعدم الوجوب قبل بعثة الرسول. 


(۱) الأصل : «الحل»! 
(۲) الأصل: «خلافا». 


(iA)‏ فصل في توجيه القوض_ 


وهذا نقض بار جدًا بین من له أدنى فَهُم أنه كلام ركيك» وفیه 


8 تصييع الزمان» وخروج عن مقصود المسألة» وهو في ا لحقيقة لش 
فاضا وان دل وجو 


أحدها: أن المستدلٌ يقول: لم ادع وجوب الزكاة في كل حلي ء 
ولا نصبث الدليل على ذلك فإنه من المعلوم أن" حلي الكفار الذي 
ف المغانم» وبيت المال» ونحو ذلك» لأ زكاة [فيه]ء وعبارتي لم 
تدل على ذلك؛ لأني إنما قلت : الحلي تجب فيه الزكاة» واللام في 
«الزكاة» للتعريف› والزكاة المعروفة هى التى اا الله » وهی إنما 
جب على مالك مخصوص بشروط مخضوصة. أو الزكاة المعروفة 
إنما تجب على من تجب عليه زكاة المضروب» إذ عندي آن الزكاة التي 
أوجبها الله لا تجب في مال الصبي والمجنون» ومن قال: الزكاة تجب 
في هذا أو لا تجبٌ لم يكن عليه أن يتعرَّض بشروط ”" الوجوب التي لا 
a E E a‏ 
فيه زکاة . 

الثاني: أن يقول: إنما قلث: الزكاة واجبة في حلي النساءء 
ومعلومٌ أن هذا يحصل بإيجابه في حلي امرأًة واحدة؛ لأن اللام لتعريف 
الحقيقة والماهية» والحقيقة تحصل بحصول فرد من آفرادهاء فإذا 
وجبت زكاة في حلي امرأة صح أن يقال: وجبتِ الزكاة في حلي 
)١(‏ غير واضحة في الأصل . 


(۲( الأصل: «أنه» . 
(۳) كذا في الأصل» ولعلها «لشروط». 


فصل في توجيه القوض 
النساء» وذلك لأن اللام ليست للاستغراق؛ لأن الزكاة الواجبة في 
النوع الواحد ليست أنواعاء وإنماهي نوع واحد. 

الثالث”' : أن يقال: من فصيح الكلام وجيّدِه الإطلاق والتعميم . 
عند ظهور قصد التخصص والتقييد» عل هذه الطريقة [ق/ 1۱۸۸ 
الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وکلام العلماء» بل وکل 2 1 
فصحیح › بل وجميع كلام الأمم» فإن التعرٌضَ عند كل مسألةٍ لقيودها 
وشروطها تَعَجُْرْف وتكلْف» وخروج عن سن البيان وإضاعة 
للمقصود» ل ا کن 


فإنه إذا قيل: تجب الزكاة في الحُلىّء فقال: إن كان لامرأة 
مسلمة» ليس عليها دين حال لآدمي بص زكاة المال عن أن يكون 
نصابًا» وال غل ول e‏ ويها ثابتةً عليه» 
وجَبَت فيه الزكاة = كان" ذلك لْكََةّ وعِيًا . 


وقد لا يستحضر المتكلَمٌ جميعَ الشروط والموانع» فان هذا في 
کثير من المواضع لا يكاد ينضبط > بل من فصيح الكلام ام 
في ي ر ا من الات ل فت إلى ر ا هة واد ان 
E O a‏ في الحلىّ 
المع لاستعمال المباح في الجملة» من غير تعض لشروط ' الوجوب 


(1) وانظر في تقرير هذا الوجه: «درء التعارض»: (۲۳۱/۰ .)۲۳٤‏ وابيان 
الدليل؛. 

(۲) الأصل: «عند»» والصواب ما أثبت. 

(۳) الأصل: «بشروط». 


فصل في توجيه النقوض_ 


وموانعه» فلا يجوز أن بْقَّض كلامي على بصورة عَم فيها شرط 
الوجوب» أو وُجد فيها مانِعه» فان كلام صاحب الشريعة خارج على 
Ea E‏ وفي خمس وعشرین 
[من الإبل] ت مخاض › وفي ن البقر بيع › وفي الرَقة ر ربع 
العش > ولم يقل : اذا کانت ملا لمسلم لا ین علیهء وحال علا 
الحول› وکانت ملگا TEES‏ ونحو ذلك ؛ لعلمه E‏ ان الناس 
يعلمون آئه تما فص ان متاصت الصدقة وفرائضهاء دون التعرضص 
لسائر أحكامها. 


وكذلك قولّه: ال ا عون شآ سق صدَقة› ولیس فيما 


. ساق المصنف هذه الألفاظ مَسَاقَ حديثٍ واحد» ولم أعثر عليها كذلك‎ )١( 

أما زكاة الإبل والغنم والرَقة فقد جاءت في سياق واحد عند البخاري 
رقم )۱٤١٤(‏ في کتاب آي بكر الصديق لأنس - رضي الله عنه - لما وهه 
عاملاً على البحرين ولفظه: «. . فإذا بلغت - أي الإبل - خمسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . . . » وفي صدقة الخنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. . .> وفي الرَقَة ربع العْشر. ..». وأما 
قوله: «وفي ثلاثين من البقر تبيع»» فجاء من حديث معاذ أخرجه أبوداود 
رقم »)۱٥۷١١(‏ والترمذي رقم »)٥۲۳(‏ والنسائي: )۲٥١/٥(‏ وابن ماجه رقم 
.(A°)‏ وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن عبدالبر» كما في 
«الأحكام الکبری): (۲/ )٥۸۲‏ لعبد الحق . 

وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي رقم (1۲۲)» وابن ماجه 
رقم )۱۸۰٤(‏ وغیرهما من طریق اي عبيدة عن أبيه› وهو لم يسمع منه» وبه 
ضعّفه البخاري والترمذي» انظر «العلل الكبير»: .)٠١١/١(‏ 


ا ا 
دون خمس ود صدَقة› ولیس فيما دون خمس وا E‏ ولم 
يقل : إلا أن تكون للتجارة؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما [يکون] في 
الزكاة المتعلقة بالعين . 


وكذلك قوله ية «فيما سَقَتِ الماء والعيونٌ أو كان عثريً 
العشر» وفيما سقي بالدوالي والنواضح نصف العشر» ٠‏ ولم يقل : إذا 
کان مک مدا آو امک مقا مدخ ول الخطت والحشيش 
والقصب؛ لعلمه بأنهم يعلمون أنه إنما قصد بيان ما يختلف به مقدار 
الواجب» لا بيان آنواع مايجب فيه» ومن تعرَضَ للكلام في مقدار 
الواجب لا يستوفي الكلامٌ في الأنواع الواجبة. 


الرابع : آن اللام في «الحلي» يجوز أن تكون للجنس› ووز ان 
تكو للخهد» واذا كان مهود فهو أولى من الجشن > وهنا 1ق /۱۸۹] 
معهود يعود الكلام إليه» وهو اللي الذي فيه النزاع» أو الحُلي الذي 
لو صِيْغ لوجبت فيه الزكاة» أو الحلي الذي تجب الزكاة في سائر ملك 
مالكه» أو الحلي الذي اجتمعت فيه شروط الوجوب . وهذا ظاهر . 

الخامس: الجواب الذي ذكره المصنف» وهو أن يقال: إما أن 
يكون الوجوب في مضروب الصغيرة ثابتا أو غير ثابت» فإن كان 


(۱) تقدم تخریجه (ص/٤۳).‏ 

(۲) رسمها في الأصل: «يكفي» ثم ضرب عليها الناسخ» ولعل ما أثبته يستقيم به 
السباى: 

(۳) تقدم تخریجه (ص/۲۱۲). 

)٤(‏ الأصل: «معهود»ء والجملة بعدها مكررة. 


فصل في توجيه اللقوض 


ثابتا'“ فلا يُعلم تحقق العدم في حليها؛ لأني إنما استدللت على 
وجوب الزكاة في حلي من تجب الزكاة في مضروبه» فإذا كانت ممن 
تجب الزكاة في مضروبها وجبت الزكاة في حليهاء وإن لم يكن 
الوجوب في مضروبها ابت فأولى أن لا تجب الزكاة في حليهاء وإذا لم 
تجب الزكاة في مضروبها ولا حليّها كان الفرع وهو حلي المكلفة - 
راجحا على النقض - وهو حلي الصبية - في الوجوب؛ إذ المكلّفة 
وجب في مضروبهاء والصبيّة لم يجب في واحلِ منها؛ لأنه لو لم يكن 
حلي المكلفة راجحا على خلى الصببة رُجحانًا يقتضي الوجوب كان 
مساويًا له» ولو ساواه لثبت""“ الوجوب في حلي الصيبة بالقياس على 
مضروب المكلّفة» كما قشت حلي المكلّفة على مضروبهاء وإذا كان 
الفرع راجځا في صورة النقض بما يقتضي انفراده بالحکم» غلم 
اختصاص صورة النقض بما يوجب اختصاصها بعدم الحكم» فلا 
يتعدّى ذلك الحكم إلى الفرع» فلا يصح النقض به. 

وحاصله أن يقال للناقض : اتا ی مرن التسوية بين المكلفة 
وغيرهاء أو التفريق بينهماء فإن سويت" بينهما لم يلم عدم 
الوجوب في حلي الصبية› وإن فرَفْتَ بينهما لم يصح النقض بها؛ 
ااا ا و ر 
حيث فرَفت بينهما في المضروب»› ويلزم من ذلك أن يکون القَرْع 


(1) الأصل: «كابتا»! سبق قلم. 
(۲) الأصل: «الثبت»! 


(۳) الأصل: «سويته»» والصواب ما أثبته. 


فصل في توجيه القوض 
راجحا على صورة النقض ؛ اذ لولا رجُحانه عليه لألحقت صورة 
النقض بالأصل لمساواتها الفرع . 


ا ما ای اا ما ذكرته من الدليل يقتضي التسوية 
بين المضروب والحلي» فإن وجبتِ الزكاة في مضروب الصبيّة ملعت 
عدم الوجوب في حليهاء وإن لم تجب الزكاة في مضروبها لم يصح 
النقض بحليها؛ لأن حليها دون حلى البالغة؛ لأنه لو كان مثله لوجبت 
كادف كلذك 


وكان كثير"“ من العلماء يجيب عن هذا النقض بالتسوية» ويقول : 
أنا مقصودي [ق/ ٠‏ التسوية بين الحلي والمضروب» فإذا استويا في 
الوجوب في الصورة التي قشت عليها فاستويا في عدم الوجوب في 
الصورة التي نقضت بها» كان ذلك دليلاً على صحة الجمع بينهما. 

وهذا كلام صحيح من جهة الفقه» وإنّما اختلفوا في قبوله في 
الجدل» على خلافِ مشهور في الأصول"" والجدل. 

فإن قيل: قول المستدل: إن كان الوجوب 
الصيتة لم أسلّم أن الحكم في الحلي مع على خلاف الأصلء فلا 

يُشمع» فإ الحليّ لا زكاة فيه اتفاقًاء والحكم إذا انمق عليه لم يَجُز 
a BS IS‏ 
ممكن» فإن الوجوب في مضروبها ممكن ؛ لأنه مختلف فيه . 


(1) الأصل: «كثيرًا». 
(۲) بالأصل: «الأصل»! 


فصل في توجيه النْقَوض 
فالجواب من وجوه: 


أحدها: لا نلم آن عدم الوجوب في ليها متفقٌ عليه» بل هو 
قول معروفٌ» وهو قول الشافعى» ورواية عن أحمد»ء ومذهب كثير من 
ا ا و ممن يوجبٌ”' الزكاة في الحلي» 
وفي مال الصبيّ والمجنون» لكن هذا المنع يختصٌ بمثل هذه الصورة. 


الثاني: أي إِنّما منعت الوجوب على تقدير الوجوب في 
مضروبهاء وهذا التقديرٌ غير واقع عندي؛ لأن عندي لا تجبُ الزكاة في 
مضروبها. فإذا قلت : تجبٌ الزكاة في حليها - وهو قول باطل - على 
کت و وا وو و د و ی 
شحالاء وهو کقوله: ل إن ک للکتکن 6ث 5ا آل لبي 2 4 
[الزخرف/ ۰)۸۱ وقوله: « إن کت فی َك مما ارتا ْک مَل اریت 


2 


M7 a 


يقرو ٽڪ َب ين َك )4 [يونس/ .]٩٤‏ ولیس يلزمني ذا ثبت بطلانٌ 
الباطل على أصلي أن أثبته على أصل غيري! 

الثالث : أن الذي ذكرته مطابقٌ لمعتقدي» فإني إنما نفيث الوجوب 
في الحلي» لاعتقادي انتفاءه في المضروب» فإن صح اعتقادي الثاني 
لم يصح النقض به؛ لوجود الفرق بين الصغير والكبير» وإن لم يصح 
اعتقادي الثاني أكون مخطئًا" في نفي الوجوب عن حلي الصبيّ؛ إذ لا 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو لا يصح! لأن إسحاق ومن ذكرهم المصنف قبله يرون 
أنه لا زكاة في الحلي» كما في «المغني»: )۲۲١ /٤(‏ وغيره» فيكون صواب 
العبارة: «ممن [لا] يوجب». أو أن الساقط غير ذلك فاختل بسيبه المعنى. 

(۲) الأصل: «محيطًا»! 


فصل في توجيه الُقوض 


مستند عندي لانتفائه سوى عدم التكليف› وهو يشمل القسمين»› فإذا 
لم يكن مستندًا صحيحًا بطل قولي في صورة النقض» فلا يجوز أن 
يُحتج بخطئي في تلك الصورة على حكم هذه المسألة . وهذا كلام من 
لا يصحُح النقضَ المركب» والقياس المركّب. 

ومن صحه قال له: أنت قد سويت بين الحلي والمضروب 
N E‏ وو طا غ اا وعدم م [ق/ [۱۹١‏ الوجوب 
في حلي الصبية ينقض استدلالك على التسوية في الوجوب ا 
قولْكَ في نفي الوجوب على حلي الصبيّ بطل استدلالك. وان صح 
استدلالك بطل قرلك في ضورة النقض» فليس تصيح ‏ استدلالك. 
بتقدير خطئك في صورة النقض - بأولى من تصحيح قولك في صورة 
النقض بإبطال استدلالك؛ بل هو أولى؛ لأن صورة 
انتفاءٌ الحكم فيها ألبتة؛ لأن الحكم فيها ثابت إجماعًاء قال ولك 
e E lL‏ 

في الحكم تخطئة لجميع الأمة» وذلك باطل› 
المأخذ فإنه شيءٌ انفرذت به» والخطأً جائز على أبعاض الأمة . 


ويجوز أن تجتمع الأمة على حكم» ویکون مستند بعضهم فيه ما 
لیس بدلیل؛ کک e‏ لن العصمة ا 


(1) الأصل : «بصحيح»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 
0 كذا في الأصل: 


فصل في توجيه القوض 
وصاحبٌ ذلك المأحَذ وإن كان مخطتًا في نسبة الحكم إلي کک 
لما وافقَ الجماعة شملته بركة الجماعة» فأصاب الح في تلك الواقعة» 
لموافقة الجماعة» لا لمأخذه. وهو غير آئم؛ لن غا وة کات 
E N EE‏ 

وجوابأ هذا أن يُقال: إنما يبطل استدلالي بالإيجاب في حلي 
إذا أوجَبْته في مضروبهاء وأما إذا ن الوجوب في حلي 

لصبيّة على وجه يستلزمْ النفيّ في مضروبهاء فاد استدلالي صحيح 
لن النقض حينئذ لا يصح» لكون صورة النقض تكون E‏ 
الوجوب في حلي البالغة» ومختصّة بمانع د بمنع الوجوب قيهاء وآنا لم 
أنف الحكم الثابت إجماعًا في نفس الأمر» وإنما نفيته على تقدير هو 
عندي غير واقع» وعندي ني مصيبٌ في الأَمْرّين. ولو فرضنا أني 
أخطأت في أحدهماء فدليلي في هذه المسألة إنما يبطل إذا علم ني 
أخطأث في نفي ذلك التقدير» وهو الوجوب في مضروب الصبيّة ؛ لأنه 
بتقدير أن أكون أصبت في نفي ذلك التقدير » فالدليل الصحيح لاستلزام 
E a‏ الوجوب في الحلي» فتترجح صورة 
النقض على الفرع» وأنت لم تفم الدليل على خطئي في تلك المسألة 
ن و . وهذا كلام محمَقٌ في نفسه . 

واعلم أنه يمكنٌْ [ق/١۹٠]‏ الاعتراض على الجواب الذي ذكره 
المصنف بأن يقال : قولك : «لو لم يكن ثابتا فيها كان المَرْع راجحا على 
النقض» . 


[ 


)١(‏ الأصل: «للحكم». 


فصل في توجيه الُقوض 


قلنا : لاثُسَلّم قولك» وإلا ثبت الوجو بأ ثكة بالقياس على الأصل . 
قلنا: إنما يلزم من عدم رأجحان حلي البالغة على حلي الصغيرة 
الوجوب في حلي الصغيرة» بالقياس على مضروب البالغة» إذا ثبت أن 
الحلن برا الضررت واا بت هدا إذاتل فاتك كن اندي 
وهو لا يَّسّْلم عن النقض إلا بهذا الجواب» وهذا الجواب لا يتم إلا 
کک ر تصحیح الشيء بنفسه . وذلك مصادرة»› وهي غير 
ثزة. ولو سلمنا الوّجحان فإن ذلك لا يمنع من النقض . 


وتقريرٌ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوب ثابتا في 
مضروب الصغيرة» فقد ثبت رٌجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب 
في مضروب هذه دون هذه» وإذا ثبت رُجحان مضروب هذه على 
مضروب هذه» لزم رأجحان حُليها على حُليها؛ لأن نسبة المضروب 
إلى المضروب كنسبة الحلي إلى الحلي. والعلم به ضروريّء وإذا 
ترجًح الفرعٌ على صورة النقض عَلم اختصاص النقض بوجود مانع أو 
بفوات شرط » فيكون آنتفاء الوجوب كذلك . 

والفرق بين هذا التقرير وتقرير المصنف : أنه قاس حلي الصغيرة 
على مضروب الكبيرة» بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة» 
وعدم زا جان. اا على حلیهاء > وهو عوّد إلى أصل الدليل» وهذا 
قياس لنسبة حلي هذه إلى حلي هذه» على“ نسبة مضروب هذه إلى 
مضروب هذه» ولا ريب أن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعه. 


(1) الأصل: «إلى» والصواب ما أثبت. 


CD‏ ف یتر ر 

و قال إذا لم يكن ثابتًا ثمَّة يكون ثابتا هنا إجماعًاء 
ولو ثبت هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما 
عرف) . 

وهذا جواب بأنٌ النقضَ على تقدير عدم الوجوب في مضروب 
لض 

ا و البالغة اا ا القائل بالرق؛ لکن 
قائلان» قائل يقول: إنه يجب في مضروب المكاف وغير المكلف 
دون الحلي» وقائل يقول : يجب في مضروب المکلّف وحليّه دون مال 
لضان . 

فإذا قيل: إنه لا يجب في مضروب الصبية» فإنه يجب في حلي 
البالغة ومضروبهاء ولو ثبت الوجوب في حلي البالغة؛ لكان الحكم 
في الأصل - وهو مضروبها - مضافا إلى المشترك بين الحليّ 

وهذا الجواب [ق/ ۱۹۳] مَستدذرك من وجوه : 


أحدها: أنه مبنيٌ على عدم القائل بالفرق بين مسألتين مختلفتي " 
المأخذ والطريقة› وهو مَسلك رديءَ چ لم يسلکه أحد من أهل 


)١(‏ «الفصول»: (ق/ ۷ب). 
)۲( الأصل : «قائلً» . 


(۳) الأصل : «مختلفي». 


ا و ار 
افقو الاضو له ولا كاحت ي اها الخدل ال اا 
2 من اهل ين» و! 


وبيانٌ ذلك: أن العلماء إذا احتلفوا فى مسألتين على قولَيْن؛ فهل 
يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول هؤلاءِ فى مسألة» وبقول هولاء فى 
مسال 


فإما أن يكو مأخذها وطريقة الحكم فيها متشابهًا؛ كزوج وأبوين 
وزوجة [وأبوين]» ونحو ذلك فهنا قد اختلف الناسٌ؛ فمنهم من 
قال : له أن يأخذ بقول هؤلاء في مسألة» وقول هولاء في مسألة» كما 
فعل مَسْرُوق”"» وهذا قول أكثر الفقهاء» وهو قول أكثر الشافعية 
والحنبلية» وهو المختار . 


ومنهم من قال: ليس له أن يُمَرّق بينهما» وهو قول طوائف من 
الفقهاء. 


وأما إن صرّحوا بالتسوية بينهماء أو كانت إحداهما من فروع 


»)۲۳۸/۲( انظر: «المسودة: (ص/ ۳۲۷ -۳۲۸)» و«درء التعارض»‎ )١( 
للقاضى» و«البحر‎ )١١١٠٤١- ١٠١١١۱١/٤0 و«العدة):‎ .)1۲٤ /۲( و«التسعينية»:‎ 
وامناقشة الاستدلال بالإجسام:‎ ».)٥٤1- ٥٤٤/0 المحيطا):‎ 
للسدحان.‎ )۱۸۷ - ۱۸١ (ص/‎ 

(۲) كذا بالأصل و«المسوّدة»» والذي فى بقية المصادر وامصنف ابن أبى شيبة»: 
41/0(« واقواطع الأدلة»: 9 ) و«الواضح»: (0/ (۱٦۵‏ 
و«المغني»: (۲۳/۹) نِسْبة هذا القول لابن سيرينء إذ اختار أن للأم ثلث 
الباقي في زوج وأبوين»› ولها ثلث المال كله في زوجة وأبوين. 


@ نصل في توجيه قوفن _ 
ع ء ع و ء 
الأاخرى أو كانت جميعا أصلا لفرع واحد» بحيث يكون آهل الإجماع 
فد ص جرا بلك هنا لا جور التفریی بلا ريب كو جوب الركاة 
في مال الصبيّ والمجنون» وكالرد وتوريث ذوي الأرحام . 

وذهت طائفة من الناس إلى جواز التفريق مطلمًا وإن صرحوا 
بالتسوية . 

وأما إن كانت التسوية بين المسألتين"» أو كون إحداهما فرعًا 
للأخرى»› أو كونهما فرعين” لأصل واحدِ مما يُعّلم بالاستدلال» وقد 
ينقدح خلاف ذلك= فهذا كالقسم الأول» كإيجاب الزكاة في جميع 
و (0y . ANNIE ٤‏ 
وغیره. 

إن كات ماخ المعان مخفا ماغدا حت ل لن 
لأحدهما بالأخرى؛ کإیجاب الزكاة في اللي وإيجابها في مال 
الصبٌ والمجنون» وإيجاب الزكاة على المَدِيْن» وإيجابها في 
الحضروات› ووجوب المَود بالمُثقًل »› وقتّل المسلم بالكافرء وإیجاب 
الح على الكافر المُحصّن» وعلى من زنى بذوات محارمه» ونفيه 
عنهماء ونحو ذلك من المسائل= فقد اتفق الفقهاء - بل العقلاء - على 
أنه لا يلزم الموافقة في إحدى المسألتين الموافقة في الأخرى» وليس 


(۱) بالأصل : ارقن( و«الواو» زائدة. 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «من المساكين». 

() في الأصل: «وعين»! 

(6) أي: الغافل الذي لم يجرب الأمور «المصباح المنير“: (ص/۹١١).‏ 


فصل في توجيه اققوض ® 


على من قال بقول قوم في مسألةٍ أن يقول بقولهم في المسألة الأخرى» 
وما غل ان يب في كل مسألة دلیلها اللائ بهاء [ق/۱۹4] والعلم 
بهذا ضروريٰ عقلاً وشرعًا. 


ومع هذا؛ فقد حي عن بعض من يتكلم في أصول الف ا 
يجوز التفريق› وكذلك بعضُ هولاء الجدليين المُغالطين يسل مثل 
هذه الطريقة . . وأقل لوازم هذا آنه بسند بدليلي واحدِ في جمیع مسائل 
الخلاف؛ لعدم القائل بالفزق» ولا یخفی على ذي عقل أنٌ هذا هذيان 
یجب (الا) يلمت إلى فاع 


ويبّقال لقائل هذا: ولا قائل بالجمع» فإنھم لم یجمعوا بین حكم 
المسألتين حتى جعلوا الحكم المعيّن في هذه مستلزمًا للحكم المعيّن 
في هذه» فمن جمع بينهماء فقد خالف الإجماع» ومن استدل بقوله : 
«لا بقل ملم بكافر »في مسألة الإدالَة فقد خرج عن مسالك العقل 
و 

ويقال له : الجمع والفَرْق إنما يكون بين شيئين اشتركا فيما يقتضي 
الحكم فيهما ولو بَعْدَ» وليس , و ا 9 

ويال له: الفرق إنما يكونٌ عند الاشتراك في الحكم» وكذلك 
الجمع» فأما إذا كان حُكم إحداهما الوجوب» وحكم الأخرى عدم 
الوجوب» فكيف تنفي الفَرْق؟ ! 


)۱( الأصل : «(۷. 
(۲) أخرجه البخاري رقم )1۹۱٥(‏ من حديث على - رضى الله عنه -. 


CW‏ فصل فى توجيه النَقوض 


ويقال له: بل قد أجمعوا على القَرْق؛ لأن هولاء يوجبون الزكاة 
على الصبيان»› ولا يوجبونها في اللي . وهؤلاء يوجبونها في الحلي› 
ولا يو جبونها على الصبيان. فقد أجمعوا على اَن حکم إحدی 
المسألتين نَفْيّ» والأخرى إثبات» فكيف يصح تمي الفرق فيما فيه 
الفرق؟! 

ويقال له: هب أا سلما آل" قائل بالفرق» قلم قلت: إن القولَ 
بالفرق باطل؟ وليس فى هذا إلا دعوى محضة وكلمة تقال لا حاصل 
تحتهاء وإنما القولٌ الباطل: ماقال أهلٌ الإجماع خلافهء أما ما لم 
يقو لوا بما يوافقه ولا مايخالفه فجوز أن یکون صحیكا ویجوز أن 
یکون باطلاً . 

نعم» لو قال أهل الإجماع بالإجماع بين المسألتين والتسوية؛ 
لكان الفرق باطلاً . 

فإن قال : الفرق إحداث قول ثالث" . 


قلنا ل ق وموافقة هؤلاء في 
NE TR‏ 

رال لفط الف رق مشر فاه هال ىلان من الشين 
إذا كانا مشتبهَيْن نوع اشتباه» فيقال: قد قال بالفرق إذا فرق بين 
الحادثتين» ويقال : فال ارق دا ف ب الغا بان کان مع هذا 


)١(‏ الأصل: «لأن»! ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) في الأصل: «مالنا» والصواب ماأثبت . 


م @ 
e‏ ومع هذا آخرى. فالغرق تارة نكوت بين الخوادت لما ينها من 
التشابه» وتار یون ن الاقرال لا شتراکها في قائل واحد» فان عنيْتَ 
آن لا قائل بالفرق [ق/ 1۱٣٩‏ بين قولي عالم واحڍ في مسالتين متبايتين» 
فهذا حلاف e‏ الأمةء a‏ العقلاء E‏ 
وسائر الأئمة إلا وقد قال yT‏ 
العلماء بعده بحيثُ يفرًّقون بين أقواله في الحوادث المتباينة. وهذا 
إجماع من الأمة على ثبوت القول بالمَرْق بين الأقوال. 

وإن قلت : إنما أعني به: أن لا قائل بالفرة e‏ 
العالمَيْن في هاتين المسألتين› فإني أخر اة هذالم يقع 

فيل لك: og‏ 
المتباينة تقدّم قائل بالفَرق» فإن ذلك لو كان شرا لزم التسلسلء و 


بطل جواز التفريق بین قولي القائل في حادتیّن مُختلفتین بعده» 
وکلاهما معلوم الفساد. 


وإذا تبيّن فساد هذا الأصل» فقوله: «إذا لم يكن ثابتا ثمَةَ يكون 
ثابتا هنا إجماعًا» . 
قلنا oS‏ 


(1) الأصل: «العلماء»» وهو سهو» والذي يقتضيه سياق العبارة ما أثبتء ويدل 
عليه ما سیأتی (ص/ .)٤٤١‏ 
(۲) الأصل: «فرق» ولعل الصواب ما أثبت. 


_ فصل في توجيه القوض‎ CD 


الزكاة في الحلي إيجاب الزكاة في" مال الصبيّ والمجنون؛ إذ الدليل 
لايد أن يناست المدلول عليه نوغ مناسبة» ولا ا بین هذين 
الحكمين› ودعوى الإجماع على التلازم كذب وزؤرء 0 
على بطلان هذا التلازم» وكتب الفقه وأصوله مشحونة بذكر هذاء 
والعلمٌ به من دين الإسلام وتصرفاتِ العلماء في علمهم ضرور ي . 

وإن قيل : أ به: أنهم أجمعوا على قولين في هذه المسألةء 
وعلى قوليْن في هذه المسألةء ولم يضوا حكم إحدى المسالتين إلى 
ا والإجماغ حكايةٌ عن الأمةء فلا يحل أن بُحکی عنهم الجمع 

شيئين لم يتكلموا بالجمع بينهماء ولعلّه لم يخطر على قلوبهم في 

هذه a‏ المفروضةء [و] قد" قيل بالوجوب في المسألتين في 
E‏ 

الاي" : أن يقال : ا التقدير على 
ثبوت الوجوب في الكبيرة» فأنت على أحد ار جوب 
في مضروب الصغيرة وخليهاء وعلى التقدير الآخر تدّعي الإجماع 
على الوجوب في حلي الكبيرةء فهذا يغنيك عن دعوى الإضافة إلى 
المشترلك, ٠‏ 


فول (أو يقال : الوجوت في إحدى الصورتين راجح على 


)١(‏ الأصل: «وفى»» والصواب حذف «الواو». 

(1) الأصل: «قد» والزيادة يستقيم بها السياق» ويحتمل غير ذلك. 
(۳) الوجه الأول تقدم (ص/۸٥).‏ 

)٤(‏ «الفصول»: (ق/ ۷ب). 


فصل في توجيه وض 


الوجوب في حلي الصبيّة» بدليل [ق/١١۱]‏ الافتراق'“ في الحكم 
والوجو 0 فى المضروب من أموال الصبية ل يخلو إا أن بک 
ثابتًا ا فن کان ثابتا فظاهرء› وإن لم یکن فلا یترجّح على 
النقض» فيترجًح الفرعٌ عليه حينئزٍ). 

هذا الجوابة يعودٌ إلى الجواب الأول الذي ذكره. وحاصله: أن 
الوجوب في إحدى الصورتين - الأصل والفرع حلي البالغة أو 
مضروبها - راجح على الوجوب في حلي الصبية؛ لأ الوجوبً في 
الأصل راجح على الوجوب في حليها بالإجماع» بدليل الافتراق في 
الحكم» ويَصْدّق عليه أنه إحدى الصورتين»› وإنما أبهمه” لغرض له» 
وهو : أن يقيس على القدر المشترك بين الأصل والفرع؛ لأن عنده 
الفرق بين صورة النقض وبين كل واحد من الصورتين - صورة الأصل 
والفرع - ثابت . 

ثم قال: «والوجوب في مضروب الصبية إن كان ثابتا فظاهر»» 
يعني : أنه يَمْنع على هذا التقدير الوجوب في حليهاء فلا يصح النقض 
کما تقدم» yy‏ ؛ لأن 
الوجوب متف فيهما في مضروبها وحليهاء وإذا استويا في عدم 


(1) الأصل: «الإفراق»ء وكذا ما بعده» والمثبت من «الفصول». 
(۲) «الفصول»: «فالوجوب». 

(۳) «الفصول»: «أن كان». 

)€( «حينئذ» ليست ذ فى «الفصول» . 

. الأصل: «اتهمه!‎ )٥( 

0) الأصل: «منتفي». 


wm‏ فصل في توجيه القوض 
yS‏ 

يقول : و جح الفرعٌ على النقض حينئذ» قياسًا لإإحدى الصورتين 
وهي الفرع› على الأخرى وهي الأصل»› كآنه على هذا التقدير تستوي 
سور ارق وضور ة النقض في عدم الوجوب» وقد ثبت أن إحدى 
الصورتين راجح“ على صورة النقض» فتترجًّح الأخرى عليها 
بالقياس . 

وهذا الكلامٌ هو الأول مع التطويل في أوّله الذي لا حاجة إليهء 
فإ قوله: «الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 
حلي الصبيّة»» لا ُيده شينًاء فإن رُجحان إحدى الصورتين لا يقتضي 
رُجحان الاخر إلا بضميّمة الاي وحينئذ فيكون ا النقض 
وا على صحة و و القياس و ی جواب 
اللقضن: وها دز يرجت طلا الدلل؛ كما تقدم يانه ٠‏ وال 
سبحانه هو الهادي إلى سواءِ الصراط . 


3 E %* 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. )۳٣۷ (ص/‎ (Y) 


(فصلٌ في النقض المجهول“ 
وطریقه أن يقال: لا يضاف الحم إلى المشترك؛ ا 
لكان المشترك عله" ولو كان علة لثبت الحكمٌ في كل صورة من 
صور وجود العلة. براقي العض مها او بال 
المشترك متحقق في صورة من صور العدم» أو العدم [ثابت] في 
صورة من صْوّر وجود المشترك ey‏ 
آنقًا) . 


اعلم أل القض الول بان تلف الى عن الرمت 
المُدّعَى كوه علةً في بعض الصور من غير تعيين› وأقلٌ ذلك أن 
يتخلفَ في صورة من صور وجود الوصف المشترك› وإنما يمكن هذا 
إدا كاز“ مواضع اف ظاهرة ا او کان الناقض یمکنه 
ن و ن من الصور إذا وزع في وجود النقض والتخلّف» وإلا فلو 
قیل له: ات ف ی من الصور» ولم يبيّن عدم 
الثبوت. لكان منقطعًا عن توجيه النقض بالدعوى التي لم ن 


(1) «الفصول»: (ق/ ۷ب ۸أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ۷۷ب -۷۹آ)» واشرح السمرقندي»: 
(ق/ ۸٦ب‏ - 1۹ آ)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۷۰ب ۔ ۷۲ب). 
(۲( اللأصل : «عليه»» وكذا التي تليها» والمثبت من «الفصول»» وشروحه. 
)۳( الأصل : اعدم العلة» والمثبت من «الفصول» وشروحه. 
)٤(‏ زيادة من «الفصول». 
)٥(‏ فى «الفصول»: «الإإضافة إلى المشترك». 
(WU‏ الأصل: «کان» . 


CW‏ فصل في النقض المجهول_ 


2 ع 


صحتها. وأقلٌ ما فيه فسادٌ السؤال» لکن له أن يذكر أسْولَة آخرى. 
واعلم أن هذا نقضلْ صحيح» مثال ذلك : إذا عى وجو ب الزكاة 
في الحْلِيّ قياسًا على المضروب بجامع”" ما يشتركان فيه من تحصيل 
ال ا جات ا ا قق عله كر ضور اف 
فيها الحكم عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولاً ينشاً 
من الإيجاب» وهي صور كثيرة» ثم قد يكون إيهام النقض لكثرة 
الصور» وقد يكون لتيسير التعيين"» وقد يكون لِعْسْر تمييز صورة 
النقض» وقد يكون تغليطا للخصم حتى لايمكنه الفرق بين الفرع وبين 
الصورة المعَة . وقد وجّهه المصنف بقوله: : «لا يضاف" الحكم إلى 
المشترك بين الأصل والفرع» ولو أضيفَ لكان المشترك علد لأن الحكہ 
إنما يضاف إلى العلةء أو علة العلة» أو الوصف المتضمُن ثبوت العلة . 


وبالجملة فلابدً من حصول العلة في الإضافة مجرَّدة عن غير 
العلة» ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكمٌ في صورة من صور 
وجود هذه العلة؛ لأن العلة يجب طْرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي 
الحكم في جميع محال ثبوتهاء كما تقدّم في بيان كون النقض يفسد 
العلة”“ . والحكم غير ثابت في بعض صور وجود المشترك» فلا يكون 
علةًء فلا تجوز الإضافة إليه» فيبطل القياس . 


)1( اللأصل : «(جامع». 

(۲) رسمها في الأصل أقرب إلى «التعبير»» وما أثبته أصح . 
(۳) الأصل: «الانصاف». 

)٤(‏ (ص/ ۳۲۲ - فما بعدها). 


فطل في ال الجورل 


أو يقول : المشترك مت ق متحقق في صورة من صور عدم الحكم» فیلزم 
ثبوث المشترك مع تخلّف الحكم عنه» فلا يكون علةٌ. 
أو يقول: عدم م الحكم متحقَّق في صورة من صور وجود 
الشترك: فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكم» a‏ 
إلى ذلك المشترك؛ لأن العلة التي يُضاف الحكم إليها يجب اقترانٌ 
الحكم بها حيث وْجدت . 
e‏ کله واحد» وهو سوال صحيح مقبول 
عامَّة طوائف العلماءء إلا شرذمة لم يقبلوه» بناءً على أن التخلف 


. وتخصيص العلة جائز كتخصيص الأدلة‎ e 

والأوّلون إما أن يمنعوا تخصيصَ العلة بكلّ حال»ء أو يجيزوه 
بشرط كون التخصيص لوجود مانع› أو انتفاء شرط› وعلى المستدل 
ن يبيّن اختصاصَ صورة النقض بوجود المانع » أو عدم الشرط . 

واعلم أن هذا النقض إذا توجّه» فالجواب الح ان شولك 
اتدل : التخلف إنما كان في تلك المواضع لمانع" مختصّء وبين 
اختصاصَ كل صورة من صور التخلّف بما يمنع الحكم» ويفرّق بين 
صور النقض› وصور الأصل والقزع» فإذا اآعى المعترض بقاءَ شيءٍ 
فر فور الق وليف الميعن > فعلى المعترض تعيينه» كما 


(1) الأصل: «والجواب». 
(۲) الأصل: «المانع». 


(۳) غير واضحة في الأصل» وهكذا قرأتهاء وتحتمل: «من غير . 


CC‏ فصل في النقض المجهول_ 
أو الم وجو ان اذا 

أو يقال : ذلك البعض الذي يدعي التخلّف فيه إما أن تكون هذه 
الصورة القلانية والصورة الفلانية فقط › آو هي وشيئا آخر» او 
از آ ا ٣‏ فإن كان الأرًل فالتخلّف هناك لمانع مختصّء 
وهو في الصورة الفلانية كذاء وفي الصورة الفلانية كذاء وهو كذا وكذا 


ا وإذا اعت النقضّ في غير هذه الصّوّر فلا أسَلّم 
تحمَقّه» والأصل عدم فعليك بیانه» فإ دَعْوی مالا يُعْلْم لا يقّبّل إلا 


2 


واعلم أك إذا علمت أن هذا هو الجواب المحمّق عن النقض 
e‏ لافائدة فيه لمن يريد التغليط» وأنه بكلّ حال 
تعيیر صور النقض ف المع اخسن [في] انتظام الكلام» 
واقتسام المناظرة» لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض› فان 
النقض المجهول تَعْظم به المؤونة على المستدلء حيث يحتاج إلى بيان 
النقض وجواباتها. 

ا O‏ 
ذلك ا ثبوت E‏ المطرد e‏ 


(1) كذا» ولعلها: «منع». 

(۲) كذا فى الأصل» والظاهر أن جملتى «والصورة الفلانية» و «أو شيئًا آخر» تكررتا. 
(۳) كذا بالأصل» ولعل في الكلام سقَطًا 

(6) الأصل: «جار»ء ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في النقض المجهول @ 


معارضة الموانع 

قلت : لوجوه: 

أحدها: أن 7 Ee‏ دعوی محضة» 8 
ا 


وقوله: «إن ما ذكرته يدل على [ق/۱۹۹] قيام المقتضي»ء إنما 

يصح إذا عَم اطرادّه وسلامته عن النقض إلا لمعارض» وإنما يَّسّلم عن 
انق إلا e‏ کک a‏ أن 

(۲) ر ا‎ : ٠ 
إلا ببيان ثبوتِ المانع المختص= لزم" الدور.‎ 

نعم إن كان دليل العلة نصا أو إجماعًا فههنا قد تنقدح دعوى أن 
التخلّف لمان وإن لم يتبين وجوده» كما لو احتج بصيغة عامة قد 
خصّ منها صور» فإن له أن يحتحٌَ به فيما عدا صورة التخصيص › وإن 
لم يتبيّن ¿ اختصاص تلك الصور بالمخصصات› وفيه نظر . 

الثاني : أن يقال له: لو كان المقتضي قائمَا للزم أن يعارض 
المانع » وتعارُض الأدلة على خلاف الأصل . 

الثالث : أن التخلّفَ دلي على عدم العلةء إلا أن يي أنه لمانع» 


() كذا في الأصل» وكأن في الكلام سقطاء وما بعده يدل على ذلك. 
(۲) الأصل: «لزوم»! 


CD‏ فصل في التقض المجهول_ 
ST‏ الشيء من تحمَق هذا العدم» فإ تخلف 
الحكم عنه ي ين أله ليس فيه ما يقتضي الحكم» إذ لو كان فيه ما يقتضي 
ا ر إهمال الجكم [و] المصالحء 
وتعطيل المناسبات الصحيحة» وذلك غير جائز على الشارع . نعم » 
يجوز أن عدم اقتضائه هنا لصادٌ صدّه وراد رده ويجوڙٌ أن يكون لعدم 
كونه مقتضيًاء فيقف الدليل حتى يَبيْنَ الحالٌ. 

TT E‏ فیجتُ 


قيل : هذا الدليل الذي ذكرته يعارضٌ الأصل النافي لوجود 
المانع » والأصل النافي لوجود التعارض» ودليلان أرجح من دليل . 

فإن قال : المناسبة أقوى من الأصل النافي» بدليل ترجُجها عليه 
عند المعارضة» فإن الأصل عدم الحكم في صورة ثبت الحكم فيها 
اا ر و الا على وا اال د ا القياسيين › 
وإنما يرجح ج الأصل النافي أهل الظاهرء ولسن N‏ المسائل 
على هذا الأصل» وإنما الكلامٌ مع من يعتقدٌ صكَة بناءِ الأحكام على 
القياس» على أن هذا القول فاس للأدلّة المعروفة فى موضعهاء 
وأدناها: أن هذا القائل يرجح نوعا ضعيمًا من الان لی اشن 
أنواعه» وذلك آنه يقيس الحكم في الزمان المشتمل على السبب 


)١(‏ الأصل: «قام»! 


فصل في النقض المجهول ® 


الموجب له» على الحكم في الزمان الخالي عن ذلك السبب» وهو 
و الفارق» ومعلوم أن الجمع بين الصورتين بما 
يدل على اشتراكهما في حكمة الحكم [ق/٠ eT‏ 
بينهما بالزمان الشامل لهما. 

قیل له : القياسنٌ الراجحٌ على الأصل النافي هو القياسٌ السالمٌ عن 
التخات إلا لمانع مختصٌء وهذا القياس لم يُعْلم أنه كذلك. فيجب 
الل حينئذ ذ بالأصل النافي؛ لسلامته عن معارضة القياس الذي لم 
ب ولاشك أن المصكّف يعلم جواز كون التخلف لمانع أو 
لعدم مقتض . فدعوى رجحان أحدهما دعوى باطلة إلا بعد التفصيل› 
وذلك ينقض” استدلال المستدل» وهو مطلوب المعترض 

الرابع : أن هذا مُعَارّض بمثله بأن يقال: العدمٌ متحمَى في 
من الصور» فيجبُ تحفقّه في الفرع بالقياس عليه» بالجامع 
a‏ فإذا نقض قياسّه بصور الوجود قال: التخلّف هناك لمقتض 
مختصل مع ترح ذا الاس باخضاه بالأضل الا ال 
وبالأصل النافي للتعارض» فإ وجود المقتضي في بعض الصور لا 
يعتمد قيام مانع » بخلاف وجود المانع . 

فإن قلت : هذا القياس مَسْتذرك؛ لأنه إن قاس بعدم المقتضي فهو 
بحتاحٌ إلى عدمه عن الأصل والفرع» وبيان عدمه عن الأصل كاف . 


. رسمها في الأصل: «يقف». ولعل ما أثبته أصوب‎ )١( 
في الأصل: «صور».‎ )۲( 


CD‏ فصل في النقض المجهول 


وإن قاس بو جود المانع فهر یحتاج الى بیان وجود المقتضي في 
الأصل› ولم يبيّن ذلك 

قلت : هو يقيس بالمشترك سواءٌ كان وجود مانع» أو عدم مقتض› 
وذلك كاف لهء ولو صرح بعدم المقتضي»› لکان قیاسًا صحیخاء كما 
لو صرح بوجود المانع . 

وقوله : بيان عدم المقتضي في الفرع كاف». 

فلت : قد لا یتم بیان عدم المقتضى إلا بشهادة صورة e‏ 
الفَرْع؛ لأنه يظهر حينئذ أنهما سواء في عدم المقتضي . 

الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة 8 a‏ 
المناسبة على صحتهاء وذلك لأن العلة إنما : E‏ 
وعينها» وذلك لا يقبل التعدّد» ا 
الماهية غير موْجبة لهذا الحكم» أما اا الحكم مع 
وجودها؛ لاختلاف أنواعها وأقدارهاء وتوففها على شروط مَُمّمات 
r‏ الانتقاض في الفساد أكثرٌ 
من تاثير المناسبة فى ا فو جب إلحاف هذا الفرْد 


قوله"": (ثم المعلّل أوَلاً يمنع الوجوب"" في كل صورة من صور 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۸/|). 
(۲) «الفصول»: «الحكم». 


فصل في النقض المجهول 


وجود' العلة بإثبات العدم في البعض”" منها أو قول : لو لم يضف 
اكم إلى المحر ا لا كان البرك عل دا قي بتحقَقٌ الحكم في كل 
صورة من [ق/٠٠ [Y۰‏ صور [عدم]" کا ل وقد تاق في البق 
منها. وكذلك نقول: الحكم ثابثٌ في صورة“ من ضور وجوو“ 
المشترك» أو المشترك في [كل]"“ صورة من صور الحكم فيضاف 
الحكم إلى المشترك). 

اعلم أن هذه أجوبة [غير]" مُسَلمة لمن أحسنَ النظر فيها. 

أما قوله: «إن المعلل يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود 
العلة بإثبات العدم في البعغض ا 

Sak‏ مثالا وما أظنه عَتّى ذلك - وهذا لا 
يفيد» بل هو عين تحقيق النقض . 

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحفّق الحكم في كل صورة من صور 
وجود العلة› وهو ظّي ما عناهء فهذا کلام من لا يرى النقض مُمسدًا 
ألعلة» سواءٌ كان التخلّف لمانعء أو لم يكن »› ولیس هو قول أحد من 


)١(‏ ليست في «الفصول»» وهي ثابتة في شرح صاحب الفصول: (ق/۷۸ب). 

(۲) «الفصول»: «النقض»» والصواب مافي الأصل»› وانظر «شرح الخوارزمي»: 
(ق/ ۷۱ب). 

(۳) زيادة من «الفصول». 

€3 الأصل : لاصور». 

)١(‏ ليست في «الفصول». 

(0) من «الفصول»» وسينقله المصنف (ص/۳۷۹) بهذه الزيادة. 

(۷) زيادة لازمة. 


CD‏ فصل في النقض المجهول 


المعتبرين» وليس الاصطلاح عليه ثم هو فاس قطعًا؛ لن الوصف إذا 
اقترن به الحكم في محلّء ولم يقترن به في محل آخرَء وکل واحدِ من 
المحليْن مُسَاوِ للآخر فيما يمنع الحكم= عَلم ا آن ذلك 
الوصف ليس مقتضيًا لذلك الحكم؛ لأن حقيقة الاقتضاء أنه يوجبُ 
الحكم وأدًٌ الحكم مقترنٌ به» فإذا وجذْت ماهية خالية عن هذا 
ا = کان دَغوی کونه مقتضيًا دَغوی ما عَلِم فساده 
E‏ الحكم العاف الى الد رالا و ا 
عنها» ولا تحممًها بدونه . 

اا اھ ی وواک فی کا ررقن رر 
العلة» بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور». 

قيل له: عدم الحكم في بعض الصور لا يدل على عدم وجوب 


وجود الحكم في صور العلة؛ بل عدم الحكم يدل على عدم كمال 
الأسباب المقتضية له؛ إما عدم علته» أو جزء من أجزائهاء أو قَيْدِ من 


قیيودها» أو وجود مانعه» أو عدم بعض شروطه . فإذا كان عدم الحكم 
يستلزم أحد هذه الأعون هن غر ك فلم اذَعَيْتَ انه يستلزم عدم 
واا ل ار يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة» . 


أو يقال" له: يمنع أن هذا هو الأصل في العلة» وأن هذا مقتضى 
کون الله عله أو يمنع لزوم وقوع هذه المقارنة؟ 


(۱) الأصل : «فقال»! 


فصل في النقض المجهول Ww‏ 


فإن قال : امتنع کن للم جيف هن علة توجت وجود 
الحكم. 

قیل له :[ق/۲۰۲] هذا خروج عن حدود العقل» فإنه إذا لم تكن 
SS‏ 

E‏ : هذا يمد عليك القياس› اش اسلا لكان 
TT‏ لأن العلَة لا تقتضي 

واعلم أن اقتضاءَ العلة المعلول أمرٌ فطريّ ضروري» والمنازعة فيه 
منازعة في الضروريات» كالمنازعة في اقتضاء الدليل المدلول. 

وإن قال : لم آنها توجبه وتقتضيه من حيث هي هي؛ کن ل 
يلزم ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلّف لمانع مختص 

قيل له: َس وجود المانع المختص في صور النقض› وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا انف" . 

وإن قال: دعي وجوب وجود الحكم في كل صورة من غير 


(۱) تحتمل : «امتنع أن» . 


)۲( (ص/ ۳۹۹ في بعدها) . 


_ فصل في النقض المجهول‎ CW. 


ل ل ل من الفصل مإ إن سلما هه الدعرى بعل 
القياس ؛ لن الفَرْعَ صورة من الصورء فلا يجب وجود الحكم فيه» 
وهذا بُبطل كلامَّك . وهذا من الإلزامات المسكتة . 

وأما قوله : «لو لم يضف إلى المشترك لما كان المشترك علة». 

قوله : «فلا يتحقق الحكم في كل صورة من صور عدم كونه علة» . 

فا ولي در ع لك د49 6 2 ا 
الشيء ليس بعلة لم يكن وجوده مقتضيًا لوجود الحكم» ولا عدمه 
O‏ 
eT‏ ا 
وجود حکم ولا على عدمه. 


نعم » يدل على أن الحكم إذا وُجد لا يُضاف إليهء وأنه إذا عدم لا 
يجب عدم الحكم» وكون الحكم موجودًا في بعض صور عدم عِليته» 
لیس فيه دلالة على ثبوت علیته» فال وجود الأحكام مع أوصافِ عديمة 
العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العلية . وما أظنٌ هذا يخفى 
على عاقل» وظتي أن الجدليً إنما قَصّد بهذا التغليط المخض والترويج 
الصَرّف» فنسأل الله العافية» ونعوذ بالله من تغليط الأذهان» وتخبيط 
العقول والأديانء واستحسانٍ قول الهذيان» والدخول في دين الله 


فصل في النقض المجهول 


بالافك والبهتان› وأن [ق/ ٠.۳‏ ۰] يقال ما لا ب ۶ ر لاغ السا 
المُّجّان!! 


وكذلك قوله: «الحكم ثابت في صورة من صور وجود المشترك› 
أو المشترك ثابت في كل صورة من صور الحكم» فيضاف الحكم إلى 
ال دعوی باطل وکلام لیس له حاصل . 

فغال لا لم آن فرت السك فيعض ول اترك أو 
ثبوت المشترك في بعض صور الحكم» يدل على إضافة الحكم إلى 
المشترك» ولم يذكر عليه دلياأء ومعلومٌ أنه خلاف إجماع العلماءء 
و اام اا ل : إن مجرَدَ اقتران حکم بوصفٍ یدل علی أنه 
علة. . نعم ذهب بعض الناس إلى أ الوصفَ الموجودً في جميع صور 
الحكم يكون عله له» وهم ااب الف وأ ذلك أك المحفقن: 

وأما اقترانه به في صورة مع انتفائه عنه في صورة آخرى» فلا يقول 
عاقل: إنه دليل على العلة» وأدنى ما في هذا الكلام أن يُعّارضَ بمثله 
كما تقدم» والمعارضة صحيحة عند العقلاءء بخلاف هذه الجهالة 
الجهلاء!! 


اڊ اد اي 
i‏ 2 


(1) كتب بعدها في الأصل: «الأذهان»» ثم ضرب عليها. 


@ فصل في النقض المفرد 
(فم ٩|‏ 


وأما النقض [المفرد]" فهو المجرّد عن مساعدة الخصم؛ كمال 
اا ا 


E E ET 
لطرَذتَها في مواضع وجودهاء فإذا لم تلتزم آؤک موجَبَها في صورة‎ 
. النقض» فكيف ألتزمٌ آنا موجَبَّها في الفرع؟! وهذا ظاهر‎ 

وإن نقضها على مذهب نفسه خاصة؛ ا 
CE‏ لأن المستدلً يقول على" موجب الحكم في 
صورة النقض ذ في الفرع المتكلَم فيه فيجب عليك القول بموجَبها في 
الموضعَيّن كما فعلته أناء ونفضه بحم انفرد به کنقضه بالفرع نفسه» 
قالوا: ومتى منع المستدل الحكم في صورة النقض انقطع کلام 
المعترض» وليس له أن يستدل على الحكم في صورة النقض ؛ لأآنه لو 
EET eS‏ وهذا من 


(۱) «الفصول» (ق/ ۸أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/۷۹أ-١۸أ)»‏ واشرح السمرقندي»: 
( ق1۹ ٦1۹‏ ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۷۲ب ٤۷ب).‏ 
(۲) زيادة من «الفصول». 
(۳) كذا في الأصل» وفي العبارة غموض» فلعلّ هناك سقطًا أو تحريمًا. 


فصل في النقض المفرد CAD‏ 


٣ 


الناقض [ق/٤٠۲]‏ يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض»› وصورة 
النقض فرع ثانِ؛ إذ لا فرق بينها وبين صورة النزاع . هذا الذي أطبق 
له المتدمرن والمتأخرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو 
ظاهڙ لمن فهمه . 

وهولاء يريدون ب«النقض المفرد» القسم الأوسط» وهو النقضص 
المج دغر ماع لحري بان بقن عل الال بسر تات 
الحكمُ عنها في مذهبه خاصّة» فهو مجرَدٌ عن مساعدة الحكم 
المعترض الناقض› وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوت الحكم في 
و النقض لم يكن عند للمشترك الذي اذعاه المشترك مثل أن 
يقيس من يرى الزكاة في الحلي» فيقول: تجِبٌ الزكاة فيها قياستا على 


N E a‏ من 
الإأيجاب. 


فيقول له المحثرض: ينتقض على أضصلك بمال المَدِيْن» ومال 

تر : (بأن يقول: لو أضيف إلى المشترك لثبت الحكم تمه 
زلا من التو جيهات) . 

اطا و او ر ال رة ي ا ا ا 
المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشاً منها هذه المصالح لثبت 


(1) «الفصول»: (ق/۸أ). 
(۲) «الفصول»: «يقال: الوجوب لو...٠.‏ 


@ فصل في النقض المفرد 


في مال الصبيّ والمجنون والمَدِيْن» ولم يثبت لما ذكرته آيها 
اتدل وان وت ان ال جرت غ ت ها ووهه ره 
سار القوضن المحقدة ول شك ان خن هدا القن فض 


قوله” : (ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في 
النقض أو لم يكن › فان کان فنقول : العدم ثمة a‏ لا يخلو إما أن كان ثابتا 
أو لم يكن › فان لم یکن ثابتا" فظاهر › To‏ 


هذا هو الجواب عن النقض المفرد» وهو على مذهب المستدلّ 
خاصة» وذلك أن صورة النقض إما أن يكون عدم الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع» أو لا يكون» فإن كان عدم الحكم فيها مستلزمًا 
للحكم في الفرع فيقول المستدل: عدم الحكم في صورة النقض إما أن 
یکون ثابتا أو لا یکون» فإن لم يكن ثابتا امتنع النقض ؛ ؛ لأن العدم إذالم 
يكن ابا ثبت وجود الحكم فيهاء فلا يتأتّى النقضٌ. وإن كان العدم 
ابا [ق/ ه ٠‏ فيها فهو مستلزم للحكم في الفرع › فلا يفيد النقض › وهو 
معنى قوله : «فكذلك ضرورة تحقق الوجوب»» يعني : أنه بتقدير ثبوت 
العدم يتحمّق الوجوب في الفرع» فدار الأمر ب بين عدم النقض وبين 


(۲) «الفصول»: (ق/ 1۸) . 
(۳) «ابتا» ليست ف «الفصول» . 


فصلل في النقض المفرد ® 
ثبوت الحكم في الفرع» وعلى التقدِيْرَيْن يتم" الدليل . 

واعلم أن هذا ينْفق على الطريقة الردية التي تقدّمت» وهو 
الملازمة بين حكمين مختلمَي المأخذ بأنه لا قائل بالمَرْق . 

مثال ذلك: تقيس الوجوب في الحليّ على الوجوب في 
المضروب. فؤإذا نقضت علته بمال الص لحرن والمَدِين» فان 
الوجوب في الحلي من لوازم عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون؛ 
لأن الكوفيين يقولون: يجب في الحليّء ولا يجب على غير المكلف . 
والحجازيون يقولون: يجب في مال الصبيّ والمجنون» ولا يجب [في 
الحلي]"» N‏ الحكم في الفرع - وهو الوجوب في 
الحليّ - من لوازم عدم الوجوب في مال غير المكلف» وقد علمت أن 
هذا اللازم حلاف إجماع الأمة» فلا يُسْمَع ألبتة. 

فيقول المستدل - على تقدير هذا التلازم -: العدمٌ في صورة 
النقض إما أن یکون ثابتا و لم یکن› فإِن لم یکن ثابتا - كما هو مذهب 
المعترض -لم يصح النقض به» وإن كان ثابتا لزم من ثبوته الوجوب في 
الفرعء لعدم القائل بالقزق» وإذا تحمَىَ الوجوب في الفرع ثبت 
الفا 


وكذلك لو قال فى سالة المثقل: فل عمد غدوان مض" 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۲) لعله بهذه الزيادة يستقيم السياق» وانظر ما تقدم (ص/ .(Tof‏ 
() بالأصل رسمها: «عض»! 


_ فصل في النقض المفرد‎ CAD 


فأوجب القَوّدء كالقتل بالجارح . فنقَضتَ عليه بقتل المسلم بالکافر» 
وبقتل الحرٌ بالعبد» بأن يقال: لو أضيف الحكم إلى المشترك لثبت 
وجود القَرّد فى هاتين الصورتين» وقد ذكرت أنه غير ثابت» فنقول : إن 
لم يكن الوجوب معدومًا هناك فلا نقض» وإن كان معدومًا فقد لزم 
الوجوب في القتل بالمثقل؛ لعدم القائل بالفرق . 

واعلم - أصلحك الله أن هذا الكلام من أفسد الفاسد من وجوه : 

أحذها : أنه إنما يتم بالملازمة بين مسألتين مختلقتي المأخذ لا 
مناسبة بينهماء E CS GS‏ بل وخلاف 
إجماع العقلاء» فإن الرجل لو قام عنده و على صحة مذهب 
[ق/٠٠۲]‏ الحجازيين فى القتل بالمثقل» لحديث الجارية" مثا 
N Ty‏ أو قال: 
يلزم من موافقتي لهم في هذه المسألة» موافقتهم في جميع مسائل 
الخلاف؛ لعدم القائل بالفرق بين" تلك المسائل= لكان هذا خارجًا 
عن حد العَقّل والدين» هازتًا بآياتِ الله لاعبًا بدين الله ! 


الثاني : أن بُقال: قولك: «عدم الحكم في صورة النقض إما أن 


(1) أخرجه البخاري رقم (1۸۷۷)ء ومسلم رقم )۱٦۷۲(‏ من حديث آنس - رضي 
الله BE‏ 0 ™ 2 
«أقتلك فلار)؟ شارت ا ْک ثم قال لها الثانية فأشارت 0 
أن لا. ثم سألها الثالثة» فقالت: نعم» وأشارت برأسها. فقتله رسو اله کا 
بین حجرین) . 

)۲( تحرفت في الأصل إلى : من“ . 


فصل في النقض المفرد 


يكون ثابتا أو لا» تقسيةٌ لا حاصل له» فإن العدم حاصل عندك 
وثابت» ولولا ذلك لما صح النقض» والتقسيم الذي قد عَلم انتفاءٌ أحد 
قسميه أو ثبوته غير سديد» وذلك لأنه إذا عَم ثبوث الشيءِ أو انتفاؤه» 
کان“ الترديد بينه وبين قسيمه" تضييع كلام» فإن الكلام على القسم 
المعلوم ثبوته أو انتفاؤه غير حاصل . 

وإن قال : أرذْث ثبوته أو انتفاءه في نفس الأمر . 

قيل له: فلو كان العدمٌ غير ثابتِ في نفس الأمر لزم فساد مذهبك 
في نفس الأمر» وأيّ غرضٍ لك في أن نصح مذهبًا بفساد آخر؟! وإذا 
كان مذهبّك هذا لا يتم إلا بفساد الآخر في نفس الأمر» لم يتم 
استدلالك؛ لأنك مطالبٌ بتصحيح هذا الدليل مع سلامة بقيَةٍ 
المذهب . ولو زعمت أن هذا الدليل لا يتم إلا بفساد ذلك المذهب» 
لكنت قد عجرت عن نصرة المذهب وانقطعت› وقول غير مقبولي 
على صاحب المذهب؛ لأنه قد لا يلتزم هذه الطريقة التي سلكتها 

الغالث: أن قولّه : «إما أن یکون ثابتًا أو لا یکون ثابتًا»» إن أراد به 
في نفس الأمر؛ فالمختار هو الثبوت» لكن لا يلزم من ذلك عدم 
النقض ؛ لأن غلته' تنتقض بما يعتقده. وإن لم يكن مطابقًا لنفس 
الأمر» وذلك إذا قال : مذهبي ينقض دليلي هذاء أو دليلي هذا ينقض 
مڏهبي› كان إقرارا منه بعدم اتباعه لهذا الدليل» ومن اق بأن يته غير 


(0 الأصل: دوكان» والأسرت حف الراو: 
(۲( رسمها في الأصل : «اقسميه) . 
(۳) الأصل: «عليه» ولعل الصواب ما أثبت. 


_ فصل في النقض المفرد‎ Cw 
صادقة لم يلزم خصمَه ما شهدت به» وكألّه هو يعتقدٌ بطلان هذا‎ 
القياس؛ لعدم قوله بموجبه في صورة النقض» والمعترض يعتقد‎ 
بطلا لعدم قوله به في الفرع» والوجوب عنده في صورة النقض‎ 
لمقتض آخر غير هذا المشترك وإذا حصل الإجماع من الفريقين على‎ 
ا ع ای 0 ا وا ا ا لن فين ور ان‎ 
فإذا سَلم المعترض ن أ العدم غير متحفّق في نفس الأمر لم يلزم من ذلك‎ 
تاي عن النقض› > مع اعتراف المستدل [ق/ ۲۰۷] بانتقاضه واعتراف‎ 
. المعترض بانتقاضه في موضع آخر‎ 

وإن أراد به الثبوت عنده فالواقع هو عدم الثبوت عنده» 
تكو عله مُنتقضة بإقراره كما تقدّم» فجوابه حينئذ أن يقال : : هو ئا 


عندك» ولي بثابت في نفس الاهر [و] على التقديرين a‏ 
استدلالك . 


الرابع EE‏ : «وإن لم ي يكن ثابتا فالحكم متحقق في الفرع؟» لو 
سلم صحة اللزوم» لكن ذلك لا يمنع تَوَجُه النقض»› > فال غاية ذلك أن 
يكون الوجو ب ثابتا في الفرع » مع أن القياس المذكور فاسد لانتقاضه» 
والكلامٌ إنما كان في إبطال الدليل الذي استدل به على الحكم» لا في 
إبطالٍ نفس الحكم» فمتى بطل الدليلٌ انقطع المستدل وإن كان الحكمٌ 
ثابتًا . 

وا ا ی ال ا بل صحة 
الدليل يستلزم صحة الحكم؛ لأ الدليل يجب طَرْدُه ولا يجب عكسهء 
فوجوده ملزومٌ للحكم؛ فإذا وُجدَ وَج الحكم وإذا عدم الحكم 


فصل في النقض المفرد (AY)‏ 
عدم» أما مجرّد وجود الحكم فلا يدل على وجود الدليل المعيّن أصلاً. 

فإن قال: أحد الأمرين لازم: إما سلامة القياس على النقض» إو 
الحكم في الفرع» وعلى التقديرين فقد لزم المدَعى . 
فلأ سلامته من النقض كانت على وجه تعتقدٌ أنت أنه منتقض› فلا 
ينفع سلامته في نفس الأمر عن بعض النقوض» مع إقرارك أنه باطل 
ومع إقراري أيضا؛ لأن الخصم لو قال : هذا دليلٌ في نفس الأمر وأنا لا 
أغتقده دليلاً لم يجب قبول قوله؛ لأن أحد قوليه ينقض الآخر؛ لأن 
كونه دليلاً يوجبُ الاتباع» فإن ترك اتباع الدليل إلا لمعارض كان 
قاسقا فا ع قرله: اهر انت فى فن الأمرة 

و «لا أعتقدّهُ دليلً» ينفى قوله : «هو دليل فى نفس الأمر»؛ 
لأنه لو كان دليااً لاعتقده دليلاً؛ لان الأصل فى المسألتين الصحة. 

ثم يقول له المعترض : إن سَلم في نفس الأمر عن هذا النقض فهو 
منقوض بالفرع» وكل منًا يعتقد انتقاضه في نفس الأمر بصورة»ء فقد 
أجمَعْنا على آنه ليس بدليل في نفس الأمر . وأما الحكم في الفرع فقد 
علمت آنه ليس بلازم على التقدير الآخرء وعلى تقدير لزومه فإن 
الدليل باطل منقوض» والمدّعى هو ثبوت الحكم بذلك الدليل» فإذا 
لم يلزم بوت الحكم بذلك [ق/۲۰۸] الدليل على كل واحد من 
التقديرين بطل المدّعى . 

واعلم أن أصل هذا الفساد: دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة 


_ فصل في النقض المفرد‎ CM 
بینهماء فاخذره | فاه بات 8 بات أغاليط 2 المغالطينء‎ 
. الشرعية من الأدلة السمعية‎ 


: (وإن لم يكن فالجواب عنه بالفرق» أو بتغيير"" المدّعى 
بأن يقال : انتفاء“ المجموع المركب من العدم هناء والوجوب ثَمَة» 
فإنه"“ ثابت؛ لأن الوجوبَ ثمة لا يخلو : إما إن كان ثابتا أو لم يكن › 
فإن لم يكن فظاهر» وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما با 
من الدليل السالم عن التخلّف). 


هذا هو الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم 
الحكم في صورة النقض»› ولعمري جميع التقادير هكذاء لا باس 
فساد الملازمة. 

ومثال ذلك على ما قصده الجَدلى: ا 
اجى لطا فين ف ور النقض» وبقول الأخرى في الفرع» مثل 
أحد قولي الشافعي وأحمد» وقول كثيرٍ من أهل العلم بوجوب الزكاة 

في الحليّ› وبالوجوب في مال غير المكلف . فلو قال 
ابت في صورة النقض - وهي مال الصبي والمجنون- لزم تحقق 
الوجوب في الفرع وهو الحليّ ؛ لعدم القائل بالعدم في الموضعَيّن» أو 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۸). 

(۲) «الفصول»: «إما بالفرق أو بتعيين. 
(۳) «الفصول»: «المدعى انتفاء» . 

)٤(‏ «الفصول»: «وأنه». 
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الوجوب في الموضعيْن . 

قيل له: قد قال بالوجوب فيهما طائفة من أهل العلم في المذاهب 
المتبوعة في هذا الزمان وغيرها"" . 

وأبينٌ من هذا المثال أن يقال في مسألة وجوب القوّد على 
الك 2 ال اا اغ الاي فال قف قا 
المسلم لذ وقتل الحرٌ العبد» فلا يمكنه أن يقول: إن كان عدم 
الوجوب متحقَقًا في صورة النقض لزم الوجوب في الفرع› لعدم القائل 
SS‏ 
NG E EL‏ فیمکن 
أن يقال : إن کان العدم ثابتا تحمَق م الوجوب [ق/۹٠۲]‏ في الفرع» لعدم 
القائل بعدم الوجوب في الفرع بتقدير عذمه في صورة النقض . 

وآعلم أ هذا الكلام لكونه باطاً يَسْتْقلّه القلبُ العاقَلْ» لكن لاب 
من بيان مقالة هولاء فيه» وقد علمت أنه فى الحقيقة وعند كل 
منصف”“ ٠‏ فإن الواقع هو هذا القسم» فيكون النقض نقضًا صحيحًا. 


(1) كذا في الأصل» وعليه فيكون الضمير عائدًا على المذاهب. ولو كانت 
«وغيره» لكان أنسب» ويعود الضمير إلى الزمان. 

(۲) انظر فى مسألة القَوّد على المكره: «المهذب»: (۱۷۷/۲). و«المبسوط»: 
.(V/9‏ 

(۳) الأصل: «يجب»» ولعل الصواب ما أثبت بدليل مابعده. 

() كذا في الأصل» وفي الكلام نقصٌ ظاهر! . 


J 
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قال : فالجواب عنه بالفرق› وهو جواب صحيح عند من يجوز 
تخصيص العلة لمانع أو مطلقًاء وأما من لا يرى تخصيصها فإنه لا 
يسمع الفرق» بل يعد المستدلً منقطعًا إذا توجّه النقض عليه توجيها 
کا 


ر و ا یجاب yT‏ کک 
a‏ وهو أشبه 
بمباحثات الفقهاء وأقرب إلى طريقة السلف . 


وصورة الفرق: أن يبن اختصاصَ صورة النقض بما" يقتضي 
عدم الحكم فيها من وجود مانع أو فوات شرط . مثل أن يقول : الصبي 
الخو E‏ لعدم التكلف ا 
شرط وجوب العبادات» كما نه عليه قوله ڪيه : رذ فع القَلمٌ عن 
Eg‏ ا الإسلام» Sm‏ 


)١(‏ غير بينة فى الأصل» ولعلها ما أثبته. 

(۲) تحتمل: «(مما». 

(۳) أخرجه أحمد: ۷ رقم )4٤4‏ وأبو داود رقم (۳۹۹۸)» 
والنسائي : 191/0( وابن ماجه رقم .»)۲۰٤۱(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم 
»)٤1(‏ والحاكم: )٥۹/۲(‏ وغيرهم من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

قال الحاكم : «حديث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ولم یتعقبه 
الذهبى بشىءٍ. وصححه ابن حبان. 
زل عا ایی خوت لے بن ای طا وای ا 
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مكلف كالحج. أو تكليفٌ من التكاليف» فلم يتعلَق بغير المكلفين 
كسائر التكاليف . وحينئذ فإن نازعه المستدل في صكَة القَرْق» بأن ين 
اغ ا ي و ى ا ل وت 
العشور فى أرضه» والفطرة فى ماله» ووجوب النفقات والغرامات في 
ا يب في حى الوليّء فإنه هو المخاطب 
بالأداء من مال الصبيّ ء > كما بُخاطّب بإخراج عُشره وصدقة فطره= کان 
هذا في الحقيقة من جنس الأَفْيسَّة المركبة؛ لأن المعترض لا يقول 
بعدم الموجب في صورة النقض» والمستدل إنما ا الرخت 
لمأحَذ يبت الوجوب في صور النقض» كما يبت في الفرع . فقد اتفق 
الفريقان على عدم النقض بهذه الصور مع اختلاف المأخذ. 

والصواب في هذه النقوض : أنها إن رجعت إلى قاعدة أخرى› 
بحيثٌ تكون صور النقض توجد [ق/١٠۲]‏ مع الوصف المشترك ومنع 
عدمه - كما ذكرناه من النقض بالصبيّ والمجنون - فإنها لا تقبل» وإن 
يلت سمح الجواب عنها بإبداء مانع ولم ينازع في صحة المانع؛ لأن 
ذلك خروج من مسألة إلى مسألة» وخروج بالكلام عن المقصود إلى 
غیره . 

ويمكنٌ المستدل أن يجيب بالأجوبة التي تقدّمت بأن يقول: 


رضي الله عنهما -. 
وانظر: «نصب الراية): ›»)۱٦۲/٤(‏ و«التلخیص»: ›»)۱۹٤/۱(‏ 
و«الإإرواء؛: ٤/۲(‏ _-۷ رقم ¥( . 
(1) الأصل: «ينبغي“! ولعل الصواب ما أثبته. 
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القياسٌ إنما اقتضى وجوب الزكاة المعهودة أو الشرعية»ء أو الزكاة 
الا ر و 
المذهبين› وال الصبيّ والمجنون عندي ليس O O E‏ 
أن مال الصبيّ والمجنون بهذه المثابة» a‏ 
القياس الوجوب المعتبرَ في صور النقض» وهذا منع لتحمّتي الوصف 
المشترك في صورة النقض ببيان امتناع وجوده 

وهذا جواب محمَّقّ في نفس الأمر. وإن كان النقض من تفاريع 
الجامع المشترك فله أن ينازع الممتدل فيه :ويكون خاضل المتازغة 
إلزامٌ المستدلٌ وبيانَ مناقضاته . 

وأما قوله : «أو بتغيير المدّعَى . . .» إلى آخره. 

فمعتاه أن بقال: المدَعَى انتفاءٌ المجموع المرب من عدم 
الوجوب في الفرع» والوجوب في صورة النقض . يقول: أذّعي أنه لا 
يجتمع هذان الأمران: عدم الوجوب هنا والوجوبأ هناك فن انتفاء 
هذاالاجتماع ثابت» وإذا كان هذا الاجتماع منتفيًا ثبت المدَعَى ؛ لأنه إذا 

يثبت المجموع» فإن ثبت عدم الوجوب في الفرع فقد ثبت المدٌعى» 
ا تم الدليل وسلم عن النقض: 

وإنما قلنا : إل انتفاء هذا المجموع المركب ثابت؛ لأن الوجوب في 
صورة النقض إن لم يكن ثابتا فقد انتفى أحدٌ الأمرين وهو الوجوبً 
هناك» فلا يكون المجموع ثابتاء وإن كان الوجوب ثابتا هناك» فقد 


)١(‏ الأصل: «ووجوده». 


ا 


yT ا‎ 


واعلم -أرشدك الله -أن هذا الكلام أَفسّد مما قبله وأقبح من وجوه : 


آخذھا: ان تخي الدعرق لا سمع؛ لأنه إذا اعى الوجوب فى 
الفرع بدلیلی ذکره» فقد لزمه د تصحیح دعواه» فإذا انتقل بعد ذلك إلى 
دعوى مغايرة لها م قبل ؛ لان E‏ إلى دلي اج ل قبل »٬‏ 
فالانتقال إلى دعوى أخرى أولى أن لا يقبل . 

ولو قال : هذه الّعوى [ق/١٠۲]‏ الثانية صح الدعوى الأولى . 


قیل له : إن بقيت الدعوى الأولى على حالها لَرم النقض المذكورء 
ا غر اا اتان 

وتحرير ذلك : أن الدعوى الثانية إما أن تكون هي الأولى في المعنى 
أو لا تكون» فإن كانت هي الأولى فقد ورد عليها ما ورد على الأولى» 
سوا ندل الفط وال تذل وإن لم تكن هي الأولى؛ فإما أن يدعي 
الأولى مع ادعاء الثانية» فالنقض وارد على الدعوى الأولى» فيفسد 
الدليل» وإن كان لا يفسد على تقدير الثانية ؛ لأن المعترض إنما يقدح في 
الأولى» وإن رجَعّْت عن الأولى» فقد حصل المقصود وانقطعت عن 
إقامة الدلالة عليهاء فلا ينفعك بعد هذا صحة دعوى أخرى . 


الثاني : أن يقال : ما“ تَعْني بانتفاء المجموع المركب من العدم 


)غير بينة في الأضل: 
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هنا والوجوب هناك؛ تعني به انتفاءَ كل منهاء أو انفراد المركب فقط؟ 
فان“ عنّيت انتفاء العدم هنا وانتفاء الوجوب هناء فهذا اول الذّعَوى 
وراس السالة زرخ المدهي» فا الدلل عله وقد دكت 
يقتضي انتفاء العدم وثبوت الوجوب فيهما جميعًاء فكيف الجمع بين 
دعواك ودليلك الذي يناقضها؟! ثم كلامك المذكور يقتضي ثبوت 
أحدهما» فكيف يجوز ادعاء انتفائهما؟ ! 

وإن عَنَيْت انتفاء المركب» فالمركب ينتفي تارة لانتفاء أحد 
مفردَيّه» إما هذا وإما هذاء وتارة لانتفاء كل واحد من المفرديْن» وإن 
اآعيت انتفاءَه لا ينفي کل واحدِ من مفرديه» فهي الدّعَوى الأولى 

وإن عى به انتفاء المركب لانتفاء أحد مفردَيّه» وهو الذي دل عليه 
کلامه. 

فيقال له: إمًا أن تدعى انتفاءَ أحدهما وثبوت"" الآخرء أو انتفاء 
أحدهما مع قطع النظر عن الآخر . 

وإن عنيت انتفاء أحدهما وثبوت الآخر»ء فقد اذَعَيّْت انتفاءً 2 

في الفرع» وذلك بتحفّق الوجوب فيه وثبوت الوجوب في صورة 
e‏ 

رانم كان فقد اعت ما :يحالف دعراك الأولى». وتافص 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(۲) رسمها في الأصل: «وتقرب» ولعل الصواب ماأثبت 


فصل في النقض المفرد 
مذهبك؛ لأنك اذَعَيْتَ حلاف مذهبك» إما في الفرع أو في النقض› 
وهذا اعتراف بالعجز عن نصر المذهب . 
وإن ادَعيت انتفاءَ أحدهما مع قطع النظر عن الآخر» قيل لك: إذا 
انتفی أحدّهما [ق/۲٠۲]‏ فإما أن ينتفى الآخرٌ معه أو لا ينتفى؛ لأن 
اا ا و ی ا ا 
الآخر فهو الدع وَل المسألة؛ لن انتفاء e‏ في الفرع › وانتفاء 
الوجوب في النقض هو الحُكم بالوجوب في صورة النزاع» وبالنفي في 
وإن انتفى أحذهما مع ثبوت الآخر فهو نقيض المدعي؛ ؛ لأنه 
يستلزمٌ حينئذ خلاف قوله» إما في الفرع أو في العلم فعُلم بهذا 
التقسيم الحاصر”" أنه لا يمكنه أن يدعي إلا ما هو مذهبه من الوجوب 
في الفرع وعدم الوجوب في النقضٍ» فيلزمه تقض المتقدّم» أو ما 
يخالف مذهبه في أحدهماء فیبطل کلامه» ويتبّن أن جوابه بتغير 
ال عى إِنّما غير لفظه لا معناهء واج 0 مشتركة أنه 
خلص من النقض المنقض على العبارة الأولى» وات ال التاق 
الوجه الثالث أن يقال : اذدعيت انتفاء المجموع المركب من العدم 
ا وال چ تة 


(۱) هکذا قرأتهاء ويمكن أن تكون «العدم» . 
)۲( الأصل بالضاد المعجمة» تصحيف . 
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فيقال : لانتل اشفا المجموع › بل يجوز أن يكون المجموع 
المركب ثابتاء وهو العدم في الفرع والوجوبأ هناك» وعلى هذا التقدير 
ار جرت ي ال اطل :رلا کر ا اکا ادر لی بر 
N E‏ لأنه تسليمٌ لقياس لا دلالة لهء وأنت لم تذكر 
فلا غل ونت ادلام کا سه 


الوجه الرابع : أن يُقال: لا نُسَلّم انتفاءَ المركب [و] قوله : «الوجوب 
هناك لا یخلو إما أن یکون ثابتا أو لا يكون» فإن لم يكن فظاهر» . 

قلنا: لا تُسَلّم ظهوْرّء؛ وذلك لأنك اذَعيت انتفاء المركّب» فإن 
عنيت به انتفاءَ مفردَيْه» أو انتفاءَ أحدهما مع كون الآخر في نفس الأمر 
منتفياء فقد اعت الوجوب في الفرع وعدمَه في النقض أو الوجوب 
في الفرع'. وأيّما كان فهو الدّعوى الأولى بعينهاء فأين التغيير 
المدَعَى؟! 


ثم يلزمُك على معنى هذه الدعوى ما لزمَّك على الأولى من النقض 
المنقض . 


وإن عنيت به انتفاءَ أحد مفرديّه وثبوت الآخرء أو انتفاء 2 
مع أذ الآخر في نفس الأمر ثابت» e‏ 


حًا 


N‏ و ر 


ت 


قولك ظاهرٌا 8 مع تضمّنه نقیض الحكم [ق/۲۱۳] الذي ادعيْته في 


(1) كذا في الأصل»ء ولعل في الكلام نقصًا. 
(۲) الأصل: «ظاهر». 
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وحاصله : نك بين أمرين على هذا التقديرء إما أن تبطلَ قولك 
بتغيير الدعوى» وتقرً بأل هذه الدعوى هي الأولى» فيبطل الكلام» أو 
تعترفَ بخلاف قولك وترجع عن قولك . ومتى بطل قولك على هدا 
التقدير بطل قولك؛ لأنه لا يتم حتى يَبيّن حصول الغرضٍ على كل 
واحد من التقدِيْرَيْن»› فإنه إذا لم يتم على أحدهما نمع جواز أن يكون هو 
الواقع لم يعلم صحة المدَعَى» فأيّ ظهور في هذا؟ ! 

الوجه الخامس: قوله: «وإن كان الوجوب ثابتا في صورة النقض 
فكذلك» أي : هو ظاهر لتحفّق الوجوب في الفرع › لسلامة الدليل عن 
التخلّف . 

قلنا : إذا كان الوجوبة ثابتا في صورة النقض ؛ فقد بطل ولك في 
صورة النقض ؛ لأنك تعتقدٌ عدم الوجوب فيهاء فإذا لم يتم حكم الفرع 
إلا بتقدير الوجوب فيهاء لم يتم حكم الفرع إلا بالرجوع عن المذهب 
في صورة النقض» وهذا من أكبر الانقطاع» وهو مطلوب الخصم؛ ن 
يبيّن أن صحة هذا القول لا يتم إلا بفساد قول اخر . 

وإن قال: أنا ردَذْتٌ الكلام فلا يضرني لزوم المحذور على أحدِ 
التقديْرَيْن» بجواز أن يكون الواقع هو التقدير الاخر. 

قيل له: قد بيا ن المحذور يلمك على كل واحدٍ من التقديْرَيْن 
وأا فقا ااه غرضك ل يحل على واخد مس الفدرين + لان 
الغرضَ إنما يتم بثبوتِ الوجوب في الفرع وعدمه في الأصل» وهذا 


3A‏ فصل فى النقض المفرد 
المجموع لا يحصل على التقدير الأوّل» ولا على التقدير الثانى» فبطل 
كلامك من کل وجه . 

الوجه السادس: أنت أَذَعيت انتفاءَ المركّب من العدم هناء 
والوجوب هناك » وذلك دعوی بوت أحدهما 9 دعوی نفيهما» 
وغرضك لا يحصل إِلاً بثبوتهما؛ لأنه إن ثبت الوجوب هنا دون العدم 
هنا" ٠‏ أو بالعكس لم يتم الكلامٌء وإذا كان الغرضٌ إنما يحصل 
بثبوتهماء فأنت لم تذكر على ذلك دليادًء بل القياسٌ الذي ذكرته ينفى 
ثبوت العدم والوجوب. 

وتلخيصه أن يُقال: هب أا سلّمنا أن المركب من العدم هنا 
والوجوب هناك منتف» ولكن إذا لم ينتف" مع وجود أحد مفرديّهء 
وهو إما العدم هنا أو الوجوب هناك بطلت الدَعَوى أو دليلهاء فلاب من 
نفي مفرديّه» ونت على [ق/٤٠۲]‏ أحد التقديْرَيْن نفيت أحد المفردين 
وأئبت الاخر»اوعلى القدير الأخرعكست: 
ولا ابت هنا فقد آثبت الأخرء وإن شخت أن تقول سلما أن ك 
يجتمع المركب من الاأمرن. 


الوجه السابع : أن يُعارّض بمثلهء بأن بُقال: أحد الأمرين لازم 


(1) كذا في الأصلء ولعله: «هناك). 
)۲( الأصل : «إذا لا ينتفي»» ولعل الصواب ما أثبت . 


فصل في النقض المفرد 


وهو إما العدم هناء أو الوجوب هناك» وإنما كان يلزم تعيين المدَعَى ؛ 
لأنه إن كان القياس صحيحًا لزم الوجوبأ هناك» فينتقض القياس» وإن 
كان فاسدًا لزم العدمٌ في الفرع بالأصل النافي“ السالم عن معارضة 
القياس الصحيح» ولا ريبَ أن هذا الكلام أَوْجّه من كلامه. 

الوجه الثامن : أن يقابل بمثله» فيقال: المدَّعَى انتفاء المجموع 
المرگب من الوجوب في الفرع» وعدم الوجوب في صورة النقض› 
وإذا انتفى المجموع المركب من هذين بَطْلَ الدليل على ما لا يخفى ؛ 
لأنه إن انتفى المجموع لانتفاءِ الوجوب في الفرع» فهو بطلان 
المدَّعَى» وإن انتفى لانتفاء عدم الوجوب في النقض» فقد لزم 
الوجوب في النقض» فيتوجًه النقضًء فيبطل الدليل» فيبطل المدّعَى . 

وإنما قلنا: إن المجموع منتف؛ لأنه إن ثبت عدم الوجوب هناك 
فقد تہ النقض وتوجّه» ویلزمٌ من انتقاضه بطلان الدليل» فيبطل 
المدَّعَى» وهو الوجوب في الفرع» فينتفي أحد الأمرين» فلا يكون 
المركب ثابتاء وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفىّ الاخر» وهو 
عدم الوجوب» وهو أحد الأمرين . 


وإن شئَت أن تقول: الوجوب في الفرع وعدمّه في النقض لا 
یات الى اکر 


E OES IR E E o 


(۱) الأصل : «الثانى» وسبق نحو هذا التصحيف . 


CG)‏ فصل في النقض المفرد_ 


وبكل حال؛ فيبطل المدّعَى» ومعلومٌ أن هذه المعارضة أحسنْ 
وأجود. 
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(فصا ° 


وإذا لم يكن المقيس [عليه]" مُعَمًَ فعلى السائل أن يعيْنَ صورةٌ 
مي راج لی ون ا ويقول ‏ : المقيس عليه تاوئ تلك 
الصورة لاستوائهما في الحكم . أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة 
معينة لا يتر جح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيسٌ معيتا أيضًا). 

اعلم _ أصلحك الله أن هذا هو القياس على أصل مجهول معلوم 
الحكم» وقد اختلف فيه أرباب الجدل؛ فالذي عليه أهلٌ العراق آله لا 
يصح › وذهت آهل الجدل [ق/ ]۲٠١‏ المخدّث من الخراسانيين ا انه 
يصح . . واحتجُوا بأن مناط الحكم إنما هو العلةء والركنٌ الأعظم في 
القياس إثبات عليّة المشترك وذلك ممكن بدون تعيين الأصل؛ أن 
يقال : ثبت الحكم في صورة من الصور لكذاء فيجبٌ بوت في صورة 
النزاع لوجود المشترك› وتثبت عليّة المشترك بالمناسبة والدوران من 
غير تعيين الأصل» فتثبت إضافة الحكم إلى المشترك› فیلزم ثبوته في 
الفرع . 


)۱( «الفصول» : (ق/۸ب). 
وانظر : «شرح الموأًف»: (ق/ ١۸أ-‏ ۸۲ب)» و«شرح السمرقندي»: (ق 
۹ب _ ۷۰ب)» واشرح الخوارزمي» : (ق/ ۷٤‏ - ٦۷ب).‏ 
(۲) زيادة من «الفصول». 
)( «الفصول» : «وقال) . 


ِ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم‎ E 
ولهذا لو سمعنا أن السلطان أعطى رجلا عالمّا غلب على ظتنا أنه‎ 
إنما أعطاه لعلمه» وإن لم تغرف عَيّه» وكذلك لو علمنا أل رجلً شرب‎ 
دواءٌ فأعقبه إسهالاً غلب على ظتّنا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهالء‎ 
وإن لم تَعْلم عينَ الرجل.‎ 
وحجة الأولين : أن شرط القياس ثبوت العلة في الأصل» وثبوت‎ 
كونها علةء ولهذا يتوجّه المنع على وجودها في الأصل» وعلى‎ 
علبتهاء فإذا لم يكن الأصلٌ معلومًا امتنع العلمٌ بحصول العِلَّة فيه؛ لأن‎ 
العلم بالصفة فرع العلم بالموصوف› و ف ي‎ 
يصح القياس؛ لانتفاء شرطهء وامتنع أيضًا العلم بعلية الوصف المدّعَى‎ 
کونه عله لأن عِليته لا تثبث إلا في محل فإذا لم يُعْلّم مها" لم‎ 
غلم بوتها وذلك لأن عليه لو ثبتت بدون أصلٍ تقوم به لكانت‎ 
مناسبة مطلقة ومصلحة مرسلةً» وذلك ليس من القياس الذي يقاس فيه‎ 
فرع على" أصل» فإنه حينئذٍ ليس هناك مقيس عليه» لا معلومًا ولا‎ 
e 
وهذا القول هو الصواب» وعليه أهلٌ الفقه والأصولء لكن لا‎ 
يجب العلم بصفاتِ الأصل التي لا تأثير لها في الحكم» وهذا هو فصل‎ 
: الخطاب في المسألة» فإن الأصل على ثلاثة أقسام‎ 


أحدها: ن لا غلم شيءٌ من صفاته» فهنا يستحيل القياس عليه 


© الأصل: خاد لها ولحل الصراب ا ات 
(۲) الأصل: «على فرع“ ولعل الصواب ما أثبتَ. 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم CD‏ 

الثاني : أن يلم بعينه» فهذا يصح القياس عليه قطعًا. 

الثالث : آن بُعْلم عض صفاته دون بعض» مثل آن غلم صفاته 
العامة دون الخاصة» » أو يلم نوعه ولا بعلم شخصه» آو جنسّه ولا 
بعلم نوعّه» فهذا قسمان: 

أحدهما: أن يُعلم أن المجهول من صفاته لا تأثير له في الحكم› 
مثل أن بعلم أن رجا وقع على امرأته في رمضان فأمره النبيّ ب 
بالكقارة» فليس علينا أن نعلم عيّه باسمه ونسبه» وکونه طویا أو 
و ردا ق ار عا 100ر ع ا 8 
تأثير هذه الصفات. وعلينا أن نعلم هل هو مسلم أو كافر» مقيمٌ أو 
مسافر ؟ لاختلاف الحكم باختلاف هذه الصفات . 

والثانی : أن یکول المجهول من صفاته Ts‏ اك يکون 0 
ویجوز أن لا یکون موترّا» فهنا إن قام دلي من نص أو إجماع“ على 
عليه الوصف المعلوم» فلا شك أنه حجة» وإن لم يقم دلي فهذا 
موضع الخلاف؛ لأن الدوران والمناسبة قد انتظما الصفات المعلومة 


والمجهولة انتظامًا واحدًاء فلا يمكن إضافة الحكم إلى ما علمٌ من 
صفاته دون ما جُهل . ٠‏ 


وقولهم SEE‏ ون التعيين . 


.)٠١٤/ص(‎ : كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت» وانظر‎ )١( 
تحتمل: «يمکن».‎ )۲( 


@ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم_ 

قلنا: أما التعيين الشخصيْ فليس مشروطا بالاتفاق» وإنما 
لووط الين الر ع ور مال تو حا ا ك 
الحكم إلا في العدد فقط . وما ذكروة شن صور الاستشهاد؛ فنا قد 
ن الشارب للدواء اتشان والعلم بهذا کافي» وقد علمنا أن 
المُعْطى رجلّ عالم» وذلك عِلم بنوعه» حتى لو فرضنا أن ذلك الرجل 
يجوز أن يكون فيه صفات موتَرَةً من النسب والفقر والصداقة غير العلم 
لم يضف الإعطاء إلى العلم . 


واعلم - أصلحك الله - أن التعيين في باب القياس الشرعي لا يُرَاد 
به التعيين الشخصي أصلاًء اللهم إلا في صورة نادرة» وعند المحقّقين 
ليس ذلك بقیاس؛ لأن حُکم اله لا بختلف باختلاف أشخاص الأفعالء 
وأشخاص الفاعلين» وأشخاص مواضع العلل» ومواضع الجكم» مثل 
yT‏ 
التعيين النوعيّ» مثل أن يقيس على بعض صور وجوب الزكاة. ولا 
شك أنها تجب في الماشية وفى النقدين وفى الحرث» ولكل واحد من 
کک ۰ ۰ 


و ا و ا ولکن نح نذک ما 


اصطلحَ عليه هولاء الخراسانيون. 


مثال ذلك أن يقول: الزكاة واجبة في صورة من الصور» فيجب في 
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[ق/۷٠۲]‏ الإيجاب» وتثبت علَية المشترك بالمناسبة والدوران كما 


تقدّم . 


واعلم آن هذا القياس فاس من وجو كثيرة قد تفم ذكرٌ بعضها 
فانه مجهول الأصل» مجهول الجامع . لاسا اورا 
يدل على علية مشترك› لا يُذرى ما هو ولا يُذْرَى آين هو! لأنه لابدٌ أن 
يقول : المشترك مناسبٌ للحكم» أو مدار الحكم معه وجودًاوعدمًا. 


فيقال له: لا نُسَلّم أن المشترك مناسبٌ» أو أنه مدار؛ لأن الحكم 
على الشيء فرع تصوره» ونحن لا نعلم المشترك؛ لأن العلم بالمشترك 
بين الشيئين فرع العلم بالمشتركين» فمن لم يعلم المشتركين كيف يعلم 
المشترك بينهما؟! 

أكثرٌ ما علمنا أن الوجوب موجودٌ في بعض الصور» وأنٌ له عله 
موجودة في تلك الصور أمًا أن تلك العلة هي المشترك بيه وبين محل 
التزاع فهذالم تَعْلمْه» > فلاب آن يضطرٌ إلى بيان وصفب يعلم آنه مشترك ‏ 
مثل أا قول کره مالا لمال زیر لك هد يان الاه 
القادحة على هذا المشترك؛ لأن الوصفَ المذكور قد دار معه أوصافُ 
كثيرة» وهو منقوضٌ بصور كثيرة ومناسبة غير صحيحة ؛ لانخرامها بما 
هو أقوى منها؛ ولأن إضافة الحكم إليه موجبٌ انتقاضها. 


وإن كان أكثر الأصوليين يقولون: لا ينخرم بالمعارضة› فمعناه 


(1) في أول الفصل . 
(۲) الأصل: «و» ولعل الصواب ما أثبت. 


GD‏ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكمِ 
عندهم : أن الحكم إذا ثبت أن فيه مصلحة وجب إضافته إليها وإن كان 
فيه مفسدة؛ لأن الشارع قد حَكم به» فلابد أن يكون جانبُ المصلحة 


أا إذا كانت المفسدة ناشئة من إضافة الحكم إلى المشترك لا من 
مجرّد الحكم» أو كانت ناشئة من الحكم على تقدير إضافته إلى وصف 
دون إضافته إلى وصفٍ أحسن» فلا ريب أن هذا يُفسد قياس القائس» 
ويبطل ما ادعاه من المناسبة. 

وبالجملة؛ فمن قبل هذا النوع من القياس ولم يُحَاق“ صاحبه - 
کما ذکرناه ‏ فلاب من أن یکون عنده ما یعترض به علیه» لئلا یلزم تماق 
الانسة الفاسةة 

قال المصنف”": الاعتراض عليه أن يمن السائل صورة هي 
راجحة على صورة النزاع» ويقولون : المقيس عليه يساوي تلك 
الصورة»› لاستوائهما في الحكم . 

مثاله : إذا قاس الوجوب في الحلىّ على صورة من [ق/۲۱۸] صور 
الوجوب» قيل له: الوجوب ثابت في الماشية» وهي راجحة على 
ال هاما و ا و ف ا و 
للانتفاع بعينه على وجه تنقصٌ الزكاة منفعته » وهذه الصورة راجحة 


ای ولم يخاصم ویعترض عليه . 
(۲) المصنف هناهو: شيخ الإسلام» وليس صاحب «الفصول». 
)۳( كذا في الأصل» ولعلها: «ويقول إن». 


و ی ا ا © 


على صورة التزاع» فإن الحليّ ليس بنام بنفسه» وهو مُعَدّ لمنفعةٍ 
ا ریت رکا ت ا والأصل المقيس عليه 
مساو لهذه الصورة المذكورة لاستوائهما في الحكم وهو الوجوب» 
والاستواء ذ في الحكم دلیل الاستواءِ في المصلحة؛ لأنه لو كانت هذه 
الصورة راجحة على الأصل› فإما أن يكون ذلك الرجحان معتبرًا أو 
غير معتبر» فإن لم يُعتبر لزم إلغاءٌ المصالح وإهدارٌهاء والشارع حكيم 
لا يهتك المصالح» وإن كان معتبرًا فإما أن يفيد ذلك الحكم بعينه أو 
أرْيَدَ منه» فإن كان الأول لزم تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين› : 
غير جائز . وإن أفاد أريّد منه لزم الاختلاف في الحكم»ء ونحن نتكلم 
على تقدير الاستواءِ ذ في الحكم» ولأن الحكم الموجود في صور كثيرة 
مشت ر ك في نى ماسب تضاف إلى .ذلك المعنى الخاص: دون ما 
تختص به كل صورة. 


کما يقال : EES‏ لن 
ل e E‏ ا 
لاا ا د e UL‏ 
ال ا وشوعلى خلت لأا وإذا كان الاستواءذ و 
اللاستواء في المصلحة» وقد استوی الأصل الففن عليه» ال 
E a‏ 
أحدهما على صورة النزاع» فقد ترجح الأصل على صورة النزاع» 


® فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم _ 
فيمتنع القياس لوجود الفارق . 

وعاضل هدا أن “الل كت رجهان الاصل الجيرل 
E‏ 


وقوله: «أو يعين رة هى راححة على صوره معبنة» ل 


یتر جح المقيس عليها [ق/۹٠۲]‏ إذالم يكن المقيسٌ معنا أيضًا» . 


هذا إذا لم ي يكن المقيس معّاء بأن يقول : الحكم ثابت في محل 
e‏ فثبت في محل النزاع بالقياس عليه. أو ثابت في صورة من 
الصور فيثبت في صورة النزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك» ولا يعس 
صورة التراع ولا يذكرهاء للا يتمكن المعترض من الكلام. 

واعلم أن المغالبة في أنواع اللعب من الصراع والسباق" والقمار 
أحسن من المغالبة بمثل هذا الكلام. فهل سمع السامعون بأقَبحَ مما 
يقال : فلات يخالفك في مسألة لا يدري ماهي» ولا يدري من آي نوع 
أو الشرعية» أو من الطهارات أو من الجنايات؟! 

فيقول: الحكم ثابت في صورة من الصور فيثبث في صورة 
النزاع » أو في صورة من صور النزاع قياسًا عليه ؛ لأن الحكم ثمة إنما 
ثبت لأجل المشترك» بدليل المناسبة والدوران» والمشترك متحمَقٌ في 


(1) الأصل: ١هي‏ صورة» والمثبت من «الفصول»ء وقد تقدم نقله على الصواب 
(ص/ .)٤١۱‏ 
(۲) الأصل: «السفاق». 


و ی 


صورة النزاع» فيثبت المدَعَى» أو متحقّق في صورة من صور النزاع » 
فيثبت الحكم في جميع صور النزاع ؛ لأنه لا قائل بالفرق! 


وما حڻ من يتكلّم بمشل هذا الهذيان أن يقابل إلا بالتبكيت 
والتشکیت ل و وإن شومح قيل له: N‏ 
الضورتين مشتركا صالخا للاضافة بالكليةء ولا نسلم بتقدير وجود 
E LT‏ 
E E 2‏ 


e‏ 2 أن بقابل کک الصحيحة التي 
کلام ق ار فينتفي في صورة 
التزاع قياسًا عليه بالجامع المشترك. . . إلى آخره. 


هذا إن سُّمع كلامُه» وإلا فالواجبٌ إغلاق باب هذا الهذيانء وأن 
لا بعد صاحبّه من نوع الإنسان فضلاً عن آهل العلم والبيان. 

وأمًا ما ذكره المصتّف من الرد فهو أن يقال : الوجوب في المناسبة 
أو في المضروب راجح على الوجوب في الثياب والعبيد» بدليل 
الوجوب في أحدهما وعدمه في الآخرء والافتراق في الحُكم د 
الافتراق في المصلحة» وهذا ظاهر. والمقيسٌ الذي هو صورة النزاع 
ليس براجح على الثياب والعبيد» وإذا لم يكن راجحا يلزم تساويهما 
في عدم الوجوب» أو يقول: المقيسنُ ليس براجح على ثياب البذلة 


@ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكمِ 
وعبيدِ الخدمة» وثيابأ البذلّة [ق/ ]۲۲١‏ وعبيدٌ الخدمة مرجوح بالنسبة 
إلى الماشية والمضروب» بدليل افتراق الحكم فيهماء وإذا كانت بعض 
الصور راجحة على مالم يترجًّح عليه الأصل لزم تساوي الصور في هذا 
الرجحان» لاستوائھما ٿن الحكم» واذا كانت جميع صور الإجماع 
راجحة على ماهو المقيس مساو له أو ناقصٌ عنه= لزم أن يكون المقيس 
مرجوحًَا بالنسبة إلى جميع صور الإجماع» فيمتنع القياس مع الرجحان. 


واعلم أن ما لم يمكنه الاكتفاء بقياس محل النزاع المجهول على 
بعض صور عدم الوجوب؛ لأنه يكون معارضة دليلم تام بدليل تام» 
بخلاف ما إذا استلزم من ذلك رجحان صور الأصل على محل النزاع» 
فإنه يبطل القياس» لكن الشأن في بيان عدم رجحان محل النراع 
المقيس على الصورة المرجوحة عن بعض صور الأصل . 


. 

له" : (ولئن منع عدم الأجحان فنقول" : المقيس إما قاصر 

ا لأن الحكم فيه" لا بخلو إما آن کان ثابتا أو لم يكن. ٠‏ 
e‏ فظاهر» وإن كان ثابتًا فكذلك ضرورة تحقّق الدليل على 

أحدهماء وهو المساواة حينئذٍء فإِن الحكم إذا كان ثابتا في 


(1) «الفصول» (ق/۸ب). 
(۲) «الفصول»: (فيقال». 
(۳) ليست فى «الفصول». 
)€3 «الفصول»: «یکن ثابتًا» . 
)٥(‏ «الفصول» : «لو کان). 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ® 


CL 


المقيس› وجب ٤ E‏ إِما E‏ أو 
بالنص و بالقياس › وحینئل تت تتحقّق المساواهٌ بینهما) . 


حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرًا عن الصورة 
المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لها» وعلى 
التقدِيْرَيْن فقد ثبت عدم رجحانها على المرجوح» فيلزم مساواتها 
للمرجوح» فيثبت بها مرجوحه . وإِلّما قلنا ذلك؛ لأن الحكم في الفرع 
المقيس إن لم يكن ثابتا فظاهر ؛ لبطلان القياس حينئذ والدعوى أيضا. 
كان ثابتًا فظاهر أيضا؛ لأنه إذا كان الحكم ثابتا في الفرع المقيس 

تحفّق الدليلٌ على أحد الأمرين» وهو مساواة الفرع المقيس لتلك 
اصورة اني الس عدم عات لاء لان الحم إا بت في اشع 
المقيس وجب أن يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة - إن أمكن - أو 
بالنص أو بالقياس» كما في الصورة المُمَنَل بهاء فإنه يقال: لو ثبت 
الو جوب في شيء من صور التزاع في عَبيد الخذمة وثياب البذلة بجامع 
ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب. . إلى 
اخره. وإذا ثبت الوجوب في تلك الصور ثبت EEE‏ للفرع 
مود و E‏ 
إما أن يكون قاصرًا عن تلك الصورة المرجوحة أو مساويًا لها . 

واعلم - أصلحك الله - أن هذا الكلام مقابلة دعوى مجملة» وهو 
من باب مقابلة الباطل [ق/٠۲۲]‏ بالباطل؛ لأن القائس في فرع مجهول 


)١(‏ ليست في «الفصول». 


@ فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكى_ِ 
عكس عليه الأمر» بن جعل ذلك الفرع الذي اذعاه أصلاً لصورة 
مرجوحة عن أصله المجهول بعد تعيين شيء من صوره . 

فإن قيل : كيف يتمكن المعترضٌ من أن يدعي آنه إذا ثبت الحكم 


في المقيس ثبت في تلك الصورة المرجوحة بالدليل آو باص مع أن 
المسألة خلافية؟ 


قيل : هذا يتفق إذا كان القياس في فرع مجهولاً فاسدًا بالضرورة» 
وقد ركبه هذا النركيب» بان يقول - مثا -: الزكاة واجبةً في بعض 
صور النزاع التي في الزكاة - مث - من الوجوب [في] مال الصبي ومال 
المدين» وحلي المرأةء والمال الضائع» ونحو ذلك» قياسًا على 
الوجوب في بعض صور الإجماع بالجامع المشترك. 


فيقال له: الوجوب في الماشية راجح على الوجوب في الحُلي› 
بدلیل قوله يد : «عفوث لكم عن صَدَقة الخَيْل والرّقيق»' مع e‏ 
الزكاة في الماشية» والافتراق في الحكم دليلٌ الرجحان» وبعض 
الصور المقيسة لا يترجح عن الخيل» فيلزم كونها مرجوحة عن جميع 
صور الوجوب للاستواءِ في الحكم . وإنما قلنا: لا يترجح عن الخيل؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١١۸/١(‏ رقم »)۷١١‏ وأبو داود رقم »)٠١۷٤(‏ والترمذي 
رقم (1۲۰)» والنسائی: /٥(‏ ۳۷)» وابن ماجه رقم (۱۷۹۰) وغیرهم من 
خدیت عل بن ای طالب د رض ا عن د: 

تقل اللرمدي عن المخاري آله حح هذا الحذيت.ويشهة له عدذيك 
أبي هريرة في «الصحيحين»: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». 


(۲) كلمة غير واضحة» ولعلها: «تحقق». 


فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم GD‏ 


لن الصور المقيسة إما قاصرة عن الخيل أو مساوية؛ لأن الحكم في 
بقيّة الصور المقيسة إن لم يكن ثابتا فظاهر» وإن كان ثابتا لزم الوجوب 
في الخيل بالضرورة؛ لأن الوجوب إذا ثبت في جميع صور النزاع من 
المسائل المذكورة. 


oD‏ المعارضة بالقياس المجهول 


( 
وإن" عارض بالقياس المحهول؛ فذلك معارَض بمثله» ولئن 
٤ ۶ ۰ (OD) w ۰ 8‏ ر ے 7 
تن وار ر به غير الأول› أو نعيّن صورة من صور النقوض 
ابتداء» ونبین ين الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال : لا يجب في 
و 


فنقول : المقيس عليه لم يقصر عن ثیابت البذلة والمهنة› بدلیل 
ا yT‏ 
وة الحا الا he‏ 


حاصل هذا: أن المعترض إذا عارَض بقياس مجهول» بأن قيس 
ور الراع على رة من صرن عدم الور جرب فار اغ 
بقياس آخر مجهول ليتعارض القياسان» ويسلم الأول عن المعارضة. 


(۱) «الفصول» : (ق/ ۸ب). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق۸۲ب _ ١۸آ)»‏ واشرح السمرقندي»: 

(ق/ ١۷ب‏ - ١۷آ)»‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ٦۷ب‏ _ ۷۹). 

(۲( «الفصول» : «ولئن» . 

(۳) «الفصول»: «فكذلك». 

)٤(‏ غير واضحة فى الأصل» والمثبت من «الفصول». 

)٥(‏ سقطت من لاض واستدركناها من «الفصول»» وانظر «شرح المؤلف». 

() کذا ف الأصل› وفي «الفصول»: «بينه»» وفي «شرح المؤلف»: ابينهما» 
وشَرَحَ الناسح (أعني: ناسخ الشرح) تحتها بين السطور بقوله: «البذلة 
والمهنة). 


المعارضة بالقياس المجهول 
فإذا قال المستدل: لا أَسَلّم أن هذا الثاني غير الأول ففيه 


1 


أحدها: أن يقول : عبت في القياس الثاني أصلاً غير الذي عينته 
في الأول. لكن للمعترض - أيضا- أن يعارضه بقياس مجهول» 
ويدّعي تخاير القياسين» وحينئذ يكون المَلج لمن كانت صور الحكم في 
قیاسه [ق/ ۲۲۲] أكثر . 


الثاني : أن يعيّن المستدلٌ صورة من صور التفويض» وهو صور 
عدم الحكم التي قاس عليها المعترض» ويبيّن الفرق بينها وبين صور 
النزاع» كالمثال الذي مثل به" فإنه إذا قاس المعترض على صورة 
من صور عدم الزكاة» قال له المستدل: الفرق بين الحُلي وبين بعض 
الصور ثابت» وهو الثياب؛ لأ الثياب مشغولة بالحوائج الأصليّة» 
وهي دفع ضرر الحر والبرد» وستّر العورة حقيقة أو مَظْلَة» فإذا ثبت 
الفرق بين الفرع الذي هو صورة النزاع وبين هذه الصورة ثبت الفرق 
بينها وبين سائر الصور» بدليل استوائها في عدم الحكم» والاستواء في 
E TT‏ 
النقض التي قاس عليها المعترض . 
وإن شاء قال : الصورة التي قت عليها لا تنقص کک 
أو ثياب البذلة لا تزيد عليه» بدليل الاستواء في الحكم» وإذا 
عنهاء وقد ثبت الفرق بين الفرع وبين ثياب البلةء ثيب بين الفرع وبين 


ا 


(1) كلمتان غير بينتين في الأصل» وهكذا استظهرتهما. ` 


GD‏ المعارضة بالقياس المجهول 


الأصل الذي ست عليه. 


واعلم أن هذا الكلام مُعَارَضٌ بمثله» بأن يعَيّن المعترض 
من صور الأصل» ويبيّنَ الفرق بينها وبين لفرع(٩‏ المقيس› 
الفرق بيته وبين ن¿ الجميع لاستوائهما ذف في الحكم» > مثل أن يقول e‏ 
المقيسٌ عليها لا تزيد على المضروب. بدليل الاستواء في الحكم» 
والفرق بين المضروب وبين الحْليّء أن الحلييّ غير معدول لاستعمال 
مباح » فيثبت الفرق بين الفرع وبين جميع صور المدّعى» وهذا كما 
تقدم في الفصل الذي قبل هذا“ . فإذا كان المستدل يعترض على 
قياس المعترض بمثل ما يعترض به المعترضٌ على قياس المستدلّ 
تكافا» وعلم أن القياس المجهول باطلٌء وسيأتي الكلام على هذا. 


قول" : (أو نقول: العدمٌ غير ثابتِ في الفرع» وإلا يلزم الاستواء 
بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمةء وأنه غير واقع» وإلا يلزم 
الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق). 


هذا صورة أخرى للجواب عن المعارَضة بالقياس المجهول» وهو 
أن يقول: عدم الوجوب غير ثابتِ في الفرع› وهو الخُليّ؛ لأنه إن كان 
ثابتا للزم التسوية بين الفرع وبين ثياب البذلة في الحكم - وهو عدم 
الوجوب - مع الافتراق في الجكمة [وهو] غير واقع؛ لأنه يستلزم ترك 


)١(‏ الأصل: «الفرق»» تحريف. 


(0 ار ا : 
(۳) «الفصول»: (ق/۸ب). 


اا ا ص( 


العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة» ويستلزم 
ترك العمل بالفارق» وقد تقدم الكلام على هذا" . 


I A RAD‏ نعني" به غير الأوّلء فنقول: ما 
مضاقًا إلى المشترك. وليس كذلك لما بً). 


حاصله: أن المستدلٌ إن عارض بقياس ثان مجهول وادَعَّى 
المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأولء قيل له: عدم الحكم في 
صورة النزاع غير ثابت؛ لأنه لو كان ثابتا لزم أن يكون عدم الحكم في 
الصورة التي ذكرتها - وهي ثياب البذلة - مضافا إلى المشترك بينها وبين 
محل التزاع؛ لأن الاستواء في ي الحكم دلي الاستواء في المصلحةء ولا 
يجوز أن يكون المشترك هو العلةء لئلا يلزم الاستواء ذ في الحكم مع 
الافتراق في الحكمةء > لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محل 
النزاع . 


قوله”: (ولئن قاس ثالثاء وأثبت التغايرَ بينه وبين الأوليْنء› 
فنقول : لم يتحقق ماذكرتم» وإلا لتحقّق أحذهما) . 


(1) فى الفصل السابق. 

(0) القصول»: (ق/ ۸ب -۹): 
(۳) «الفصول»: «أعنى» . 

() «الفصول»: «الصورة». 
() (ق/4). 


حاصله : إن عارَض بقياس بين فيه التغايرَ» ولم يكتف بغايته"" . 
قيل: لا يتحمَّىٌ مُدّعاك؛ لأنه لو تحمَّق لزم استواء الصورة 
المذكورة والفرع ڦيٰ الحكم چ الافتراق في اللحكمة» وهر مستلزم 
لترك العمل بالمقتضي للاإضافة أو الفارق . 
قوله"" : (ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورة خر" › E‏ 
قلنا مر بعد أخرى» إلى أن قامرَ سابعًا فصاعةا) . 


a‏ ی 
2 2 


)۱( رسمها: «بغناتبه»» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها ماآثبت» وقد تكون: «بغاييتّه». 
(۲) (ق/1۹). 
(۳) الأصل: «الأخرى» والمثبت من «الفصول». 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


(فصل في التنافي بين الحُكمَيْن)“ 
اعلم أن التنافي عكس التلازم؛ لأنه عبارة عن كون الشيئين بحيث 


کا منهما ینفی الاشر ويمنعه ولا يجامعه» وهو التضاد والتنافي 
والتعاند والترديد والتقسيم والشرطى المنفصل . 


(۱) 


(۲) 


هذا الفصل مكانه في «الفصول»: (ق/ ۳أ)» وفي جميع شروحه: في أول 
الكتاب بعد (فصل التلازم)ء» وهو المناسب من جهة المعنى إذ التنافي عكس 
التلازم. والذي وقع هنا في شرح شيخ الإسلام ذكر هذا الفصل بعد فصل 
المعارضة بالقياس المجهول» وقبل فصل التمسّك بالنص . 

ولم نجد للشيخ أي إشارة إلى هذا الأمر؛ هل وقع باجتهاد منه لمناسبة 
يراهاء أو وقع له هكذا في نسخته التي نقل منها «الفصول» أو غير ذلك؟ 

وعليه فقد أبقينا هذا الموضع على النحو الذي وصل إليناء ولم نتصرف 
فيه بتقديم أو تأخير. 

وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/١‏ ١أ‏ ٤٥أ)»‏ ولاشرح السمرقندي»: 
(ق/ ۲أ ٤«ب)»‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۳۳أ-۳۸ب). ووقع في شرح 
المؤلف والخوارزمى: بين الشيئين». 
قال شيخ الإسلام في «الرد على المنطقيين»؛: (ص/١٠٠٠):‏ «وأما الشرطي 
المنفصل» وهو الذي يسميه الأصوليون «السبر والتقسيم»» وقد يسميه أيضا 
الجدليون «التقسيم والترديد» فمضمونه الاستدلال بثبوت أحد النقيضين على 
انتفاء الآخرء وبانتفائه على ثبوتهء أو الاستدلال بثبوت أحد الضدين على 
انتفاء .الآأحر. .٠اه‏ وانظر أيضا: (ص/١۲۹١٠۳۷)ء‏ و«درء التعارض» 
.(TVA/)‏ 

وفي تعريف التقسيم انظر أيضًا: «العدة: .)٠١٠١/6(‏ و«الواضح»: 
)14/۷۲/10( لابن عقيل» و«كتاب الجدل»: (ص/٤٠)‏ لهء و«إحكام 
الإحکام»: (۳۲۹/۲) للامدي . 


_ فصل في التنافي بين الځُمَين‎ GG» 

وأصلٌ اللفظ : أن يكون كل منهما ينفي الآخر كالضدين؛ لأن 
التنافي تفاعَلٌ من النفي» فأصله أن يكون كل منهما يفعل مع الاخر مثل 
SS‏ فعلی هذا؛ اَی 
الختنافيين :د تحمق انتفی الآخرء ولا يجوز أن یکون النفي من أحد 
کک 
وهو خلاف O E‏ النافی ١‏ فی 
المنفي". بخلاف اللزوم فإنه قد يتحمّق اللازم بدون ملزومه؛ لأن 
مقتضى اللزوم إنما هو وجوده مَعَه» فیجوز وجوده بدونه؟ لأن ذلك لا 
ینافی وجوده معه» وأما التّفي فمقتضاه عدم الاجتماع» فيمتنع اجتماع 

ثم التنافي على ثلاثة أقسام؛ لأن المَنافي إما أن ينافي الآخر وجودًا 
فط » أو عدمًا فقط » أو وجودا وعدما. فان تنافا وجودا وعدمًا فهو 
الذي يقال له : الشَرّطئ المنفصل الحقيقئ الانفصال [ق/١۲۲]‏ إذا صيغ 
التنافي بصيغة الشرط› ويقال فيه : استثناء عين كل واحد من الأقسام 
بج تقيض الاجر واستلناء نقيضه ينتج عبئه» فله في الأصل أربعة 
استفناء ات" » وهو الذي يقال له: مانع ای والخلوّء أي يمنع 
اجتماع القَسْمَين› ویمنع خلوهماء وربما عر عنه بالمتناقضيْن: وإن 


(1) في الأصل: «العروض». 
(۲) في الأصل: «النافي» ولعل الصواب ما أثبت . 
)۳( الأصل : «أربع». وانظر : «الرد على المنطقيين» : (ص/ (T° ۲۰۵٣‏ 


فصل في التافي بين لكين ® 


كان التناقض في الأصل عبارة عن الإثبات والنفي؛ لأنه متى انحصر 
الأمرْ فى قسمين فلابدً من إثبات أحدهما ونفى الأخرء كما يُقال: 
ا شفع SA E a o‏ 
والعقود إِمّا صحيحة وإما فاسدة أو باطلةء وهذا الفعل إمّا حلال وإمًا 
حرام» والخبر إا صدق وإما كذب» وهذا إِمّا موجودٌ أو معدوم» 
واف ر 


فنقول : لکّه طاهر فليس بنجس» أو لکنه نجس فليس بطاهر» او 
لکنه لیس بطاهر فهو نجس» أو لكنه ليس بنجس فهو طاهر . 

وإ س الخد وا حجار فت الطهارة والنجاة 
لاان ل تمان ار رل الطارة والجامة خاض ان او 
لازمان متنافيان» ونحو ذلك من العبارات . 

وإن تنافيا وجودًا فقط أو عَدَمَاء فهو الذي يقال له: الشرْطئ 
المنفصل الذي ليس بحقيقيٌ الانفصال" . ۰ 

تم ما تنافى وجودهما فهو الذي يقال له: مانع الجمع» ويْعَبّر عنه 
في المعنى بالضدَيْن» واستثناء عين أحدهما ينتج نقيض الأخرء فأما 
استشناء نقيضه فعقيمٌ من هذه الجهة» فإن وجود أحدهما مستلزمٌ لعدم 
الآخر» وهذا إِلّما يُستعمل في موضع يكون المقصود نفي اجتماع 
الشيئين والاستدلال بوجود أحدهما على عدم الآخرء وكلامٌ المصتّف 


(1) كلمة لم تتبين» وكأن رسمها: «الصحاح». 
(۲) انظر «الرد على المنطقيين»: (ص/١أ٠۲).‏ 


@ ف 
a,‏ ا فإنه مفهوم التنافي في أصل اللخة» 
وهذا يكونٌ في الأضدادء مثلٌ قولنا : إما آن يكون أسود أو أبيض» وإما 
أن يكون واجبًا أوحرامًاء وإما أن تكون ال صخ او الطهارة 
فاسدةء وإما أن تكو العلة موجودةء أو الحكم منتفيًا . 

وإن شئت عبرت به.بأن كذا وكذا مما لا يجتمعان» أو بائهما 
متنافيان . 


J 


وإن تنافيا عَدَمَّا فقط فهو الذي بُقال له: مانع الخلو*' أي يمنع 
خلو هما جمیعًاء آي عدمهما جمیعًاء فأيهما عدم دل على وجود 
الآخرء ولهذا يقال : استثناء تقيض أحدهما ينتج غين الآخرء واا 

وهذا إنما بُستعمل في الموضع الذي يكون المقصود بيان وجود 
احدِ الأمرين أو كلاهما"» وبيانٌ الحصر في شيئين أو أشياء» ٠‏ 
والاستدلال بعدم أحدهما على وجود الآخرء او انه إذا عدم وَجدَ 
الآخر ردا على من زعم عدمَهما جميعًا. كما أن الذي قبله رد على من 
زعم اجتماعهماء كما يقال : الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالجامدء 
رطمارة الخدت اما ب الماء أو الراب والأدلة الشر عة إما الكتابت 
أو السنة أو الإإجماع [ق/ ]۲٠٠‏ أو القياس» أو الاستصحاب . 


.)۲١١/ص( انظر: «الرد على المنطقيين»:‎ )١( 
كذاء والصواب: «كليهما».‎ )۲( 
كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت.‎ )۳( 


ف ي بين الحُكمَين Gm‏ 


والغالبُ أن يُستعمل في هذا القسم : «لا يخلو»» كما يُستعمل في 
آل ف ا ان تكرت كما قال 4 الاه ل لی ما ان کون 
منصوصة أو مستنبطة . أو يقال : الموجِبُ للغخسل إما الجنابة أو الحيض 
ا E‏ أو الإإسلام» أو الموت. وموجبٰ العمد إما لمرد وإما 
الديّة. بالبينة» أو بالإقرار» أو 
E E Ly aT‏ 
لأن المقصود بيان وجودٍ أحدهما على التقَِيْرَيّن» أو بيان وجود 

مقصود تحصيل أحدهما. وأما في القسْمَيْن الأوَليْن فلا يجوز ذلك؛ 

کک e ET‏ 
الاخ I E‏ ممکنًا الإمکان 
العام أو الإمكان الخاص» فإن لم يكن ممكتًا الإمكان الخاصّ فهو 
ممكن الإمكان العام» ولا يصح العكس . 

وال ف ولك أن الردند ف الغ ن الخافي كه دا وين 
العام مع الخاص» فكأنه قيل: إما أن يكون الإمكان الخاص فقط» أو 
الخاص والعام . ومعلوم أنه لو قيل كذلك ظهر المقصود. فافهم الفرق 
بين هذه الأقسام وموادّها وصورها فإنه نافع في العلوم جميعًا . 


(۱) الأصل: «القياس»! 
) الأصل: «الالزام»» ولعل الصواب ما أثبت. 


_ فصل في التنافي بين الحُكَمَين‎ GD 

واعلم أن التنافي كما يكون بين الأحكام» فإنه يكون بينها وبين 
الدلائل والعللء كما يُقال: القولٌ بموجب هذا الدليل وعدم الحكم 
الفلاني لا يجتمعان» أو كون الوصف الفلاني علة وعدم الحكم الفلاني 
لا يجتمعان» وذلك لا يخفى على مُحَصل . 

قال المصكَّف”': (وهو امتناع الاجتماع بينهما في محل واحد في 
زمانِ واحد) . 

وهو كما قال؛ لأنه يعتى بالمتنافيين المتضادَيْنَ» وحما مالا يجوز 
اجتماغه ما كاتا مانا ذا جا في محل واحد في زمانِ وانخك 
فليسا متنافيين . وإن لم يجتمعا في المحلّ الواحد إلا في زمانين» أو لم 
يجتمعا في الزمان الواحد إلا فى محليْن فهما متنافيان. وإن لم يمكن 
اجتماعُهما لا في محل واحد ولا محلین» ولا زمانِ واحد ولا زمانتیْن 
فهما أشد تنافيًا . 

واعلم أنهما قد یتنافیان"“ مطلقًاء وقد یتنافیان [ق/۲۲۹] على 
تمص الوجوه» و كيرا ما يقع الغلمط في هذا فيو جد المطلق موضع 
المفدا الکن : 

والقيضان نوعان من المتنافيين» وقد علم أنه لابدً في المتناقضيْ 
من اتحادهما" في النسبة التي تناقضا فيها» حتى يلزم من عدم أحدهما 


)١(‏ «الفصول» (ق/ ۳أ). 
)۲( بالأصل «يتنافا» ! 
(۳) رسمها في الأصل: «ايمادهما»» ولعل الصواب ما آثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكمين 


وجود الآخرء وبالعكس» وقد فصّلها بعض الناس وعدّوها ثمانيةء 
ومنهم من زعم أنٌَ الأقسام متداخلة إلى ثلاثةء وقيل: إلى اثنين› 
وقيل: إلى واحد» وهو الصواب. فالمعتبر أن يكون المثبت هو 
المنفي» وكل ما اقتضى تغايرهما لم يتحفّق معه التناقض . 

وما المتنافيان فأعم من ذلك فلا يشترط إلا أن يكون أحدهما 
بحيث يلزم من وجوده عدم الآخرء سواء كان نقيضه أو ضده. 

واعلم أن التنافي إذا صح بطريتي شرعيّ فإنه طريق من الطرق 
الصحيحة كالتلازم . وتحقيفّه إنما يكونٌ بالمناهج العلمية أو المعاني 
الفقهية» وهولاء المموّهون يدّعونه ويحتجُون عليه بما لا دليل فيه» 
والله المستعان. 

ق (كما إذا قال: الوجوب على المديون مع عدم الوجوب 
على من ملك مالاً دون النصاب مما لا يجتمعان» والثانى ثابت إجماعًا 
فيلزم انتفاء الأوّل). ٤‏ 

اعلم أن المتنافيين قد يکونان وجوديَيْن» وقد یکونان عدَمييْن› 
وقد يكون الأول وجودا والثاني عدمًا وبالعكس» كما في التلازم . فإذا 
عى أن الوجوب هناء وعدم الوجوب هنا لا يجتمعان» فهو معنى 
دعوی التلازم بين الوجودييّن» وقوله: «والثاني ثابت)» مثل قوله: 
«والملزوم منتف»» لكن الكلام في هذه الصورة له طريق يختصٌ بها . 

فإن قيل : إذا قيل : إن المتنافيين إنما" يمتنع اجتماعهما في محل 


(1) «الفصول»: (ق/۳). 
(۲) الأصل: «ما» ولعل الصواب ما أثبت. 


GD‏ فصل في التنافي بين الحُكمَين 
واحد وزمانٍ واخد» فالو جوب على المَّدِيْن وعدمه على مالك ما دون 
النصاب لا يكونان في محل واحد حتى يقال: اجتمعا فيه أو لم 
يجتمعا. مرادهم : أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع» وجعلوا الحكم 
الشرعي محا“ لما هو أخص منه من الأحكام» كالوجوب هناء 
ا ب لامور العامة ارغ روهال فاا 
الخاصة؛ لأنها جَمَعَنّها ووَعَنّها كالظرف والوعاءء فيقال: الجسم 
يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق . ويقال: 
الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب““ والإباحة والكراهة 
والحظر» وهو كثير. 

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير التنافي أن يبين أن ثبوت 
أحدهما ينفي الأخرء إما بنصنٌّ إن اتفق ذلك فإن النصوص لا تكاد 
تدل على مثل ذلك [ق/ ۲۲۷] صریځًا إلا بطريق الاستلزام E‏ 
نحو ذلك» وذلك أن يسوي الشارع بينهما أو يفرّق . 

فيقال: إثبات أحدهمامع عدم الآخر مما امان او اتناتها 
ماما لا يجتمات وها كما قال حديك الوصو بال" : 


)١(‏ الأصل: «محالاً). 

(۲) كلمة غير واضحةء ولعلها ما أثبت . 

(۳) کلمتان هکذا استظھرتهما. 

() الأصل: «التلف»! والصواب ما أثبت. 

() کلمتان لم أتبينهما» والذي ظهر منهما: «لا. . والنصبة“!. ويحتمل أن 
يكون الصواب : «وإيماء النص». 

ولط قال اا مودت رضي اه كه لا كانت ته الجن فحت م 2 


فصل في التنافي بين الحُكمين GG»‏ 


إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيد e‏ مع القول بعدم 
الجواز بالنّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النّيء» فان 
کان لیا معتمدًا جاز الوضوء بالّيء» فلا یکون عدمه متحمَمًا» وإن لم 
يكن دلياً معتمدًا امتنع الاستدلال به على جواز التوضوء بالمطبوخ› 
فعَلِم أن الاستدلال به على الجواز في المطبوخ دون اليء غير ممكن؛ 
کو وار هنا وعدمه هناك متنافيین . 


وأما بقياس صحيح»› أو تلازم صحيح »› مثل أن ی ا 
للجواز في إحدى الصورتين موجود في a‏ ا المانع في 
إحداهما موجود في الأخرىء أو أن إحداهما مستلزم للحكم في 
الأخرع فا الجواز""“ وعدمه في إحدى الصورتين ونقيضه في 
ا او بين أن بتقدير الحكم في إحدى الصورَيّن يقوم مانع في 
الأخرى» أو بتقدير عدم الماع ف إخلاعا لم المقصي ي الاحرى 


رجلان» وقالا: نشهد الفجر معك يارسول الله» فقال لي النبي بية: «أمعك 
ماء؛؟ قلت: ليس معي ماء» ولكن معي إداوة فيها نبيذء فقال النبي بلا: 
«تمرة طيبة» وماءٌ طهور» فتوضاً. 

أخرجه أحمد (۷/ ۳۲٤‏ رقم -)٦‏ واللفظ له- وأبو داود رقم (۸6)» 
والترمذي رقم (AA)‏ وابن ماجه رقم (A4)‏ وغيرهم من حدیث ابن مسعود- 
رضي الله عنه - قال الترمذي عقبه: «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن 
عبدالله عن النبي ية . وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» لا يعرف له 
رواية غير هذا الحديث»اه وقد اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث. انظر 
«العلل»: -۲٠۷/۱(‏ الرشد) لابن اش حاتم» وانصب الراية): -۱۳۷/١(‏ 
۸( 

(۱) کتب الناسخ أولاً: «فیتنافیان» ثم جودها بما هو مثبت . 


GA)‏ فصل فی التنافی , بين الحُكمَين_ 
عن المانع » فيتنافى الحكمان فيهما وجودًا وعدمًا. 


مثل أن يقال : إيجاب الزكاة مال الصبيّ» وعدم الإيجاب في 
ال ارد بان ارال اا ال او 
الالغة افان آي تمان اناد اد وا ها 
يتنافيان» أو عدم إيجاب الوضوء وعدم إيجاب التيمم يتنافيان» أو 
يقال : إيجاب قتل الجماعة بالواحد ومنع O se‏ 


ويْسْتدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة من هذه 
المسائل» سواء كانت إجماعية أو خلافية» ومثاله أن يقول في المال 
الذي ذكره؛ لأن عدم الوجوب على من له دون النصاب إنما كان 
لنفي الضرر الحاصل بالإيجاب» فإن المال القليل لا يحتمل المواساة؛ 
e‏ مشغول Ce‏ مالکه» ومال المدين:: يشارکه في هذا المعنى› 
فيتنافىَ وجود أحدهماء وعدم الآخر. أو يقول: الوجوب على المدين 
إا كوت غاب الجانئ: اة ال جخ وهي الال 
الموجودء وترك النظر إلى كونه مشغولاً بمصالح المالك» وهذا 
المعنى موجود في قليل المال» فيجب ثبوت الوجوب فيه» وليس 
الغرض تقريرَ صحَة هذا التنافي على الخصوص» فإن مادَة الكلام في 
هذا المثال قد تقدّم في التلازم . وعامة“ المُمَوّهين يثبتون التنافي 


(۱) رسمها في الأصل : «احار»! . 

9 لاٹ کلمات لم نین : 

(۳) غير بينة في الأصل» وهذا الذي استظهرته» ويبقى في العبارة شيء. 
)٤(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكَمَين 
بنحو مما یثبتون [ق/۲۲۸] به التلازم . 

قال المصتّف”' : (والدليل على عدم الاجتماع متعدّدء فإنه يمكن 
أن يتمسّك بالنص والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بنفي 
أحدهما فى مثل ماذكرنا من المثال لا" يتم لوجهين : 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وهذا باطل يعرف من بعد. 

والثاني : أنه معارّض بمثله» فإن الخصم يقول: العدم هنا مع العدم 
مه مما لا يجتمعان بعین ما ذکرتّم) . 

وهو كما قال فإنهم تارة يثبتون نمي اجتماع العدم والوجوب 
بالنص الدال على الوجوب مثلاً في صورة العدم» كما تقدّم من أدلتهم 

» ۰ 2 چ ر و 

على الوجوب على الفقير في التلازم» كقوله: # وءاوأ ألركوة ‏ [التور/ 
٩ه]‏ أو: خد من ميم صدةً 4 [التوبة/ ۳ والدالٌ على الوجوب في 
تلك الصورة دال على أن العدم فيها والوجوب في الأخرى لا 
يجتمعان؛ إذ لو اجتمعا لثبت العدمٌ فيهما“ » وهو خلاف مدلول 
الذلا 

أو بالتصّ الدالّ على العدم في صورة الوجوب المختَلّف فيهاء 


)١(‏ «الفصول»: (ق/"آ). 

)۲( اللأصل : «مالا» والمثبت من «الفصول». 
(۳) «الفصول»: «سيعرف». 

)6( الأصل : «فيها» . 


[ فصل في التنافي بين الحكمَين‎ CD 
كقوله: «لا صَدَقَة إلا عن ظهر غتى» و«ابداً بنفسكڭ»")» و‎ 


ر 
ذلك . ومتى ثبت العدم فيها ثبت أن الوجوب فيها والعدم في الأخرى 


1 


0 ينبتو نه بالقياس › سواءُ کان وجودتًا أو عدماء مثل : أن 
يقيس الوجوب على الفقير على الوجوب على المَدِيْن» أو عدم 
الوجوب على المَدِيْن على عدم الوجوب على الفقير بالافْيسَة المعروفة 
من طريقتهم مما سيأتي . 


وتارة يثبتونه بالتلازم المذكور في بيان الوجوب على الفقير على 
تقدير الوجوب على المَدِيْن كما تقدم ذكره. مثل أن يقال : لو وجبّت 
هنا لوجبت هناك أو: لو لم يجب هناك لما وجِبَّث هُناء أوّيقال: عدم 
اجتماعهما من لوازم اللزوم» كما تقدم ذكرٌه في التلازم . 

وقد اعترفوا أن هذا لا يتم آي لا يتم للمستدل» إما لإمكان إبطاله 
في نفسه» او لإمکان معارذ صته ر دمثله» وكل صورة من صور 
)١(‏ أخرجه بهذا الافظ أحمد: 7 رقم .)۷٠٠١‏ والنسائي في «الکبری» 

كما في «تحفة الأشراف» .)۲٠۲/٠١(‏ وذكر الحافظ في «التغليق»: 

٠ (‏ ) أنه لم يقف عليه بهذا اللفظ لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى». 

وعلقه البخاري في كتاب الوصايا «الفتح»: )٤٤١/٥(‏ مجزومًا به من حديث 

أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وفي سنده عبدالملك بن أبي سليمان العرْزّمي» فيه كلام من جهة حفظهء 

وباقي رجاله ثقات . وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رقم )۱٤١١(‏ 

بلفظ : «خير الضدقة ماكان عن غلّى. . .». 
)۲( أخرجه مسلم رقم (۹۹۷) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين ) GD‏ 


النكث“ أمكن فيها أحد هذين لم تتم بل ينقطع المستدلٌ بها دون 
إتمامها؛ لأن تمامها إنما يكون بالدلالة على المطلوب» والسلامة عن 
المعارض› وان ل د خو 

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وذلك لا يصح كما يذكر في الاستدلال بالنصّء وذلك لأنه إذا قال : 
الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان» فلابدً أن يقول: وأحذهما 
ثابت» فينتفي الآخر» مثل أن يقول: والعدم هناك ثابت إجماعا فينتفي 
الوجوب هناء ومتى احتاح أن ينفي ثبوت"" أحدهما فقد ادَعَى أحد 
الأمرين اللذين [ق/۲۲۹] أحدهما لازم الانتفاء؛ لأنه يقول: لابُدّ من 
أحد الأمرين؛ إمَّا العدم هناء وإمًا الوجوب هناك» وإذا ادع أحدّ 
افر وانخد شقا معلوم الانتفاء في نفس الأمر لم ت ذلك»› 

و)۳( 
واللازة" الانتفاء هو المدَعَى؛ لأنه دعوی ما بعلم عدم فيتعيّن أن 
یکون المدَّعَى هو الأمر الآخرء وإذا كان المدَعَى هو الأمر الآخر -وهر 
دعوی العدم هنا مثلا - فهو دعوی محل النراع بعينه » فلا فائدة في 

وأيضا: فإنه لم د يمكنه إقامة الدليل على انتفاء الأمر الآخر الذي 
ينافي ثبوت اللازم الانتفاء» فقد أقامّ الدليل على المدّعَى» فلا فائدة في 
التنافي» وإن لم يمكنه إقامة الدليل على انتفائه جار أن يكون موجوداء 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۲) هكذا قرأت هذه الجملة. 
(۳) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت . 


GD‏ فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 
وجاز أن يكون معدومًا» وحينئذ فلا تتحفَّقٌ منافاته لثبوت ما عُلم 
انتقاؤه: 

وأيضا: فإنه إذا اأعى أحد الأمرين اللذين قد عَم انتفاء أحدهماء 
فا" أن يقيم الدليلٌ على أحدهما مبهمًا أو معيّا لم يجز أن يقيم 
الدليل على ثبوت ما يجوز ثبوته» دون ما علم انتفاؤه» وأمًا إقامة 
الدلیل على کل منهما فلا سبیل إلیه» فعْلمٌ أنه على کل تقدیر لا يمكنه 
إقامة الدليل إلا على ثبوت ما يجوز ثبوته» ونه إن أقامه على ما علم 
انتفاؤه کان قد علم أنه باطل فلا يفيد . 

وهذا مثل إقامة الدليل في المثال المذكور على الوجوب على من 
ملك دون النصاب» فإنه إقامة دلیلي على ما يُعْلم انتفاؤه» فلا یکون 
مسموعًا. 

ا فإنه إذا قام الدليل على ثبوتِ ماهو لازم الانتفاءء وهو 
الوجوب على من ملك دون النصاب - مثلك - فإنه لازم الانتفاءء فإذا 
آقام الدليل على ثبوته لم يمكنه أن يقول بعد ذلك: «والعدمٌ ثابت 
فينتفي الأول». ولابدً له من هذه المقدمة الثابتة" فإذا أقام الدليل 
على الوجوب لم يصح أن يقول: «وعدم الوجوب ثابت»؛ لأنه جَمْع 
بين النقيضيّن . 

وأيضا: فإنه إذا أدّعى أحدَ الأمرين وأقام الدليلَ على كلّ منهما 


(1) كذا في الأصلء فلعلها: «فأراد» أو في الكلام نقص . 
(۲) كذاء ولعلها: «الثانية». 


فصل في التنافي بين الحُكمَين E‏ 


أمكنَ المعترض أن ينفي الأمرَيْن بالأدلة النافية لكل منهما . 

مثالٌ ذلك: إذا قال هنا: لا يخلو إمًا أن لا يجب أو يجب هناك 
بالأدلة الدالّة على عدم الوجوب هناء والأدلة الدالة على الوجوب 
هناك» لكن الثاني منتف بالإجماع» فيتعيّن الأول . 

قيل له: لا يثبت واحد منهما؛ لآنه لا يخلو إما أن يجب هناء أو 
يجب هناك بالأدلة الدالة على الوجوب هنا وهناك» والوجوب هناك 
متتف» فيتعين الوجوبا هنا . 

فإن قيل: إنما يدعي أحد الأمرَيْن [ق/ ]۲۳١‏ اللذين أحذهما لازم 
الانتفاء» ويقيم الدليل على ثبوتِ أحدهما بتقدير عدم الاخر كما في 
التلازم. مثاله: أن يقيم الدليلَ على الوجوب على الفقير بتقدير 
الوجوب على المَدِيْن» فلا فرق بين هذا وبين التلازم في المعنى . 

قيل : هو في باب التلازم يدعي الوجوب على التقدير» وهذا أيضا 
ممكن» ويقيم الدليل عليه في الجملة» فيكون قد آقام الدليل على 
ممكن» وكذلك لم يمكن المعترض معارضته بنفس كلامه» وهنا إذا 
ادَعَى أحد أمرين فهو يُقيم الدليل على كل منهما بانفراده» وهذا غير 
ممكن فيما عَلم انتفاؤه» وإذا أمكن في“ الجانب الآخر فهو مستقل 
بالإافادة. 

واعلم أن هذا الذي قالوه جيّد إذا كان الاستدلال على أحد 
الأمرين بأدلة عامة» من جنس الأدلة التي يثبتون [بها] التلازم والدوران 


)١(‏ كلمة مطموسة» ولعلها ما أثيت. 


٤‏ فصل فی التنافی بين الحُكمَّين 
والقياس والنقض ونحو ذلك» أما إذا اذعى أحد أمرين» وأَقام دلیک 
صحيحًا على ثبوتِ أحدهما لا محالة» وكان قد عَلم انتفاءٌ أحدهماء 
فهو دل على وت الا عر وهدایگرن يرا في مواضع یکون الدلیل 
الواح غير دال على عين المدَعَى» مثل أن يقول : المقتضي لتحريم 
الخمر إمًا الشُكر أو الرائحة؛ لأن دار معهما وجودا وعدمًا» 
والرائحة غير مقتضية بالإجماع» ف ف ان کون اک و 

وقول صيغة «افعل» إمًا أن يكون مقتضاها فى الأصل الطلب› 
أو اما يستلزم عدم الطلب؛ لاأ الحال لا يخلو عن أخدهماء والفاني 
منتفٍ» فيتعيّن الأول» وهذا كثير في كلامهم . 

واعلم أن هذه الأدلة العامة لا تدلٌ على شيءِء لا في التنافيء ولا 
A E a‏ 
وفیه قد أمکنه ذلك فلذلك يقولون: «قد لا يتم فالمقصود بتمام 
الدليل وعدمه عندهم: إمكان ys‏ 
مُعَارضة بمثل ذلك الدليل . 

الثاني : أنه وإن لم يظهر بطلانه في نفسه» فإنه يمكن معارضته 
بمثله بن يقال : ما ذكرت من الدليل وإن دل على عدم الاجتماع فعندنا 
ما ينفي هذا العدم» وهو ما يثبت الاجتماعء وذلك لأن عدم الوجوب 
في فصل المدين وعدَمَه في فصل الفقير الذي يملك دون النصاب لا 
يمان بن ها كر رفو لعن الدال كل اوجرب ف رر 
العدم» ونحوه مما يقال في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم 
الانتفاء» كما يقال: إمّا أن يجب هناء أو يجب هناك» ولا يجب هناك 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


بالإجماع» فیجب [ق/۲۳۱] هناء وحينئذ يلزم الاجتماع هنا وعدم 
الوجوب هناك»› وهو نقيض ما ادعاه المستدل . 


E 


واعلم أن الاستدلال على التنافي على الوجه الذي تقدّم باطل من 
وجوه أخرى كثيرة» قد تقدم التنبيه على كثير منها في التلازم» فإن مادة 
الكلام واحدة» فلذلك” كرهنا إعادتها. ويختص هذا الموضع بأنه قد 
انعقد الإجماع على عدم دلالة النصوص أو الأقيسة أو التلازمات على 
الوجوب هناك» وإذا لم تكن دالة على الوجوب لم تكن دالة على عدم 
اجتماعهماء ولا يمكنه أن يقول: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبَيْن» كما قال في التلازم: هي دالة على الوجوب على 
تقدير الوجوب؛ لألّه لا يريد أن يثبت دلالتها على عدم الاجتماع 
بدلالتها على الوجوب» فلو قال: هي دالة على الوجوب على تقدير 
اجتماع الوجوبيّن»› فتكون دالّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم 
هناك= لكان معنى الكلام: هي دالة على الوجوب على عدم اجتماع 
الوجوب هنا وعدمه هناك على تقدير اجتماع الوجوبَيّْن» ومعلومٌ أنه 
بتقدير الوجوبَيْن لا يكون أحذّهما معدومًاء فلا يجتمع الوجوب في 
أحدهما» والعدم في الأخرء فنكون قد قلنا: هي دالة على عدم اجتماع 
الوجوب والعدم بتقدير عدم اجتماع الوجوب والعدم. وهذا كلام لا 


وكذلك لو قال: هي دالَةٌ على الوجوب هناك على تقدير الوجوب 


(۱) الأصل: «فكذلك»! 


ر فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 
هناء فتكونٌ دالّة على عدم اجتماع الوجوب هناء والعدم هناك. 


و عل فاو ال خرت خد الرخرت فد ولت 
على امتناع اجتماع الوجوب في أحدهما والعدم في الأخرء فتكون 
دلالتها على امتناع هذا الاجتماع مشروطة بما يمنع هذا الاجتماعء 
هذا نضا ٣لا‏ ك فإن الدليل إذا لم يدل إلا بتقدير وجود المدلول 
عليه بدونه لم يكن دليلاً لعدم تأثيره في المدلول وجو دا وعدمًا. 

هذا هو الس" في ردّهم دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما معلوم 
الانتفاء. وأيضا فإنه إن استدلٌ على عدم اجتماع الوجوب هنا والعدم 
هناك بما ينفي الوجوب هنا= كان ذلك وحده دليلا على عدم الوجوب 
هناء وهو المطلوب» فلا يجوز جَعّل عدم الاجتماع مقدمة في الدليلء 
وهي لا تبث إلا بثبوت المطلوب» فيكون ذلك مصادرة على 
المطلوب . وأيضا فإنه هب أنه أمكنه الدلالة على عدم الوجوب هناء أو 
على ثبوته هناك› لکن لیس هنا ما یدل على التنافی» فإن مجرّد 
[ق/۲۳۲] الدلالة على ثبوت الشيءِ أو نفيه لا يدل على نفي غيره أو 
ثبوته إلا بواسطة أخرى . 

فإن قال : الواسطة هي الدليل الآخر في الجانب الآخر. 


قيل له : وذلك - أيضا - لا يدل على عدم الاجتماع» لا بنفسه ولا 
بواسطة . وإيضاح ذلك : آنه إذا استدلٌ على الوجوب هناك ثم قال: 


(1( الأصل : «(مشروط). 
(۲) هکذا استظھر تها . 


فصل في التنافي بين الحُكمَين rv)‏ 


قيل له: لا نُسَلّم» فإنه بتقدير أن يكون الوجوبأ هناك ثابتا جاز أن 
يكون العدمٌ هنا ثابتاء وهذا وإن كان خلاف الإجماع» لكن الوجوب 
هناك خلاف الإجماع» فلا يض أن يلزم من خلاف الإجماع خلاف 
الإجماع. 

وكذلك قوله : «ما يدل غلى عدم الوجوب هناك يدل على عدم 
الاجتماع» غير صحيح › الا غ دلت بالف انات 

وإن استدلٌ على عدم الوجوب هناء ثم قال: «وإذا ثبت العدم 
فالو جوب هنا والعدم هنا لا يجتمعان» . 

قيل له: لا نسَلم» فإن الدال على العدم هنا يدل على العدم هناء 
أمّا دلالته على الحكم هنا بنفي و إيجاب فلا» وذلك آنه يجوز آن يكون 
العدمٌ هنا ثابتاء والوجوب هنا والعدمٌ هناك يجتمعان» ويجوز أن يكون 
الدالٌ على العدم هنا دالاً على الوجوب هناك؛ لان المعترضَ يُمكئه 


3 


e E 
قول : (وأما إذا ردد الكلام في آمر وتفّى الاجتماعَ على كل‎ 
: واحد من التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير › کما إدا قال‎ 
المشترك بينهما لا يخلو إمّا أن يكون"“ موجب لوجوب الزكاة أو لم‎ 


(1) الأصل: «تنفي»ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۳أ ٣ب).‏ 
(۳) «الفصول»: «كان». 


Gr)‏ فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 
يكن» فإن كان موجبا تجبٌ الزكاة ثمَّة عملاً بالموجب» وإن لم يكن لا 
تحب e‏ ا بالنافي السّالم عن معارضة کونه موجاء فإنه 
يتم ؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر - وهو 
الذي ضم إليه ضد المدّعَى - من ضور الإجماع كما مر» أو من صور 
الخلاف نحو الم ركب مثلا أو کان فيه روایتان عن محتهد. والتردید 
د ار ا 


واعلم أن التنافي على هذا الوجه مقبّد في الجملة» وهو مما يمكن 
تمامه» وذلك لأنه إذا ردد الكلام بين أمرينء وبين أن الاجتماع منتفٍ 
ر ی ا ی ا ا 
يقيم م دلي د بنفسه على امتناع الاجتماع» | بن أن بوت أحدهما 
تفي بوت الآخرء فان ذلك قد يکن في مواضع کار : ل 
بين تنافیهما وامتناع اجتماغهما يدليل يدل على ذلك» أو بين انحصار 
الأقسام في أمور» وبين N E‏ 

وكذلك أیضا لا فرق بین إثبات التلازم بما يدل [ق/ ۲۳۳] بنفسه 
على ذلك أو ترديد الحال في آمور؛ وبيان اللزوم على تقدير كل 
قسم» وهذا ظاهر» بخلاف ما إذا بي بين التنافي بدليل يثبت أحدهماء 


(۱) ليست في «الفصول» . 

(۲) في هامش «الفصول» تعليق في هذا الموضع» وهو زيادة من إحدى النسخ 
فيكون الكلام هكذا: «هنا وإلا لكان موجبًاء أو يقال: لا تجب بالنافي 
السالم...». 

(۳) «الفصول»: «فيهما». 


E‏ آخر ينفي الآخر» وليس لدليل ثبوتِ أحدهما إشعارٌ بانتفاء 
الله ول ل ااا إا شرت الاغن ل رر ادس 
بدلیلٍ توت اخدهما على وتالا خرن کا ندل على :فاته 
ويجوز أن يمنع الحكم هناك على تقدير خلاف المدّعَىء هناك وفرضنا 
ثبوت موجب الدليلين = لكان ذلك أمرًا اتفاقيا لا لزوميًاء والأمرٌ 
الاتفاقى لا يدل على التنافى؛ لجواز تير الحال الاتفاقيةء ولأنه لا 
ا ب و ا ای به غ و أن برد س ال 
والمدلول نوع علاقة ورباطء ولأ التنافي هو كون أحدهما ينفي الأخر 
بنقفسه» أو بلازمه من حيث هو لازِمه» لا کون هذا اتفقَ انتفاؤٌه عند 
وجود هذا» لا سیما ذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه. 


لكن إِلّما أثبتوه بجنس أدلَيهم في الجملة» وذلك له صور متعدّدة؛ 
لأن انتفاء الاجتماع - على كل تقدير - له أسباب متعدّدة» منها ما ذكره 
وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون 
مقتضيًا وجوب الزكاة» أو لا يكون» ويعني بالمشترك بينهما: حصول 
المصالح المتعلقة الوجوب ا و ا 
تحصيلهاء فإن ما يشتركان فيه من ذلك إما أن [یکون] ٠‏ ا 
لوجوب الزكاة أم ل فان كان مقتضا وجنت الزكاة هك غ 
بالموجب» وحينئذ فلا يجتمع الوجوب هنا والعدم هناك وإن لم يكن 
المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملا بالنافي لوجوب 
الزكاةء السالم عن معارضة موجبه المشترك» وحينئذ لا يجتمع 


. زيادة يستقيم بها السياق‎ )١( 


_ فصل في التنافي بين الحُکمَين‎ E 
الو جوب وعدمه.‎ 

فحاصله: أنه أثبت الوجوب على تقدير بدلیل س من ذلك 
التقدير› وألْبّت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليل ينشاً من عدم ذلك 
التقدير. وهذا في الجملة له توهيم وتمويه. 


فل :ل تج ال ئة اك غل تقد كرد ال ك مرا 
بالمانع من الوجوب؟ 

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود 
المانع وعدمه»ء بأن يكون راجحا على ما يعارضه وينافيه ء وحينئذ فإذا 
كان المشترك موجبًا بهذا التفسير لزمت الزكاة هناك قطعًاء وإن لم يكن 
موجبًا فقد سلم ما هنا عن المعارض القطعي» وهو الموجب بكلّ 
حال» فيكون الموجب منتفيًا بالنافي السالم عن" هذا المعارض . 

واعلم أن اختصاص السالم النافي بتقدير عدم موجبيّة المشترك 
E‏ اختصاص الموجب بتقدير موجبيه ؛ لأن الوجوب 
يمكن حصوله بغير المشترك» كما يمكن حصوله به» وغير المشترك 
متعدّد» أما نفي الوجوب فلا يحصل إلاً بالنافي السالم عن المعارض› 
والمعارض إما قطعئٌ أو ظنّ» فقد ذكر أحد قسْمَّي عدم الوجوب» 
فعُلم أن النافي لا يحصل إلا على هذا التقديرء أو تقدير آخرء 
والموجب يحصل على هذا التقدير» وعدَة تقديرات. فكان الأول 


(۱) تحتمل: «لا». 
(۲) الأصل: غير“ والصواب ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين GED‏ 
أخص . 

وإنما لم يمكن المعترض أن يقابل المستدل بمثل كلامه؛ لآنه إذا 
قال: العدم“ هنا مع العدم هناك لا يجتمعان؛ لأن المشترك بين 
الصورتين إما أن يكون مقتضيًا للوجوب أولا يكون» فإن كان مقتضيا 
للو جوب وجبت الزكاة هناك عملا بالموجب» أو وجبت الزكاة مطلقًا ؛ 
مقتضيًا للوجوب› وجبت الزكاة هنا بالمقتضي للوجوب» فلا يجتمع 
الان 

قيل له: لا تُسَلّم أله إذا لم يكن مقتضيًا تجب الزكاة هنا؛ لأن عدم 
المقتضي الخاص لا إشعار له بالوجوب» بل هو إلى الإشعار بالعدم 
قرب . 

و لأن الو جوب عنده غير ثابت» فان انشا 
المعترض الوجوب هنا بدليل لم يخسن لوجهين : 

أحدهما: أن ذلك الدليل لا ينشاً من هذا التقدير» والأدلّة العامة 
قد تقدَّم الكلامٌ على تهافتها وتهاترها"" . 

والثانى : أن إثبات الوجوب هنا إثبات الحكم المتنازع فيه» فإذا 
أبطل به مقدمة المستدل» وهو قوله: «الوجوب هنا والعدم هناك لا 
يجتمعان) = قد قال : الوجوب والعدم يجتمعان ؛ لثبوت الوجوب 


0© ا في الاضل ولعلها: «الوجوب». وانظر الصفحة الأتية . 
)۲( أي بطلانها . 


_ فصلل في التنافي بين الحُكمَين‎ CD 
المتنازع فيه بكَيْتَ وكيْت» وهذا صب لمنصب الاستدلالء فلا‎ 
. يِسْمّع . هذا تقرير كلام هؤلاء‎ 

والتحقيق أنٌ مثل هذا الكلام لا يُقّبل من المستدل أيضًا لوجوه: 


أحدها: قوله: «وإن لم يكن المشترك موجبًا لم تجب الزكاة هنا 
بالنافي السالم عن معارضة القطعى»'. 


قلنا: إما أن تکون سلامة النافي عن المعارض القطعى كافية فی 
العمل بموجبه» أو غير كافيةء فإن كانت السلامة عن المعارض القطعي 
كافية في العمل بموجبه» وجب العمل بكلٌ نافِ لم يعارضه قطعي . 
وحينئذ فلا يجوز إثبات الوجوب بدليل ّي ؛ لأن نافي الوجوب حينئذ 
يكون سالمًا عن المعارض القطعي» وهذا خلاف إجماع الأمة» بل 
خلاف إجماع العقلاءء فإ الأصل النافي أضعف الأدلة» فأدنى دليل 
موجب”“ بيبطل العمل به» ولهذا يترك استصحاب”" الحال النافى 
للوجوب لظ ار والتلار مات و اة وغ دلك ر ۲04/61 
تشغل الذمم بالأمارات“ التي ليست قطعيةء وتقبل أخبار الآحاد» بل 
[تقّبل] الأمارات الظنرة في موجب الأدلة النافية من الاستصحاب 
ونحوه» ومن تأمّل الشريعة تأصيلاً وتفصيلاً وجد الغالب عليها تقديم 


)١(‏ المصنّف ينقل كلام صاحب «الفصول» بالمعنى» وانظر نصّه فيما سبق 
(ص/ )٤۳۷‏ . 

)۲( تحتمل : «يوجب». 

(۳) كلمة غير واضحة ولعلها ما أثبت 

)٤(‏ هكذا استظهرتها. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين GD‏ 
الظواهر على النوافي . 


وإن قال : أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور 
المنفى شرعا» والنصوص النافية للوجوب . 

قيل : هذا لو صح لم يَجز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه 
من الظنَيّات وإن كان سالمّا عن معارضة القطعي» فعَلم أن ذلك وحده 
لیس کافيًا . 


وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في“ العمل 
بالنافي» کان معنی کلامه : لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفة 
E e‏ ا و 


فإن قال: مجرّد النافي دليل شرعي» وليس على المستدل به 
التعرّض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر»ء بل على 
الح إا الا كن أف ي ي ا 
المعارضات» فإنه ليس ممنوعًا من ذلك» I‏ 
لكونه قد خطر ببالهء أو ببال المناظر له؛ لكونه هو الذي خشي أن 
یعارضص به » أو هو الذي اشتهرت الخار به» او لأنه لا يعرف 

مارفا غر ونحو ذلك . وحينئذ فنمَيّه للمعارض القطعي تبرّع بزيادة 


. غير واضحة ولعلها ما أثبت‎ )١( 
لم تتبيّن في الأصل» ولعلها ما أثبت.‎ )۳( 


@ فصل في التنافي بين الحُكُمَين _ 
في الدليل» لا شرط“ في الاستدلال بالنافي. نعم» الشرط على 
الناظر أن لا يجد دليادً أقوى من النافي أو مساويًا له» وعليه فيما بينه وبين 
الله أن يبين رُجُحان النافى على ما يجده من المعارضات بعد الببحث . 


أا الا فا عت ك كا ك ب مدا ك 
باستصحاب الحال النافي» وعند أكثر هؤلاء الجدليين وأكثر سلفهم 
المؤصلين إنما يصلح للدفع وإبقاء ما كان على ماكان» وحينئذ فلا 
جور الالال ف فن تاف اللكين؟ لأف ذلك قد راد عل 
الدفع والإبقاء. ا 


وأما عندنا وعند أكثر الناس؛ فإنه حجة فى الجملة» لكن نقول: 
إن کان دلیله لا یتم إلا بالاستدلال بالنافي على إحدی مقدماته فلا 
حاجة إلى هذا التطويل» فإ النافى وحدّه كاف بأن يقول ول : لا 
تجب الزكاة على المدين بالنافي» وعلى المعترض أن يبيّن ما يوجب 
الا او رل جب الفا عليه بالنافي السالم عن" معارضة 
القطعي» وإذا كان ما يدل على بعض المقدمات - على بعض التقادير - 


)١(‏ الأصل: «شرطا». 

(۲) كلمة غير بينة فى الأصل. 

(۳) ثلاث کلمات هکذا قرأتها. 

)٤(‏ طمس لمکان کلمتین» وما بقی من آثرها یمکن أن یکون كما أثبت»› أو 
«الاستناد إليه». 

)٥(‏ کلمتان هکذا قرآتهما. 

)7( الأصل : «على» والصواب ما أثبت. 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 
يدل بعضه على الحكم المتنازع كان بقية”“ المقدمات والتقديرات 
خارجة عن الدليل وزيادة فیه» ولا يجوز أن [ق/۲۳۹] يراد فى الدليل ما 
ليس من الدليل؛ لألّه ضم ما لا يفيد إلى ما يفيدء مشل التكلّم بالمهمل 
والمستعمل» والاستدلال على الحكم الشرعي بالأدلة الشرعية بعد 
تقديم مقدمات حسابية وظنية لا يتوقف الاستدلالٌ عليهاء وهذا ظاهر 
لا خفاءَ به» فإنه إذا قال : الوجوبأ هنا والعدمٌ يتنافيان» وإذا تنافيا وقد 
ثبت العدم انتفى الوجوب» فهاتان مقدمتان. 


ثم يقول: والدليل على الأولى أن المشترك إن كان موجبًا فقد ثبت 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن موجبًا انتفى الوجوب عنهما بالنافي 
للوجوب السالم» وكان قوله في الأول الأمر: «لا يجب هنا بالنافي 
السالم»» وإلا كانت تلك المقدمات والتقديرات حشواا ليس من الدليل . 

واعلم - أصلحك الله - أن نكت هولاء المموّهيْن إذا صح بعضها 
وكان مبنيًا على أصول الفقه» فإنه لابد من حشو وإطالة» وذكر مالا 
E EE E E O E‏ 
مقدمات الدليل في المقدمات»› فهي دائرة بين تغليط وتضييع › وبين 
الإحالة والإطالة» وبين الباطل الصريح والحشو القبيح . 

فإن قلت : حسْن الكلام ليس محصورا في الإيجاز؛ بل المتكلم له 
أن يوجز تارة ويْسْهب أخرى» فإنهما طريقان من طرق الكلام» كما 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 
(۲) الأصل: «وإذا حال»! 


_ فصل في التنافي , بين الحُكمَين‎ CD 
وينهمب لكنه لايبلً ويوجزلكنەلايخل"‎ 


قلتث: هم قد سلَّموا لنا آن ما لا يتوقف الاستدلالٌ عليه لا يجوز 
إدخاله فى الدليل» وما ذكرناه كذلك . 


ثم نقول: الإسهابة والإطنا بأ حَسَنّ بليغ إذا أفاد الإيضاح والبيان 
حى صر الخ الان ولهذا قال الخليل ب احيد: 
ليْحفظ› ويبْسط ليف . کات ماده تکرب الفا 
إذا كان بالإطالة يزداد خفاءَ وبعداء e‏ 
بجز استعماله باتفاق أهل البيان وأهل اللّظر» فإنه مذموم شرعَاء قبيح 
عقلاً وطبعًا. 


الوجه الثاني“ : أن قوله بالنافي السالم إما أن يعني به براءة الذمم 
من الوجوب المعلومة بالعقل المَْسْتَصَْحَبة إلى أن يرد الناقل» أو يعني 


(1) البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي الكاتب» نسبه له الثعالبي في يتيمة 
الدهر»: (/ )٠١‏ ضمن ثلاثة أبيات قالها ف في ابي نصر بن ابي زيد وهي : 
له قلمٌ غرْبُه لا يكل اذا ان جذ سام يكل 
جو لا ل .و كل مسل 
وكيف يمل وتوفيق من أفاد العلوم عليه یل 

(۲) اخرجه الدينوري في «المجالسة»: (۳۳۸-۳۳۷/۲)» وعلقه البخاري في 
«اخحلتق أفعال العباد»: (ص/١4)ء‏ وهو فى «التذكرة الحمدونية): .)۲٤٤/۹(‏ 

(۳) الأصل: «وإذا» ولعل الوات ما ات 

.)٤٤١/ص( تقدم الوجه الأول‎ )٤( 


فصل في التنافي بين الحُكمَين ® 


به ادل معينة تنفي الوجوب» أو يعني القذر المشترك. أو يعني شيا 
ر 

فإن عَنّى الأول كان مستدلاً على نفي وجوب الزكاة عن رجل قد 
ملك نصابًا لأجل دين عليه بالبراءة الأصلية. وهذا قد انعقد سببُ 
الوجوب فى حقه» وإنما التردد فى كون الدين مانعًا من الوجوب» 
ومعلومٌ أن [ما] هذا سبیله لا يجوز الاستدلال [ق/۲۳۷] على عدم 
الوجوب فيه بالأصل النافي لوجوه: 

أحدها: أ الأصل النافي بطل حكمُه بقيام السبب الموجب» فإن 
الأسباب التي جعلها الشرعٌ موجبة رافعة للعدم الأصلي . 

الثاني : أن الأصل النافي كما ينفي الإيجاب ينفي المانم من 
الوجوب» فيكون دليلاً على عدم الوجوب وثبوته» فلا يصح 
اللاستدلال به على عدمه. 

الثالث: أن سببَ الوجوب إذا انعقد وقد وقع الشك في حصول 
من الوجوب»› فالاستدلال اا ي على عدم المانع وای 
من الاستدلال به على عدم الوجوب؛ لان الأصل الأول قد وقع الخلل 
فيه بتخلف الحكم عنه كثيرًاء وبقيام السب الموجب» والثانى - وهو 
عدم کون الدَيْن مانعًا - محفوظ عن الخللء فيتعيَنٌ أن يكون الأول 
ا 

الرابع : أن ما ينفي الوجوب قد عارضه السببُ الموجِتُ الذي 
انعقد الإإجماع على كونه سببًا للوجوب» أما النافي للمانع من الوجوب 


۸ فصل فى التنافى بين الحُكمّين 
فلا معارضٌ له» فیکون العمل به آولى . 

الخامس : ا النافي للوجوب دلا عفن ¢ والمقتضي للو جوب 
A CT e‏ 
حيث إن الحكم الشرعي يرجح فيه ما اقتضته الأدلة السمعية على 
مااقتضاه مجرَّد الدليل العقلي لو لم يكن معارضاء فكيف إذا تعارض؟ ! 


السادس: أله إذا قال : العمل ينفى الوجوب فأنا أسْتَصحبه ما لم 
يجيىء دليل التغيير . 

قيل: بذلك قد جاءت الأدلة النافية» وهي کل آیة وك 
د النراع» وهي E‏ و قوله لاه : «في كل أربعين بنت 
لبون › وفي کل خمسين حقة»› وفي الرَقَّة ق ربع العشر و«ما من 
صاحب ذهب ولا وَرق لا يودي زکاتها إلا جلت له صفائځ من نار 


وی بها جنه وجنه وظهره في یوم کان مقداژه حَمْسین الف سنة 
فیری سبیله إما إلى الجنة وإِمًا إلى النار. 


e 
فإن الأصل عدم ما لعيته‎ > E قیل له‎ 


(۱) تحتمل: «أليق». 

(۲) الأصل: «ذلك». 

(۳) كذا» ولعل صوابها: «الناقلة» أو نحوها. 
)٤(‏ الأصل: «لا مثل»!. 

.)۳٤۹ تقدم تخریجه (ص/‎ )٥( 

.)۳۱۷ تقدم تخریجه (ص/‎ )٩( 


فصل في التنافي ۽ Ce E‏ 


السابع : أن الذين يُجيّزون التمسّك بالأصل النافي يشترطون فيه 
عدم الناقل ؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز الاستدلال به قبل البحث التام 
عن النواقل الشرعية» والذين يمنعون الاستدلال به إما مطلقًا أو في غير 
الذفع الفاق ونر ذلك يصون على فاد هدا الالال آم 
الآخرون [ق/۲۳۸] فظاهر . وآما الأولون فلأ شرط الاستدلال عدم 
التوافل». والراتل ها موجىد ةك ب وھولا وجوت غل لاط ٠إا‏ 
استدل به إبداء عدم الناقل حسب الطاقةء وإن کانوا لا يوجبون ذلك في 
الأدلة الشرعية ؛ لان الأدلّة الشرعة تدل بنصًّها على الحكم الشرعي» 
وإنما يُخاف حصو معارض» والأصلٌ عدمّه» أما هذا فإلّما يدل على 
حڪم عقليّ کان قبل مجيء ء الشرعيّ» وذلك لا يجوز اعتقاد بقائه حتی 
يُعلم أن الشرع أبقاهء أو أنه قرّره» وذلك يحتاج إلى دلي شرعيّ يدل 
على التقرير» أو عدم التغيير» والمستدل لم يتعرّض لهذا. 


وأما إن عى بالنافي آدلة سمعية تنفي الوجوب في صورة النزاع» 
e‏ وعلى المستدل إبداؤه» وهو لم يتعرض له» 
وهو كالمتعذر عليه أن. . ." يستدل بقياس أو بعموم يحتاج إلى نوع 
تأويل» أو يحتجح بحديث عثمان ونحوه وحينئذ فلا ريب أن ذلك 
دليل في الجملة» لكن لا قبل دعوى وجوده حتى يبديه؛ إذ المعترض 


(۱) هکذا استظهرت هذه الكلمات. 

(۲) كلمة مطموسة لعلها: «يصوره». 

(۳) هكذا قرأت هاتين الكلمتين. وحديث عثمان تقدمت إشارة المصنف إليهء 
وتخریجه (ص/ ۲۷) . 


@ فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 


يعتقد أن ليس على نفى الوجوب دليل سمعٌ» وإن اعتمد على طريقة 
نفي الضرر ونحوهاء فسيأتي بيان فسادها. فيثبث بهذا التحرير الواضح 
آنه لم يثبت نافيا للوجوب فضلاً عن کونه سالمًا . 

وإن عَنّى القدر المشترك. أو مطلق النافي» قيل: هو في نفس 
الأمر إا أن يكون عقلبًا أو سمعيًاء ويُعاد الكلام. وإن ادعى نافيا 
خارجًا عن الأدلة العقلية والسمعية فعليه بيانّه» ولا سبيل إليه. 

الوجه الثالث: أن بُقال: النافى للوجوب إما أن يكون متحمَمًا 
في نفس الأمر أو لا يكون» فإن لم يكن متحمَمًا بطل الاستدلال» وإن 
كان متحمًمًا» فإما أن يجب العمل به مطلقًاء أو عند عدم مطلق 
المعارض» أو عند عدم معارض مخصوص» والاأوّل والثاني خلاف 
الإجماع» بل خلاف ما تقتضيه ضرورة العقل . 

وأما الثالث فنقول: ذلك المعارض المقتضى للوجوب لابد أن 
يون راجا على (النافي)» ولا يُشترط فيه غير ذلك بالاتفاق . 


فيقول: نت لم تعلم سلامته إلا عن معارضة موجبية المشترك بين 
الصورتين» وهو لم يسلم عن معارضة موجبيّة المختص بصورة النزاع› 
ولا عن معارضة موجبية المشترك بين صورة النزاع وسائر صور 
الوجوب» ولا عن معارضة المركب بينها وبين سائر صور عدم 
الوجوب» وهي معارضات كثيرة لا تكاد تنضبط . وقد عَلمْنا أن بعضها 
يدم على النافي بالإجماع» وبعضها بُمَدَم النافي عليه [ق/۱۳۹] 


(۱) انظر الوجه الثاني (ص/ )٤٤٦‏ . 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


بالإجماع» وبعضها مختلف فيه» ولابڌ من فصل بين ما تقدّم على 
وم تقدم النافي عليه» إن مو جبية 
Sd GT‏ عن 
موجب واحد أو نوع واحد من أنواع الموجبات» فامتياز هذا عن غيره 
لاد اله هن شتا ولس م كر مو أن مو جيه المشترك تقتضي 
الوجوب فيه . 

قيل له: واي موجبية قامت فيه من جنس موجبيّة المشترك فإنها 
تقتضى ذلك› فما الموجب لتخصيص هذه الموجبية؟ 

فإن قال : لأ موجبيّة المشترك تقتضي الوجوب في الصورتين› 
فيحصل التنافى المدّعى 

قیل له: حصول المقصود بالأدلة تابع لصحة الأدلة في نفسهاء 
فإن الدليل يبع ولا ينّبّم »> فيجب أن تكون الدعوى على مطابقته» ولا 
يجوز أن يُجْعَل هو على مطابقة الدعوى؛ لأن الأدلة أعلامٌ الله التي 
نصبها أسبابًا"" موصلات إلى العلم بأحكامهء والدعاوى أقوال العباد 
واعتقاداتهم» والعباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرَعَ ونَّصّب» فلا 
يجوز أن يجعلوا ما شرع الله ونصبَ تبعًا لهم . 


والمدل إا خض مرج اة ك بالا ران عا خرن غ ها 


(۱) الأصل : (اسلامه) . 
(۲) الأصل: «أسباب». 


GD‏ فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 


بمعلّى فيها يقتضي ذلك = إنما خصّها لأن دعواه تتم بها دون غيرهاء 
وتمام دعواه بها لن لخاصة فيها» بل لنفس الدعوى› فکأنه اعتقد 
صحة الدعوى . ثم طلب ما يدل عليهاء وهذا غير جائز . 


والذي يوضح ذلك: أن كون المشترك بين صورة المدين والفقير 
موجبًا للزكاة أمر لم يعتقده أحدّ من الأمَّة» ولا يجوز أن يعتقده. وكون 
المشترك بين المَدِيْن وبين الغني الجلي“ موجبًا قرب بالنافي 
اوج راغلی الکین لا یک ان کل هی اه ن سر 
المشترك بين المَدِيّْن والبريء من الديون. 


أا عدم موجبيّة المشترك بينه وبين الفقير بالذكر تخصيص من غير 
مخصّص يقتضي ذلك في حقيقة الأمر» بل تخصيصنٌ بمَخض التحكم 
وصرْف التشهي › بل تخصيصلٌ لما يصح الدٌعوى» وتخصيصه بالذكر 
موقوفٌ على صحة الدعوى . وإذا كان كذلك لم يكن في ذلك ما يدل 
على خصوص الدعوی» بل کون كسائر الأدلة العامة التى اعترضوا 
بأنه 1لا دلالة]" فيها؛ إذ لا فرق بين قول القائل : زيب العمل 
بالنافي على تقدير عدم هذا المعارض وإن لم يكن لتخصيصه 
موجب»» وبين قوله: «يجبٌُ على هذا التقدير وإن لم [يكن] دليل 
[ق/ [4١‏ الوجوب مختصًا بالتقدير»» فإنٌ التحكم بتقدير اا ن 
لا يختصنٌ ذلك التقدير» كالتحكّم بتقدیر قوم منه مان لا يختص بذلك 
التقديرء فإنً قيام المقتضي إذا لم يكن ناشئًا من التقدير ولوازمه› 


)١(‏ كذا في الأصل› ولعلها: «الملي» أو «الخلي». 
(۲) الأصل: «الأدلة»! 


فصل في التنافي بين الحُكمين س 


والمانع إذا لم يکن ناشئًا من التقدير ولوازمه = لم يكن فرق بيه - على 
ذلك التقدير - وبينه على غير ذلك التقدير» ومعلومٌ أن هذا لا يجوز 
التعويل عليه» فافهم هذا فإنه سر عدم دلالة هذا النظر مع أنه في ظاهره 
قد یختل . 

الرابع : أن الدليل ما كان النظرٌ فيه مُقّْضيًا إلى علم أو ظنٌّ غالب 
ومن علم أن الأصل ينفي وجوب الزكاة مطلقًاء وإنما خولفت في 
مواضع لقيام أسباب موجبيّه» ثم عرضت عليه صورة قد علم أن أمرًا 
من الأمور لا يوجب الزكاة فيها ولا في غيرها منتف عنهاء ولم ينظر 
هل فيها أسباب غيره توجب الزكاة أم لاء ثم قيل له: هل يكون علمك 
بالأصل النافي مع علمك بعدم هذا الأمر الذي لا يوجب الزكاة قط عنها 
محصّااً لظنك عدم الوجوب؟ لَعَلم بالاضطرار أن مجرّد هذا لا يفيد 
ظنًّا بجواز أن تكون الصورة من صور الوجوب» أو من صور عدم 
الوجوب» وأن الذي علمنا انتفاءه عنها ليس مما يوهم الوجوب» وهذا 
ظاهر . 

الخاسن:التافي لوجوب الزكاة هى تفه عن مقتضاء فى 
مواضع لا تحصی» ونحن نعلمٌ أن تلك المواضع امتازت عن غيرها 
بأسباب موجبة» والمستدل لم يذكر انتفاءَ سبب من الأسباب الموجبة 
عن صورة النزاع» فإن المشترك بينه وبين الفقير ليس موجبًا إجماعاء 
وإذا لم يكن موجبًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا من العمل بالنافيء 


E الأصل:‎ )١( 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


فيكو قد استدلٌ بمجرد النافي الذي لم يظن سلامته عن شيءِ من 
المعارضات وهذا لا يجوز إجماعا 

السادس : أن المشترك لا يكون معارضًا للنافى إلا بتقدير الوجوب 
فيهما» وهذا التقدير غير ثابت إا معَارضا أصلاًء 
فل دخا «بالنافي السالم عن معارضة القطعي» غير مُسَلّم؛ انه 
لا يلم عن معارضة شيءٍ له حقيقة» وإنما يتعارض لنفي المعارض إذا 
كان له - في الجملة - حقيقة» ولو على بعض التقادير الواقعة» فأمًا مالم 
یوجد ولا یجوز آن یوجد» فلا یجوز أن یتوهم معارضته لیحترز عنهاء 
وحينئذ يكون استد لالا بمجرّد النافي للوجوب› وهو غير صحيح . 

السابع : ماذكرته من النافي وإن دل على عدم الوجوب» لكن 
الأمور الموجبة من النصوص العامة والأقيسة وغيرها دالة على 
الوجوب» فإن تعارضا وَقَّفَ الاستدلال [ق/١١۲]‏ ثم الترجيح معنا" ؛ 
لأنه إذا اجتمع النافي للزكاة والموجب لها دم الموجب؛ لأن عامة 
صور الوجوب قد فَدّم فيها المقتضي على النافي» وتقديمٌ مدلول أحدِ 
الدليلين عند التعارض دليل على رجحانه. 

. وليس له أن يقول: وقد قدم النافي على الموجب في صورة عدم 

الوجوب . 

لالا نقول : العدمٌ هناك إنما كان لعدم الموجب› لا لقيام المانع› 
والموجب هنا موجود» فإن مع الموجب - على التقدير - فعنه 


(۱) تحتمل: «(معًا) . 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


جوایان : 

أحدهما: أنا نقول بموجب”"“ النصوص الشاملة لصورة النزاع» 
ويدعى عدم إرادة صور العدم فيها فإنه معلومٌ قطعَاء والمقتضى لإرادة 

e 8 h~‏ ر « (T)‏ ر 
صورة النزاع - وهو شمول اللفظ لصوره ولم يقم" دليلٌ أرجح من 
العموم على عدم إرادتها - قائم» فإن ادعى الدليل المانع من الإرادة 
قيل : الأصل عدمه» فعليك بيانه . 

الثاني : أله يمنع قيام المقتضي للوجوب - أيضًا - على تقدير ملك 
اللاب المعتير |د لا فرق بين الاما : 

فإن قال : الموجب لا يختص هذا التقدير . 

فعنه جوابان : 

أحدهما: آني ثبت بهذا الدليل الوجوب مطلقًا» وهو المقصودء 

فإِنّه إذا صح بطل الدليل . 

الثاني : أنه إذا““ لم يختص التقدير فدليل النافي لا يختص أيضًا 
تقدير عدم هذا المعارض المذكور؛ إذ لا فرق بين قيام موجب في 
صورة النزاع على تقدير عدم الوجوب في صورة الفقير› وعدم کون 
المشترك بينها وبين صورة المَدِيْن موجبّاء وبين قيام ما به من 


)١(‏ مقدار كلمتين مطموسة» ولعلها ما أثہت. 
(۲) کذا قرأتها. 

(۳) مطموسة فى الأصل وهكذا قدّرتها. 
€3 تحتمل : «إن». 


_ فصل في التنافي بين الحُکمَين‎ CD 
الوجوب› على تقدير عدم الوجوب هناك»› وعدم کون الفشترك‎ 
موجبًا» فإن ما يدل على الوجوب في هذه الصورة أو العدم فيها من‎ 
الأدلة العامة لا آختصاص له بتلك الصورة وجودًا ولا عدمًا.‎ 

وإن قال : إثبات الوجوب صب . 

فعنه جوابان : 

أحدهما: أن إثباته بعد فراغ المستدلٌ ليس غصبًاء وهذا على 
تقدير أن لا أمنع المقدمة بإثباته. 

الثانى : أنه وإن كان غصبًا فنفى الوجوب مصادرة على المطلوب»› 
وكلاهما سواء» بل المصادرة أقبح؛ لأن ماذكره المستدل من التنافي لا 
يتم إلا بما ينفي الوجوب في صورة النزاع» وماذكره المعترض لا يتم 
إلا بما يُثبت الوجوب في صورة النزاع» بل فعل المعترضٍ أجمل 
او 

أحدها: أنه مفعول على سبيل المقابلة» فلا يكون قبيحًا . 

الثانى : أنه جائز عند بعض الناس فى الجملة. 

الثالث : أنه يذكره على وجه المعارضة المستقلةء أو على وجه 
المعارضة فى المقدمة» والأول [ق/ ]۲٤۲‏ جائز بالاتفاق . 

أما المصادرة على المطلوب» أو الاستدلال على المقدمة بنفس ما 
يدل على المدَّعَى = فقبيح بالاتفاق» وإن كان الأول قبيحا غير مقبول 


فصل في التنافي بين الحُكمَين © 


واعلم أن هذا الوجه يتضمنْ وجهين : 


والثاني: معارضته بجنس دليله» وهو السؤال الذي زعم أن 
المعترض لا يمكنٌ أن يقوله» وقد قررّناه لهم فقد بينا أنه 
المعارضة وان اتات النافي بهذا الجنس كإثباته بالجنس الذ 
e a‏ وأجبنا ا کا دناه لی من 
المعترض› زو ظا ج لم اف هذا إذا كان الحكم الذي ضم 
إليه ضد المدّعى إجماعيًاء وهو عدم الوجوب على الفقير» فإنه ضم 
ضد المدّعى - وهو الوجوب على المَدِيْن - إلى هذا العدم التي 
غلية» وادعى. تنافيهماء وأحخدذهما ثابت؛ قطعًا: فيتعتن أنهما ضدٌ 
a‏ 

رآ إن اة من رالات م الات الم كه من الذحت 
والفضةء فإ العلماء اختلفوا في ضمً أحد النقدين إلى الآخر في 
تكميل النصاب» فذهب أكثرٌهم مثل: أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
إحدى روايتيّه إلى الضم» وذهبً الشافعي وأحمد- في الرواية 
لاقل ا والذين قالوا بالضمٌ منهم من قال: يضم 
بالأجزاء» ومنهم من قال: يضم بالأحَظ للمساكين من القيمة أو 


(۱) هكذا استظهرت هاتين الكلمتين . 
(۲) انظر للمسألة: «المغني»: ۲٠٤/٤‏ -١٠٠)ء‏ و«الانصاف»: )١١١/۳(‏ 
و«الوسيط»: »)٤۷۲/۲(‏ و«روضة الطالبين»: (۲/ .)۲١٥۷‏ 


فصل في التنافي بين الحُحمَين_ 


الوزن» ومنهم من قال : يضم بالقيمة . 

وسواء كان الخلاف بين العلماءء أو عن بعض العلماء المجتهدين 
كالروايات والأقوال المأثورة عن الأئمة المتبوعين» وكالوجوه والطرق 
الموجودة في مذاهبهم= ون دلق كلاف د اكان الل 
يعتقد عدم الوجوب على المَدِيْن مثلاء والوجوب في المركب» أو في 
الحلي» أو في مال الصبي» أو في المال الضائع» ونحو ذلك . 

= قال: الوجوب على المَدِيْن مع العدم في التصاب المركّب لا 
بجتمعات: أمكه دعنك هو لاء أن قت الاش بها شا من الأذلة؛ 
کال هن وان رالو مات الد غك لصوت وغل عه 
باون م إا كا ال ال اع و و ا ا 
أمرين : 

أحدهما: لازم الانتفاءء وهنا ادعى”" أحدَ أمرين» ليس أحدهما 
لازم الانتفاء؛ لأنه إذا قال : إما آن يجب هنا أو لا يجب هناك» أو لابدً 

و و ی ا بأ [هنا] ولا العدم هناك 
معلوم الانتفاءء لوقوع الخلاف فيه ولا يمكن الخصم أن [ق/۳٤۲]‏ 
يعارضه بمثله في جميع الصور. 

فإذا قال : العدم هنا والعدم هناك لا يجتمعان» فلابدّ أن يقول: إما 


أن تخت اا E‏ لا يجب هناك » EET‏ 
ا ar‏ ا 


)١(‏ كذاء ويحتمل: «معتدل» أو «مفيد». 
(۳) الأصل: «هناك». 


فصل في التنافي بين الحُكمين £0۹ 


بعين ما استدلّ به المستدل؛ إذ لا إجماع هنا على العدم هناك وکن 
ا يُستدل على التنافي بما تدم من الترديد» وهو أن يقول: 
الوجوب على المَدِيْن مع عدمه في المركب لا يجتمعان؛ لأنً المشترك 
بینهما لا یخلو؛ إما أن یکون موجبًا أو لا یکون» فإِن کان موجبًا لزم 
الوجوب» وإن لم يكن موجبًا لزم عدمّه بالنافي السالم» وعلى 
التقديرَيّن فقد لزم التنافي» ويلزم من تنافيهما وعدم اجتماعهما عدم 
الو جوب على المَديْن؛ E‏ 
لا یکون» فإن لم یکن ثابتاء فإنه لا يجب هنا؛ لما تقدم من 
الوجوب هنا والعدم هناك لا يجتمعان» ys‏ 
هنا لأن الوجو تلا يشمل الصضورتين بالاتفاق: 

أمّا عند العراقي ومن يوافقه في فصل المَدِيّْن فلانتفاء الوجوب في 
ف او ر ا فد لات دان اة فاا فو 
الوجوب في فصل المركب» وهذا معنى قوله: «والترديد لازم بعد 
اللزوم فيهما» أي بعد أن يلزم الوجوب في إحداهما والعدم في 
الأخرى» أو بعد أن يلزم عدم الاجتماع في ما كان من صور الخلاف»› 
أو كان فيه روايتان عن مجتهد يلزم الترديد بأن يقول: الوجوب هناك 
إما أن يكون ثابتا أو لا يكون» فإن لم يكن ثابتا لم يجب هناء لتنافي 
الوجوب هنا والعدم هناك وإن کان ثابتا فإنه لا يجب هنا؛ لان 
الوجوب لا يجتمع في الصورتين بالاتفاق . 

واعلم ألّ الاتفاق قد يى به اتفاق الأمة» وقد يعني اتفان مدهب 
المتناظريْن› أا الأول فإن أُمْكن فهو أجوّد» إلا آنه لا تکاد ا 
الإحاطة به في مسألتين مُختلتي المأخذ. وأما الثاني فهو الغالب على 


2 فصل في التنافي بين الحُکمَين ‏ 
کال 

ثم العدم في المدَعَى والوجوبأ فيما ضم إليه إما أن يكون متمم 
عليه في مذهب المستدل» أو على الأول دون الثاني» أو الثاني دون 
الأول» أو مختلمًا فيهماء وعلى التقديرات الأربع فإما أن يكون 
الوجوبأ في محلّ النزاع» والعدمٌ في الصورة التي ضم إلبها متفقًا عليه 
في مذهب المعترض أو مختلمًا في الأول فقط» أو في الثاني [ق/٤٤۲]‏ 
فقط » أو فيهماء فهذه ستة عشر تقديرًاء لكنها تتداخل إلى سبعة : 

الأول: أن يكون المذهبان متفْقَيْن على التناقض فى الحكمين› 
مل أن يقل المالكي والشافعي أو الحتلى بوجوب صدةة الكافر: أو 
وجوب [زكاة] الغنم فیما زاد على عشرين ومائة» مع عدمه في 
المغشوش الغالب عليه الغش» أو مع عدم وجوب صدقة الفطر في 
عبيد التجارة» أو عدم وجوب بنتي لبون AAs‏ 
الإبل لا يجتمعانء لأن. المشترك إن كان مقتضا للوجوتا ست 
الوجوب فيهماء وإن لم يكن مقتضيًا انتفى الوجوب بالنافي السالم . 

أو قول ت فى مال الصين :والنجرن بالص :والافة 
البرجة ولا يجب في رة الد بالا د لاان ٠‏ وت أن الرنيرت 
والعدم لا يجتمعان» E E Es‏ ويلزم من 
ذلك عدم الوجوب هنا؛ لأن الوجوب في فطرة العبد الكافر» وفي 
الغنم في ما زاد على العشرين ومائة من الإبل» إما أن يكون ثابتاء أو لا 
يكون» فإن لم يكن ثابتا؛ لزم عدم ثبوته في صدقة فطر عبيد التجارة» 
وبنتي لبون وحقة في ثلاثين ومائة من الإبل؛ لأن العدم هناك 


فصل في التنافي بين الحُكمَين CD‏ 
والوجوب هنا لا يجتمعان» وإن كان ثابتا هناك لزم عدم الثبوت هنا؛ 
لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق» وهذا مَعارّض بمثله سواء» 
مثل أن يقول الحنفئٌ: عدم الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا 
يجتمعان؛ لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهماء أو غير 
موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم» وعلى التقديرَيّن فلا 
يجتمعان» ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما؛ لأن الوجوب هناك إِمَا 
ثابت أو غير ثابت» فإن كان ثابتا لزم الوجوب هناء لعدم اجتماع العم 

هنا والوجوب هناك› وإن لم يكن ثابتا لزم الوجوب هنا؛ لأن شمول 
العدم لهما يخالف الإجماع» وإذا كان كذلك لم يتم. سل“ هولاء 
الجدليون ذلك . 


E 


الثاني : أن يكون قد اختلف في الوجوب هنا في مذهب المستدل»› 
سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض» أو اختلف في الأرّل؛ 
او الثاني مثل مال المَدِيْن عند الشافعي وأجمك: فإنه مُحتلفٰ عنهما 
فيه فى الجملة» أي في الأموال الظاهرة”" ٠‏ وكذلك الحلي 
عندهماء فإذا قال من يستدل به لعدم الوجوب في الحلي : «الوجوب فيه 
مع العدم في مال [ق/١٠٠۲]‏ الصبيٌ والمجنونٍ لا يجتمعانِ. . .» وساق 


)١(‏ لعله سقط شيء من الكلام هنا 

.)۲٠١- ۲۹٤۲ /٤( انظر «المغنی)»:‎ )۲( 

(© هيى: الساقمة والحبوب والقمار» غند الحنابلةء كما قي ١المخي ٤‏ (6/٤۴۹)؛‏ 
وانظر ما سبق فى كتابنا هذا (ص/ ۷ -۸). على خلاف عند الحنفية والشافعيةء 
انظر : «القاموس الفقهي»: (ص/ )۳٠٤‏ لسعدي أبو جيب . 


2 فصل في التنافي بين الحُكمَين_ 


الكلام إلى آخرهى وإذا لم يجتمعا لزم الوجوب في الحلي؛ لأن 
الوجوب في مال الصبيّ إن لم يكن ثابتا لزم عدم الوجوب في الحليّء 
لامتناع الوجوب هنا والعدم هناك وإن كان ثابتا لزم عدمٌ الوجوب في 
الحليّ ؛ لأَدّ الوجوب لا يعمٌ الصورتين بالاتفاق» فهذا لا يتمُ؛ لأن 
فيهما قولاً بالوجوب فيهماء لكن كلام المعترضٍ هُنا يتم إن لم يكن قد 
اختلفَ عنده في العدم هناك . 

الالت: :أن يكون قد اختلفَ في الوجوب هناء أو العدم هناك 
كما لو استدل الشافعئٌ أو الحنبلئ فى مسألة صدقة الفطر عن العبد 
والكافر» أو إيجاب آل رجاب الإبل- بأ عدم الوجوب هنا مع 
الوجوب في مال العبد عند أحمد» أو مال المَدِيْن عند الشافعي . 

أو ال العدم في مال الصبيّ مع الوجوب في الحليّ لا 
يجتمعان؛ بأل الوجوب هنا والعدم في مال المَدِيْن لا يجتمعان»ء فهذا 
یتم ؛ لآنه يمكنه أن يقول في آخره: لأن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق» ولا يتمكن" المعترض أن يقول: لأن العدم لا يشمل 
الصورتين بالاتفاق ؛ لأدً الشافعيٌ والحنبليّ يمنع ذلك . 

وكذلك مسألة النصاب إذا استدل الحنفيٌ في مسألة الدَيْن» وضه 
ال الات ار ت ای أن يقول: الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق لوجهین : 

أحدهما: أذ له في الدَيْن قولاً بالعدم» فعلى هذا يكون العدم شاملاً. 


(۱) کذا ولعلها: «ولا یمکن) . 


ا O‏ 
يعي ا ا بالاتفاق؛ لأن في المسالتين علده E‏ 
الرابع"" : أن یکون تد شیف في الموضعين في مذهبه» سواء 
اتفقَ مذهبْ المستدل فيهماء أو اختلف في الأول أو الثاني منه» كما لو 
استدلً الحنبليّ على عدم الوجوب في الحلىّ : بأن الوجوب فيه والعدم 
على المَدِيْن لايجتمعان» فهذا - أيضا - لا يتُ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول : 
الوجو بأ َم شاملٌ بالاتفاق» ولا يمكن المعترض أن يقول : العدم غير 
شامل الاتفاق . 


ع 


الخامس : أن يکو مذهبه غير مختلف ف العدم هنا والوجوب E‏ 


هناك [ق/۲] لکن مذهب المعترض مُحْتلف فى الوجوب هنا دون 
العدم هناك فهذا يتم أيضًا؛ لأنه يمكنه أن يقول: الوجوب ليس شاملا 
لهما بالاتفاق . 


هذا كما لو قال المالكئ أو الشافعئٌ أو الحنبلئٌ في الخضروات 
وما دون التصات من المعشرات: الوجوب هتا والعدم في مال الضبي 
والمجنون مما لا يجتمعان» فهذا ي یتم ما یقولونه؛ لاأنه يمکنه أن يقول : 


)١(‏ انظر «المہسوط»: (۳/ )١١ ۲١‏ للسرخسى»ء وامختصر اختلاف العلماء 
)٤١ /١(‏ للجصاص . 
(۲) من التقديرات انظر الثالث في الصفحة السابقة. 


GD‏ فصل فی التنافی , بن الحكمين 
لأن الوجوب غير شامل لهما بالاتفاق ؛ لأن صاحبيْ أبي حنيفة يقولان 
بشمول العدم. 
مختلقًا في السالم؛ فهذا معترض عليه بمثله؛ لأنه إذا قال: الوجوب 
لشن شاماد بالاتفاق» قال المعترض : العدمٌ غير شامل بالاتفاق ؛ لأنه 
قد اختلفَ عنده في العدم» ولم یختلف عنده د فی الوجوب هنا فلم 
يقل أحد بالعدم في الموضعيْن . 

السابع : أن يكون مذهبه متفقًا فيهما ومذهبُ المعترض مُحتلمًا 
فيهماء فهذا لا يتم له ولا للمعترض؛ لأنه قد قيل في مذهب المعترض 
بالوجوب فيهما والعدم فيهما. 

ومثالٌ هذا والذي قبله أن يقال: وجوب الفطرة عن العبد الكافر 
مع عدم وجوب الزكاة على الفور لا يجتمعان» فهذا لا يتم للمستدل؛ 
لأنه لا يمكنه أن يقول: والوجوب غير شامل لهما إجماعًا؛ لان أبا 

و . (N) or,‏ ۰ : 
يوسف يقول بالوجوب في الموضعَيْن''' لكن يتم هذا للمعترض 

أو يقول الشافعي للحنبلي: وجوب الزكاة في مال العبدِ مع عدم 
وجوبها في الصغار منفردة عن الكبار لا يجتمعان» فهذا لا يتم من 
الطرفين ؛ لأنه لا يمكن أن يقال : الوجوب غير شامل فيهما بالإجماع» 


(1) الذي نقله السرخسي في «المبسوط): (۱1۹4/۲) عن أبي يوسف في مسألة 
وجوب الزكاة على الفور: أنه يسع تأخيرها؛ لأن الأمر بها مطلق. وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد» وانظر فى مسألة وجوب الفطرة على العبد الكافر 
المبلرظ )/ 1°۰۳(« و«المغني»: )€ / (YA _ TAT‏ 


فصل في التنافي بين الحُكمَين 


ولا شامل فيهما بالإجماع . 

واعلم - أصلحك اا کل ا دناد من الاد غل فنا 
القول بالدليل المذكور في التنافي إذا كانت إحدى الصورتين إجماعية 
فهو موجودٌ هناء ويزيدٌ هذا النوع بوجوه ظاهرة في فساده . 

اما sS‏ فقد تقدَمٌ نفيّ الكلام هنا في لزوم 
المدّعى على تقدّم التنافي والفساد في قوله: :دون کان الوخوت - يعني 
في الصورة المنافية لنقيض المدّعَى - غير ثابت لزم عدم الوجوب على 
المَدِيْن ضرورة تنافي الوجوب هنا والعدم ثم وإن کان الوجوب ثابتا 
هناك لزم عدم الوجوب هنا أيضًا لأن الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاتفاق ؛ لأن البعض يقول بالوجوب هنا" والعدم هناك» والبعض 
يقول بعكس ذلك» . 

فنقول: الكلام عليه من وجوه : 

أحدها: أن التنافي إما أن د بشبته بما یدل [ق/ ]۲٤١‏ على ثبوته ثبوت 
الو جوب مطلقاء اا اشا مطلقًاء اوغا ندل غ تو ندعل 
تقدیر کون المشترك موجبًا» وعلی انتفائه على تقدیر کونه غير موجب. 
ا ی اد ا انت اة بل 
النافي فبطل الدليل» وإن كانت صحيحة فهي دالّة على الوجوب 


مطلقاء أو على انتفائه مطلقًاء فإثبات الوجوب على تقدير› وعدمه 


)١(‏ الأصل: «كما». 
(۲) الأصل: «هناك». 


_ فصل في التنافي , بين الحكمَّين‎ GD 


علی تقدیرٍ آخر تحکگٌم"" لم یدل عليه الدلیل » فیکون باط . 

الثاني : أن أقوى أدلة التنافى إثباته بتقدير إيجاب المشترك 
وبتقدیر عدم إيجابه . ٠‏ 

و ا ا ار ا ا 
يكن موجبًا لزم العدمٌ فيهما معّاء فقولهم بعد هذا: إن كان الوجوب 
ابتا هناك لزم عدم الوجوب هنا إثبات الوجوب في أحدهماء والعدم 
في الاخرء وذلك خلاف مدلول الدليل المذكورء فإن كان دليل التنافي 
صحيخًا بطلت المقَدّمة الثانية") > وإن کان باطا بطل الدلیل كله . 

أو يقول: إن كانت المقدمةٌ ة ثابتة صحيحة وهو لا ينازع اجتماع 
وجوب أحدهما وعدم الآخر بطل التنافي؛ لأن التنافي امتناع الوجوب 
في صورة والعدم في. خر وإذا بطل التنافي بطلت المقدمة؛ لأن 
صحتها مبنية عليه » وإن لم تكن صحيحة بطل الاستدلال بها. 

وبالجملة؛ فان کونهما متلازمين وجودا وعدماء وكون أحدها 
ملزومًا لعدم الآخر تناقض ظاهرء ولا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين 

الثالث : قوله: «الوجوب لا يشمل الصورتين». 

قلنا : e N‏ 
العلماء لم يجمعوا أن المسألتين مستويتان في الوجوب أو في انتفائه» 


() الأصل: «ابحكم». 
(۲) تحتمل: «الثابتة). 
() تحتمل: «وإن». 


نیل ني لاني ىلختي © 


E 


ق E eA‏ 
موافقة هولاءِ في مسألة وموافقة هولاء في مسألةٍ ا وهذا جائز 
بالاتفاق» فاد المسلمين مجمعون على أن من وافق بعض المجتهدين في 
الوجوب في مسألة لم يجب عليه أن يوافقه في الوجوب في كل مسألةء 
إجماعًا ضروريًاء فإ أحدًا لم يخالف في أنٌ من وافقَ بعضلَ العلماء في 

حكم حادثة لا يجب أن يوافقه في حكم حادثة أخرى ليست متعلقة بها . 


E‏ ا الان 
واحدًا» مع أن الأكثرين [ق/۸٤۲]‏ على جواز التفريق ما لم يصرحوا 
بالتسوية» وهذا نكتة الدليل» وهو أحد قولي هولاء المموهيّن» وهو 

ا ی ی و ا ا ا 
Ml gE‏ 


الرابع : قوله: «الوجوبأ لا يشمل الصورتين بالاتفاق' ٠"‏ يعنو 

به: أن شموله لهما ليس متفقًا عليه» أو يعني به: أن نفي شمولِهِ لهما 
متفق عليه » وذلك أن «الباء» يجوز أن تكون متعلقة بالفعل» ویجوز أن 
تكون متعلقة بنفي الفعل» > فإذا علقها بالفعل كان التقديرٌ: أن شموله 
لهما بالاتفاق ليس بواقع» إن عتما بالنفي کان التقديرٌ : أن انتفاء 
الشمول متفقٌ عليه . فإن عنيت هذا المعنى الثاني فهو غير مَسَلم ولا 


(۱) تقدم الکلام فيها تفصیلاً (ص/ ۰٤٦٤ ۳٥۸‏ وسيأتي .)٤۹٥‏ 
(۲) الأصل: «والاتفاق» تحريف . 


Gw‏ فصل في التنافي , بين الحُكمّين_ 


صحیح »› فان أهل الإجماع لم يتكلّموا ذ في الشمول بنفي ولا إثبات» فلا 
يجوز إضافة نفيه أو إثباته إليهم. وإن عبت الأول فهو صلم 4 
عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانهء وأنا اسم نهم لم 
يجمعوا على شمول الوجوب للصورتين» لكن الفرق بين عدم الإجماع 
على الشمول› والإجماع على عدم الشمول ظاهر . 

الخامس : آنهم إن لم بُجُمعوا على عدم شمول الوجوب للصورتين 
جاز إثبات الشمول» وبطلت هذه المقدمة» وإن أجمعوا على عدم 
شمول الوجوب ا فقد أجمعوا على الوجوب في إحدى 
الصورتين› أو العدم في الأخرى» وحينئذ لا يجوز أن يُمَدّم دليل على 
الوجوب فيهما؛ ولا على العدم فيهما؛ لان ذلك يخالف الإجماع» 
e‏ 
ارف والتنافي يمنع ا في ا ا في الأخرئ» 
فيكون التنافي باطلاً . 

فإن قيل: التنافي دل على أن الوجوب هنا والعدم هناك لا 
يجتمعان» والإجماع لم يعيّن هذه الصورة. 

قلنا: دليل التنافي عام مطل ال ”ف ات والإجماع 

ا ا > فتخصيص التنافي من هذه 
الأدلة يفتقر إلى دليل على صحته» ولا دلیلً على صځته إلا الذي يدل 
على بطلانه» فتعدّرَ تصحيخه إِذَاء والله أعلم وأحكم . 


E 


5 


فصل في التمشّك بالنص 4 


J 


(فصل فى التمشك بالنص» وهو الكتابُ والسنة)' 

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصّ على سائر الأدلة» كما هو 
الواجب» وكماهو عادة [ق/۹٤۲]‏ أهل العلم . 

الت لە معان" : 

أحدهما: القولٌ الدَالٌ على معناه على وجه لا ترد فيه» وهو 
لاف الظاهر والمجمل: 

والثاني : و القول› سواء كانت قطعية أو ظنية» 
فيدخل فيه القاطع والظاهر› وهو مراد هولاءء وهر الھور ق ال 
الات 

ف (واعلم أوَلاً بأنه لا بُراد من اللفظ معتّى إِلاً وأن يكون 
جائر الإرادة» الخ ب رار ا لار ا ل د و راما اراد طا 
لغْةًء ويّقال فى الخلافيات : جواز الإرادة مما“ يوجب الإرادة؛ لدوران 
ظن الإرادة معه جوارًا وعدمًا. 


)١(‏ «الفصول»: (ق/۹أ). 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٠۸أ-٦۸)»‏ واشرح السمرقندي»: 
(ق/ ۷۱ب ۔ ۷۲ب)» واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۷۹ - ١۸ب).‏ 
(۲) وزاد القرافي معتى ثالثاء في «شرح التنقيح»ء وانظر «البحر المحيطا: 
(/) و«شرح الکوکب»: .)٤۷۹/۳(‏ 
(۳) (ق/4). 
)€3 الأصل : «كما»» والتصويب من «الفصول». 


@ فصل في التمشك بالنص _ 


ويقال: إن" كان جائ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مراداء 
یکون" غیرہ مراداء [أو لم یکن» فان لم یکن مراا 
يلزم تعطيل النص» وإن كان مرادًا]" فلا يخلو إما أن كان جائ 
الإأرادةء أو لم يكن › فن لم يکن يلزم إرادة ما لا يحوز إرادتهء واه 
قبیح جدًاء وان کان جائر الإرادة يلزم اختلال الفهم » وخرج الانقسام 
Ss‏ 
هي ا e‏ ا وجماع ا ت التاسة 
فیها وذکروا من وجوهها ما یکٹر تدواره “ في الفقه وفي الأصول من 
دلالة منطوق ومفهوم»› وعموم وخصوص › وإطلاق وتقييد» وحقيقة 
ومجاز» A E‏ ومتواطیء» ومفرد ومرادف› وغير ذلك من آنواع 
الدلالات» فعليك بفهم وجوه القرآنء كما قال أبوالدرداء: «لا يفقه 


(۱) «الفصول» : «إذا»» وسیعیده المؤلف (ص/ )٤۷۸‏ کما هو فی «القصول» . 

(۲) «الفصول»: «كان»» وانظر ص/۷۸٤‏ . ٠‏ 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل» واستدركناه من «الفصول» وانظر ما 
سات عن 6۷4 في الولف اله ةاعر ره هدا الراك 

)€( الأصل : «تنوع“! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم ص/ ٠٠٤‏ التعبير نفسه. 
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوی - رفع الملام»: )۲٤۲۹/۲۰(‏ عند كلامه 
على دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلٌ الخلاف منه 
في هذا القسم . .»اه وانظر: )۱۷١/۳۳۰۱۰٤/۳۱(‏ 

e كذا في الأصلء وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجويني في‎ )٠( 
.(VYA/1) 


فصل في التمسك بالنص GvD‏ 
الَجُل کل الفقه حتی یری للقرآن وجوهًا کثیرة»'. 

واعلم أن المعنى المراد من اللفظ لابدّ أن يكون جائرً الإرادة؛ لأنه 
لو [لم] يكن جاتر الإرادة لكان ممتنع الإرادة» والممتنع غير واقع › فلا 
یکون مرادا» وهذا ظاهر کما ذکره. 

لکن لفظ «إلاً وأن يكون» ليس بلفظ جَيّد خد و گان هه ان قول 
الا وکونا آي وال أن یکوت كما يخرف آهل العو : 

هوالع من راز الارادة آنه لو اذك دو اراك ها اراد لا 
E‏ 

وهذا في کلام الله» وکلام رسوله َء وکلام أهل العلم الذين 
يتحول في كلامهم نحو اللغة العربية» وإلاً فكلامٌ العامة في العقود 
والأيْمان ونحو ذلك يكون المعنى جائز الإرادة منه مع تخُطئتهم لغ . 

واعلم أل هذا التفسير قد يتوجّه» وقد يُناقش صاحبّه بأن يقال : 
دلالة اللفظ على المعنى يكون باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية 
ل ا lT‏ 
الحقيقة الشرعية أو العرة فية"' لحُطّیء لغ إلا أله قد يقول: | 
اة والحرفة لغة أنضا ٠‏ ويرد عة أيضا ي أن المعاني 1 
تستحيل من الشارع أن يريدها بكلامه مع صلاح اللفظ لها معاني لو ذكر 


: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/١٤۱)ء وأحمد في «الزهد»‎ )١( 
.)۳١۷ /۲( وابن سعد في «الطبقات»:‎ »)٠۳٤ (ص/‎ 
الأصل: «العربية»!.‎ )۲( 


_ فصل في التمسُك بالنص‎ GvD 


اللفظ وإن بدت منه لم طا المريد لغةّء وهو“ مخطىء الإرادة إما 
عقلاً أو شرعًا. 

وجميع وجوه الخطأً منفية عن الشارع» فلا يكون جائز الإرادة 
وهذا كما لو قال الرجل: بيع الكعبة جائزء من قوله: # وَأحلّ أل 
البَعَ 4 [البقرة/ ١۷٠]؛‏ لأنه لو ذكر اللفظ وأراد هذا المعنى لم يُحَطًا 
لغةء وكذلك هيه ية أن يَسْقي الرجل ماءه ززع غیره» واا 
الزرع الذي في التراب= لم يُحَطأً لغ« وإرادتّه من الشارع محال قطعًا . 

واعلم - أصلحك الله - أن وجوه الأدلة السمعية معروفة قد ذكرها 
الاس قديمًا وحديثاء وقد يتفرّد هولاء - أهل الجدلِ المُمَوّه من 
الخراسانيين - بقولهم : «جواز الإرادة يقتضي الإرادة)» وخرجوا في 
ذلك عما عليه أهل الأصول والفقهء وأهل الجدل المتقدّمون منهم ومن 
غيرهم » والمتأخّرون من العراقيين وغيرهم» وما عليه أهلٌ الخلاف في 


)١(‏ الأصل: «وهى»!. 
() الأصل: «ما زَرَعَ غيرّه»!» ولفظ الحديث: «لايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يَسْقي ماءَّه رَرْعَ غیره. . ٩.‏ أخرجه أحمد: (۱۱۹/۲۸ رقم۰ ٠١۹۹‏ 
و۷٩)‏ وأبو داود رقم »)۲۱٥۸(‏ والترمذي رقم (۱۱۳۱)» وابن حبان 
«الإحسان» رقم .)٤۸٥١(‏ والبيهقي : )664/۷( وغيرهم من حدیث رويفع 
الأنصاري - رضى الله عنه -. 
قال الترمذي : «حديث حسن». وصححه ابن حبان. 
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد رقم (۲۳۱۸). والحاکم: 
E ELA)‏ 
(۳) الأصل: «أو». والمثبت الصواب. 


فصل في التمشُك بالنص Gv‏ 
e :‏ 

الم فال ي الات جرا ا ا 
يو جب الإرادة) . 

يعنى به: خلافيات أهل الجدل المُمَوه» وإلا فالخلافيات 
المشهورة عند كل الطوائف لا يلتفتون فيها إلى هذا الكلام. 

ونحن نذكرٌ ما احتجُوا به على هذه القاعدة وبين تزیيقه» ثم ندل 
على فسادها. وقد احتحٌ لها هذا المصتّف بشيئين : 

أحدهما: أنه دار ظنٌ الإرادة مع جواز الإرادة وجودا و أما 
وجودا ففي المواضع التي أريدت في ظنا إرادتهاء وهي جائزة الإرادة 
ما لا صر كرة > وأما غدما فف :المراد ضع التي لح رداول بظن 
إرادتهاء وهى غير جائزة الإإرادة» e‏ ودوران 
الأمر مع الشيء زا وغدها بل عل ان اهار غل لدا 

وهذا اللكت ل بشى ء؛ لأا لا ثُسَلّم دوران ظنَّ الإرادة مع 
جواز اللإإرادة وجودا ا لأن معنى الدوران: أن يو جد الدائر في 
كل صورة من صور وجود المدار [ق/٠١۲]ء‏ أو في كل صورة تحقَقَنا 


(۱) الأصل: «ما»» وسبق تصویبها ص/ ٤٦۹‏ . 
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وجود المدار فيهاء وفي صور متعدّدة» مع عدم تخلّف الدائر في 
مواضع لم یکن قد دار معه وجو دا“ 

ومعلوم أ الصور التي تحاف" فيها ظر الإرادة عن جواز الإرادة 
أضعاف أضعاف الصور التي اقترنَ فيها ظنٌ الإرادة بجواز الإرادةه 
وذلك لأن کل لفظ فإنه يجوز أن يراد به کل واحدٍ من مَجازاته» بمعنی 
آنه لو أرب منه لم يكن خطاً. ومعلومٌ أن مجازات الألفاظ أضعاف 
الحقائة س »› فإلّ الاستعارة والتشبيه والتعريض والكناية والإضمار 
والتقديم والتأخیر لا یکاد بُحصی» وإنما يراد في الغالب إما الحقيقة أو 
واحدٌ من مجازاتهاء > فعَلمَ أن المعاني التي تجوز إرادتها ولم ترد أكثر 
من المعاني التي أربدت. 

وكذلك الألفاظٌ المشتركة والمنقولة والمغيّرة شرعًا نقلاً 
وتغييرَا شرعيين أو عرفيين إنما يريا بها المتكلمٍ في ا أ 
المعنيين› > مع أن المعاني الأخر جائزة” “ الإرادة ولم ترّد. 

وكذلك أسماء الأجناس التي هي الغالبة على اللغات كثيرًا ما يراد 
بها تعريف المفرد” فتكون سائرٌ الصور جائزة الإرادة ولم تَرَذ. 

وكذلك كل عام مخصوص ومطلق قد فَيّدء فإن المواضع التي لم 


() لعل في الكلام نقصًا (ص). 

0) الأصل: «تختلف». ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت 

(6) الأصل: «جائز». 

(9) كلمة غير مقروءة» ولعلها ما أثبت. وقرأها (ص): «ماهيتها» . 


اا ا 
ترد منه جائزة الإرادة ولم ترد. 

وكذلكا د أنا د ا قاط الكلة يجوز أف ادها يالاات ك 
وطلبًا كل فرد من أفرادهاء ومعلومٌ أن تلك الأفراد و 
أو لم يُرَذٌ منها شيء؛ بل“ أريدت الحقيقة ”من حيث هي هي . 

وهذا باب واسع فمن تأمٌل کل لفظ في کلام متكلّم ری أنه يجوز 


أن يُراد به من المعاني ما شاء الله والمتكلم لم برد إلا واحدًا من تلك 
المعانى» فكيف يقال: «دارَ ظرٌٌ الإرادة مع جواز الإرادة وجودا»» 


وتخلف الظر عن هذا الجواز أكثرٌ من وجوده معه؟! 


2 o 
. فإن قال : إنما أريد بالدوران وجوده معه فى عدة صور‎ 


فا لا ن اوران هدا ال فط فد شا و ةا مه 

EEE‏ رو عدم ظن الإرادة مع عدم جواز الإرادة 
عدمًا؛ لأن كثيرًّا من الناس يظنون إرادة ما لاتجوز إرادتهء لعدم علمهم 
مغلوب بالنسبة إلى نقيضه . 


الوجه الثاني : لا سَلّم أنه دار ظن الإرادة مع جواز [ق/١٠٠٠]‏ 


)١(‏ الأصل: «بلى». 
(۲) تحتمل: «حقيقة». 
(۳) الأصل: «يدر». 


= من الرد على صاحب «الفصول»» والوجه الأول هو المذكور (ص/۷۳٤) من‎ )٤( 


GD‏ لق ا ن 


الإرادة فى شىء من الصور؛ لأ دوران الظن معه. 

أمًا إذا رأينا الشىء جائز الإرادة ظكّنا أنه مرادء أو حصل ظتّنا بأنه 
مراد» وإذا رأينا غير جائز الإرادة انتفى ظنا بإرادته» والمرجع في هذا 
إلى ما يجده الناس» ونح إذا اعتقدنا أن هذا الشىء جائز الإرادة فقط› 
من غير ضميمة أخرى؛ لم يبن ذلك لنا ظّاء ولم يقََّض لنا رأياء ولا 
ؤج لا اعقادا: 

ومن ادعى أن ظلّه بوقوع الإرادة يحصل عنه اعتقاده» لأن الشيءَ 
جاتر الإرادة= فقد اذّعى على العقول خلاف ما جَبَلها الله عليه» على آنا لا 
جد ذلك ولا يكلب اله تفا إلا وها : 

ولو ثبت له حصول الإرادة [لحصول]' الظن عند جواز الإرادة 
لاستغنى عن إثباته بالدوران» ولو أنه قال: حصول الإرادة دار مع جواز 
الإإرادة لكان أجود . 

وإن قال : إنما أريّد الظن حَصل مقارتًا لجواز الإرادة فى كثير من 
هو دليله ومقتضيه؛ لأن الاعتقادات الحاصلة فى النفس عن أدلة إنما 
تحصل بعد شعور النفس بتلك الأدلة» والظن الحاصل“ بالإرادة 


= قوله : «وهذا المسلك ليس بشىء. ..». 
)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق . أو تقدّر بكلمة نحوها. 
(۲) الأصل : «الحاصلة». 
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حاصل مع أن الشعور بجواز الإرادة وحده غير حاصل . 

الثالث : أن يقال : الدوران إنما يفيد العلبّة إذا لم يزاحم المدار 
A aa E Es‏ فال ظن الإرادة قد دار مع 
كونه معنى اللفظ» أي هو الذي ينبغي للمتكلم أن يُعَبّنه بلفظه» ودار مع 
كونه حقيقة اللفظ» ودار مع كونه دل الدليل على إرادته» ودار مع كونه 
يجب إرادته» ودار مع كون اللفظ دالا عليه» فإنه ما من معّى من هذه 
المعاني إلا وج الظنٌ معها في صور كثيرة» وانتفى في صور كثيرةء 
فلماذا يجب أن يقال : المقتضى للظرٌ هو جواز الإرادة دون سائر هذه 
و ` 


بل إذا أنصف العاقلٌ وجد الظٌ بالإرادة في كل موضع له سبب 
أ جار ا لار اة هو البجي وکل سبت من لك الا تات دور القن 


معه وجودا وعدمًا. 


الرابع : أن الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة يدور مع أسباب 
خاصة بتلك الكلمة» فالظنٌ الحاصل بإرادة الآمر [ق/۳٠۲]‏ دار مع 
صيغة «افعل» المجرّدة» أو ما يقوم مقامها وجودا وعدمًاء والظّ 
الحاصل بإرادة كل المُْسّمّيات من الليل والنهار» والشمس والقمرء 
والين والب والسماء والأرض» دار n SE‏ 
الموضوعة لهذه المعاني على وجه يَطْردُ في كل موارده وينعکس في 


غير موارده. 
فان قبل القدر. المشترك = وهو اظن الإرادة - دار مع القدر 


_ فصل في التمسك بالنص‎ (vA) 
المشترك ا وهو جواز الارادة فيكون.مطلق الظن ناشتا عن مطلق‎ 


قلت : هذا ممنوع - كما تقدّم بيانّه - بل ظنٌ إرادة كل معنى 
دارت"'' مع أسباب خاصة به من وضع اللفظ ومعرفة " Eg Ns‏ 


el 
ا وشبع عمرو دار مع قدر مخصوص من الأكل يختصنٌ به» فلو‎ 
قیل : إن مسكّى الأكل يقتضي مُسَمّى الشبع؛ لأنه هو القدر المشترك=‎ 
کان غلطاء واتها القدر المشر ك الاکن المُشبع» أو أكل الكفايةء‎ 
وذلك یختلف باختلاف الأشخاص»› وذلك يستلزم که ف‎ 
الآكلء أو حصول الطعام في معدته» وإن لم يكن ذلك وحده كافيًا في‎ 
المسلك الثاني“ : قولهم: «إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًاء‎ 

لأنه لو لم یکن مرادًا فلا یخلو إما أن کان غيره مرادا» أو لم يكن 
مرادا» فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيلٌ النصٌ» وإن کان مرادًا ولم يكن 
جائز الإرادة لزم إرادة ما لا يجوز إرادته» وإن كان غيره مرادا وهو جائز 
الإرادة يلزم اختلال الفهم» فقد خرج الانقسام بين كونه مرادا وبين عدم 


(1) كذا ولعل الصواب: «دار». 

(۲) الأصل: اومعرفته». 

(۳) سقطت من النسخة. 

.)٤٦۹/ص( المسلك الأول مضی‎ )٤( 

)٥(‏ كذا» ومثله في «الفصول». وتقدم هناك (ص/ )٤١١‏ بلفظ «يكون». 
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کونه مرادا) . 

والاعتراض عليه أن يقال : اد غر ادا اد راا وه 
جائز الإرادة- يلزم اختلال الفهمء ولم يذكر على ذلك دليلاًء ولاشك 
أن هذا باطل؛ لأن الاختلال إنما يلزم إذا لم يكن لكل لفظ صيغة 
مخصوصة تدأ على المراد الأصلىَ من غيره. 

فإن أكثر ما يقول: إن المعنيين إذا كان كل منهما جائز الإرادة وقد 
أا دون الآخر لزم اختلال الفهم بفهم المعنى الذي ليس 
برا فو جت آل لا یکر جاو ا لارا اا 

قلنا: إنما يلزم اختلال الفهم من اعتقد أن مجرّد جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة بالمفسدة الناشئة من اعتقاد هذا الاعتقادء مع كونه یر 
مطابق يلزم”' إثبات أي حقيقة شاء الإنسان بالمفسدة [ق/ ]۲٠١‏ الناشئة 
من اعتقادها بتقدير عدمهاء وف تكرت الان ا لاد کي 
يُحكم بثبوت كل مُعتقد خشية فساد الاعتقاد» وهذا أحد أنواع 
السَمسّطة . 

الثاني : نقول: إذا کان غيره مرادًا فلابدً أن يدل دليلٌ على 
إرادتهء إما كونه حقيقة اللفظ وقد تجرد عن القرائن» أو كونه مجاز 
اللفظ الذي اقترن به ما يقتضي إرادة مجازه» أو كونه فردا من أفراد 
حقيقته» أو كونه أحد معتَيّي اللفظ المشترك الذي دل دليل على أله هو 


)١(‏ تحتمل: اللزم». 
(۲) في الرد على صاحب «الفصول» في مسلكه الثاني (ص/۷۸٤)‏ وتقدم الوجه 
الأول هناك بقوله: «والاعتراض عليه أن يقال. . ٠.‏ 


_ فصل في التمسُك بالنص‎ aD 


المرادء أو على أَنّ الآخر ليس بمراد. واستقراءٌ اللغات يدل على أنّ 
کل متكلّم قَصَدَ الإفهام إِنّما یُعْلم مراده بأمر زائد على مجرّد جواز 
الإرادة» وعلى التقدير فلا اختلال للفهم . 

الثالث: تدَعِي أن کل ما جاز إرادته فإنه لابدً أن يكون مرادًا» أو 
تدعي أن اللأصل فيه أن يكون مراداء فإن ادعيت الأول ففساده معلوم 
بالاضطرار» وإن ادعيت الثاني فقد سلَمْت تخْلّف الإرادة عن جواز 
الإإأرادة في مواضع . 

فنقول: تلك المواضع التي كان المعنى [فيها] جائز,الإرادة ولم 
يرد لابد أن يكوت فد فرت المع الأ غر المراة مادل على :آنه هو 
ا ن . . . كل الألفاظ من هذا القسم فيْعْلم المراد بما هو 
دلیلٌ عليه في کل موضع بحسبه . 

الرابع : إذا كان جائز اللإرادة» فإن دل دليلٌ على أنه مراد فلا كلام 
فيه» وإن لم يدل دليلٌ سوى كونه جائز الإرادة» فإنه يجوز أن يكون 
مرادا» ويجوز أن لا يكون مرادًاء وإِلاً لوجَبَ التلازم بين جواز الإرادة 
ووجودها في جميع المواضع» وهو خلاف إجماع العقلاء. فنقول 
حينئذ : هذا المعنى جائز عدم الإرادة» فلا يخلو إما أن يكون مرادًاء أو 
لا يكون» فإن لم يكن مرادا بطل الاستدلالء وإن كان مرادا لزم إرادة 
ما يجوز أن یکون مرادا» ویجوز أن لا یکون مرادا من غير دليل يبيّن 
رُجُحان أحدهماء وذلك تكلم بما لا بُفهم» وتكليفٌ لما لا بُطاق» 


)١(‏ كلمة لم أتبينهاء لعلها: «ثبوت» أو نحوها. 


فصل في التمسّك بالنص GAD‏ 
ونَصب دليل لا دلالة فيه. 

واف قالوا 2 إرادة المعتى ر اجحة: 

قلنا: عدم إرادته راجحة“ لإعضادها بالأصل» بل نقول: إذا 
جاز ان یکون مرادا وجاز أن لا کون مرادا» كان ترجيح أحدهما على 
ا رة ا ار ا ا 
aE‏ 

فإن قالوا: هو ثابت الإرادة إلا" عند وجود مُعّارض . 

قلنا: بل هو غير مراد إلا عند وجود ما يدل على الإرادةء ولاشك 
أن نسبة عدم الحكم إلى عدم مُمَتتضيه أولى من نسْبته إلى وجود مانع 
منه» لما في الثاني من التعارض بين [ق/ ]٠٠١‏ المقتضي والمانع . 

ولهم مسلك ثالث : وهو أنه لابدً أن يُرّاد باللفظ ماهو جائز 
الإرادة؛ لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يراد معنى» أو يراد ما لا يجوز 
إرادته» وكلاهما ممتنع» فثبت أذ إرادة المعنى الجائزة إرادته واجبةء 
وهي تدفع عن اللفظ هذين الفسادين» فحينئذ إذا فرض معتّى جائر 
الإرادة كان المقتضي لإرادته قائمّاء وإن لم يدل على عينه» فإن 


(1) كذاء والصواب: «راجح» ولا يقال: إن التأنيث للمضاف إليه» فإن المعنى يفسد 
حينئذ وهو أن تكون اللإرادة راجحة . والمطلوب أن عدم الإرادة راجح . (ص). 

(Y)‏ تحتمل : «(ل). 

(۳) تقدم المسلك الأول (ص/1۹٤)»‏ والمسلك الثاني (ص/۷۸٤)‏ وذانك 
المسلكان نص عليهما صاحب «الفصول»ء وهذا والذي يليه لم ينص عليهما. 


_ فصل في التمسك بالنص‎ uD 


المقتضي للحكم يعمل عمله» وي محل جد وإنما التعيين بمنزلة 
O E E‏ 
مه هدا المخى. خضل الفرضن الفطلرت فما ية تفس :سال 
اللفظ» فيكون المقتضي للإرادة ثابتا . 

وهذا المسلك أيضا ليس بشيءٍ؛ لأن وجود معنى جائز الإرادة لابد 
منه» وتعيّنه بهذا المعنى إذ هذا المعنى إلّما يكونٌ طريقًا إذا لم تكن فيه 
مفسدة» وهذا فيه مفسدة» وهو التعرض بحمل اللفظ على مالم يرد به . 

وأيضًا: فهذا إنما يقتضى أن هناك معنّى ما جائز الإرادةء فإذا 
أيدى. الخ مت من المعاني: جاتر الإرادة انذقع الكاجة إلى ذلك 
المعيّن؛ لأن المقتضى يقتضى معنّى ما جائز الإرادةء فإذا حصلت 
TS E‏ والمقتضي لا عموم له» 
وحينئذ فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة؛ لأنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الخصم أن يذكر فيه معّى جائر الإرادة في نفس الأمر. فإِنًا نعلم أن 
اللفظ له معنى جاتر الإرادة؛ لكن اندفاع المفسدة ليس موقوفا علينا" 
ولا على تعییننا. 

ولهم مسلك رابع : وهو أن مفسدة عدم الحمل أشد من مفسدة 
الحمل» إذ المعنى إذا كان مراداء فلم يعتقذه مرادا لزم إبطال مقصود 
الشارع قطعًاء أما إذا لم يكن مرادًا واعتقدناه مرادًا فلابدً أن تَحمله على 


. كذا بالأصل» ولعلها: «بأيّ»‎ )١( 
الأصل: «سلك».‎ )۲( 


)( تحتمل : «(علمنا) . 


فصل في التيشك بالتصن ® 


كل جائز الإرادةء وحينئذ فنكون قد علمنا ببعض المقصود. والدليلٌ 
على أذ مجرّد جواز الإرادة لا يقتضي حصول الإرادة وجوه: 

أحدها: إما أن يقتضيه [فى] كل حال» أو فى بعض الأحوال» فإن 
اناو ل ا ما ورا و اظ وهو خلاف المعلوم 
باللاضطرار» وإن كان الثاني فلابد أن يتميّر الحال فيها الاقتضاء عن 
غيرها» وحينئذ فإما أن بصا إلى جواز الإرادة فيد عَدّمي» أو قَيْد 
وُجودي» فإن كان الأول بأن يقال : جواز الإرادة يقتضي الإرادة مالم 
يعارضه بما يمنع الإرادة» أو مالم یعارضه کونه مجارا» كان النافي 
للمجاز أقوى من [ق/١٠۲]‏ جواز اللإرادة المقتضى لإرادة المجاز ونحو 
ذلك. او قَيْد وجودي بأن يُقال: لاد أن e‏ اللفظ على وجه 
يقتضي أن ذلك المعنى مراد به« فإن كان الأول يلزم كون التعارض بين 
المقتضي والمانع» ولزم أن لا يفهم أحدٌ معتّى من لفظ حتى يَعْلم انتفاءَ 

جميع الموانع» ويستشعر ذلك» ولزم أن تكون الأمور العدمية 
ا ا وهذا كله حلاف الأصل إن لم تقل : : هو ممتنع . 

ثم يقول: حال اللفظ قبل وجود المانع إن كان مثله بعد وجوده 
لزم ترجيح الشيء على مثله» وإن كانت صفته الثبوتبة قبل وجود المانع 
أكمل منها بعد وجوده» فهو القسم الثاني فثبت أنه“ لا يفيد الإرادة 
Yi‏ بوصفبٍ وجودي ينضمٌ إلى جواز الإرادة» فيكون مجموع ذلك 


)١(‏ تحتمل: «العدية». 
(۲) هکذا استظهرتها. 
)۳( الأصل : «ل»! 


aD‏ فصل في التمشّك بالنص 
هو المقتضي » فلا يكون مجرّد جواز الإرادة هو المقتضي . 

فإن قيل: هذا يلزم في کون الأصل في الكلام هو الحقيقة» وأن 
الأصل فى الأمر الإيجاب» والأصل في الصيغة العامة الشمول. 

قيل : تلك المواضع قام الدليل [فيها] على أن تلك الأدلة عند 
تجرّدها تقتضى مدلولاتهاء فكان ذلك راجا على ماذکرناه هناء 
بخلاف جواز الإرادةء فإنه لم يقم دليلٌ على اقتضائها الإرادة. 

الثانى : أنه إذا كان جائز الإرادة فإما أن يتوقّف وقوع إرادته على 
یترجُح طرف وجوده على طرف عدمه من غیر مرجح زائد» وهو باطل› 
وإن توفّف وقوع الإرادة على شيءٍ زائد على جوازها كان المقتضي 
لوقوع الإرادة هو ذلك الشىء الزائدء فلا يكون جواز الإإرادة موجبًا 
للإرادة» وهذا واضح . 
على الشيء ما لا يقتضيه» وقلبٌ للحقائق» وذلك لأن أسباب الجواز 
تحرج الشيءَ من حير الامتناع فقط» أو من حير الامتناع والوجوب . 
وأسباب الوجوب تُخرج الشيءَ من حير الإمكان والامتناع . وأسباب 
الوقوع تخرج الشيءَ من حير العدم» فإذا حل بأنه يصير الشيء جائرًا 
قطع النظر عن غير الإمكان» ومعلوم أن هذا باطل . 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: «قال». 


فصل في التمشك بالنص 


الرابع : إذا جعلنا الشيءَ مرادًا لله ولرسوله بمجرد عِلمنا بأنه يجوز 
أن يراد من اللفظ ؛ فقد قلنا على الله مالا نعلم» وفمَوّنا ما [ق/۷١۲]‏ ليس 
لنا به علم» وذلك حرام بنصٌ القرآن» وذلك لأ علمنا بأنه جائز 
الإرادة علم بأدّ المتكلّم لو أراده لم يكن لاحئًاء أو لم يكن متكلَمًا بغير 
العربية» أو علم بأد المتكلم له أن يريده» وإذا عَلمْنا أن الله سبحانه - 
له أن يريد المعنى» أوله أن يشاء الفعل› ثم آخبرنا عنه بانه قد شاءه» 
N‏ لا علمنا بان له أن 
E‏ غ اک ما علا ب وال ب دمروری: 
وذلك قول على الله ما لا نعلم. 

الخامس : أن كونه جائز الإرادة إما أن يعنى به جائز الإرادة لغة» 
بمعنى أدٌ كل عربيّ لو أراد ذلك المعنى من ذلك اللفظ لم يكن خارجًا 
عن لغته» أو جائز الإرادة من كل وجهء بمعنى أن الله ورسوله إذا أراده 
لا يلزم منه محذور من مخالفة الأصول في قَلْب الحقائق» فإن عَنّى 
المعنى الأول فنحنٌ نعلم باضطرار أن مجرّد كون العربي يجوز أن يريد 
المعنى من اللفظ لا يقتضي ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - ورسوله 
أراده» فان العربي من حيث هو كذلك يريد الح والباطلً» والهوى 
والضلال» والكفر والإيمان. والله ورسولة منرَةٌ عن ذلك» وإن أريد 
القسم الثاني" بطل قولهم» فإنهم لا يثبتون جواز الإرادة إلالغةً. 


1 
و ک9 


(1) رسمها في الأصل: «النافي». 


aD‏ وجه التمسّك بالنض ے 
(فصإ © 
ثم التمشك بالنص من وجوه: 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة » فيقال : الحقيقة مرادة؛ [لأن]" الأصل في الكلام هو إرادة" 
الحقيقة» فإن الغرض من الكلام هو الإفهام» فلو لم يكن الأصل ما 
ذكرنا يلزم اختلال الفهم. فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق 
الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» فالظاهر من حال العاقل 
الإقدام إلى“ ما هو أسرع إفضاء إلى الغرض» فتراد الحقيقة» على أن 
عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك العهد والإصلاح”" والإخلال بالظن 


اعلم أن هذا طريق صحيح» فإن الأصل في الكلام هو إرادة 
الحقيقة» وهذا مما اتفقَ عليه الناسٌ من جميع أصحاب اللغات» فإن 


مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك» وهو مستوفى في مواضعه . 


(1) «الفصول»: (ق/ ٩أ‏ - ب) وكلمة «فصل» منه» وفي الأصل بياض» فلعله كان 
بقلم لم يظهر في التصويرء أو تركها الناسخ قصدا» ولعل مكانها: (قال 
المصنف : فصل) . 

وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٦۸أ-‏ ١۹ب)»‏ واشرح السمرقندي»: 
(ق/ ۷۲ب - »)۷٤‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۸۱ب - ٤۸ب).‏ 

(۲) الأصل: «أن»» والمثبت من «الفصول». 

)™( ليست في «الفصول» . 

. «الفصول»: «على»‎ )٤( 

)٥(‏ «الفصول»: «الاصطلاح والعهد). 


وجوه التمسّك بالنص ® 

والحقيقة قد يُعْنى بها المعتى المدلول عليه باللفظ» وقد بُعنى به 
اللفظ الدال على المعنى» وقد يُعنى به نفس الدّلالة. 

و الهرر: آنا اللفظ المستعمل فيما وضع له والأوضاعٌ 
ثة؛ وضع لخويّ» وشرعيّ» وعرفيٌ» فلذلك [ق/۸٥۲]‏ صارت 
الحقائق ثلاثة أنواع . وقد يكونٌ اللفظ حقيقةً بالنسبة إلى وضع مجازا 
بالنسبة إلى وضع آخر» وتختلف الأوضاع - أيضًا e‏ 
والأمصار» فكم من لفظ غلب استعماله في معّی عند قوم» في معنی 
آخر عند قوم» فدلالات لكاب والسنة نة على معرفة رشاع سن تز 
القران لاد وت رر ف '. ودلالات الأقوال المستعملة في 
العقود والأيمان مبنيّة على معرفة أوضاع مَنْ ذلك المتكلّم منهم» 8 
کان ممن يتكلم بوضعَين فلابدٌ من التمييز» ولهذا اختلَفَ الفقهاءٌ في 
الحاسب إذا قال : : له علي درهم في درهمين› أو أنت طالق طلقة أو 

وقد ذكر في الأصل” إرادة الحقيقة ثلاثة أوجهء فنفتصر على 
شرحها: 

أحدها: أن مقصود الكلام هو الإفهام» والإفهام إنما يتم إذا علم 
أن ذلك اللفظ موضع لذلك المعنىء > فإما أن يكون هذا وحدّه كافيًا في 
الإأفهام» أو لاء فإن كان كافيًا فهو المقصود بقوله: «إن الأصل في 


(1) الأصل: «أو». 
)۲( الأصل : ((منه) . 
(۳) كلمة غير بينة» ولعلها ماأثبت . 


__ وجوه التمسّك بالنص‎ CAA) 


الكلام إرادة الحقيقة)» وإن لم يكن افا فلا يحصل بسماع د شيءِ من 
a‏ فلا یحصل 
سماع کد E‏ 


غیره» کا بشید به اراتم وو الطريق ا ال 


الثالث: أن عدم إرادة الحقيقة بُقضي إلى ترك المعنى المعهود 
المصطلح غليه» ويريل. ظ إزادته» فيكون.. . بها في .ذلك من 
المفسدة . 


ا إن أجمع اللامن عك أن eT‏ کقوله : 
8 إذاتكحتمالمومتٍ# [الأحزاب/ »]٤۹٩‏ وقوله : ا فلا تعضبلو وهن أن کن 
e‏ [البقرة/ ۲۳۲]» عند من يقول : : إن حقيقه ة النكاح : الوطء. 
وقوله: «رُفع عن متي الخطاً والتشيان»“ فإن حقيقة [رفع] الخطاً 


)۱( الأصل : (سماع) . 

(۲) كلمة لم تتبين» ولعلها: 

)۳( في الأصل : رلا جناح LL‏ أن ينكحن أزواجهن» وليس هناك اية بهذا 
الائ وا أنه آقرب جا يكوت إلى قك املف والايات فى مى ها 
أراد الولف كثيرة: 

)٤(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ فى كتب الفقهاء والأصوليين» ونفى جماعة من 
الا ورف ا الفط لك كر الجاظ اين دالب ای ردا اتو کر د 


وجوه التمسّك بالنص 


والنسيان بمعنى أنه غير واقع لم يرد إجماعًاء وكذلك قوله: # وَسَكَّلٍ 


می 


الْمَرَية# [يوسف/ ۲ فإن سؤال الجدران لم يرد بالا جماع= لم يصح 
دعوی إرادتهاء وإن لم يجمعوا""“ على ذلك صح دعوی إرادتهاء إلا 
أن يعارزضه المستدل بما ينفي إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن 
يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحةء وإنما خص 
الإجماع بالذكر؛ لأن غالب ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال 
الغا ;الغا . 


آنهما وجداه بلفظه في «فوائد ابي القاسم التميمي المعروف بأخي عاصم»» 
وذكر السبكي وابن حجر أن محمد بن نصر قد ذكره في كتاب «اختلاف 
الفقهاء» و إسناد بهذا اللفظ وقال: «إنه ليس له إا یحتج بمثله) . 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى»: .)۲٠١۳/۲(‏ و«نصب الراية): (۲/ »)٦٤‏ 
و«التلخیص الحبیر): (۱/ ۳۰۱ »)۳٠١۲‏ و«االمعتبر» رقم »)١١١(‏ وموافقة 
الخبر الخبر“: )٠٠١/١(‏ وهذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة 
مثل: ابن عباس» وابن عمر» وعقبة بن عامر» وأبي ذرء وأبي الدرداءء 
وثوبان» وأبي بكرة بألفاظ مختلفة . 
ا الآحاديث حديث ابن عباس بلفظ : «إن الله تجاوز عن متي 
الخطاً والنسيان. .» 
خر جه ابن حبان «الإحسان»: .)۲٠۲/۱١‏ والدارقطني: »)۱۷١/٤(‏ 
و«البيهقي» : )071/۷( وغيرهم. وقد صححه ابن حبان» وحسّنه النووي في 
«الروضة»: (۸/ ۱۹۳) وفي أواخر «الأربعین» رقم (۳۹). 
)١(‏ غير بينة فى الأصل . 
)۲( ا 


© وجوه التمسّك بالنص 


أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه [ق/۹١۲]‏ وهو 
قليل . 2 

والثاني : ما أجمع على تخصيصه» وهو كثير جدًا» وقد اختلفوا 
بعد التخصيص» هل يبقى”' حقيقة أو مجارًا؛ على قولين مشهورين› 
مع أله حجة عند عوام العلماء» وأصحابأ هذه الطريقة يسمونه مجازاء 
فإذا أجمعوا على تخصيصه لم يمكنه دعوى إرادة الحقيقة» وإن لم 
يجمعوا على تخصيصه أمكنه أن يدّعى إرادة الحقيقة التى هى إرادة كل 
فرد من أفراده» أو إرادة المعنى العام ا وت عر دلت 

قوله : (الثاني“ : دعوى إرادة صورة النزاع» بأن يقال: جاز 
إرادتهاء فتراد كما مر). 

هذا مبنيٰ على ما تقدّم» وهو عند من يقول به إما أن يدعي [أن] 
المعنى الفلانى هو المراد» فتكون إرادة غيره مانعة من انحصار اللإرادة 
فيه» E‏ مراد» فلا تكون إرادة غيره فانغة؛ لکن می انیت 
الخصمٌ أن ال ا ا ا ا ا 
إرادته؛ لأن النافي للمجاز هو المقتضي لإرادة الحقيقة» وذلك راجح 
على جواز الإرادة المقتضي للإرادة بالاتفاق . 

وإن أثبت الخصم أن معّى آخر مراد بطري الحقيقة» وآنه ليس 


(۱) الأصل: «تنفي»! 

(۲) الأصل: «الكل». 

(۳) «الفصول»: (ق/۹ب). 

(0) الأصل: «النافي»» والتصويب من «القصول». 


وجوه التمسّك بالنص GD‏ 
داخلا والمعنی الأول تحت معتّی کلیّ= کان ذلك - آیضا ۔ مانا من 
أا لأر انامه الأشقراك أو المجاز إن أت الخضب أن 
ر ا او وات وھا انی ا تمان دح لی" 

حقيقة اللفظ› ET‏ المستدلء لاه ا 
يكون اللفظ حقيقةً في أحدهما مجازًا في الآخر» اوخو فیک 
منهما على انفراده» وذلك م انراد اخدهما بالا الال دون 
مرجُح» وهذا ظاهر فتأكّله وما شابهه»ء فإانه إذا سل أن جواز الإرادة 
يقتضي الإرادة أمكن إفساد أكثر الاستدلالات المموهة بهذا التحقيق . 

واعلم أن دعوى إرادة صورة النزاع قد اختلفوا هل تجامع دعوى 
إرادة صورة النزاع» أو دعوى إرادة مقيّد بقيدِ مُذرج فيه صورة النزاع؟ 

وشا هذا التردّد: أن اللفظ العاءً إنما يندرج فيه الأفراد من جهة 
اشتراكها في المسكى الذي دل عليه العموم» وهو الرحمة أو الإنسانية 
مثااء لا من جهة ما يمتاز به كل فرد عن الآخر» لكن يلزم من دخول 
الفرد دخحول مواده ا فهو دال على مجموع الأفراد بطريق 
المطابقة» وعلى فرد فرد بطريق التضمّن» وعلى ما يمتاز به كل فرد عن 
الاخر بطريق الالترام [ق/ ]۲٠١‏ فدعوى إرادة الحقيقة» وإرادة صورة 
النزاع بدلالتين جائزء أما بٍلالة واحدة فلا يجوز. 


وقد اعتقد بعضٌ الناس أن دعوى إرادة صورة النزاع دعوى إرادة 


(۱) الأصل : «کل» . 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها: «تعينه» . 


۱ وجوه التمشك بالنص _ 


المجاز» وجعَل دلالة التضمن واللزوم مجازيتين › وهذا إنما يصح أن 
لو جعل اللفظ دالا على ذلك فقطء أما إذا جعل ذلك بعض مدلولات 
اللفظ فلا يصح . 


E‏ : (الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيلِ يندرج فيه صورة النزاع 
ا ا 
السلام: في الحلي زكاة)) . 

aS a 
مثا آخر کقوله: وواک یکروت‎ E کت الخد‎ 
والفرق بين هذا المدّعى والذي قبله:‎ »]۳١ اذهب وَألْفِصََة € [التوبة/‎ 
أنه هناك ادعى إرادة صورة النزاع بخصوصهاء وهنا اذعى إرادة نوع عام‎ 
تندرج فيه صورة النزاع» وفي الأول ادعى إرادة الحقيقة» وهي أعم من‎ 
. ذلك‎ 


ا (الرابع : دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع). 


مثل أن يدعي أن تحريم الك راف يلات وتحريم الكثز 
مستلزم لوجوتب الزكاة» أو يدغ إرادة العقاب من إيجاد حلى غير 


اتر ی و 

(۲( الأصل : (هي التى»» والمثبت من «الفصول». 

(۳) سيأتي تخريجه (ص/۲٠٥)ء‏ ومافي هذا الإطلاق من النظر . 
() «الفصول»: (ق/۹ب). 


وجوه التمسّك بالنص ۰ 


شه الأيةء وذلك a‏ النزاع» وإنما 
قسّم هذه الأقسام الأريعة؛ لن دلالة اللفظ إن اعتبرت على جميع 


مسكياتها؛ فهي المطابقة» وهي الحقيقة» وإن اغتبرت دلالته على 
شی معا فی ال رلت انی ااذ رة اع ف سل 
التزاع» أو هو محل النزاع» وإن اعتبرت اللازم فهي الالتزام"» 
فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة» وانتزعها من دلالة المطابقة 
والتضمن والالتزام. 

قوله": (أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع البواقي» أو 
الثاني" كذلك إلى الرابع). 

هذه عشرة أقسام؛ الأول أن يدّعى“ أحد الأقسام الأربعة» أو 
أحد الأمرين: الأول والثاني» أو الأول والثالث» أو الأول والرابع 
أو أحد الأمرين: الثاني والثالث» أو الثاني والرابع e‏ 
الثالث والرابع» وبقي قسمان آخران» I‏ أو اخ 
الثلاثة الأواخر: الثاني والثالث والرابع 

قول" : (أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من 


)١(‏ الأصل: «الإلرام» ولعل الصواب ما أثبت. ويمكن أن تكون العبارة: «وإن 
اعتبرت [دلالته على] اللازم في الالتزام». (ص). 

(۲) «الفصول»: (ق/۹ب). 

(۳) الأصل: «النافى»!. 

() ثلاث ات ر وهكذا قرأتها. 

)٥(‏ الأصل: أول!. 

() «الفصول»: (ق/۹ب). 
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هذا إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نردد في 
اللازم أو" الملزوم). 

حاصله: آنه قد ا [ق/ ١‏ إرادة واحد منھا على تقدير عدم 
إرادة واحد منهاء بان يقول : أحدها مراد على تقدير عدم إرادة الأخر - 
کما تقدّم - فإن تحفق الملزوم - وهو عدم إرادة أحدها - تحقّق اللازم» 
وهو إرادة أحدهاء REIT‏ وهو إرادة أحدها. 


ق (ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع 
مراد من هذا النص»› فنقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في 
صورة النزاع عن“ إرادته. ولئن منع فنعيّن صورة النزاع» أو نقول: 
نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف ولا يمكن الخصم أن يقول 
بمثل ماقلنا) . 

اعلم أن هذه معارضة الدعوى الرابعة» فإن المستدل إذا قال: 
شي ء يلزم منه الحكم في صورة النزاع جائز الإرادة» فيكون مرادًا. 

قال له المعترض : شيءَ يلزم منه عدم الحكم في صورة النراع 
جائز الإرادة» فيكون مرادا» وهذا بعيدٌ فى الدلالات المعروفة؛ لأن 
الكلام الواحد لا يكون دالا على النقيضين“ إلا أنه ينْفُّق على 


(۱) «الفصول» : «أو في». 

(۲) «أنه قد يدعي » تکررت في اللأصل . 
(۳) «الفصول»: (ق/۹ب). 

)٤(‏ «الفصول»: «من». 

() تحتمل: «النقيض». 
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طريقة : لا قائل بالفرق في مسألتين مختلفتين» وقد عرفت ما فيه" . 

مثالٌ ذلك أن يقال في مسألة علة الربا: التقديرٌ بالكيل أو الوزن 
شيءٌ يلزم منه تحريم بيع المكيل والموزون بجنسه مراد من هذا التص ر 
لأنه إذا باع الجصلَ والنورةء أو القطن والحرير بجنسه متفاضلا ‏ فحرْمَة 
أخذ ذلك الشيء الفاضل جائزة الإرادة من هذا النص؛ لأنه لو ريد من 
هذا النص لم يكن ذلك خطا في اللغةء > فيكون تحريم أكل ذلك الفاضل 
مرادا من هذا النص» وإذا كان مرادًا لزم منه تحريم بيع المكيل 
والموزون بجنسه متفاضااً؛ لأنه تحريم الشيء المأخوذ بالعقد يستلزم 
تحريم العقد» لعدم الأسباب المحرمة غيره» فيكون مرادا. 

فيقول له المعترض: شيءٌ يلزمٌ منه عدم الحكم في صورة النزاع 
متفاضااً جائز الإرادة من هذا النص» فيكون مرادًا» وهو شيء يلزم منه 
عدم التحريم في الجصَ والّورة والقطن والكتان؛ لأنه لا قائل بالفزق 
بين الحكمين› بحيث يقول بالتحريم في الجميع أو التحليل في 
الجميع» فمن قال بالتحريم في هذا قال بالتحليل في هذا. 

واعلم أن طريقة: لا قائلَ بالفرق هنا أجود مما مضى" لان 
TG‏ وهو أن علة التحريم هي الطَْم والتماثل 
في فى الجنس› وقد أجمع اللخصمان [ق/ ۲۹۲] على أن أحد القولين ينفي 


(۱) فیما تقدم (ص/ .)٤٦۷‏ 
(۲) غير واضحة بالأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 


@ وجوه التمسّك بالنص 


الآخر» فليس للمستدل أن يأتي في هذا الأصل بقول ثالث يخرج 
عنهما» a‏ الکن هذا إلزام جدليّء وإلا ففي 
المسألة قول آخر» وهو : أن العلة الطَعْم والتماثلء کون قك سر ی بین 
تلك الصور في التحليل . 


وفيها قول آخر لبعض الأتباع» وهو أن العلة امول فيجري في 
جميع الأجناس» فقد قيل بالتحريم في الجميع» فبطل قوله: «لا قائل 
بالفرق»» على آنه لو لم يقل أحٌ بالفرق في هذه المسألة» فهل يجوز 
الفرق فيها؟ قولان مشهوران لأهل الفقه والأصول - كما تقدم - لكي 
القول بعدم جواز الفرق هنا متوّجّه» وإن كان الصحيح خلافه. 


وهذا البحث إنما هو في المثال المذكورء فإذا أورّد المعترض مثل 
هدا ارال قال المسخدل يش ما يمل اكاك الک فى ضور 
النزاع عن إرادته» يقول: يعني بالشيء المستلزم للحكم في صورة 
من بارع الج بالصرورة بحيث لا يجوز انفكاك الحكم 
عن إرادته کما ذکرناه فإ إرادة تحريم الفاضل من الجصنَ والقطن 
إرادة شيء مستلزم لتحريم العقد بحيتُ لا يجوز انفكا تحريم العقد - 
وهو محل النزاع - عن إرادته بخلاف”“ تحريم الخيار والقثاء الزائدء 
فإنه شيء ليس مستلزمًا بالضرورة» لعدم تحريم العقد المشتمل على 
a‏ 
النزاع - وهو عدم تحريم التفاضل في المكيل والموزون- عن تحريم 


(1) العبارة في الأصل : «على إرادته بحيث» والصواب ما أثيت. 


وجوه التمسّك بالنص 


التفاضل في المطعوم» بأن يكون في المسألة قول ثالث بالتحريم 
فيهماء فاد تجويرَ قول ثالث أمرٌ ممكن جائزء فليست الملازمة 
مستلزم له بالضرورة. 

وأما قوله : «ولئن منع فنعَيّن صورة النزاع». 


يعني إن مَنّع أن شيئًا يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عنه 
جائز الإرادة عيّا'“ صورة النزاع » فيشبت استحالة الأنفكاك . 


وقوله: «أو نقول: نعني به مالا يُغاير صورة النزاع ,في الوصف› 
ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 

اعلم أن المستدل قد يدعي إرادة شيء يلزم من إرادته الحكم في 
صورة النزاع» وقد يدعي إرادة شيء يلزم منه الحكم فإن ادَعَى الأول 
A Ef e O‏ ا 
إرادته الحكم في صورة النزاع» وإن ادّعى الثاني لم يجز أن يضمن نفسَ 
محل النزاع؛ لأن نفس محل النزاع ليس شينًا يلزم منه الحكم» وإنما 
يلزم الحکم [ق/ ]۲٠۳‏ من إرادتهء وبين المعنيين فرق . 

إذا عرفت هذاء فالمصّف إنما ذكر إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في 
صورة النزاع» وهذا لا يجوز أن يمسر بمحل النزاع؛ لأن محل النزاع لا 
يلزم منه الحكم» وقد قال: «فتَعين صورة النزاع» أو نقول: نعني ما 


() غير بيّنة في الأصل» وهكذا استظهرتها. 
(۲) هکذا استظهرتهاء بدليل ما سيأتي بعدها. 


وجوه التمسّك ان 


لا يُغاير صورة النزاع في الوصف»» وهذا تعيينٌ للشيء الذي يلزم منه 
الحكم في صورة النزاع بألّه محل التزاع» وهو كما ترى» إلا أنه يمكن 
أن يقال : لا فرق من جهة المعنى بين ما يستلزم إرادته الحكم وبين ما 
يستلزمٌ هو الحكم بتقدير كونه مرادّا» ونحن نعي أن محل النزاع 
يستلزم الحكم إذا كان مرادا» لا سيّما ومن اللغة الفصيحة التسامح في 
مثل هذا الكلام عند ظهور القصد وحَذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. 

قولنا: : «إرادة شيء يلزم منه الحكم»» أي يلزم من إرادته الحكم» 
وول غا كارت ول : إرادة شيء» . 

قولنا بعد ذلك : «يلزم منه»» أي: يلزم من هذا الشيء المراد من 
حیث هو مراد" أو يلزم من إرادته. 

وعلى هذا؛ فينبغي في المثال الذي ذكرناه أن يدعي إرادة تحريم 
بيع الكيل بالكَيّلين أو الرطل بالرطليْن من كلٌ مال متماثل» ثم نعين 
ذلك إذامنع . 

أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف؛ لأن ما 
ذكرناه لا يغاير صورة النزاع في الوصف› بخلاف بیع البطيخة 
بالبطيختين» والخيارة بالخيارتين» فإنه يغاير صورة النزاع في 
الوصف» وهذا معنى قوله: «ولا يمكن الخصم أن يقول بمثل ما قلنا» . 


(1) الأصل: «مرادا»! 


رتو الك ال 


لك الاعتراض في الحقيقة لا يندفع بهذاء إلا أن الخصم يقول: 
هب أن الذي تعنيه"“ ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن 
إرادته» أو ما لا يُغاير صورة النزاع في الوصف» لكن وجه الدلالة فيه : 
أنه شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع» وألّه مرادء وأنا معي شيء 
يارم اعدم الحكم فى صورة النراع ٠‏ وهو هراد فافتراقهما بعد ذلك 
بأّ أحدهما لا ينفكٌ عن الحكمء أو لا يغاير صورة النزاع= افتراق في 
شيءِ لا تأثير له وجودًا ولا عدمًاء فلا يصلح جوابًا E‏ 
ترجيخا» وهذه المعارضة تدفع صل الاحتجاج بجواز اللإرادة؛ ؛ لأنه 
يلزم منها مثل هذه النقائص . 

وقد اختلف الناس في آية الربا والبيع هل هما من قبيل العمومات 
والظواهر» a‏ 
مها وحن سلف ر ولو ان کان 
نفسر هذه الآية على سبيل المثال؛ لينا وجوه الاستدلال الصحيح 
منها والاعتراض عليه» والجواب عنه. 


)۱( تحتمل غير هذه القراءة. 
(۲) غير بينة» ولعلها ما ثبت 


CL 


فصل فى دعوى الإرادة ) 


(فصإ © 


إذا اأعى أحد الأمرين اللذين [ق/١٠۲]‏ أحدهما لازم الانتفاءء لا 


- كما إذا عى إرادة الحقيقةء أو إرادة صورة النزاع من‎ ٤ 

نعقد" الإجماع على عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام: « 
u‏ زکاة» فان الخصم يقول: أحذ الأمرين لازم» وهو إما 
الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» والأول منتف › فيتحقق الثاني 
ويلزم من هذا عدم إرادة كل واحدِ مما ذكرتم). 


CES‏ الله _ أن مدعي الإإرادة لا اَن يبین جوازاللارادة» 


فإذا منع' ا الإإرادة فلا بد من الدلالة عليه دلالة E‏ عن 
کک ل E‏ ا له کک وأن ا رادة د 
الاتان TT‏ 


وإذا آقام الدليل على انه جائز الإإرادة» ا سدم له أن جواز الإإرادة 


ا على الإإرادة بت ا إلا ان يُعارض بما يمع الإارادة من 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


«الفصول»: (ق/ ۹ب .)١٠١‏ 
انظر: «شرح المؤلف): (ق/ ٠۹ب »)4٤-‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ ›(۷٥ ۷٤‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ٤۸ب‏ _ ۸۷ب). 
ليست فى «الفصول». 
«الفصول» : امن نص انعقد) . 
سيأتي الكلام عليه (ص/۲١٠).‏ 
كذاء والكلام يقتضي «بيّن» إذ الكلام بعده في جواز الإدارة لا في منعه . (ص) . 


فصل في دعوى الإرادة 


إجماع» أو كونه مجازاء أو نحو ذلك؛ لكنٌّ هولاء فتحوا باب مقابلة 
دعوى الإرادة بدعوى الإرادةء وتنرّلوا عن مقام الممانعة. 

والغرضٌ أن يبينوا الدعاوى التي يمكن أن تقًّابل بدعاوى تناقضها 
من التي لا يمكن ذلك فيهاء فإذا اا الل أحد رن اها 
لازم الانتفاءء وهو أن يكون منتفيًا في نفس الأمر ليس اا ا 
بعدم الآخر ولا بوجوده» وهذا في الترديد مثل اللزوم الاتفاقي لا يجوز 
الاستدلال به ألْبتة حتى يكون الشيئان بينهما نوع مناسبة ينشأً منها 
التعاند"' والترديد والتلازم والاستتباع» وهذا إذا كانت مفردة» فإنه إذا 
كان لازم الانتفاء على التقدير» فما من تقدير يضمه إليه المستدل إلا 
أمكن المعترض أن يضم إليه نقيضه كما ذكره» فإنه إذا قال: أحد 
الأمرين لازم إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع» والأول منتف 
فيتعيّن الثاني . قيل له: أحد الأمرين لازم إما إرادة الحقيقةء أو عدم 
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إرادة صورة النزاع» والأول منتف فيتعيَنْ الثاني» وهو عدم إرادة صورة 
النزاع؛ لأن التقدير المنتفي في نفس الأمر لك أن تدٌعي على تقديره أي 
دعوى أرذْتهاء إذ ليس بعض الدعاوى أولى من بعض . 

قوله"": (هذا إذا اأعى في نفس الأمر» أمّا إذا اأعى على تقدير 
هو" غير واقع عنده» فإنه يتم» كما إذا اعى أحدهما على تقدير انتفاء 
ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع› أو على تقدير عدم إرادة 


(۱) انظر: «مصطلحات علم المنطق»: (ص/٤٠۲).‏ 
(۲) «الفصول»: (ق/١٠١).‏ 
(۳) ليست في «الفصول». 


فصل فى دعوى الإرادة 


هذا الحكم : من قوله ڪيا : [ق/ ]۲٣٠‏ «أذّوا رَکاةً آئوالکم» ويلزم 
ورو ا لأن الحال لا يخلو عن تحقَّق ت ذلك التقدير 
أو عدمه) . 


مثال هذا أن يقول: الحقيقة أو صورة التزاع مرادة من هذا النصّ 
- وهو ر : وات کک [التوبة/ ١۳]ء‏ أو قوله : «في الحُلىّ 
زكاه ٠‏ وقد تجلَبْتٌ ذكرَ هذا الحديث؛ لأنه ليس له أصل - على 
تقدير انتفاء ذم من ليس لها حلي لا تزكيه» أو على تقدير انتفاءِ وجوب 
ضم الحليّ إلى نوعه من المضروب في تكميل التصاب» وإذا كان 
أحدهما مرادًا على هذا التقدير» فإما أن يكون هذا التقدير ثابتا أو لا 
يكون» فإن كان ثابتا فإنه يستلزم عدم الحكم في صورة النزاع؛ لأنه إذا 
لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن الزكاة» ولم يجب عليها أن تضكّه 
إلى المضروب في تكميل النصاب» فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب 


(1) ليست في «الفصول». 

(۲) سیأتي تخریجه (ص/٤٩٥).‏ 

)۳( أن الدارقطني في «السنن»: )٠٠١١۷/۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس - 
رضي الله عنها -. وقال الدارقطنى عقبه: «أبو حمزة هذا ميمون - يعني راوي 
ال و 

وذكره ابن الجوزي في التحقيق» وضعَمَّه» كما في «التنقيح»: 
(٤٤/۲9‏ وانظر «الدراية»: (ص/۹٥۲).‏ 

وقد روي من حديث عبدالله بن عَمْرو - أيضًا - فيما ذكره الترمذي فى 
«الجامع: (۲۹/۳) قال: «وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي ب أنه رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث 
مقال»اه. 


فصل في دعوى الإرادة 
عليها» وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صوره ة النزاع» وعدم إرادة 
صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة» والحقيقة ليست مرادة بالإجماع» 
فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع . 

أو يقول: و فيتعيّن التقدير الثاني › وهو عدم ذلك التقديرء وإذا عدم 
انتفاء الم و اء وجوب الضم› فد يت ذم مالم يرك الحلىّء 
وثبت وجوب ضمٌ الحليّ إلى المضروب» وذلك ملزوم الوجوب في 


الحلي» وهو محل النزاع 
أو يقول: إن كان هذا التقدير ثابتا لزم إرادة الحقيقة» وهو خلاف 
الإجماع» فیتعسّن انتفاؤه . 


أو يقول: إما أن يكون ثابتا أو منتفيًا» فإن كان منتفيًا لزم الحكم 
في صورة النزاع › وإن كان ثابتا فإما أن يراد الحقيقة أو صورة النزاع» 
وال غ مراد فيّراد صورة النزاع ف صارت صورة النزاع 
ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه . 

أو يقول : أحد الأمرين مراد على هذا التقدير› فإن کان ثابتا فقد 


لزم إرادة أحد الأمرين»› وأنّهما أرق فق ب ال ی آ ود کک 
اا ال 


فإن قيل : الحقيقة ليست مرادة بالإجماع . 


قال : لا يضرني دعوی إرادتها على تقدير ليس بثابت» فإني أسَلم 


. كلمة غير واضحة» ولعلها ما أثبت‎ )١( 


فصل فى دعوى الإرادة 
ل ی 


عدم الإرادة على كل تقدير ثابت» أما على التقديرات التى ليست بثابتة 
فقد يلزم المحال. 


وكذلك إذا ادعی ا الأمرين على تقديز عدم إرادة 

من قوله لار : «ما من صاجب ڏَهَب ولا فضَة لا يودي رَکاه»“ > أو من 
قوله : «أذّوا رکا آموالگہ ۲“ إل كان لهذة اة أصلء أو من قوله: 

# و واا وة 4% [البقرة/ »]٤۳‏ او من قوله : خد من أموييم صَدَ صدََةَ 4 

[التوبة/ »]٠١۳‏ أو من قوله  :‏ وَأنفْفوأمِن ًا [ق/ ]۲٠٦‏ 
۰ فال هذا التقدير إن كان ثابتا فقد لزم أحد الأمرين: إرادة 
الحقيقة› أو إرادة صورة النزاع» والحقيقة ليست مرادة بالإجماع فتعيّن فتعد 
إرادة صورة النزاع» وإن لم یکن اتا فقوت ف وهو إرادة 
الحكم من هذه النصوص» فيثبت الحكم في صورة النزاع» فصار محل 
النزاع ثابتا على التقديرين» ولا يمكن المعترض أن يقابل هذا بمثله بأن 
يقول: الحقيقة أو عدم صورة النزاع مراد على هذا التقدير؛ لأن هذا 


(۱) تقدم تخریجه (ص/۳۱۷). 

(۲) أخرجه أحمد: 7 رقم »)۲٣٣٣١‏ والترمذي رقم »)1۱١‏ وابن 
خزيمة: )۱١/٤(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم (۳٦٥٤)ء‏ والحاكم: 
c(€V.4/1)‏ وغيرهم» في ضمَن حديثِ من رواية أبي أمامة الباهلي - 
رضی الله عنه -. 

ل الترمذي : «(هذا حديث حسن صحيحا» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولا تعرف له 
علةء ولم يخرجاه» وقد احتج البخاري بأحاديث سليم بن عامر» وسائر 
رواته متفق عليهم»اه ولم يتعقبه الذهبي . 


فصل في دعوى الإرادة 
التقدير إن كان منتفيًا لزم المدّعى فلا يحصل غرضه على التقديرين . 

واعلم أن هذا الكلام كما راه ف غا الستاجةا وذلك أن سنه 
على قبول الدّعارّى المحضة واختلاقهاء فالصانع منهما مَّن يخسن 
اختلاق دعوی يعجز الآخر" عن اختلاق دعوى تناقضها. 


وما أشبه هولاء بما بُحكى أن ماجنَيْن اجتمعا وتفاخرا في أيهما 
أقدر على اختلاق الكذب والأسمار الباطلة والأحدوثات المفتعلة› 
ولم يزالا يتناوبان في الحکايات حتى أتى أحدهما ببذع من الأكاذيب»› 
فأعجرَ الأاخر عن معارضته . 


وخسك بن يكوك فلجهوظهورة بالافدار على الاختلاق 
والحذق فى الافتراء» وسبيل هذه الدعاوى أن تقّابل بالمنع الصحيح 


من غير معارضة» فإ المْطل يجوز أن يُقَابّل بباطل مثل باطله» بل 
بدفع باطلهء إما لعدم ما يصححه» أو لبيان ما ُمسده. 


نعم قد يُعارَض بمثل باطله ليستبين له أن الذي جاء به باطل 
لمجيئه بالنقيضين» فيّقال لمن اذّعى إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة 
التزاع : لا نسلّم جواز إرادة أحدهماء أو لا تقدر على دفع هذا المنع إلا 
ببيان جواز إرادتهماء وحينئذ فذلك يدل على إرادة صورة النزاع من 
غير ترديد» وكذلك إذا ادعى إرادة أحدهما على تقدير غير واقع عنده» 


(1) غير بينة في الأصل . 
(۲) الأصل: «اختلاف. . . الأخرى». 


فصل فى دعوى الإرادة 


قیل له : لا ثُسَلّم إرادة أحدهماء ولا تدر على دفع هذا المنع إلا ببيان 
آنه لابد من إرادة أحدهما على هذا التقدير» ولا يمكنه ذلك إلا ببيان 
جواز إرادة أحدهماء وهو محل النزاع مثلاء وذلك الدليل مُعْن له عن 
هذا الترديد. 

فإن قيل: في هذا التقدير له فائدة» وهو أن يقول: إنما أن 
الحقيقة أو صورة النزاع غير مرادة إذا كان هذا التقدير منتفيًاء ويلزم من 
انتفائه ثبوت المدّعى إما بتقدير أن هذه النصوص لم يرد منها صورة 
النزاعء فلا أسَلم أن أحدَهما غير مراد. 

قیل له : الإجماع النافي للحقيقة قول غيرك» وهو ثابت على كل 
تقدیر لا ينافيه› فال المجمعيّن الذين أجمعوا أن الحقيقة ليست مرادة 
لم يخصّوا ذلك بما ذكرته من التقدير» وليس الإجماع قولك حتى 
تتصرًّف فيه [ق/ ۲۹۷]. وأما كونك تمنع عدم إرادة كل منها فان“ هذا 
المنع لم يضرّنا؛ لأنّا لم نستدل بشيءٍ» ولكن أنت المستدل» فعليك 
بيان لزوم أحدهماء إما في نفس الأمرء أو على هذا التقدير» وأنت لا 
تقدر على ذلك إن قَدَرْت عليه إلا بما يُغنيك عن هذا الترديد. ثم إنه 
يمكن أن يُعارض هذا بما هو من نوعه» بأن يدعي إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة على تقدير انتفاء E‏ 
الحكم بان يقول : ادها مراد على تقدیر عدم انتفاء عدم الذم عمن 
لم يرك الحلي» وانتفاء عدم وجوب ضمّه إلى المضروب» أو تقدير 


سا ر ل و ت ۶ے ور 


عدم إرادة عدم الحكم من قوله: * وسكلوتك مادا طون فل المعو 4 
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(۱) اللأصل : «فإتًا) . 


فصل في دعوى الإرادة 


[البقرة/ ]۲٠۹‏ وقوله مياو : «لاصَرَرَّ ولا ضرار»' فإن هذا التقدير لم يكن 
ثابتا فقد لزم إرادة عدم الحكم من هذا النص» ولزم انتفاء عدم ذم 
المزكي» فيثبت عدم ذمّه» فلا يكون الوجوب حاصلاًء وإن كان ثابتا 
فقد لزم أحدهما. 


قول" : (وإِن كان كل واحدِ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاءء 


. هذا الحديث جاء من طريق جماعة من الصحابة‎ )١( 
: فجاء من حديث ا سعيد الخدري - رضى الله عنه - اخرجه الدارقطني‎ 
.)1۹/٩( والحاكم: (۲/ 0۷) والبیهقي:‎ ۷ 9 
قال الحاكم: اصحيح اللإسناد على شرط مسلم»» ولم يتعقبه الذهبي . وفيه‎ 
نظر.‎ 
وجاء من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما_ أخرجه أحمد:‎ 
»)۲۲۸/۳( والدارقطني:‎ »)۲۳٤١( وابن ماجه رقم‎ .»)٤ رقم‎ /( 
.)٦۹/7( : والبيهقي‎ 
. وفي سنده جابر الجُعْفي» وهو ضعيف» ومنهم من اتهمه‎ 
وروي من حديث عائشة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة» وبمجموع طرقه‎ 
وشواهده حسنه النووي في الأربعين» برقم (۳۲) وابن الصلاح» وابن رجب في‎ 
وهذا الحديث استدل به الإمام أحمد‎ .)۲٠١/۲( «جامع العلوم والحكم»:‎ 
وتقبّله جماهير أهل العلم» وذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقَةٌ‎ 
عليها.‎ 
أن هذا الحديث لا يستند من‎ )٠١۸/۲١( وذكر ابن عبدالبر في «التمهيد»:‎ 
. وجه صحیح › إا ا وذکر ما یشهد له‎ 
و«السلسلة الصحيحة» رقم‎ .)۳۸١- ۳۸٤/٤ وانظر «نصب الراية):‎ 
.)۲۰( 
.)١٠١ «الفصول»: (ق/‎ )۲( 


فصل فی دعوی الاارادة 
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فلا حاجة إلى هذا التكلف. وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا) . 


E‏ کل ا ر ارت 
والانتفاء» أو كان أحدهما منكرًّاء بأن يدعي إرادة صورة النزاع» أو 
إرادة نوع مُمَيّد تدخل فيه صورة النزاعء أو يدعي إرادة صورة النزاع» 
أو إرادة ما يلزم منه الحكم في صورة النزاع = كان أحدهما منكرًاء 
وتكون الحقيقة ممكنة الإرادة» فيدّعي إرادتهاء أو إرادة صورة النزاع» 
فان كلا منهما- من الحقيقة ومن صورة النزاع - ممكن الثبوت 
والانتفاءء فلا يحتاج أن يتكلف دعوى ذلك على تقدير غير واقع يلزم 
من وقوعه الحكم في صورة النزاع» کک ت المد عى جل ذلك 


4 4 
NS OT o 


فصل في الأمر 
) (قف ٩"‏ 

ثم الأمرٌ هو اللفظ الدال على طلب الفعْل بطريق الاستعلاء) 

هذا الرسم للأّمر قريب . 

وقد قيل : هو طلبُ الفعْل بالقول على وجه الاستعلاء. 

وهذا الحدٌ أَجَودُ من حَدّه؛ لآنه جعل الأمر اسمًا لنفس اللفظ 


الدال على الطلب الاستعلائي» ومعلومٌ أن المدلول غير الدالٌ» فيكون 
الطلب خارجًا عن حقيقة الأمر. 


ومن قال: «هو طلب الفعل بالقول» جعل الطلبَ القوليّ 
الاستعلائى هو الأمر» وهذا أجود؛ لأن هنا ثلاثة أشياء : 

أحدها: الطلب القديم بقلب الطالب الذي لا يتبدّل بتبدل 

والخانى: اللفظ الدال عليه. 

والثالث : مجموع الأمرين . 


وقد قيل : إن الأمر اسم لذلك الطلب من حيث هو كذلك» وقال: 
هذا" هو اسم اللفظ . 


(1) «الفصول»: (ق/١٠).‏ 

وانظر شرح المؤلف»: (ق/ ٤۹ب‏ ۹1( واشرح السمرقندي) : 
(۷ب - »)۷٩‏ و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۸۷أ۔ ۸۹أ). 
(۲) هکذا قرآتها. ولعلها: «بعضهم». 


E‏ فصل في الأمر_ 


والصواب الذي عليه الفقهاء وجماهير أهل العلم: آنه اسم 
للمجموع» وكذلك كل اسم لنوع من آنواع الكلام» مثل النهي والخبر» 
أو لجميعه كالكلام [ق/۲۹۸] والّقول» أو لمفرداته كالاسم» فإن هذه 
حاف ل ا مجرَدُ الألفاظ مع قطع النظر عن معانیهاء ولا 
المعاني مع قطع النظر عن الألفاظ» وإنما يستحقها اللفظ المتضُُ 
للمعنى» والمعنى المتضكن اللفظ» وهو كالجسد والروح للإنسان» 
أو اطا اغا ن الاسم لا يستحقه في الأصل أحد 
هدین . 

قوله"" : (ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقلء فإنه يدل 
على كون أحدهما أمرًا» أو يقول: اللازم [لا يخلو]' إما أن كان أمرًاء 
أو لم يكن» فإن كان أمرًا فظاهر» وإن لم يكن مرا“ يكون ذلك أمرًا 
بالدليل السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا). 

ع الميخدل ان هدا مامرز يه او أن هدا الول دل 
على الأمر فمنع ذلك قال هو: «الأمر اللفظ الدال على طلب الفعل 
بطريتق الاستعلاء»» وهذا القول كذلك فإن منع ذلك قال: هذا اللفظ 
أو لازم هذا اللفظ أمر بالنقل عن آهل اللغةء فإن عباراتهم في بيان 
الأمر يدل على أنه هذاء أو هو أمر لازم لهذاء كقول من يقول: هو 


)١(‏ الأصل: «كالحر»! 
(۲) «الفصول»: (ق/١٠أ).‏ 
)۳( من «الفصول» . 

)٤(‏ سقطت من «الفصول». 


فصل في الأمر 
اقتضاء طاعة المأمور بفعل المأمور به» أو هو صيغة «افعل» وما يقوم 
o SS‏ 


سوا کان على وجه N‏ أو لم پک فإن هذه ٠‏ المعاني ارم 
لماذکرته. 

وقوله : «اللازم. . ٠.‏ إلى آخره. 

يقول: قد قام الدليلٌ على ثبوت الأمرء فإن كان الأمر هو اللازم» 
فهو أحد الشيئين» وإن لم يكن هو اللازم» فهو ذلك بالدليل المقتضي 
لوقوع الأمر السالم عن معارضة كون الأمر أمرًا. 

قوله'“: (علی أن أحدهما أمر في قوله: 
أَسَجُدُوا دم € [البقرة/ ]٤‏ بدليل قوله  :‏ ما عك أل سَْجد إذ أك 4 
[الأعراف/ .]١١‏ 

يقول: اللفظ الدال على طلب الفعلء أو لازم هذا اللفظء وهو 
الطلب مثلاً في هذه الآية» بدليل تسميته أمرًّا» فيجب أن يكون أمرًا في 

جميع المواضع دفعًا للاشتراك أو المجاز. 

قول" : (وهذا یدل علی أنه للوجوب؛ ا 
ما ذه الله تعالى على الترك). 


)أ٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
. «الفصول) : «لما»‎ (۳) 


فصل في الأمر_ 


اعلم أن الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان : 


أحدهما : ا الأمر وثبوته» فإن كانت الصيغة صريحة 
قوله  :‏ ن أله يمرم أن نودو المت € [النساء/ 5۸ ان ا ام 
بألْعَدّلِ وَالإحسّن € [النحل/ ۹۰]ء يامرشم بالمعَروفِ وَينَهَلهمَ عن 
أل كر # [الأعراف/ »]٠١١‏ ونحو ذلك= فلا كلام وإن كانت الصيغة 
ظاهرة» وهي صيغة ة «افعل»» واليفعل»» ونحوهماء وف ة الخبر إذا 
اسشتعْملت بمعنى الأمر» كقوله [ق/ ]۲٠۹‏ # # وألولدات برَضِعَنَ ) [البقرة/ 
٣٣‏ فالذي عليه عوامٌ الخلائق : أن مقتضى هذه الصيغة ومعناها 
الطلبُ والاستدعاءء وأنها بمطلقها أمر» ولا يُصرَّف عنه إلا بقرينة» 
وذهبت الواقفة إلى أنها متردّدة بين الأمر وبين سائر المعاني التي 
اشنعْملت فيها من الإباحة والتهديد والتعجيز والتكوين والتسخير 
e aS‏ 

ٿم منهم من جزم بالاشتراك» ومنهم من توقف» ولیس هذا 
الخلاف مما يلتفت إليه في الأمور العلمية» فإِنً a mk‏ 
الصيغة إذا تجرّدت عن القرائن فإن معناها الاستدعاء والاقتضاء . 

ثم تلك المعاني هل فيها هذا المعنى - وهو الاستدعاء والاقتضاء - 
أو في بعضها؟ بحيث تبين العلاقة بين الحقيقة والمجاز او 
التواطؤء ولیس فپها شيء من معنى الطلب» فيه بحوث دقيقة ليس هذا 
موضعَهاء وإثبات هذا المقا م سل وعليه تبّنى صيغة «افعل» 


)١(‏ لعلها: «أسهل». 


فصل في الأمر 
الواردة بعد الحَظر؛ هل هى أمْر أو إذن. 

المقام الثاني : إذا ثبت الاأمرٌ إما صريحًا أو ظاهرًا بلفظة أو بقرينة ؛ 
فهل مقتضاه إيجاب الفعل؟ فالذي عليه جماهير الفقهاء من الطوائف 
الأربعة وغيرهم أن الد م ليجات وذهبَ بعضهم وطوائف من 
المتكلمين إلى آنه إنما يفيد الندب» ومنهم من قال : إنما يفيد القَذرّ 
ي ٠‏ ر 
بينهماء ومنهم من توفف في الجميع . 

والخلاف هنا قربأ من الخلاف في الذي قبله . وقد استدلً عليه 
المضصف ا يعض )لادلة المشهوزة: 


منها : قوله : # مامتعك ألا مسجد إذ آمك [الأعراف/ .]٠١‏ 


وجه الدليل : أن الله أمر الملائكة وإبليسَ معهم بالسجود لآدم ثم 
لما امتنع إبليس من السجود ذمّه الله وعاقبه على ترك الامتثالء 
يغد الام الإيجاب لما استحقّ الدَمّ والعقاب على الترك؛ لأا لا نعني 
بالإيجاب إلا كون اترك سببًا للدم والعقاب وکون إبلیس مأمورا مع 
الملائكة لا خلاف فيه بعد قوله: «إ أَسنكَ ‏ > سواء قيل: هو من 
الملائكة حقيقة أو تبعًا. 


ودعوى أن الأمرَ كانت معه قرينة تفيد الوجوب» يجاب عنه: بأن 


الأمر المحكي في القرآن مطلقء وهو قوله: « معو َم سحي 25 4 


فصل في الأمر_ 
[الحجر/ ۲۹] # وذقنا كيكو أسَجُدوأ د6 [البقرة/ ]۳١‏ والأصل عدم 
القرائن الحالية» ولو كانت لذكرت لبيان المقتضي للعن الشيطان" . 


ثم قوله: إذ سنك كالنص في ترب الم على مخالفة مجرّد 
الأمر. ودعوى أن إبليس إنما استحى ذلك لتر كه تكْرًا لا لمجرّد الترك 
ل [ق/ ]۲۷١‏ تستقيم ؛ لأن الترك من سبب الذمٌ والعقاب؛ إذ لو لم يكن 
جزءًا“ لنفى الكبر الذي في سه الذي لم يتضكّن ترك واجب ولا فعل 
محرم» وذلك [و] إن کان عظيمًا > لكن سنة الله أن لا يجزي الناس على 
ماي ای کی وإلاً فذلك الكبر كان موجودًا قبل هذا؛ 
ولان الله - سبحانه آن الم والعقاب عن مخالفة الأمر بقوله: 
3 1 إبليس كان من الجن سى عن أمرِ ريد [الكهف/ ۰ وقوله : }| 
إبلیس أ وکر ان می الکشریت 4 [البقرة/ ١۳]ء‏ فذمّه على الإباء 
ا الكافرين» قعْلم أن كد“ من الإباء 
والاستكبار له مَدخل في استحقاق الدّم. 


وأيضا فينبغي أن يقال : إن ل امتثال الأمر على وجه الشهوة 
جائز»› وعلى وجه الكبر غير جائز» ومعلوم أن هذا قول يخالف 
الإجماع» وإن كان التركٌ كِبْرًا أعظْم عند الله وأشدً عقوبة وأقبح عاقبة . 


9 ا ارت مها اا وک وولو کا ت ان 
المقتضى للعن الشيطان»؟ . 

(۲( ال حرا . 

(۳) غير واضحة فى الأصل» وتحتمل قراءتها: المعتبر. 

€3 الأصل : «کل». 


لور 


الدليل الثاني : قول“ : (وكذلك قوله تعالى: 3 حدر الذي 
اون عن اسیو أن تة وة ةو ِم عَذَابٌ يم [النور/ .)]١۳‏ 

جار ال المخالفين عن أمره أن تصيبَهم فتنة» وهي الكفرء أو 
يصيبهم عذاب آليم» oS AS ONS‏ 
العذاب لما حدر منهاء ومعلوءٌ أنه لو كان الفعل بعد الأمر على حاله 
قبل الأمرء SIGE a E‏ 
اا صلاة الضحى أو صيام أيام البيض لا يقال لمن 
تر که : ادو ان د عن و أو دك ا عا 


وهذه الآية تصدَق التي قبلهاء فإن إبليسَ خالف عن أمرَ ريه 
فأصابته الفتنة بأن صارَ كافرًاء وآدمٌ عصى رڳّه فارج عن الجنة . 
الغالث: قوله : (ولأن ا عاص بقوله : # أفعصيت 
€ [ط/ ۳٩]ء‏ والعاصي يستحی الات قول رن سن 


E E ل و‎ 


EE فن‎ 


o 


ا 


وهذا أيضا دليل جيّد؛ لأن من ترك امتثال الأمر فقد عصاه بقوله : 
أفعصيت أ مری ۔ [طد/ 4۳« وبقوله : ولا أعصی لکش 4# 
er‏ و ص 2 


[الكهف/ »]٦۹‏ ق و ما أَمَرَهمَ 4 [التحريم/ c1٦‏ ومن 


.)آ٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 
الآية في «الفصول» هنا ثم قال: «الآية».‎ )۲( 
)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )۳( 


فصل في الأمر_ 


يقول : نما عصيت الله ولم أعص الله » فلا یون أحد قد عصى الله 
رصم 2 Sos‏ 


ر س وتارجَهتّم4 [الجن/ [YT‏ 


J 


ا 
a‏ 


واعلم أَنّ هذه الأدلّة عليها أسْولّة ليس هذا موضع استقصائها. 


وقول المصّف : «وكذلك تارك الأمر» عليه مناقشة؛ لأنه قد قال : 
OE‏ 2 الاي يستحق العقاب وهذا يتح أن تارك 
[ق/۲۷۱] الأمر بستحن العقاب فإدخال «كاف التشبيه» هنا لا معنى 
له؛ لأنه يقتضي أن تارك الأمر ا هة بالعاصي › لا أنه قسْم من 
الخاصين: اد اله غر الم به 


والجواب عن هذا على دقة فيه -: أن الجزء e‏ 


ومن هنا سمي هذا النظم قياسًاء فكألّه قال: كما استحق العاصي 
العقاب يستحقه تارك الأمر؛ لأنه قسم منه» فهو تشبيه لاستحقاق النوع 
باستحقاق الجنس . 


قوله"" : (ولئن قال : لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في 
كل صورةٍ من صور الأمر صيغة» وليس كذلك. 

فنقول : الكلامٌ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النَطّقية والعقلية). 

لاشكٌ أن الأمر يدل على أن الأمر أوجبَ الفعل إلا أن يدل دليل 
على آنه لم يوجبْه» وإنما تدب إليه» وهذا شأن جميع الأدلة إل رك 


.)أ٠١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 


فصل في الام 
ای eee‏ داو 
E‏ والشهادة والفتوى والاستصحاب . 


نعم هل الدليل مجموع الافرين ك الام وعدم القرينة - حتى 
يقال : الأمر المجرّد هو الدليل» أو الدليل هو نفس الأمرء والقرينة 
معارض لذلك الدليل؟ هذا فيه منازعة لفظية . 

وقوله : «إذا كان عاريًا عن القرينة القطقية والحالية"» لكان عامًاء 
وذلك لأن القرينة قد تكون حالة”" للمتكلم كما يظهرٌ من صورته أو 
يُعلم من سیرته» وقد تکون حالاً للمأمور» وقد تکون ما يُعْلم من شأن 
لامور ن وقد تکون دلي قولًا او فعللًاء أو قیاسًا يدل على عدم 
الوجوب. 


فإن قال : كل ما ليس بقوليٌ فهو عقلئ . 


قيل له: إن أردت أنه يُذرك كونه قرينة صادقة بالعقل» فالنطق 
كذلك» وال ارذ أن العقل يستقل بدركه» فأكثر هذه المواضع لا 
يستقل العقل بدركهاء اللهم إلا أن يقول: ا بالنطقيّ الدلائل 
النقلة السمعية» وبالعقليٌ الدلائل العقليةء فيعود الكلام الذي تقدّم في 


)١(‏ الذي نقله المؤلف ومضى قريبًا ومثله فى «الفصول»: «النطقية والعقلية». 
(۲) تحتمل: «حال»» ويكون صوابها: «حالاً» . 


GW‏ فصل في الأمر_ 


اھا الات :. 


3 د و 
ج کټ ن 


)١(‏ أول هذا الكتاب ساقط من النسخة» وفيه الكلام على الدلائل العقلية والنقلية 
انظر «فصول فى الجدل» (ص/ 1٤١‏ - في الملحق). 


فصل في النهي 


(فضل ٠‏ 
ثم النهيْ وهو : طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 

ا 

اعلم أن حقّه أن يح النهي بح بُقابل حدً الأمرء فيقول: هو 
اللفظ الدال على طلب الامتناع بالقول على وجه الاستعلاء b+‏ 
مجرّد الطلب» أو الطلب , بغير القول [ق/۲۷۲] - وإن سمي نهيًا - ففي 
کونه حقيقة ة أو مجازًا حلاف مشهور» والذي عليه الجماهير أنه مجاز . 

وأما قولّه : «طلب الامتناع» فهنا بحتٌ» وهو أن المطلوب بالنهي 
ماهو - بعد الاتفاق على أن المطلوب به الترك _؟ 

الاي غك افو الاس اة ارت ا جرد وف 
فعل ضد المنهيٌّ عنه» وهو الكفٌ مثل أو الامتناع . 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن المطلوب به عدم المنهيّ عنهء 
وهو نفس أن لا يفعل المنهيً عنه؛ لأنّ مقصود الناهي عدم ذلك الأمر 
المنهيٌ عنه» وقد لا يخطر بباله الاشتغالٌ بضده. 

نعم» ذلك من باب مالا يتم الواجبٌ إلا به» وهو مبنئٌ على أنً 
النهي عن الشيءِ امز بضده. 


00 فصول (ق/١ت).‏ 
وانظر: «شرح المولف»: (ق/٦۹أ-۹۸|)»‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ ۷1 ۷۷ب) ولاشرح الخوارزمي»: (ق/ ۸٩‏ ۹۰ب). 


) فصل في النهي_ 

وجه الأول : أن النهى طلب واقتضاءء والمطلوب المقتضى لابد 
الکو AE‏ والعدمٌ المحض والنفي 
الصرف ليس مقدورا له» ولا هو من آثار قدرته واستطاعته» فامتنع أن 
یکون مطلوبا منه . 

اا طا الاه و اة كطاعة الامرةوالطاغة إنما تكرت 
e ONS E E N‏ 
فعْله» ولا من أثر فعله فلا يصح قصده» وإرادته» والعدم المحض ليس 
من فعله ولا من اثر فعله» فامتنع أن یکون مقصودا له . 

Es‏ أل المنهيّ إذا لم يفعل ما هي 
عنه ولم يقصد الاحتساب والانتفاء '“» ويستشعر الانتهاءَ عما نُهي عنه 
لم یستحقّ واا ولا عقابًاء ولا هو مطيعٌ ولا عاص» بل عدم الفعلِ 
اقتضی عدم الذمٌ والعقاب» وعدم الانكفاف والاتقاء اقتضى عدم 
لوانتي 

ولو قيل: ! ته يتاب وان ثوابه سلامته عن العقوبة» فإتّها إحدى 
ال من العذاب فإنها أحد الفوّرَيّن؛ لكان معّى 

وأما إذا قَصّد ترك الفعل بعد قيام داعيْه وباعثه» وقصّد أن لا يفعل 
لو وجد داعيه وباعثه» فهنا ثاب على ذلك» ویکون مطيعًا» وقد صدر 
عنه ام وجودی الا ازيب فرجرة القوات لا يكرت إلا عن امز 


) 


)١(‏ كذاء ولعل الصواب: «الاتقاء». 


فصل في النهي CD‏ 
وجودي» ما عم العقاب فيكفي فيه الاأمرُ العدميّ في باب المنهتات . 
وبهذا يظهر أن كلا القولين له وجه صحيح» والخلاف في الحقيقة آئل 
إلى اللفظ» > لكن القول الأول أجود تحقيقًاء فان مقصود الناهي كما أنه 
قد یکون عد م [فعل]"' القبيحء فقد یکون ابتلاء المكلف وامتحانه» 
کما نھی آدم عن عن أكل الشجرة) وهذا إنما بشخ على أصول أحل اة 
ولهذا كان القول الثاني من مذاهب المعتزلة البصريين. 

قوله"" : (مما يقتضي الحُرْمة وإلاً لما [ق/ ۲۷۳] صح إطلاق اسم 
المعصية على ارتكاب المنهيٌ عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال). 

اعلم أن الذي عليه عامة الطوائف : أن النهي يقتضي حُزمة الفعل 
المنهيّ عنه» حتى إن كثيرًا ممن خالف في الأمر قد واف في النهيء 
وفا ا ا . وكل ما دل على أن الأمر يقتضي الوجوب» فهو دلیل 
على أن النهي يفيد الحرمة؛ لن ای غ ال أمرٌ بضدّه؛ ولان 
اي في الح ی ن أنواع الأمر؛ E‏ والنهي 
طلبٰ الفعل اشا ون الك والامتناع نوع من الأفعال» وهو ٤‏ 
وجودیّ کما تقدّم» ولهذا کان قول آکر الفقهاء: إنه إذا قال: إن 
عصَيْتِ أمري فأنتِ طالق» فنهاها وعصته= أنه يحنث . 

واا : فقد دل على النهي دلائل تخصهء کقوله سبحانه : # وما 
SS‏ عه E‏ ¢ [الحشر/ ۷]» فإنه يفيد وجوب الانتهاء؛ لأن 


© زياد بستقيم بها الاق وانظر (صر/51۹): 
(۲) «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
(۳) الأصل: «غير»!. 


_ فصل في النهي‎ GD 
استحباب الانتهاء معلومٌ بنفس النهى» فلابدً أن يفيد هذا الخطاب فائدة‎ 
زائدة على جميم أنواع الاستحباب» وكذلك قوله بلا : (إذا هنكم عن‎ 
¢ شيءِ فاجتنبوه› وإدا مرکم بأمر فأتوا منه ما اشتطعتم» متفق عليه‎ 
يدل على ذلك‎ 

اا فإن الله سبحانه نھی آوے وزوجه حو اء عن الأكل من 
الشجرة» فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه . 

وأيضًا: فكل ما دل على وجوب الطاعة أو تحريم المعصية؛ فهو 
دليل على وجوب الانتهاء وتحريم"" المخالفة في النهي» والأدلة على 
هذا مستوفاة في غير هذا الموضع ؛ لكن قد احتحٌ المصتّف بثلاثة وجوه : 

أحذها: قوله: «وإلا لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهي عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال. 

وتقرير ذلك : أنه لو لم یکن الفعل محرًمًا لما کان مرتکبه عاصيًا ؛ 
لأن العاصي يستحق الذَمٌ والعقاب كما تقدّم» فلو لم يكن الفعل محرَمًا 
لكان مباحا؛ لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة» ومن فعّل المباح 
لا یکون مذمومًا ولا معاقَبًا» لکن مرتکب المنهيٌ عنه عاص بقوله 
سبحانه : # وعصی ءادم ربو فغوی € [طه/ ]۱۲١‏ لما ارتكب المنهيٌ عنه» 
بدلیل قوله : # لر بک ماعن تلكا اسرد [الأعراف/ ۲۲] والأصل عدم 


- أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)ء ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. رضی الله عنه - بنحوه‎ 

N E 

(۳) الأصل: «وتحريمه». 


فصل في النهي 


ما سوى النهي المجرّد؛ ولأن أهل اللغة يسمُون من ارتكبَ المنهيّ 
عنه: عاضا ون انان شائع بذلك . 

الوجه الثانى : قوله": (على أن المنهي عنه مشتمل على المفسدة 
الراجحة» وإلاً قبح النهئ عن" الفعل المباح » وليس كذلك). 

اف هدا ال ان آل ف ان حل ا عل 
مفسدة» وهي جَلْب مضرَة» أو دفع منفعةء E CO ED‏ 
التي فيه خالصة أو راجحة على مصلحة إن كانت فيه» وحينئذ فلا 
[ق/٤۲۷]‏ بد أن يشتمل على مفسدة لا تعارضها مصلحة بقدرهاء وهي 
ا چ 
من قوله : «الراجحة»؛ لأن كل راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة» 
ولا كن الف تك ن ر اة لن الان انس کون عد قان 
المصالح والمفاسد» ومن الأفعال ما لا مصلحة فيه فقوله: «لابدً أن 
يشتمل على المفسدة الراجحة)» فيه مناقشة؛ لأن المشتمل على 
المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة راجحة» اللهم إلا 
أن هال اة ان اج ارال اال غل فة راج ار 
يقال : إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودًاء أو كونه موافمًا 
لغرض الفاعل من بعض الوجوه» أو يقال : إن المفسدة الخالصة تشعر 
خلو الفعل عن المصلحة بالكلية» فهذا هذاء ووَجه الحصر: أن الفعلَّ 


N VES ULES 
aA AAA E 
. «النفي و)» وفي الأصل : «وإلا لقبح النهى او النهي عن‎ 


فصل في النهي _ 


إما أن يون فيه فساد”"“ أو لا يكون» فإذا لم يكن فيه فساد لم يَجز 
النهي عنه؛ لأنه حينئذ إما أن يكون متساوي الطرفين» بحيث يصح أن 
يقال : لا فساد فیه ولا صلاح» او یکون فيه صلاح من غير فساد» وعلی 
التقديرين فلا وجه للمنع منه» ومهما فرضّ انه عن عبثِ أو لعب أو 
لهو فلابدً من اشتماله على فساد . 


ومن الناس من يقول لما لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح ؛؟ لانه 
عَبّث وإضاعة للزمان» فيجب النهى عنه» وفى الحقيقة فهذا قد تضمّن 
المفسدة» وإذا كان فيه فساد ا ان ا فيه صلاح» وهو 
المطلوب» آو یکون فيه صلاح آیضاء فان تسائ هو والفساد من کل 
وجه لم ر جز النهيٌ عنه على ماذكرناء وعلی ماذکره بعض الناس يجب 
النهي عنه sS‏ 
شىء» سواءٌ كان الراجِحٌ جانبَ المصلحة» أو جانب المفسدة. 
ES‏ 
ويتبيّن بذلك أن الفعل المنهى عنه لابدٌ أن يشتمل إما على مفسدة 
خالصة أو راجحة؛ SS‏ وهو غير 
جائز» أو النهي عما استوى طرفاه“ أو راجح" جانب خيره» 
وكلاهما لا يجوز النهيٰ عنه. 


واعلم أذ هذا الكلام فيه بحو كثيرة» ليس هذا موضع تحقيقها . 
(۱) الأصل: «فسادا»! 


(۲) هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث . 
(۳) كذا ولعل الصواب: ارجح» 


فصل في النهي 


ا ن ا ر الخ وهو ال 
ا ت )01 ۶ 
وجه؟ فيه نظر الشرع أو يقال: لاب أن يترجُح أَحَدٌ جانبيها على الأخر 
رُجُحانًا لا يبلغ حد الاقتضاء والطلب فعلاً أو تركا؟ فيه تفصيل ليس 

ومنها: أذ هذا الكلام مبنيٌ على أنه يجبٌ اشتمال الأوامر على المصالح 
والمقاسد» وقد تقدّم في هذا [ق/ ]۲۷١‏ كلام وجيز في المناسبة . 

والذي يجب أن يُعْتقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لابْدً 
أن يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهى بتقدير الطاعة» ولابد أن 
يشتملا"" على مفسدة لمن عصى» كما قال عُمر بنْ الخطاب رضي 
الله عنه - وغیره من ا : إن الله إنما أمر العباد بما ينفعهم» وإنما 
نهاهم عما يضرهم»”“ . ولتلك المصلحة ثلاثة مصادر : 

أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على 
الامتثال . 


والثاني: من جهة الفعل؛ من حيث هو مأمو ر به» أو منهيّ عنه . 
والثالث: من جهة الفعل؛ من حيث هو . 


(1) الأصل : «طرفاها». 

(۲) (ص/ ). 

(۳) الأصل: «يشتمل». 

(6) هذا المعنى منتشر جدًا في عبارات السلف» ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر. 
)٥(‏ الأصل: «ثلاث». 


_ فصل في النهي‎ GD. 

فإذا نهى الله - سبحانه - العبد عن شيءِ» ففي معصية هذا النهي إما 
فسا للمكلف . 

أما الفعل المنهئٌ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على 
فة فان اله فد كرت اء امانا اللمكافت٠‏ كما ته ان 
أصخات طالرت غ آنا يشر بوا من النهر زيادة على غرفةء وان كانوا 
لو“ شربوا بدون النهي لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء 
وأهل”" السنة. 

وأما القدريّة فعندهم لابدً أن يكون الفعل في نفسه مشتملاً على 
مفسدة» لكن يُعْلم تارة بالعقل» وتارة بالسمع» فالشرائع عندهم 

وأما الجبريّة فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملاً على صفة 
مقتضية للحكم» فالشرائع عندهم موجبات لا موضحات . 

ومذهبٌ أهل السنة من الفقهاء وغيرهم : أن كلا القسمين واقع› 
وأن الشرائع تارة توضح مافي الأفعال من الصفات» وتارة تجعل 
الأفعال صفاتٍ لم تكن قبل ذلك . 

ومن ذلك قوله : «وإلاً لقَبّح النهي عنه»ء فإ هذا في ظاهره مبنيّ 
على قول من يقول: البح العقلي في أفعال الله» وهو خلاف ما عليه 


)١(‏ كذاء ولعلها محرفة عن «قد»ء لأن «إن» و«لو» للشرط فلا يجتمعان. (ص). 
(۲) كذا ولعلها: «من أهل». 


فصل في النهي 
جماهيرٌ أهل السنة» وهو أصل القدرية الذين أسّسوا عليه مذهبّهم . 

لكن يمكن [أن] يقال: نحن نعلم باضطرار أن الشرائع لم تشتمل 
على قبيح» ونعلم أن النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع› 
وغير جائز على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلاًء بمعنى أن العقل يعلم 
أن فعل المنهيٌّ عنه قبيح» وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل 
النهي= لكان النهي عن شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله » 
وإن كان كلام المصتّف لا يبي هذه المعاني . 

واعلم أن هذا“ الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله آنه لابد أن 
aS‏ 
لابدٌ آن يکون ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهيّ عنه» أو العزم على 
فعله» وهذا مُسَلّم» لکن لم قلت : TT‏ 
وذلك أنه من المعلوم أن النهي قسمان: نهي تحريم» ونهي تنزيه» وان 
گلا القتن الى عهها لايد أن نكرن مفسدةه ٠‏ براجخة على 
صله فر كا اتال عل الخقدة الر اة مرج هري لام 
نهي التنزيه» وذلك لأن المفاسد تختلف» فمنها ما فيه ضرر عظيم في مر 
الدين» أو ضرر عظيم في أمر الدنياء ومنها ما فيه مضرَّة يسيرة خفيفة" 
إما في الدين أو في الدنياء والتحريم يقتضي استحقاق الفاعل الذم 
والعقاب. فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررا يقتضي ذم الفاعل 


Û 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۲) الأصل: «مفسدة». 
(۳) الأصل: «حقيقة» . 


فصل في النهي _ 


وعقابه» بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل من ذ 
الفاعل وعقابه= حَسّن النهى عنه على سبيل التحريم؛ دفعًا لأعظم 
الضررين بالتزام أصغرهما. 

وإن كان ضرر الفعل شينًا يسيرًا» بحيث يكون الذم والعقاب على 
فعله أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب= حَسْنَ أن يهى 
عنه؛ بيانًا لمافيه من الفساد» ولم يحسن أن يحرَّم؛ لان معنى تحريمه 
الإخبار بأنه سبب لذمٌ فاعله ولعقوبته» ومعلومٌ أن ذم فاعله وعقوبته ربما 
كانت أضعاف ضرر فعله» فكيف يوقع أعظم الضررين لدفع أحَمَهما . 

نعم کون فعل ما هي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما 
بانحطاط درجتهء أو بقلّة أجره وثوابه» أو ببقاء الأيام التي عليه» كما 
قد يكون ترك كثير من المسنونات من هذا القبيل . فعَلم بذلك أن النهي 
يدل على اقتال القعل التي عت على مفندة زا جحة »الکن مجه 
اا عل الم ر نا ر و کر ف 
أعظم من المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمٌ والعقاب بتقدير التحريم . 

وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حكيم فلا يجوز أن 
E‏ لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يجه 
فقد حرمنا تعلّم أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم». 

فيقال: مافيه مفسدة لاد أن ينهى الشرع عنه. ويعرف بما فيه» 
وحينئذ فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لأنه لابد أن يحرّمه على 


(1) الأصل: «أحقهما». 


فصل في النهي CD‏ 
العباد حتی يجعل [ق/۲۷۷] فاعله مذمومًا معاقبًاء أو يجعل فعله سببًا 
لعقوبة فاعله» فكيف يجب ذلك» وهو لو فعَله لم يكن فيه ضرر أعظم 
من ضرر العقوبة؟! فكيف يُشرع حك فيه من المضرَة ما ليس في 
عدمه؟ إذ لو لم یحرَمْه لکان ضرر فعله دون عقوبته . 

فان قیل : کثیر مما نهی الله عنه وحرَمَه لو لم یحرَمّْه لكان إما أن 
يخلو عن المضرة» أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل» كما قد 
قوّرتموه قبل هذاء ومع هذا فقد حرَمّه . 

قلنا: هذا غلط» بل يجب أن يُعْتقد آن جميع تحريم [ما] حرَّمه الله 
لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل 
بعقوبة العاصين بتقدير الوجود» وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر 
مصلحة من تقدير عدمه» ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل 
اعتقاد التحريم والعزم على الطاعة والانقياد"" للناهي من المصلحة ما 
لو عدمت لكان ضرر عدمها أكثر من ضرر عقوبة من يعصي . 

وأغتّبر هذا بقصّة اهر" فإنه لولا التهي لعَبّروا كلهم وأكثرهم 
المنافقون فزادوهم خبالاً وأوضعوا خلالهم» والمؤمن منهم لم 
يستحكم إيمانه» فلعلهم" لو قاتلوا جالوت على تلك الحال 
لانهزمواء فلما ابتلوا بالنهي عن الشُرب أطاع من أطاع فازداد يميا 
وإيماتاء [و] حصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أثبثٌ. 
(۲) الأصل: «النهي»» وما أثبت هو الصحيح . 
)۳( الأصل : «فلعلم»! 


1 


فصل في النهي _ 


واليقين» وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من 
إعزاز دين الله » وإعلاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع 

وأقرب ما يقال فى جواب هذا السؤال: أن الفعلَ المشتمل على 
ویر ای ا ل ع ا ا 

الوجه الثالث” : قوله : (ولأنه لو لم یکن محرَمّا لما کان 
العاقل محتررًا [عن ارتكاب المنهىٌّ عنه حال كون الفس داعية إليه» 
وقد کان محتررًا] فیکون حرامًا) . 

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرَمًا لكان 
مباًا» ولو كان مباخًا لما احترز العاقل عن إيقاعه عند وجود الداعي ؛ 
لان الداعي E‏ إلى آمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًاء 
قيدصو غدل إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيٌ عنه؛ 
بتخوفه من قبح عاقبته وسوء مغبته» فلم أنه لیس بمباح» e‏ 

وهذا الو جه مستد رک من وجوه: 

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم» أو ظنَ 
التحريم» أو توهُم التحريم» فاد هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب 
المنهیٌ عنه وإن لم يکن في نفسه محرَمًا . 


اا فال 


(1) كذا في الأصل» وفي الكلام سقط ظاهر! 

(۲) انظر الوجه الثاني (ص/۲۳٥).‏ 

(۳) «الفصول»: (ق/ ١٠ب)‏ وما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدركناه من 
«الفصول». 

= هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعدهء والظاهر أن الخرم بمقدار‎ )٤( 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
[(فصل 


في التمشك بالنافي للصْرّر» مثل قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا 
إضرار في الإسلام»» فيقال : الإيجاب إضرار؛ لأنه يفوت سلامة الملك 
عن الزوال لو أدّي» وسلامة النفس عن العقاب لو ترك والمجموع 
مطلوب» والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودا وعدمًاء فيكون 


E 


. .. [ق/ ۲۷۸] مثااًء فإِن دی زال ملکه» وإِن لم يود" تعرَض 
للعقاب› وکل واحد من زوال ال0 وعقوبة النفن ضرر» وهذا 
ار افا تفن اوجاب رة ااب فة وا القن 


= ورقة واحدة» اذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول»» 
وبدأً في مناقشة كلامه التالي. 
ويظهر أيضًا أن هذا الخرم قديم» وكان في الأصل الذي نقل منه 
الناسخ» وليس من أصلنا هذاء بدليل أن الناسخ قسنم الكتاب إلى أجزاء كل 
جزء عشر ورقات» فكان هذا الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضاء 
مما يدل على أن نسخختنا لم يسقط منها شيء» والله أعلم . 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/۹۸-١٠٠آ)‏ واشرح السمرقندي»: 
)Jق/ «(VA -_ Î YY‏ واشرح الخوارزمي»: (ق/ ۹۰0ب ۹۲ ). 
ومابين المعكوفين أثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليهء 
وما سيأتي من كلام المصنف شرح له. 
(۲) الأصل: يؤدى. 
(۳) كذا والسياق يقتضي : «الملك». 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر _ 


فيكون ضررا» وهو معنى قوله: «لأن الإيجاب تفويت“ سلامة 
الملكء أو سلامة النفس»؛ لأنه إن ادي فقد فاتت سلامة الملك عن 
الزوال» وإن لم يرد فقد فاتت سلامة النفس عن العقاب» لقيام سبب 
وجوده» وهو ترك آداء الوجوب» وك واحدة من هاتين السلامتين 
مطلوبة ؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال» وسلامة نفسه من 
العقاب والإيجاب يفوّت هذا المطلوب» وتفويت المطلوب إا 
لن الإضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودا وعدمًاء فحيثما جد 
مفوّت للمطلوب كان ذلك إضرارا» وحيث انتفى المفوّت للمطلوب لم 
يكن إضراراء فيكون قد دار كون الشيء إضرارا مع كونه مفوتا 
للمطلوب وجودا وعدمًاء فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرار» 
والإضرار منتف بقوله : لا ضرَرَ ولا إضرار في الإسلا» . 

والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام» بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو ثَبّت الضررٌ في هذا الحكم 
لثبت الضرر في جملة الأحكام» فلم يصح أن يقال : لا ضرر في أحكام 
الإسلام والضررٌثابت في واحد منها. 


)١(‏ الأصل: «تقوية» والصواب ما أثبته. 

)۲( تقدم تخریجه (ص/ .)٥۰٩۷‏ وقوله في هذا اللفظ : «ولا إضرار» بالهمزة قال 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: )۲١/۲(‏ «الرواية 
الصحيحة: ضرار بغير همزة» وروي «إضرار» بالهمزة» ووقع ذلك في بعض 
روايات ابن ماجه والدارقطني» بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد أثبت 
بعضهم هذه الرواية وقال: يقال: ضر وأضرَ بمعنى» وأنكرها اخرون» 
وقالوا: لأ صحة لها. .٠اه.‏ 
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واعلم - أصلحك آل د أن هده الط ةغل هذا الرجة مسك" 
من وجوه 


E 


أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ لا يُعْرف في 
شيءِ من دواوين الحديث”" ٠‏ وإنما المعروف ما رواه الإمام أحمد في 


اام عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : (لا ضرر ولا 


إضرار › ولارجل آن چ خش في حائط جاره» وإذا اختلفتم في 
اق سبعة أذْرٌع. SOE as‏ 


وإذا لم نگ تخر وا لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على 
المستدل أن ين ثبوت الحديث» إما بكونه مشهورا بالصحة» أو بكونه 
مرويًا في الدواوين ن¿ الصحيحة» أو في ديوان غير مشهور بالسُقّم» أو أن 
يرويه بإسناده» أو بكونه في شيءِ من كتب الحديث في الجملة» وإن 


)١(‏ كذا ولعلها تحريف لكلمة «فاسدة). 

(۲) يعني بزيادة «في الإسلام». 

(۳) لكن أخرجه الطبراني في «الأوسط): )۲۳۸/١(‏ من رواية محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن محمد بن یحیی بن حبان» عن عمه واسع بن حبان عن جابر - 
رضي الله عنه - بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
:)۲٠۹/۲(‏ «وهذا إسناد مقارب وهو غريب. لكن خرّجه أبو داود في 
«المراسيل» رقم(۷٠٤)‏ من رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن یحیی بن حبان» عن عمه واسع مرسلا» وهو اصح»اه. 

٥٥/۵( )٤(‏ رقم ۲۸۹۵). وانظر ما سبق (ص/۲۱۸). 

.)۲۳٤١( رقم‎ )9( 

(7) أي مختصرًا. 
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كان هذا وحده غير كاف» فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه 
إلى بعض كتب الفقه لم يُمَبّل» إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا 
بصحيح الحديث وضعيفه» ففي قبوله حینئذ خلاف بينهم . ولو عزاه 
إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء» كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث 
وأولى . فما حدیث لیس له زمام ولا خطام فلا يجوز الاستدلال به في 
الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين وغيرهم . 

[ق/ ۲۷۹] فإن قال : هذا قد رواه بعض أصحاب الخلاف» أو بعض 
الفقهاء» وذلك كاف . 


قيل له: هولاء المتأخرون من الخلافيين ونحوهم من المتفمَهة أقلٌ 
الناس علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفتهء ولعل أحدهم أو 
ا مظان طلب الأحاديث»› ولا حملها ونقلهاء ولا 
يميزون بين أجناسها وأنواعهاء وأدنى دليل على ذلك ما في كتبهم 
ا التي أجمع أهلْ الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي 
لاء تارة يجعلون الفتوى حديثاء وتارّة تكون الكلمة محفوظة عن 
بعض الفقهاء» أو بعض السلف» فيجعلونها مرفوعة إلى النبي يا 
وتارة يخلطون بالحديث زيادات ليست منه"» وذلك لأنهم لم يتلقوا 
الأخاديت ممن ضبطهاراحكمها وإنما غاية المبرّز منهم أن يجده في 
بعض كتب الفقه» ولا يَعّرف من أين نقله ذلك المصتّف . ومجرّد ذلك 


1 


)۱( الأصل : «يهزون»! 
(۳) انظر أمثلة لذلك فى «التلخیص الحبیر»: ۲۹٤-۲۹۳/۱(‏ و٣/٠۲‏ 
و٤‏ / ٤‏ 44). 


و e‏ 
لا يغب على الظن صحة الحديث» بعدما عُرفَ من تساهل هذا 
الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بهاء لا سيما إذا لم يوجد له أصل 
في الدواوين المعنيّة بهذا الشأن» وعند الرجال الذين هم فرسان هذا 
العلم» فيكون مَل ذلك مل دينار عرض على النجارين» فقالوا: هو 
صحیح› فلما رأنّه الجهابذة"“ قالوا: هو مغشوش» والقولٌ في ذلك 
قولهم ؛ لأن أهل كل صنعة أعلم بصنعتهم . 

وكذلك لو رأى بعض الحدّادين حَرَزة فقالوا: هي جوهرة» وقال 
الجوهريٌ : هي زجاجة» فالقول قول الجوهريّ . 

ويكفي دليلً على ذلك أن هذا المصتّف ذكر في كتابه هذا عدة 
أحاديث» عامتها ليست محفوظة عن رسول الله ية مع أن في الباب 
الذي يذكره عدة أحاديث صحاح مشهورة» وإذا كان المحفوظ إنما هو 
قوله : «لا ضرر ولا إضرار= بطل الاستدلال الذي ذكره؛ لأنه إنما يتم 
بأن يقال : «لا ضرر ولا إضرار في أحكام اللإسلام»» ومعلومٌ أن مجرّد 
قوله: «لا ضرر ولا إضرار» لا يدل على هذا المحذوف»ء وحذف مالا 
يدل عليه سياق الكلام غير جائز. 

بقي أن يُقال: اللفظ عام في نفي كل ضرر» والإيجاب ضرر» 

الوجه الثاني : أنه إن كان قوله: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» 
محفوظاء فإن معناه يعود إلى معنى قوله: لا ضرر ولا إضرار»» وذلك 


)١(‏ الأصل: «الجهبذة»! 
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ينبنى على مقدمة» وهو أن بعض الناس يقول: الصواب فى هذا‎ 
اديت أن قال الا ضار ولا اضرا فالضرر اسم ا‎ 
ضرّه» يضره ضررا . والضرار مصدر: ضار يضار ضرارا ومضارة›‎ 
فنفى النبي ية الضرر المنفرد من أحد الجانبين» والضرار المشترك من‎ 
الجانبين» وتقديره: لا يضر أحدٌ أحدّاء ولا يضار أحدٌ؛ لكن‎ ]۲۸١ [ق/‎ 
في كتب الحديث : «لا ضرر ولا إضرار».‎ 

رها كا آنه اورف ف الروانة فير ارد اندرا ولك ان 
ما يحصل A O‏ الجار الآخر 
وفعله» وتارة لا يكون بفعله» فما كان بفعله فهو إضرار بالاخر» وما لم 
يكن بفعله فهو ضرر به» ففي نفي النبيّ ية أن يتضرّر الإنسان أو أن 
يضر به غیره. وهذا لأن «الضرر» اسم المصدر» واسم المصدر لا 
يختص باللازم ولا بالمتعدّي» بل يدل على الحدث من حيث هوء 
بالتحريك ولا بالتحرٌك . فالضرر اسم لما يقع بالمتضرّر» لا يختصٌ 
بالضرر الذي هو متعدّ ولا بالتضرّر الذي هو لازم ویجوز أن يکون 
اسمًا للشيء المضارَ» ويجوز أن يكون مصدرا ل«ضررّت أضرٌ 
ضرَرًا)» مثل : «عرح يَعْرج عَرَجًا» و«عَمي يَعْمَّى عمى)» و«صم بصم 
صمَمًا»» فیکون على هذا مصدرا للازم . 

ملك ف 3لا يسوی ال دو م ألمقمنينَ عَي ولي لر 4 
[الساء/ ١۹]ء‏ فإنه ليس إشارة إلى ضر الغير لهم . ويدلٌ على [أن] هذا 


)١(‏ كذا» ولعل الصواب: «لا ضرر» ولا ضرار». 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
الاسم لا يدل على ضرر متعدي : قول الإنسان: فلا به ضررٌ» ومکان 


ذو ضرر› أي ضيّق› ويقال: لا ضرر عليك› ولا ضرورة› ولا 
( 
0 5 


وأما «الإضرار» فهو مصدر : أَضْرَرْت به اضر به إضراراء إذا أو 
ره الضرر وأخله ده» کأنه لةه به » ولهذا جي ء بالباء» ولشسنت 
للتعدية» فإن الثلاثي يتعدّى بنفسه»ء فكيف يتعدّى الرباعي بالباء» لكن 
جيء بها لزيادة المعنى› a‏ 
ا : لا ضر ولا ضرار). 


E E N EY 
. المضارّة» كما أن نفي المَثّل والضَرّب يستلزم تمي المقاتلة والمضاربة‎ 


a N 
# ومن شاق شى الله علیه»» وقال تعالی : لا نضا و له بو ها‎ 


A2 o 


ال وال کول او کی رکا سهد 4 «(YAY‏ 


)١(‏ الأصل: «يضره». 
(۲) هذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث «لا ضرر ولا ضرار» من حديث أبي 
سعيد الخدري المتقدم تخريجه (ص/ )٥۰۷‏ . 
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: ۳٤/۲١(‏ رقم «(\o0Vo00‏ وأبو داود رقم 
)0 1(« والترمذي رقم ( (۹٤۰‏ واین ماجه رقم (TTY)‏ والبيهقي : 
قال التر مذي : «حديث حسن غريب . 
وفي سنده لۇلۇە مولاة ا صرمة ذکرها الذهبي في المجهولات في 
«المیزان»: .)۲۸٤/١(‏ 


0۸ قل ف الك لای لاضرر 


Fs و‎ T2 


وقال: 3 ضاروهن لاضقوا ع عل € [الطلاق/ »]٦‏ وقال تعالى: 
لیے ادوا مدا ا الآية [التوية/ 1٠١۷‏ 


قيل : إنما جيء في هذه المواضع بصيغة المفاعلة؛ لأنه فل من 
أحد الجانبين يقتضي مثله من الجانب الآخر» فهو يفضي إلى 
المفاعلة› د کان لهي خد اجان وذلك أن الكاتب أو الشهيد 
إذا فعل به مايضره فإنه يكافىء على ذلك بموجب الطبيعة» فصارت 
مضا رة» وهكذا كل ما كان من شأنه إمكان المُقابلة والمُجازاةء وهذا 
وا الا ا ف ار نمي الأعمٌ [ق/ ]۲۸١‏ يستلزمٌ نفي 
الأخحص. 


ل 


إذا تبيّن هذا فقوله : «لا ضرر ولا ضرار» صيغته بصيغة الخبرء 
ومعناه الأمر؛ لآنه لو كان مقصوده الإخبار بعدم وقوع الضرر والإأضرار 
للزم أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار؛ لان خبرَ رسول الله كيا 
صذق لا يجوز أن يقع شيءٌ منه بخلاف مُخُبره"» فلما رأينا في 
الوجود شيًا كثيرًّا من الضرر والإضرار= علمنا أن مقصوده النهي عن 
الضرر والإضرار» فيكون المعنی : لا يتضرَرَدً أحدٌ بأحد» فحيثما تضرَّر 
أحد بأحد فعلى من كان ذلك التضرْر من جهته أن يزيله ويرفعه» فحيثما 
أضر أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهي عن ذلك» ولا يحل له أن يفعله ابتداءً. 


وكذلك إن صح قرلا «في الإسلام) لكان معناه النهى أيضاء 


(1) كذا بالأصل . 
(۲) الأصل: «مميزه»! والظاهر ما أثبت. 
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كقوله: «لا جَلبَ ولا جََبَ ولا شعَّار في الإسلام»“ ألما معناه: لا 
ا ا 

وكذلك قوله: «لا حلف في e‏ وما کان من حلف في 
الجاهلية فلم يزذه اام إلأحدة کک ومثل هذا كثير» وإذا کان 
كذلك امتنع أن يُستَدَلٌ بذلك على نفي إيجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله - 
e‏ 

وور آنا کر ما ةلاصا وان کان اوآ رال 
الاش e‏ د 
ليس في دين الله وحكمه أن يتضرر أحد» ولا أن يضر أحد أحدًا. وعلم 
هذا بقرينة حاله ية فإِلّه إنما بعت لبيان الأحكام الشرعية والأمور 
الدينية» فأما ما يَعْلم كل أحد بحواسّه فلا حاجة إلى بيانه. 

وأيضا: فإنه قد عُلم أنه لم يُرد نفي وقوع الضررء فعُلم أن المراد 
نفي کونه دتا وشرعًاء فهو ينفي جوارّه وإباحته» والمعنی: لا بباح 
ضر ولا ضرار. 


»)۲٥۸۱( وأبو داود رقم‎ »)۱۹۸٥١ الحديث أخرجه أحمد: 0 رقم‎ )١( 
وابن حبان «الإحسان» رقم‎ »)۲۲۸/٣( والترمذي رقم (۱۱۲۳). والنسائي:‎ 
.- وغيرهم من حديٿ عمران بن حصين - رضي الله عنه‎ «(TTIY) 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح!. وصححه ابن حبان. 
إلا أنه من رواية الحسن عن عمران» وهو لم يسمع منه» إلا أن له 
انظر «التلخيص الحبير»: (۲/ .)١۷١- ١٠۷١‏ 


(۲) آخرجه مسلم رقم )۲٥۳۰(‏ من حديث جُبير بن مُطعم - رضي الله عنه -. 
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وقوله : «في الاسلام» إن صح يصدّق هذا المعنى؛ لأن الإسلام 
هو دين الله . فكأنه ليس في الإسلام - الذي هو دين الله - ضرر” ولا 
اضرا آی: لیس فة ان بضر رحد ولا آن بضر به غیره وها لین 
من الإسلام يجب إعدامه؛ لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. 
وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهى» ولا يجوز أن يراد به نفى 
كاو ارو ا ك كارع روعي ما ساي ن 
شاء الله . 

الوجه الثالث : آنه لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن 
الأحكام الشرعية أَمْرٌ الشارع وكلامه» أو موجب ذلك أو خَلق ذلك 
بالأفعال» فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع» فإن أثبتها 
ثبتت وإن نفاها انتفت» ليس للمكلف فيها فعل» وإنما يمكنه 
الاستدلال عليهاء والفحص عن أسباب علمهاء فهو يُبّديها لا يبتدئهاء 
ويُظهرها لا يُصدرهاء وبين المُظهر والمّصدر فرق" أنور. 

وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن فى الحادثة حكمًا معينًا 
N E SE‏ 

وكذلك من قال: ليس فيها حكم مُعيّن» فإن عنده على المجتهد 
اتباع ما یغلب على ظنّه» فهو مقيّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في 
ألاراء والاشتیارات: 


(۱) تحتمل: ايتحکم؟. 
() رسمها في الأصل غير محرَّر!. 
(۳) الأصل: «عن» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في التمسُك بالنافي للضرر 

وكذلك من قال : عليه طلب الأشبه بالحق» وإذا كان كذلك فإن 
کان معنی الکلام نیا لم یجز آن ینهی عما لیس من آفعالناء وإِن کان 
نفا فليس من إخبارنا بأن الله إذا حَكم بحكم لم يكن في ذلك الحكم 


رر و افو ا اتن هدا مر معلوءٌ علمًا ظاهرًا أن الله 
سبحانه لم یضر عباده بدینه وشرعه . 


الوجه الرابع : لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لا 
الإيجاب أو التحريم لسن قزر ولا افیرارة |د لو کان خرو و 
إضرارا = لكان الله - سبحانه o E:‏ 
دينه بالضرر والإضرار» ولكانت الرسل إنما بُعثت بالضرر والإضرار؛ 
لأن أكثر الشرائع إنما هي إيجاب أو تحريم» ولكان دين الله وشرعه 
عامته ضررا للخلق وإضرارا بهم» ولكان ترك إنزال القرآن وتك بعث 
الرسل دفعًا للضرر والإضرار» فيكون ذلك أقرب إلى رحمة الخلق 
ونفعهم» ويكون ترك الناس كالبهائم يفعلون ما يشتهون أنفع لهم 
وأصلح وأقرب إلى رحمتهم وتكميلهم واستقامة أمورهم من تقييدهم 
بقيود الأمر والنهي. ولكان الرسول لم يبْعَث رحمة للعالمين؛ لاله 
بُعث بالضرر والإضرار» ولكان الشارع قد أراد العسر» ولم يُرد اليْسر؛ 
لأنه إنما أتى بالضرر والإضرار» ولكان المنزل من القرآن ليس شفاءٌ 
ورحمة للمؤمنين» إلى غير ذلك من اللزوم”" التي يقشعر منها الجلدء 


ا 


(1) رسمها قريب من «ليس» ولعل الصواب ما أثبت . 
(۲) بعده في الأصل «ثم“! وكأنه تكرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها. 
(۳) كذا ولعل الصواب: «اللوازم». 
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بل هي کفر واضح قد أجمع المسلمون على بطلانهاء بل قد دلت 
القواطع السمعية والعقلية على انتفائهاء فعْلم أن الإيجاب والتحريم 
لیس بضرر ولا إضرار» فبطل دخوله في العموم . 

الوجه الخامس : أن اللإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ 
لأنه لو كان داخلاً لاكتفى بقوله: «لا ضرر»» أو بقوله: «لا إضرار»؛ 
لأن أحد اللفظين يدل على انتفاء ذلك» كما يدل عليه الآخرء فإعادة 
اللفظ في مثل ذلك تكرير محض» ولا يُقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد 
نوعان : 


1 


أحدهما: إعادة اللفظ بعينه کقوله : «والله لأغزون قریشاء والله 
۰ ا ب ۰ ر . » س ه 
لأغزون قريشًاء والم لأغزونَ قريشا»"' وقوله: «عدلت شهادة الرْؤْر 


oe 


الإشراك باه مرتين أو ثلانًاء وقوله فى تعديد الكبائر : «ألا وقول 


)١(‏ أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم .)٤۳٤۳(‏ وأبو يعلى في «مسنده»: 
«(ET /)‏ والطبراني في «الكبير» رقم (١٤۷٠١)ء‏ والبيهقي : )۷/۱۰( 
وغيرهم من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
مرفوعا. 

وأخرجه أبو داود رقم »)۳۲۸١(‏ والبيهقي: )٤۸/۱١(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرسلاً. 

ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» ورجح الحقًاظ الإرسال» كأبي حاتم 
كما فى «العلل» : (\ITA/Y)‏ لابنه» وابن عدي فى «الكامل»: «(T° /Y)‏ 
اف انظر : «نصب الرأية» : (۳/ “(٠۲‏ و«التلخيص الحبير» : .(1A€/(‏ 

(۲) آخرجه أحمد: ۱۹٤/۳۱(‏ رقم ۱۸۸۹۸). وأبو داود رقم .)۳٥۹۹(‏ وابن 
ماجه رقم (۲۳۷۲) وغيرهم من حديث حرَيم بن فاتك - رضي الله عنه۔ = 
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الرور» ألا وشهادةٌ الو فمازال یکرَرُها حتی قلنا: لیته [ق/ ۲۸۳] 
سکت» وهذا کثیر في کلامه ا فإنه کان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلا ثلائاء وإذا سلّم على قوم سلم علیهم ثلائا . فلو قصد هذا لقيل : لا 


رر ا 


والقاي تو كد المع الأول بمايريل عه هة بان بكرن ار كد 


نص على المقصود د من المُوكد کقوله: ¥ م ےر A‏ و جو 


اعون ج 


> # [ص/ ۳ وقولهم : «(جاء زنك فة E‏ وهذا 


أيضا منتف هنا؛ لأنه ليس في أحد اللفظين من الدلالة““ على نفي 


الوجه السادس: أن المقصود بهذا الحديث نفى الضرر والإضرار 


في أفعال العبادء لا في أحكام الله ؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث 
باقًا على عمومه› سواء قصد به النهى أو النفى» فإنه لا يحل لأخد أن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وسنده ضعيف . : 

وأخرجه أحمد: ۹0 رقم »)۱۷٣۰۳‏ والترمذي رقم (۲۲۹۹) 
وغيرهما من حديث آيمن بن ريم بن فاتك , 

قال الترمذئي: «حديث غريب». وأيمن بن خریم مختلف في صحبته» 
وفيه أيضا: فاتك بن فضالة مجهول. 
أخرجه البخاري رقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم رقم (۸۷) من حديث أبي بكرة - 
رضى الله عنه -. 
کیا حدیث نس - رضي الله عنه - عند البخاري رقم .)٩٥(‏ 
الأصل: «لا ضرر ولا إضرار» والسياق يقتضي ما أثبتناه. 
الأصل : «الدالة»! 
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يفعل ضررا ولا إضرارا» وحيث جاز ذلك مثل: ثل القاتل» وجّلد 
الشارب؛ فليس بضرر؛ لأنه منفعة عامة للناس ومنفعة خاصة للمحدود 
بتطهيره من الذنب. وتحقيق العقوبة والمضرة المغمورة في جانب 
المنفعة ليست مضرة مطلقة» ولهذا لا يُعَد نزول الغيث وقت الحاجة 
ضررا» واد كان فيه هَذم بعض البيوت» واحتباس بعض السفر» 
وانقطاع , بعض الناس عن مصالحهم . 

وإذا جعل متناولاً للإيجاب أو التحريم لزم تخصیصه بکلٌ ما 
أوجبّه الله أو حرّمه» ومعلوم أن هذه صور كثيرة لا تحْصّى أشخاصهاء 
وإذا دار الأمرٌ بين مايلزم منه التخصيص وبين ما لا يلزم منه 
التخصيص › کان حمله على ما يقتضي بقاء عمومه وحفظه عن 
التخصيص أولى؛ لما في التخصيص من مخالفة الأصل› وهذا ظاهر . 

ولو سَلّم أنا إذا حملناه على أفعال العباد كان فيه تخصيص لكان 
يقال : إذا حمل على الأحكام كثر فيه التخصيص» وما كان على خلاف 
الأصل فكثيره على خلاف الأصل . 

الوجه السابع: آنه لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا 
بإضمار الأحكام؛ لأن الإسلام فعْل العبد المسلمء يقال: أسلم لله 
يُسلم إسلامًاء وأسلم وجهه لله يسلمه إسلامًا. 

فإذا قيل: ليس في هذا الدين - الذي هو الإسلام - ضرر ولا 
إضرار» كان حقيقة نفى ذلك عن الدين الذي يفعله العباد. فإذا قصد 
نق حك انى يه عل امل هدا الد :+ افر ان 
إضمار. وحَمْل الحديثِ على معّى لا يفتقر إلى إضمار آولى من حمله 
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على معنى يفتقر إلى إضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل . 

الوجه الثامن: أن الإضمار إنما يجوز إذا دل على“ سياق 
الكلام» إما بأن لا يصح الكلامٌ إلا به» كقوله: # نَل ألمَريَةَ 4 
[يوسف/ ١‏ وقد علم أذ الجدران والأرض والسقوف لا تسالء ونحو 
ذلك› وهنا الكلام يصح بدون [ق/ ]۲۸١‏ هذا الإإضمار» وليس في اللفظط 
قرينة تدلٌ عليه فتمتنع إرادتّه» وهذا قاطم في نفي الإضمار؛ لأنّ شط 
SG O‏ 
کف الین ِن حح [الحم/ ۷۸] وقول ED E‏ بڪم السر و 
درب يد بكم ألْمُسَرَ € [البقرة/ ٥‏ وبين ذلك بان أضاف نفيّ الحرج 
والعسْر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن حكمه في دينه» وهنا فاعل 
الضرر والإضرار غير مذكور؛ ومحله هو أفعال العباد» فوجب أن 
يجعل فاعله هو فاعل محله» ويكون المعنى : أيها الدائن بدين الإسلام 
اتدل فة ضرا ولا اضرا 

الوجه التاسع : أن سياق الحديث وما فُرن به وض إليه يدل على 
أنه قصد به نفي الضرر أو الإضرار في أفعال العباد» بل في بعض 
أفعالهم» وذلك أنه قال اة : «لا ضرر ولا إضرار» وللجار آن بضع 
خشبة في حائط جاره» وإذا اختلفتّم ذ في الطريق فاجعلوه سبعة أذْرْع». 
ولاب أن يكون بين الجْمَّل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة» 
والمناسبة هنا أن التجاور في الأملاك مَظلَّة تضرُر أحد الجارين بالآخرء 


)١(‏ كذا والظاهر «عليه». 
9) الأصل: «ضرر ولا إضرار» بالرفع 
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أو إضراره به» كما يشهد به الواقع» فأراد ية أن ينهى عن ذلك وينفيه 
عن دين الإسلام» ولذلك“ قال: «وللجار أن يضعَ خشبة في حائط 
جاره»؛ لأنه إذا احتاج إلى ذلك ولم يمكنه تضرّر بذلك . 


ا ی ی ورادا ا ن 
يجعلوه سبعة أذْرُع» فاد مازاد على ذلك ضور" بالمُااك» وما نقصَّ 
عن ذلك ضور بأبناء السبيلء ولهذا عامَة الفقهاء والمحدّثين إنما 
يذكرون هذا الحديث في أبواب الصلح وأحكام الجوار» وكذلك احتج 
به طوائفٌ من الفقهاء مثل الإمام أحمد" وغيره على أنه ليس لأحد 
الجارين أن يفعل فى ملكه ما يضر بجاره» مثل إحداث رى أو كنيف 
ونحو ذلك» وأنه ليس للجار أن يمنع جارّه مما هو محتاج إليه ولا 
مضرَة عليه فيه» كوضع الخشب على جداره القویّ› وإجراء الخليج 
ئی ره کنا فی به عم و الات > و غر ذلك کیا هومن 
فی مواضعه من كتب الفقه› وإن كان فى هذه المسائل خلاف معروف› 
وفي بعضها أيضا خلاف في مذهب أحمد. 


ومن تأمل الحديث علم قطعًا أن هذا هو مقصود الحديث أو أكثر 


(1) الأصل: «وكذلك». وسبق تخريج الحديث (ص/۳۲٥).‏ 

(۲) كذا فى الأصل فى الموضعين» ولعل صوابه: ضر . 

(۳) انظر «مسائل عدا بن الإمام أحمد» رقم .)١۳١۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» رقم (۷۳)» والشافعي في «مسنده» رقم 
.)٤٤0‏ ومن طريق البيهقى فى «الكبرى»: .)٠١۷ /١(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري» : .(1۳۳/٥(‏ 
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ممصو ده . 

الوجه العاشر: سلّمنا أن اللفظ عا لكن قصره على سببه جائز 
إذا دل دلیل على ذلك» وهنا أدلة كثيرة تدل على أن عمومه فيه 
محادیر › وقصرٌه على سببه لا محذور فيه » فیکون أولى . 

الوجه الحادي عشر: لا تسم أن شينًا من الوجوب أو التحريم 
ضرر أو إضرار. 

E O CDT 

فلا لا نسلم؛ 

قوله : [ق/ ]۲۸١‏ «اللإضرار دار معه وجودا وعدمًا) . 

قلنا: لا سَلم؛ لأن دورانه معه: أن وا ج و د ويْعدم 
حيث عدم وقد رأينا ما لا يُعَّدّ ولا ُحصى من فوات المطلوب» ولا 
يعد ذلك ضررا»› ولا تفویته إضرارا“ فإن فضلات المطالب مثل العمر 
الطويل جا بحيث يعيش عشرة آلاف سنة» والمال الواسع بحيث 
يملك كل ما على الأرض» والرّياسة العامة بحيث يستولى على أقطار 
المعمورة» والعلم المحيط بحيث لا يخفى عليه إلا ما شاء الله » والقوّة 
التامَّةَ بحيث يقتدر على ما يريده والسمع النافذ» والبصر التام» إل 
غير ذلك مما هو مطلوب للنفوس في الجملة» بمعنى أنها تريده 
حصوله= فإنه فوٴٹ مطلوب» ولاءضرر على من فاته ذلك. 


(۱) انظر ماتقدم (ص/۳۱٥).‏ 


_ فصل في التمشك بالنافي للضرر‎ CM 


بل من المعلوم أن الملك قد فات النوع إلا واحداء وهو مطلوب 
النوع» ومع هذا فلا یعدون فواته ضرراء ولا تلم آنه دار معه عدمًا 
فإن الرجل قد يتضرَرٌُ من غير فوت مطلوب» وذلك لأن الطلب مسبوق 
بتصور المطلوب» والإنسانٌ قد يكره أشياءَ وهي تضره» وإن كانت 
نفسُّه لا تستشعر طلبَ أضدادهاء فإن الإنسان يتضرًّر بالمرض» وهو لا 
يستشعر الصحة فلا يطلبهاء لكن لو حصل له المرض لتألم به» ولهذا 
أكثر الناس غافلون عن طلب عدم ما يضرَّهم وجوده. 

الوجه الثاني عشر: لو سلمنا أن الإضرار دار مع ما ذكرتم» فقد 
دار أيضا مع فوات اللذة» إو مع وجود الحتافي للكمالء ودار أيضا مع 
حصول المؤلم الموجع› ودار أيضا مع تالم القلب» وتفسيرٌ الضرر 
بهذا آصح ؛ لأنه مطردٌ منعكس»› فإن کل من فاتته لذة» او حصل له 
ألم أو فاته ما ينافي كماله يقال : قد تضرّر» ون لم يحصل شيءُ من 
ذلك لا يقال: تضرر» ولو لم يکن صح لکن هو مدا آخر» فلا يتعيّن 
ما ذكرتم» وإذا كان كذلك فلا تفوت اللذةء أو يحصل الألم» أو يفوت 
الكمال بإخراج درهم من آريعين ا وإں فورض 
رجل شحیح حریص و الدرهم يمضه كانت طبيعته فاسدة فلا 
رل م أن قي ال ب 

ENE 
وتحو ذلك = لا يعي حقاتق الموجودات؛ لأن القوة الدَراكة قد‎ 


فسدت . 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعلها: «مَرزئة» (ص). 
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٠‏ ويبيّن صحة هذا : أذ النبي اة قال [لمن] فيل يوم أحد فأثّت عليه 
E‏ : «وما يُذْريْكٍ لعل کان يتكلم فيما لا يعْنيه ع 
0 فجعل النبي َة مع [ما] لا يضره عيبا فلو كان منع E‏ 
yy ss e e‏ 
E‏ 


الوجه الثالث عشر: سلمنا أن الإضرار تفوئت المطلوت؟ لكن 
متی؟ إذا حَصَل" له بفوات مطلوب E‏ أم مطلقًا؟ الثاني 
ممنوع» الاوك ل . وهذا ظاهر» ال ء عن آخرهم لا يعون 
من آخرج درهما جد ال وتار د E PTET‏ 
E O N N‏ فلاب أن يقال : 
فوات مطلوب لا ينجبر بخیر منه» إذ لا ينجبر بمثله أو بخير منه. 


ومعلوم أن سلامة الملك من الزوال - وإن كانت مطلوبة - لكن يحصل 


(1) أخرجه أبو يعلى رقم )٤٠۰06(‏ - بلفظ المولّف - والترمذي رقم ١۲۳۱)ء‏ 
وأبو تعيم في «الحلية»: .)٥٦/١(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم 
(Tg)‏ والضياء في «المختارة): .)۲۲١/١(‏ کلهم من حدیث 
الأعمش عن أنس» واختلف على الأعمش فيه. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب». 
وقال ابن عبدالبر في «التمهيد»: :)۲۲۸/٠١(‏ «وهذا الحديث ليس 
بالقوي؛ لأن الأعمش لا يصح له سماع من أنسي» وكان مدلَّسا عن 
الضعفاء»اه. 
(۲) الأصل: «ما لا» والصواب حذف «لا». 
(۳) يعني الإإضرار. 


GD.‏ فصل في التمسّك بالنافي للضرر_ 


بفواتها إذا ديت الزكاة من تحصين المالء وتزكية النفس» وغفران 
الذنب» ورحمة الله في الدنياء وعظيم ثوابه في الآخرة» إلى غير ذلك من 
المطالب العظيمة والمقاصد الجسيمة ما ينغمر فى جانبه فوات قليل 
اا ر کو ا ات ی و ا وها مار 
بالضرورة. 

الوجه الرابع عشر: أن ترك الإيجاب يفوت هذه المطالب أيضا؛ 
لأنه بتقدير عدم الإيجاب لا يحصل له شيء من هذه المطالب» وحينئذ 
فيكون عدم الإيجاب إضراراء فيكون منتفيّاء وهذه معارضة» 
والترجيح معنا؛ لأن الإيجاب تفويت بعض المطالب» ونفي الإيجاب 
تفويت مطالب أشرف منهاء وإذا دار الأمرٌ بين تفويت مطلوبَيْن» كان 
تفويت أدناهما لتحصيل أعلاهما هو الواجب» وهذا ظاهر . 

الوجه الخامس عشر: لا ْسَلّم أن سلامة الملك عن الزوال 
مطلوب مطلقًا . 

فإن قال : إنّا نرى الناس يحرصون على جمع المال ويصونونه عن 
أسباب التلف والزوال . 

قلنا: إنما يصونونه إذا تلف ضاكعًا إما بحَرْق أو غرق ونحو ذلك» 
أما سلامته عن الزوال بالإعطاء للجنس» فلا ثُسَلّم آنه مطلوب لهم . 

فإن قيل : هو مطلوب لهم أو لأكثرهم» فإ أحدَهم إذا خير بين أن 
يعطى أو لا يُعطى» كان حفظ ماله أحب إليه. 

ENE eybe E ERE 
: مطلوبّه ومقصوده» كما قیل‎ 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
ا ما هة اك ا 
(Di 4 ET‏ 

ولو لم یکن في کفه غير روحه لجاد بها فلیتق الله سائله"" 

وهذه من طباع الاساة و چا غ و ولا مدفوعة»› 
وإنهم يتلذذون بالعطاءء ويرون سلامة المال عنه مصيبة وبلاء. 

فإن قيل: هولاء مغمورون بالنسبة إلى الجمهور» والاعتبار عند 
التعارض بالأكثر . 

قلنا : الناس ثلائثة أصناف : 

أحدهم: إذا ری ا من الفقراء [ق/ ۲۸۷] والغارمين 
وغيرهم کان 2 قليل ماله اخ اليه من ¥ خلاتھم وهولاء 
الأشخاء» وهم قليل . 

والثاني : من يؤر سد حَلَة المحتاج على قليل ماله طبع وحلقّاء 
بحيث يرى آنه إذا ملك عشرة آلاف درهم فسَدّ حَلة ناس من المحاويج 
بربع عشرهاء فهو أحب إلى طبعه من سلامة هذا المالء ومعلومٌ أن هذا 
هو الغالب على الطباع . 

الصنف الثالث : من يكون طبغه يحب سد الخُاّت وإعطاء الشُوّال 
ولو بضرر نفسه» وهذا طبع الأجوادء وهذاقليل كالأول. 


9 فى الاصل: #سائلةا» وعلى فى الهامش : لغله تائله» أفرل وهو الصوات: 
(۲) البيتان لعبد الله بن الزبير الأيدىء کما فی «الأغانی): ۲۲۰/۱۶۵). 
E OE‏ 

() كلمة غير واضحة» قرأها (ص). 


فصل في التمشك بالنافي للضرر _ 


فإذا کان غالب الناس لا ت تؤثر طباعهم سلامة قليل المال عن نال 
و المحاويج»› لم يصح أن یکون عدمٌ إيجاب | الزكاة مطلوبًاء ولو 
فرضَّ اناك 2 انى ذلك وف الطّباع تحب إعطاء 
المحاويج»› کانت رعاية هذا الجانب أولى؛ لأن القليلَ إذا كان أفضل 


وأشرف کان تر جیځه على کثیر منقوصٍ هر الواجب› ولهذا عشرة 
E EE‏ 


الوجه السادس عشر : قوله: «الإإيجاب إضرار بالعبد). 


قلنا: إيجابة ما لم يوجبه الشارع [لا يجوز» والشارع]"" أعلم 
بما ينفع الخلق وما يضرهم» وهو أرْحَم بهم من الوالدة بولدهاء فما 
آوجبه لم يوجبه إضرارا بهم أمًا ما لم يوجبْه فقد يكون إيجابه إضرارا 
بهم» O aS E‏ 
إلا إذا علم أن الشارع لم يوجبه»› ولو علم انه لم يوجبه لاش عن 
الاستدلال على نفي إيجابه. 


SS e‏ فلو 


واقعًا» وإذا كان واقعًا لم يصح الاستدلال على عدم وقوعه. 


53 ان ها طا ددرتا مانن الكو فن ٠‏ 


ق ا ق الور 


فإن قال : هو واقع في غير محل النزاع» فأنا أتمسّك بالنافي للضرر 
في محل النزاع . 


قيل له : الدالٌ على وقوعه في محل النزاع قياس هذا الإيجاب على 
سائر آنواع الإيجاب» وهذا دليلٌ خاصّ» والنافي للضرر عام 
مخصوص › والقياس مقدّم على العام المخصوص› لا سيّما مثل هذا 
الات 


[ 


فإن قيل : إنما يصح تخصيصه بالقياس إذا بيّن أن قر ضرره مثل 
قدر الضرر في صورة الإجماع . 


قيل : هذا مبكّن» فيبيّن الخصمٌُ أن صورة النزاع تساوي صورة 


أو يقول: هذا النافي للضرر مُعارّض بما في الإيجاب من 
المصلحة المشتركة» فيبقى القياسٌ خاليًا عن المانع . 

أو يقول: laa Sh‏ 
فضعقَت دلالته» وهو وارد على سہب » فضعفت من جهة 
أخرى > والضررٌ الموجود في صورة ت التزاع لو رض قصد"' عين صورة 
[ق/۲۸۸] الإجماع N OE‏ 


اليسير لا يمنعه عن أن يكون من الاأفْيسّة المتوسّطة إن لم يكن من 


(0) غير ةة فن:الأضل» ولعلها ما أبت: 
(۲) الأصل : «الأشياء»! 


فصل في التمشك بالنافي للضرر _ 


القويّة» والاَفيسة المتوسّطة راجحة على عموم في غاية الضعف؛ لأن 
هذا القياس يحت به عامة الفقهاءء وتلك العمومات بُخالف فيها كثيرٌ 
منهم» والاتفاق دليل قوة الدليلء كما أن الاختلاف مُشعر بعدم ظهور 
قرينة . 

الوجه الثامن عشر: استدراڭ على قوله: «الإضرار يدور مع 
المفوت للمطلوب وجودا وعدمًاء فيكون حقيقة) . 

أي : يكون المفرّت ب حقيقة للإضرار» وهذا ليس بجيّد؛ 
لأن حقيقة اللفظ مُسمّاه ومعناه» ومسمّى الإضرار ليس هو المفوت»› 
وإنما هو التفويت . 

الوجه التاسع عشر: أن دورانه معه كما أنه يدل“ على أنه حقيقة 
له فقد دل على أنه عله له» فال معنى الاسم يدور معه وجودًا وعدماء 
كدوران المحدود مع الحدّء والمعلول يدور مع العلة» فلماذا كان 
الدوران دلي على أنه حقيقة له ولم“ لم يكن دلي على أنه علة له؟ 
فكان على هذا التقدير حفَّه أن يقال : فيكون المدار علة للدائر» فيكون 
المفوّت للمطلوب علة للإضرار. والنبي يي إنما نفى الإإضرار» ولم 
ينف علة اللإضرار» فيجوز أن يكون التفويث علة الإضرار»ء والإضرار 
لم يوجد لوجود مانع مع من كونه إضراراء والأمر كذلك» فإن 
التفويت إنما يوجب الإضرار إذا لم يحصل له مطلوب اخر كما تقدم . 


)١(‏ الأصل: «يدلٌ على أنه يدل»! 
(۲) الأصل: «ولو» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في التمسك بالنافي للضرر 


الجهاالمرف خرن أن ما كر ن ال إن دل علن ان 
الاات اي كه معنا ما يدل على أنه ينفع؛“ لأ الإيجاب 
يبعت النفوس على الأداءء فيحصل لها الثواب الذي لا يحصل بدون 
ها ا لادا وهر امور مطلونة ٠‏ د فن تجضن الال وتركة الف 
وقضاء حاجة المحاويج» ومعلومٌ أن هذه أمور مطلوبة» والوجوب 
يحصل لهاء فيكون نفعَا؛ لان النفع دار مع الإعانة على المطلوب 
وجودا وعدمًاء وإذا كان نفعًا كان واجب الحصول» لقوله عي : «من 
اشتطاع أن ينفعَ أخاه يقل“ حدیث صحیح» والنبيٌ یمکنه نفع 
المتمَوّل بإنبائه"““ بالوجوب» فيكون مأمورا بهذا النفع . 

وقوله : (ولئن قال: المفوت فعل العبدء وهو أداء الواجب أو 
تركه» فنقول: هذا لا ينفكٌ عن ذلك » فيكون جهة فیه» ولا یکون 
مانعًا) . 


حاصله: أن المفوّت للمطلوب إنما هو فعْل العبد أو تركه؛ لانه 
إ6 اد الزات :اتش ية الخال وان رك اوا فاته دة 
النفس› لکن فعله إنما صار مفوتًا ا الأداءء إِذ لولا الإإيجاب 


)١(‏ الأصل: «يقع» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده. 

(۲) كذا بالأصل» ولعل كلمة «مطلوبة» مقحمة» انتقل نظر الناسخ إلى السطر 
التالى. (ص). 

© عر حا و ۲00 م ایق جار ورف ا ا 

ف راضخ ودا ها هره 

.)ب٠١/ق( «الفصول»:‎ )٥( 

)7( الأصل: «بالإيجاب» . 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر _ 


[ق/ ۲۸۹] لما كان الفعلٌ مفرًا؛ لأنه على هذا التقدير يمكنه الترك من 
غير تفويتٍ سلامة النفس؛ ولأن فعله لا ينفكٌ عن إيجاب الشرعء 
ففعله ملزوم للإيجاب فيكون الإأيجاب جهة فيه» فلا يكون مانعا من 
إضافة التفويتِ إلى الإيجاب؛ لأدٌ معنى الإضافة إليه : أنه" إذا جد 
حصل التفويت لا محالة» سواءٌ حصل من ذاته» أو من شيءِ ت 
لوازمه» ومعلوم أن التفويت يحصل من بعض لوازم الإيجاب» وهو 
فعل العبد أو تركه» ولهذا كانت إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في 
إضافته إلى سبب السبب» أو إلى حكمة السبب» أو إلى حكمة 
الحكمة؛ لأن السبب ملزومٌ لسببه» فإضافته إلى الملزوم لا يقدح في 
إضافته إلى اللازم» وكذلك حكمة الحكمة ملزومة للحكمة» فإضافته 
إلى الملزوم لا يقدح في إضافته إلى اللازم؛ لأنه إذا تحمَّق الملزوم 
تحقق اللازم» فإذا تحقَقَ السَبِبٌُ تحفَىَ سببّه» وإذا تحمَقّت الحكمة 


قوله: (ولئن قال: لا نلم بأن المجموع مطلوب وكيف" 


يقول: كما أن العاقل يسعى في إبطال هاتين السلامتين فهو يسعى 
فی تحصیلهماء فیبقی ما ذکرناه من الدليل على كونه إضرارا سالمًا عن 
المعارض . 


(۱) الأصل: «لأنه». 
(۲) «الفصول»: (ق/١٠ب).‏ 
(۳) «الفصول»): «(وكيف هو). 


فصل في التمسك بالنافي للضرر 


وحاصله : أن الإنسان قد يسعى في إزالة ملكه وفي تعريض نفسه 
للعقاب» فلا تکون سلامته عن ذلك مطلوبًا له ؛ ات ل 
ویعدم ویزال . فقال: هذا متعارض بأنه سعى في إيجاد هذه السلامة» 
والسعيُ لا يكون لتحصيل شيءٍ إلا وهو مطلوب؛ لان ما لايّطلب لا 
يُسْعَى في إيجاده» لكن يمكن أن يقال : المستدل لم يقم دليلاً على أن 
المجموع مطلوب. فإذا أقام السائل دليلاً على كونه غير مطلوب» 
زعا ره ادل ا دل غل ونال بقیت دعوی کونه مطلوبًا 
ليس عليها [دليل] سليمٌ عن المعارضةء فلا تكون مقبولة» وهذا 
ظاهر . 

قوله": (ولئن منع كونه إضرارا في الإسلام . فنقول : الإضرار في 
أحكام اوم ممل بطريق حذف ء المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مُقامه» وقد تحقّق في واحلِ منها فت فتحقًق فيها) . 

أما مع السائل كون الإيجاب إضرارا في [ق/ ]۲۹١‏ الإسلام فمَلْعٌ 
موجه فإن الإإسلام هو : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. وهذه 
الأمور لا إضرار فيها. 

وأيضا: فإن الإسلام هو الدين الذي يفعله العبادء والإيجاب ليس 
هو في أفعال العباد . 


فإن قيل : هو متعلّق بالأفعال» فيصح أن بُقال: هو فيهاء ويد 


.)ب٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 


CM‏ فصل في التمسّك بالنافي للضرر 
عليه أنه يصح أن يقال : الإسلام فيه إيجاب وتحريم» وأمر ونهي . 

قيل : هذا خلاف مدلول اللفظ» لكن يمكن أن يجاب عنه بان 
الإيجاب يقتضي الوجوب» والوجوب ثابت للأفعال» فيكون 
اوجرب E‏ الأفعال» فيكون الإيجاب إضرارا في الأفعال» 
فكون إضرارا في الإسلام. 

Ee E E 
الشرعية» لما بينهما من التلازم» أو بطريق حَذف المضاف وإقامة‎ 
المضاف إليه مُقامه كما ذكره المَصتّف» فيكون تقديره: لا إضرار في‎ 
أحكام الإسلام . وإيجابة الزكاة إضرار» فلو تحمَق الإضرارٌ في واحلٍِ‎ 
من أحكام الإسلام» وهو الإيجاب= لكان قد تحقّق في الجملة» قلا‎ 
يصح أن يقال : لا إضرار فيهاء وهو في واحدٍ منهاء لكن يُمْكن أن يُقال‎ 
على هذا: بأن الأصلَ عدم الحَذف والإضمار» وعدم التجوز وإطلاق‎ 
أحد المتلازمين على الاخر.‎ 

ويقال أيضًا: الأحكام يُعنى بها نفس الإيجاب والتحريم مثلاء 
ويعنى بها الوجوب والحرمة. 

فإن قلت : لا إضرار"" في الإيجاب والتحريم مثلاء وقد ادعيت 
أن نفس الإإيجاب إضرار”" لم يصح ذلك؛ لأن الظرف غير المظروف› 


(1) تكررت في الأصل . 
(۲) الأصل: «ضرار». 
(۳) الأصل: «إضرارا». 


فصل في التمسّك بالنافي للضرر 


فأحد الأمرين لازم» ا ات لیو فی ارا ای کرت 
الإيجاب إضرارًاء فلا يصح أن بُقال: لا إضرار في الإيجاب» كما لا 
يقال : لا إضرار في الإضرار. 

وإن عني بالأحكام ما هو ثابت للأفعال من الوجوب والحرمة» 
فيكون التقدير : لا إضرار فيما"" هو ثابث للأفعال من أحكام الإسلام» 
وحينئذ يكون نفيًا للإإضرار عن الأفعال؛ لأن نفيه عن صفاتها نفيٌ له 
عنها بطريق اللزوم» وحينئذ فلا يحتاج إلى إضمار «الأحكام»؛ لأن نفي 
الإضرار عن الأحكام مَستلزمٌ نفيّ الإضرار عن الأفعال» فيكون نفي 
اللإضرار عن الأفعال مع كونه سليمًا عن الإضمار أعم معّی » فیکون 
أولى» فلا حاجة إلى التعسّف . 


(0) الأصل «فما» . 


فصل في الأثر 


(فصل في الأئر)'“ 
اعلم - أصلحك الله - أن الأثر في اصطلاح فقهاء الخراسانيين يُعنى 
به قول الصحابة » ويسمون قول النبيّ اة حبرا" وأما اصطلاح سائر 
الفقهاء وعامة المحدّثين فإن الأثر عندهم كل ما أثر عن النبيّ بء وعن 
أصحابه» وربما أدخلوا فيه ما أثر عن التابعين وغيرهم من السف» 
ال تساعد هذا کک كقول عمر رضي اله عه افا حلفت 
بها ذاکرا ولا اثر 7 آی :ذاکرا عن سی ول ارا عن غیرئ» :وهه 
ET‏ # او في يکلب من َل هدد أو ثرو د مب عِلْر % [الأحقاف/ ]٤‏ 
قالوا: هو الرواية والاستتاد والكتابة عن مضى ممن شيل ف 


ٍ 


وهم اتان عليهم السلام» ويقولون: فلانٌ يأثر هذا الحديث› اي : 
یر ويه ویسنده إلى غیره» والمقصود هنا قول الصحابة . 
وجملة ذلك + أن الصحان ذا فال قرلا اها أن اة صا 


(1) «الفصول»: (ق/١٠).‏ 
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/١٠٠آ-‏ ١٠٠ب)».‏ واشرح السمرقندي): 

(۷۸ - ۷۸)» و«اشرح الخوارزمي»: (ق/ ٩۲‏ ۹۲ب). 

(۲) انظر: «علوم الحديث»: (ص/١٤)‏ لابن الصلاح . 

(۳) انظر: «فتح المغیث): .)١١١_١۱۲۳/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)11٤۷(‏ ومسلم رقم )۱٦٤4١(‏ من حديث عمر - رضي 
الله عنه -. 

)٥(‏ انظر «الدر المنثور»: )٤/١(‏ فقد ذكر نحوه عن جماعات من السلف. 

(1) هذا البحث نقله الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: 0٥۸١-٥٤٦ /١(‏ 


أو لا يخالفه» فإن خالقه صحابئٌ آخر لم يكن قول أحدِهما بمجرّده 
حجةء بل يجب الرجوعٌ إلى دلالات الكتاب والسنة» إلا على قول 
بعضهم من ترجيح قول الخلفاء أو الشيخين» وليس هذا موضع 
استقصاء ذلك : 

وإن لم يخالفه صحابيّ آخر» فإن اشتهر قوله في الصحابة» ولم 
يخالفوه» فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه يكون إجماعاء 
ومنهم من قال: لا يكون إجماعًاء بل يكون حجة» وقال طوائف من 
المتكلمين وبعض الفقهاء: لا يكون حجة ولا إجماعًا» وليس هذا 
موضع الكلام في ذلك؛ لأنه ليس هو مقصود الفصل . 

وإن لم يشتهر قولّه أو لم يُعْلَّم آنه اشتهر؛ فهنا اختلف الناسٌ. 
فالظاهر من مذاهب فقهاء السلف أنه حجة» وذلك ظاهر في فتاويهم 
وأحكامهم» وهو قول جماهير الأئمة المتبوعين؛ قول أكثر الحنفيةء 
مثل محمد بن الحسن وغيره» ويُرّوى عن أبي حنيفة نفسه» وهو 
مذهب مالك وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وخلائق من 
السلف» اا یوو ا و ن ا و 
الشافعي» ويقال: إنه القول القديم» وفي ذلك نظر؛ لأن في کتابه 
الجديد ما يدل على أنه احتج به» لكن أكثر ما يحتج في الجديد بأقوال 
الصحابة يعضده بضروب من الأَفيسة . 
)٤١ ١/١ =‏ مفرَقًا دون عزو. وقد أشرنا إلى ذلك في أماكنه» واستفدنا منه 


في تقويم النص . 
)١(‏ انظر لمسألة قول الصحابي والأقوال فيها: «العدة): »)١١1۹۷-۱۱۷۸/۲(‏ = 


eM‏ فصل في الأثر_ 
وقد روى الربيع عنه أنه قال : «المَخدّثات من الأمور ضربان: 
أحدهما: ما أخدث يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو أثرَّاء فهذه 

البدعة الضلالة» . والربيع م إنما أآخڌ عنه بمصر [ق/۲۹۲] وقد جعل 

مخالفة الأثر الذي ليس بإجماع ضلالة . 


قال بعض علماء المالكية : أهلٌ الأعصار مجمعون على الاحتجاج 
ا وذلك مشهور في روایاتهم وکتبهم واستدلالاتهم على 
أحكام الحوادث . 

وذهب بعض الحنفية وبعض الحنبلية وطوائفٌ من الشافعية إلى أنه 
ليس بحجة» وهو أحد القولَيّن عن الشافعي وأحمد» وهو قول كثير من 
المتكلّمين أو أكثرهم؛ ؛ لأن الصحابيّ مجتهد من المجتهدين يجوز عليه 
یجب تقليده» ولا e‏ ۰ 
التابعىّ إذا أدرك عصر الصحابة عند بخلافه عند أكثر الناسء 
فكيف يكون قول الواحد منهم حجة عليه؛ ولان الأدلة قد انحصرت 
في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب› و لر 
واحدًا منها؛ ولأن امتيازه بكونه أفضل أو أعلم أو أتقى ونحو ذلك لا 
يوجبٌ وجو ب اتباعه على مجتهدِ آخر» كعلماء التابعين بالنسبة إلى من 


و«اقواطع الآدلة»: (۳/ ۲۷۱ _ ۲۹۰). و«المسودة): (ص/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۷). 
و«إعلام الموقعين): ٠/١ و١۸١ ٠٤١ /١(‏ ١٤)ء‏ وأفردها العلائي ببحث 
مستقل سماه «إجمال الإإصابة فى أقوال الصحابة» . 

(۱( أخر جه القن في ان إل السنن»: (ص/٦*٠۲).‏ 


فصل في الأثر 


بعدهم . 

واختلفوا - أيضًا - فيما إذا قال قولاً لا يخالف القياس هل يحمل 
على أنه قاله توقيقًاء وذهب أكثرٌ الشافعية وطوائف من الحنبلية إلى أنه 
لا يجب اعتقادٌ كونه قاله توقيقًا» والغرضٌ الآن بيان قوله المجرّد» هل 
هو حجة أم لا؟ 


والدلیل على وجوب اتباعه وجوه: 


أحدها"“: ما احتحٌ به مالك» و ا ق 
ولون من المهجرن والأتصار ورين وشم بحسن رض اله عنم ورضوا 
ا ومد هنم جت ا خرن فا E OR‏ 
لمطم > % [التوبة/ ۰[ 

فوجه الدليل : أذ الله أثنى على من اتبعهم» فإذا قالوا قولاً فأتبعهم 
عليه مُسَّبع قبل أن یعرف صکته فهو تع لهم» فیجب أن یکون محمودا 
على ذلك وأن يستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم تقليدًا محضا كتقليد 
بعض المفتين › لم يستحق من الَبَعهم الرضوان إلا أن يكون عامَيًا > فاّما 
العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم . 

فإن قيل : اتباعهم هو أن يقول ماقالوا بالدليل» وهو سلوك سبيل 
الاجتهاد؛ لأنهم إا فاا بالا خاي روالد عله رة 
# خسن ومن قَلَدهم لم يسَبعْهم بإحسان؛ لاه لو كان مطلق الاتباع 


. )٥۷۳ وسیأتی الوجه الثاني (ص/‎ .)٥٥٦/( قارن ب«إعلام الموقعين»:‎ )١( 


فصل في الأثر_ 


محموداء لم [ق/ ۲۹۳] يُفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة 


1 


ا فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصل الدين» وقوله: 
# بإخسن# أي : بالترا م الفرائض واجتناب المحارم» ويكون المقصود 
أن السابقين قد وَجَّب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله : «وما يُذربْكٌ 
أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعمَلوا ما شم فقد عَفَرْثُ 

7 
کې 

والثناء على من اتهم لا يقتضي وجوبّه» إنما يدل على جواز 
تقليدهم» وذلك دليل على جواز تقليد العالم > كما هو مذهبٌ طوائف 

من الحنفية والمالكية» أو تقليد الأعل". أما الدليل على وجوب 
اتباعهم فليس في الاآية ما يقتضيه . 


قلنا : الاتّباع لا يستلزمٌ الاجتهاد» لوجوه: 
أحدها : أن الاتباع في القرآن مثل قوله : * انعو بكم َه [آل 


عمران/ ۳۱]» وقوله  :‏ واتیعو ا OE E‏ 
وقوله : وَتَيِعْ عير سيل أَلمُوْمِيِيكَ € [الساء/ 11°[ ونحو ذلك = 5 
يتوقّف [على]" الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل . 


الثاني : أنه لو كان المراد اتباعهم في الاستدلال والاجتهادء لم 


(۱( أخرجه البخاري رقم (۷١٠)ء‏ ومسلم رقم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي - رضي 
الله عنه -. 

(۲) علق ابن القيم هنا: «كقول طائفة أخرى»» انظر «الإعلام»: .)00۸/٥(‏ 

۳) من «الإعلام». وبه تصح العبارة لأن «۷ يتوقف» خبر «أن الاتباع». 


فصل في الأثر 


ک6 


یکن فرق ہیں السابقين وہیںن جي الخلائق؛ لن اتباع فوج الدليل 


يَبم فيه کل أحد» حتی الکافر لو قال قولاً بدليل صحيح 


وجب موافقته فيه . 


يجب أن 


الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلالء أو لا 
تجوز» فإن لم تجُز فهو المطلوب» وإن جازت""“ مخالفتهم فقد 
خولفوا في خصوص الحكم» وائبعُوا في جنس الاستدلال» فليس 
جَعْل من فَعَل ذلك معا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعْله 
مخالمًا لمخالفته في عَيْن الحكم . 

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي افوا به لا رن سا 
لهم أصلا بدليل أن من حالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد 
اجتهاده لا يصح أن يقال : اتبعتّه""» وإن قیل» فلابدٌ من تقيیده بان 
قال : اتبعتّه فې الاستدلال والاجتهاد. 


الخامس N‏ من التبم" وكون الإنسان تابعًا لغيره 
نوع افتقار إليه و م ا خلفه وکل ومن اين الوب 
A‏ ولا ما اله م د ذلك حتی يستشعر موافقته 
والانقیاد له» ولهذا لا يصح أن يقال لمن وافقَ رجلا في اجتهاده أو 


)١(‏ الأصل: «صارت»! والتصويب من «الإعلام»» ويدل عليه السياق. 
(۲( «الإعلام» : «اتبعه» وكذا مابعدهاً. 

(۳( «الإعلام» : «اتبع؟. 

)٤(‏ تحتمل: «أو». 


Cw.‏ فصل في الأثر_ 
تبع' فتواه اتفاقًا : إنه مُّبع له. 

السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم» وبيان 
استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين» وبتقدير أن لا يكون قولهم 
[ق/٤۲۹]‏ مو جبًا للموافقةء› ولا مانعا من المخالفة - بل إنما يتبع القياس 
مثلً - لا يكون لهم هذا المنصب» ولا يستحقون هذا المدح والثناء. 


السابع : آن من خالفهم في خضوص حکم٬‏ فلم يتبعهم في ذلك 
الحكم ولا فيما استدلوا به على ذلك الحكم» فلا يكون متبعًا لهم 
لمشاركتهم في صفة عامة» وهي مُطلق الاستدلال والاجتهاد» لا سيّما 
وتلك الصفة العامة لا اختصاص لها به» لأن ما ينفي الاتباع أخص مما 
يثبته» وإذا وجد الفارق الأخصٌ والجامع الأعمٌ - وكلاهما مور - كان 
التفريق رعاية للفارق أولى من الجمع رعاية للجامع . 

وأما قوله: # بإخسّن » فليس المراد به أن يجتهد» وافق أو 
خالف؛ لأنه إذا حالف لم يتَبعْهم فضلاً عن أن يكون بإحسان؛ ولأن 
مطل الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم» لكن الاتباع لهم اسم يذْخل فيه كل 
من وافقهم في الاعتقاد والقول» فلاب مع ذلك أن يكون المتّبع محستًا 
باداء الفرائض واجتناب المحارم» لئلا يقع الاغترارُ بمجرّد الموافقة 
قولاً. 

وأيضًا: فلاب من أن يحسن المتبع لهم القول فيهم» ولا يقدح 
فيهم » اشترط الله ذلك لعلمه بن سيون أقوام ينالون منهم» وهذا مثل 


)١(‏ غير واضحة»ء ولعلها ما أثبت أو بمعناه. 


فصل في الأثر ow)‏ 


قوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: وای جاءُو من بَعَدِهِم 
ولوت را اغف ر تا رلتو یا اآرے سبوا الین وآ حمل نی فلویتا 


یھ س رو 


غلا للذ ءامنواً# [الحشر/ .]٠١‏ 


وأما تخصيصلُ اتّباعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لأن"" الاتباع 
عام» ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعَا لهم على 
الإطلاق لكًّا متبعين للمؤمنين من آهل الكتابَيّن » ولم فرق بين اتباع 
السابقين من هذه الأمة وغيرها. 

وأيضًا: فإنه إذا قيل: «فلانٌ يتبع فلانًاء واتبع فلاتًاء وأنا مُتبع 
فلانا'"» ولم بَُیّد يميد ذلك بقرينة لفظه ولا حاله"» فإنه يقتضي اتباعه في 
كل الأمور التي يتأّى فيها الاتباع؛ لألّ من اتبعه في حال وخالفه في 
حال اخری لم یکن وصفه بانه متبع بأولی من وصفه بأنه مخالف ؛ ولالً 
الرضوان حکم ا باتباعهم فیکون 2 ا لت لان الحكم 
المعلّق بما هو مُشْتَقّ يقتضي أن ما منه الاشتقاق سيب » وإن كان 
اتباعَهُّم سببًا للرضوان اقتضى الحكم في جم موارده؛ إذ لا 
اختصاص للاتباع بحال دون حال؛ ولألً الاتباع بوذن بكون الإنسان 
ا لقره ور غا عل ب أصرل الن المتت. كذلاك ولان الات 


.)٥٦١ /٥( الأصل: «أن» والإصلاح من «الإعلام»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «فلان». 

(۳) کذا في الأصل وهو مستقيم» وفي «الإعلام»: «لفظية ولا حاليّة. 
)٤(‏ الأصل: «سببًا»! 

() كذا بالأصل»ء و«الإعلام»: «وإذا»» وهي أحسن. 


فصل في الأثر_ 


تضمَنت الثناء عليهم وجَعْلهم آئمة لمن بعدهم» فلو لم يغد إلا اتباعهم 
في أصول الدين والشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك؛ لاد ذلك معلوم مع 
قطع النظر عن اتباعهم . 

وأما قوله”" : الثناء على [ق/ ]۲۹١‏ من اتبعهم كلهم . 

فنقول: الآية اقتضت الثناء كله على من اتبع كل واحدِ واحد 
ا ا اا ۾ س CAN f‏ ا 
منهم» کما ان قوله: e‏ وقوله : # وين » يقتضي 
قوله: اض آل تیم ویوا عند وا ن جه E.‏ تَا 

انر € [التوبة/ ]٠٠١‏ فكذلك في قوله: ر 4 لان كم 
الاتباع على عليهم في هذه الاآيةء فقد تناولهم مجموعيّن ومْفرديْن . 

وأيضًا: e‏ 
a‏ # وأو قَيمُواً أَلصَلَوهَ % [البقرة/ ]٤١‏ 
وقوله: e‏ رض اله عَنِ اترم 4 [الفتح/ ۱۸]» وقوله: 
وکونوا أمَعَ سيق €3 [التوبة/ .]١١۹‏ 

فإن الأحكام المعلقة على المجموع يؤت فيها باسم 
يتناول المجموع دون الأفرادء کقوله : ولك جَعَلتک اسه وَسَصّا 4 
[البقرة/ »]٠٤١‏ وقوله: َم حر اَمَو 4 [آل عمران/ »]۱٠١‏ وقوله: 
َي عر سيل أَلمُوّمَِ 4[الساء/ ]٠٠١‏ فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل 


سے 


(1) أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص/٤٦٥٠).‏ 
(۲) رسمها ف الاأضل: «يوقی»! 


فصل في الأثر 


المؤمنين» لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وآفراد المؤمنين» بخلاف 
لفظ «السابقين»› فإنه يتناول كل فرد فرد من السابقين . 

)۱( 0 i KS N E 

وأيضًا : فالآية تَعُم اتباعهم مجموعين ومنفردين في كل ممكن ' ¢ 
فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم 
يخالفه فيه غيره منهم » فقد صَدَّق عليه أنه اتبع السابقين . أما من خالف 
بعض السابقين» فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته 
لبعضهم»› لعا ا غا ها ها ا ا 
يظهر الجواب عن اتباعهم إذا اختلفواء فاد اتباعهم هناك قبول” بعض 
تلك الأقوال باجتهاد واستدلال» إذ هم مجمعون على تسويغ كل واحل 
من الأقوال لمن“ أدى اجتهاده إليه» فقد حصل اتباعهم أيضًا . 

أما إذا قال الرجل قولاًء ولم يخالفه غيره» فلم يُعْلم أن السابقين 
سوّغوا حلاف ذلك القول . 

وأيضًا: فالآيةٌ تقتضي اتباعهم مطلقًاء فلو فرضنا أن الطالب”“ 
عثر على نص يخالف قول الواحد منهم فقد علمنا آنه لو ظفر بذلك 
النص لم يعدل عنه . أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي» 
والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتباع على عمومه. 


(۱) الأصل: «مؤمن»! والإصلاح من «الإعلام»: .)٥٦۲/١(‏ 
(۲) كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات» وفي «الإعلام» مرتين . 
(۳) الأصل: «قول»! والإصلاح من «الإعلام». 

() الأصل: «بمن؛ والمثبت من «الإعلام». 

)٥(‏ الأصل: «الطلب»! 


فصل في الأثر_ 

واا فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلهم لم 
يحصل اتباعهم إلا فيما قد عَلم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن 
السابقين الأولين حَلقّ عظيم» ولم يُعْلَّم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك 
فيكون هذا الوجه هو الذي قبله» وقد تقدم بطلانه ؛ إذ الاتباع في ذلك 
غير مۇر . 
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وأيضًا: فجميع السابقين قد مات متهم أناس في حياة رسول الله 
4 [وحينئذ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه 
بقول رسول الله ي]'. ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من 
السابقين» فحاصله: أن التابعین لا يمکنهم [ق/٦۲۹]‏ اتباع جميع 
السابقين. 

E‏ فإن معرفةً جميع السابقين كالمتعدّر» فكيف [يسّع] كلهم 
في شيءٍ لا یکاد يُعّلم؟! 

وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم 
السابقين» وهذه صفة موجودة في كل واحلِ منهم» فوجبَ أن يكون 
کل سهم اماما مين كما استو جت الرضوانوالجة. 

وأما قوله”" : ليس فيها ما يوجب اتباعهم . 


فنقول : الاي تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإاحسان» وقد قام 


)١(‏ مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: )٥٦۳/١(‏ والسياق يقتضيه. 


(۲) في الأصل: «كلامهم»! 


فصلل في الأثر س 


الدليل على أن القول في الدين بغير علم حرام» فلا يكون اتباعهم قولاً 
بغير علم» بل قول بعلم وهو المقصود» وحينئذ فسواء سمي تقليدًا أو 
اجتهادًا. 

وأيضا: فإن كان تقليدٌ العالم العالم حرامًا - كما هو قول الشافعية 
والحنبلية - فاتباعهم لیس بتقلید؛ لأنه مَرْضيّ» وإن کان تقليده جائرًاء 
أو كان تقليدّهم مستثنى من التقليد المحرّم» فلم يمل أحد: إن تقليد 
العلماء من موجبات الرضوان»› فعلم ن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن 
تقلي العالم وإن کان جائرًا فترکه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد جائ 
أيضا بالاتفاق» والشيء المباح لا يستحق به الرضوان. 

وأيضًا: فإن رضوان الله غايةٌ المطالب لا تنال إلا بأفضل الأعمالء 
ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأغمال» بل 
الاجتهاد"“ أفضل منه» فلم أن تباعهم هو أفضل ما يکون في 
مسألة”"“ اختلفوا فيها هم ومن بعدهم ورُجحان أحدِ القولين 
يوجب اتباعه ؛ لأن مسائل الاجتهاد لا يتخيّر الرجل فيها بين قولين . 

وأيضًا: فإ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان» والتقليد وظيفة 
العامة فأما العلماء فإما أن يكون مباخًا لهم أو محرمًاء إذ الاجتهاد 
أفضل منه لهم بغير خلاف» أو هو واجب عليهم» فلو أريّد باتباعهم 
التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى» وكان 


)١(‏ الأصل: «اجتهاد» والمثبت من «الإعلام». 
(۲) الأصل: «مثاله»! 
)۳( في «الإأعلام» بعده : «وأنً اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله» . 


فصل في الأثر_ 
ss‏ 
e‏ لانه لر کان طا کان غایة صاحیه آن نی له 
عله ي ارت سوال ان ص هة وإذا 
كان صوابًا وَجَبَ اتباعه؛ لأ خلاف الصواب خطاء والخطاً يرم 
اتباعه إذا عم أنه خطاًء وقد عَلم أنه خطأ بكوّن الصواب خلافه . 

وأيضًا: فإن كان اتباعهم يوجب” الرضوان لم يكن ترك اتباعهم 
برجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضية وجود الشىء وعدمة؟ الاه 
يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاءء وإذا كان في المسألة قولان» أحذهما 
يوجِبٌ الرضوان والآخر لا يوجبه= کان [ق/ ۲۹۷] الحقُ هو ما يوجبّه» 
وهو المطلوب . 

وأيضًا: فان طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجد رضوانه 
فإما سخطه» أو عفوه» والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة› 
وذلك لا بباح مباشرته إلا بالنصّء وإذا كان رضوانه إنما هو في 
اتباعهم» واتباع رضوانه واجب= کان اتباعهم واجبًا. 

وأيضا: فإنه إنما أثنى على المتبع بالرضوان» ولم يصرّح 
بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال» ويقتضي 
تحريم مخالفتهم مطلقًاء فيقتضي ذم المخطىء»› ولس ذلك : 

أما الأقوال؛ فلا وجه لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رضا الله . 
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. «الإعلام»: «موجب» في الموضعين‎ )١( 


فصل في الأثر 

[وأيضا: فإِدً القول إذا تَبّت أن فيه رضا الله » لم يكن رضا الله]“ 
في ضده» بخلاف الأفعال» فقد يكون رضا الله فى الأفعال المختلفةء 
وفي الفعل والترك بحسب قصديْن وحاليْن . 

أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك. فإذا ثبت أن في قولهم 
رضوان الله لم يكن الح والصواب إلا هو» فوجب اتباعه. 

فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين» أو هم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهم» فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟ 

قيل: إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرّضوان» فهو أكبر 
المقضوذء على أنه لا قائل بالفرق» وكل الضحابة شان بالنسة إلى من 
بعدهم . 

الوجه ا قوله: ٭ اتبعوا من لادک تَا را وشم مهدو 4 
[يس/ ]۲١‏ هذا قصه الله عن صاحب (يَسَ) على سبيل الرضا بهذه المقالة 
والثناء على قائلهاء والإقرار له عليهاء وکل من الصحابة لم 

رص اھ ی کف ر کی ص ر 

يسألنا أجرا وهم مهتدون» بدليل قوله خطابا لهم : « وکن عل سما حفر 
م الَا انقدگم نبا كلك : ورو ین الل کک ٤ایتو‏ لع دود 5 :< 4% [آل 
عمران/ ۱۰۳]» ES‏ 


وقوله: # ومهم من كسََمح ليك حى إا خَرَجوأ من عند قَالوأ. . . 4 إلى 
(1) مابين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: )٠٠١ /١(‏ والسياق يقتضيه . 


)۲( من الأدلة على وجوب اتباع قول الصحابةء وقد تقدم الوجه الأول 
(ص/ )٥ ٦۳‏ . 


فصل فى الأثر 
قوله : # وَين هدوا رَادَهُر هدّى . . . 4“ [محمد/ .]۱۷-١١‏ وقوله: 
ورين جهدوا فبا ديهم سا4 [المنكبوت/ 11٩‏ وكلٌ منهم قاتل في 
سبیل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه» فیکون الله قد هداهم» ومن هداه 
فهو مهتد٬‏ ك 
[10٥‏ و من الصحاية مء فیجبٰ e‏ ا 
من اکير له والدليل على أنهم منيبون: : أن الله قد هداهم» وقد 
قال : # وجه ى ەمن ينيب )€ [الشوری/ ۱۳]. 


الوجه الرابع : قوله: ٭ فل هزو سيلج أذَعوا إل آنل عل بير أا 
ومن عى 4 [يوسف/ ]٠٠۸‏ أخبر أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله على 
بصيرة» ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب اتباعه. كقوله فيما حكاه 

عن الجر ورضيه : * يتقومتا يبوا داع أله [الأحقاف/ ]۳١‏ ولأن من دعا 
إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحقّ عالمًا به والدعاءٌ إلى أحكام الله 
دعاء إلى الله [ق/۲۹۸]؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمَرَ ونهى وأذنء 
a‏ 

الوجه الخامس: قوله: « فل المد لل ولم عل عاو الب 
َصَطْمّحَ ) [النمل/ ]٥۹٩‏ قال [ابن عباس]: هم اا 


(۱) زا بعدها في : :)٥٦7/٥(‏ «وقوله تعالی: $ ولي فوأ في سيل أله فن 
لام )» ) 
)۲( ا بين ا بياض بالأصل»› والمثبت من «الإعلام) : /٥(‏ 6۸( 


وتفسير ابن جرير «<(4A۸/1۸) ٠‏ وابن بى حاتم : (4/ ۲۹°71( وأخرجه عبد = 


فصل في الأثر 
۰ لە ص ر می ری کے ص ر 
والدليل عليه قوله : # ثم أورفا لكب الزين أصطفيَتا من عِبَادِنا 4 [فاطر/ 
۲ء وحقيقة الاصطفاء : افتعال من التصفيةء فيكون قد صمَاهم من 
الأكدار» والخطاً من الأكدار» فيكن مُصمَيَْ منه. ولا ينتقض هذا بما 
إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لم يَعّدهم» فلا يكون قول بعضهم كدرا؛ لأن 
مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه كدرا» بخلاف ما إذا قال بعضهم قولاً 
ولم یخالف فیه» فإنه لو کان قولاً باطلاً [و] لم یردّه راد» فلا معنی 
للكدر إلا هذا" وهذا لأنّ خلاف بعضهم لبعض بمنزلة معاتبة النبىّ 
يه في بعض أموره» فإنها لا تخرجه عن حقيقة الاصطفاءء فإذا لم 
الوجه السادس : أن الله شهد لهم بأنهم وتوا العلم بقوله: # وَيَرّى 


دين ونوا ْنَم ار انزد ّلك من ري هو أَلْحَقّ ‏ [سبا/ ]١‏ وقوله: 
کی إا رو من عند قال لرن أو ايار مادا ال ايا 4 [محمد/ ]٠١‏ 
وقوله : « يرمع أنه لذن اموأ منك وَين أو ْم درب € [المجادلة/ 
١‏ واللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هي - والله أعلم - 
للعهدء أي : العلم الذي بعت الله به نبيڳّه» وإذا كانوا قد أوتوا العلم 
الديني كان اتباعهم واجبًا؛ لأن المقصود إنما هو معرفة علم الدين . 


وقد قال تعالی  :‏ ايعو اه يعوا السو أل ل من € [الساء/ 


= ابن حمید وابن المنذر وغیرھم کما في «الدر المنثور»: /٥(‏ ۲۱۱). وروي 
نحوه أيضا عن سفيان الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير. 

)۱( العبارة في «الإعلام» : «لكان حقيقة الكدر»» ومابين المعكوفين منه: 

(۲) كلمة لم تتبيّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام». 


فصل في الأئر_ 
۹ ومنهم العلماء والفقهاء . 
الوجه السابع : قوله سبحانه  :‏ َم حي 


جت الئاس تاس ون 
اک ون کرک کی اك ر4 اال ردا E‏ شهداليع القرآن 
بأنهم یأمرون بکلٌ معروفِ وینهون عن کل منکر» فلو كانت الحادثة في 
زمانهم لم يُقْتٍِ فيها إلا من أخطاً منهم = لم يكن أح منهم قد مر فيها 
بمعروف ولا نهى فيها عن المنكر» فإن الصواب معروف بلا شك» 
والخطاً منكر من بعض الوجوه» ولولا ذلك لما ت التمسّك بهذه 
الآية على كون الإجماع حجة» وإذا كان هذا باطلا علم أ طا من 


تكلّم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قولّه 
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اة ازج 


N E الوجه الام"‎ 

آنه قال : َير القرون القرن الذي بث فيه ثم الذين يلوتم ثم الذين 
يلونهم». أ أخبر عة أن خير القرون قرنه مطلقًاء E‏ 
تقدمهم في كل باب من أبواب الخيرء وإلا کانوا خيرًا من بعض 
الوجوه» فلا [ق/ ۲۹۹] يكونون خير القرون مطلقًاء فلو جاز آن يخطیء 


)١(‏ أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن» وهي عنده من الوجه الثامن حتى 
الثالث عشر »)٥۷٤ ١٥٦۹ /٥(‏ ثم عاد الى النقل من هناء فهذا الوجه هو 
ا 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٠۱(‏ ومسلم رقم )۲٣۳۵(‏ من حدیث عمران بن 
حصين رضي الله عنه - وأخرجاه - أيضا من حديث ابن مسعود - رضي الله 


عله . 


فصل في الأثر س 


الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإنما تنه للصواب 
من بعدهم = لزم أن يكون ذلك القرن خير منهم من ذلك الوجه؛ لاأنً 
القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطاً 
وأفضل في ذلك الفن . 

ثم هذا يتعدد في مسائل عدة؛ لأن من يقول: إن قول الصحابي 
ليس بحجة» يجوز أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها 
الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابیٌ آخر» ومعلومٌ أن هذا يکون في 
مسائل كثيرة تفوق الع والإحصاء > فکیف یکونون خیرًا ممن بعدهم» 
وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد الإحصاء مما 
أخطأوا فيه؟! وفضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفهاء 
وهذا ظاهرٌ لمن تأمله» فإنه وصمة على الأمة أي وصمة أن يكون 
الاو ا وغيرهما قد أخبّر أن حم الله كَيْت وكيْت في 
مسائل كثيرة وآخطأوا في ذلك» ولم يشتمل قرئهم على ناطق بالصواب 
ی حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكم الله وأصابوا الحقّ 
عند الله إن هذا مما يُعْلم قطعًا أنه محال على هذه الأمة. 


الوجه التاسع: أن السّلف أجمعوا على ذلك من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وهم القرون الصالحة. 


(۱)( الأصل : حيرا . 

)۲( هذا الوجه حشد فيه المصتّف طائفة من الآثار السلفيةء وقد أخذها تلميذه ه ابن القيم 
فجعل من بعضها وجوهًَا مستقلة» وحَشد جملةً منها تحت وجه واحد انظر «إعلام 
الموقعين» من الوجه التاسع عشر فمابعده :)0۷4/0 YE /Ig 0A1‏ _-\(. 


فصل في الأثر_ 

قال عبدالله بن مسعود : «إن الله نظرَّ في قلوب العباد» فوجد قلبَ 
a N E‏ 
قلب محمد فوج قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة 
نبيّه ونصرة دينه» فما E‏ ومازاه 
المسلمون قبیځًا فهو عند الله قبي 


» کک و 2 ۶ 
وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» فإن كل 
محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة»" ‏ . 


1 


وقال عبدالله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسّيّا فليتأسَ بأصحاب 
رسول الله و a‏ وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلَمّاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبي 


۰ وإقامة دینه» لهم فضلهم واتبعوا آثارهم» فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم» 1 


»)۳٠٠١ رقم‎ ۸٤/7( وأحمد:‎ »)۲٤۳( أخرجه الطيالسي في (مسنده» رقم‎ )١( 

والطبراني رقم (۸0۸۲). والحاكم : (۷۸/۳)» وغيرهم بألفاظ متقاربة . 
وهذا الأثر صححه الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وقواه ابن القيم في 

«الفروسية»: (ص/۲۹۸). وورد مرفوعًا من حديث أنس أخرجه الخطيب في 
«اتاریخه»: »)۱١١ /٤(‏ لکن فيه سليمان بن عمُرو اليخي اة ابيد بوضع 
الحديث . 

(۲) أخرجه أحمد فى «الزهد»: (ص/۲١١)ء‏ والدارمي في «السنن»: »)۸٠ /١(‏ 
و و «السنة» رقم (۷۹). بإسناد ثابت. ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم »)۱۸١١(‏ وعزاه ابن القيم لأحمد. 


فصل في الأثر 


(0D, ° 


وقال ابن NET‏ «ٳنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع » 


ولن نضل ما مکنا بالا 


وقال أيضًا: «إياكم والتيدح» وإياكم والتطّ» وإياكم والتَعَمُق 


وعلیکم بالعتيق»" . 


وقال أيضا: «أنا لغير الدَّجّال أخحوف عليكم من الدَّجّال» أمور 


تكونن من كبرائكم فأيّما مُرَيّة أو رُجَيّْل أدرك [ق/١٠۳]‏ ذلك الزمان 
فالسشمت :الأول فاا اليوم على السنة»“. 


وكان يقول: «إياكم والمُخْدَّثات فاد شر الأمور مُخْدَّثاتهاء وكلٌ 


بدعة ضلالة». 

(1) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم .)۱۸١۷(‏ 

(۲) رواه اللالكائي رقم .)٠٠٠.٠٠١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: 
.)۱٤۷/1(‏ 

(۳) أخرجه معمر (الجامع - المصنف: .)۲٠٥١/١١‏ والدارمي: (١/11)ء‏ 
والطبراني رقم )0 (AA‏ وغيرهم . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: (۲۷۱/۷). والدارمي: (۸۲/۱). واللالكائي رقم 
(۰۷). 

(٥) 


خر جه البخاري رقم (۷۲۷۷). الدارمي .)۸٠ /١(‏ والطبراني رقم (۸0۱۸) 
وغیرهم موقوفا بنحوه. 

وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه رقم .)٤٦(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (۲۵)› وغيرهم . 


فصل في الأثر_ 


وقال: «اتبع ولا تبتدع» فإنك لن تضلَ ما أخذت بالأثر»" 


J 


رقال حدذفة ن لمان فا مع الفا دوا ری م كان 
قبلکم» فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيداء ون ر وة ا 
ی 
وقال جُنْذب بن عبدالله : «دخل على فتيةٌ حزاورة أيام النهرء 
SS‏ 8 : قلت : ان E e‏ 
OTS‏ 
وقال ابن عباس: «كان يقال : عليك بالاستقامة والأثرء وإبّاك 
(O0, d<“‏ 
والتبذع» : 


وقال شرَبٌح : «إنما أقتفي الأثر» فما وجدذْت قد سَبَقَنا إليه غين“ 


حدثتکم به»". 
وقال إبراهيم الحعي : «لو بلغني عنهم - يعني أصحابه - نهم 


)١(‏ أخرجه الدارمي: )۷۷/١(‏ من قول شريح القاضي» ومثله أخرجه المروزي 
في «السنة» رقم (۸۲). والبيهقي في «المدخحل» رقم )۲۲١(‏ من قول 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۲). 

(۳( لم أجده. 

)٤(‏ أخرجه الدارمي: .)٦١/١(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» رقم )۸٤(‏ بنحوه. 

)٥(‏ «الجامع»: «فما وجدت في الأثر . . ٠.‏ و«الإعلام»: «غيركم». 

(1) أخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» رقم .)٠٤١١(‏ 


فصل في الأثر ® 


و ورا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به » وکفی على قوم إزراءً أن 
تات أعمالهم أعمال ولي" . 


وقال عمر بن عبدالعزيز : «إنه لم يبتدع اناس بدعة إلا وقد مضى 
فيها ما هو دليل وعبرة منهاء فإنما السْنة ما سنّهاأ““ إلا من علم ما في 
خلافها من الخطاً والزلل وا ا فارض 5 لنفسك ما رضي 
ة )0( 
القوم» .٠‏ 


وقال عمر بن عبدالعزيز : «قفْ حيث وقفً القوم» وقل كما قالوا 
واسکت عما سکتوا» الهم عن عا وفوا وبیصر نافذ كمّواء وهم 
غلی کفھا انا انری: EEE‏ فلئن كان الهدى 
ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم : : حدث بعدهم» فما 
أخْدَلّه إلا من سَلك غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم› وإنهم لهم 
السابقون» ولقد نلوا منه بما يكفي › ووصفوا منه ما يشمي › فما 
دونهم مُقَصرء ولا فوقهم مسر لقد قصّر عنهم قوم فجفواء وطمح 
آخرون عنهم فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيم»'. 


(1) الأصل: «لما». 

(۲) «الدارمي»: «أن تخالف أفعالهم» وفي «الإعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب 
نيبهما . 

(۳) أخرجه الدارمي : .(AT/1)‏ 

)€3 اللأصل : «أسنها»! 

.)٤٩۱۲( أخرجه آبو داود رقم‎ )٥( 

(7) قطعة من الأثر السابق. 


aD‏ فصل في الأثر_ 

وقال - أيضًا - عمرٌ بن عبدالعزيز كلامًا كان مالك بن انس وغيرٌه 
من الأئمة يستحسنونه ويحدثونه به دائمًا قال : اشن زستول الله کیا 
le E a ES Ns‏ 
لطاعته» وقوة على دين يبه اله » ليس لاحي تغييرها ولا تبديلهاء ولا 
النظر في رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سوا اهَْدَى» ومن استنصر 
بها منصور»ء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الق ]۳٠٠/‏ ما 
تولی» وأصلاہ جهَّم وساءت e‏ 


ومن هنا أخذ الشافعيْ الاحتجاج بهذه الآية على أن الإجماع 
.)€( 
ححه . 


زاك ال غلك اار أف راف رفك اا واا 
وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول* . 


قال اشا «ما حَدثوك به عن أصحاب محمد 4ل فخذه» وما 
حَدّثوك به عن آرائهم فانبذه في الحشً». 


(۱) تحتمل : «لها» . 

(۲) كذا في الأصل» وفي مصادر الأثر و«الإعلام»: «واستكمال». 

(۳) أخرجه الاجرّي في «الشريعة» رقم (4۲)ء واللالكائي رقم »)۱۳١(‏ وابن 
عبدالبر في «الجامع» رقم (۲۳۲۳). 

.)۲٠۲/۳( و«قواطع الأدلة»:‎ »)٤١- ۳۹/۱( انظر «أحکام القرآن»:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الأاجري في «الشريعة» رقم (۱۲۷)» وابن عبدالبر في «الجامع» رقم 
(۷(. 

(0) أخرجه عبدالرزاق: »)٠١٠۹/١١(‏ وابن عبدالبر في «الجامع» رقم )۱٤۳۸(‏ = 


فصل في الأثر 


وقال الأوزاعى: «اصبر نفسّك على السُْنة» وقفُ حيثٌ وقفَ 


القوم» واسلك سبيل السَلّف الصالح» فإنه يسك ما وَسعَهم» وفّل بما 
قالوا» عما ولو کان هذا ۶ e‏ ا 
وهم ا و الله یار الذي ا له وبعثه فيهم و 
ا ا ا . .€ الاي" [الفتے/ ۲۹]. 


واا توسف: 


وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : «أذركث مَشيَضتنا: رَفرَ بن الهذيل 
)۳( 


اله العاشر ‏ :أن صورة الال إذا لم يكن في المسألة خذانت 
عن النبي َيه ولا اختلاف بین أصحابه» وإنما قال بعضهم فیها قولاً 


ولم بعلم أنه اشتهر تهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول : 


من تأمًل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرب في مسالكها 


. )٥( و ا هھ ر‎ aS 8 ٠ 
وتصرف في مدارکها = علم قطعا آن كثيرًا منها قد تنحسم فيها وجوه‎ 


الأصل: «خير»! 

أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٤۲۹)ء‏ واللالكائي رقم .)٠١(‏ 

كذا بالأصل» ولم يذكر المؤلف بقية كلام اللؤلؤي» ولم ينقله ابن القيم في 
«الإعلام»» ولم أعثر عليه. 

وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: .)١۷/١(‏ 

«الإعلام» : قد تشتبه). 


[ 


فصل فى الأثر 


SS 

و يثلج له الفؤادء أو تتعارض فيها الظواهر والأَفيسة على وجه 
ا 
إذا اختلف فيها الفقهاء» فإن عقول الفقهاء وعلومهم - من الأئمة 
المشهورين - من أوفر العقول» وأكثر العلوم» فإذا تلدّدوا وتبلدوا" لم 
يكن ذلك وفي المسألة طريقة واضحة . فإذا جد فيها قول الفقهاء”" 
الصحابة كان الظرءٌ بانً الصواب في جنبه أقوى الظنون› والرأي الذي 

يوافق ا ال الآراء. 


ومن کان إنما مطلوبه في الحادثة ظنٌ راجح ولو استند إلى 


استصحاب أو قياس دلالة أو 0 أو عمو مخصوصِ وارد على 
سبب » فلا يُشك أن الظن الذي يحصل لنا بقول صحابي لم بُخالف 


ES 
ومشاهدة الطريقة› على أن من تأمّل واجتهد وعرف طرق الفقه وأحوال‎ 


)١(‏ الأصل: «أو». 

(۲) في «الإعلام»: «تلددوا وتوقفوا» والتلذد هو التوقف والتحيُر والنظر يميا 
وشمالاً. 

(۳) کذا. 

(6) العبارة في الأصل: «فلا يسكن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم 
يخالف أرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة» وصححنا مافيها من 
تحريف من «الإعلام»: .)۱۸/١(‏ 


فصل في الأثر 


الصحابة= وجد ظنّا ضروربًا بقوة ما يقوله الصحابى على من يخالفه . 


الوجه الحادي عشر: أن الصحابيً إذا أفتى بمتياء أو قال قولاً أو 
حكم حكمًا فله مدارك انفرد بها عنا» وله مدارك نشارکه فیها» فأما ما 
يختص به فیجوز أن يکون قد سمعه من النبيّ َء أو من آخر من 
الصحابة عن النبي لا إن ما افردوا به مالعل عا اكر من أن 
حاط [به]. 


ولا تظنن [ق/ ۲ ۰ ان کل منهم روی ما سمع کله ولا العشْر» > فهذا 
صدّيق الأمة لم يزو عنه ماثةً حديث"' '» وهو لم يغب عن رسول الله کا 
في شيء من مشاهده»› وكذلك عامَة مه جلّة الصحابة قلت روايتهم . 


وقد كثّرت رواية أبي هريرة» وإنما صب النبيّ يا نحو أدبم 
سنین › فقول من يقول e‏ 
وئقلونها؛ N‏ وون ا ا 
من النبيّ ي مرارآ ولا يذکرون السّماع› وتصريحهم e‏ ا 
كتصريحهم بالرآي أخرى» فإنهم قد صرّحوا في مواضع باتهم قالوا 
بالرآي» ويجوز أن تكون تلك المتيا أو الحديث مما اجتمع عليه مَلَؤهم 
في حادثة أخرى» ويجوز أن يكون قد فهمها من آية في كتاب الله أو 


مخلد فی (مسنده) مثة حدیث واثنين وأربعين حدیا کما فی مقذمة مسنده 
ضمن کتاب «بقي بن مخلد»: (ص/ ۸۲). 


_ فصل في الأثر 
من حديث عن رسول الله َة لعلمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه 
[الذي] انفردوا به عا . أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع 
أمور فهموها على طوال الليالي من رؤية النبي بي ومعرفة سيرته 
وسماع كلامه وتبين“ مقاصده» وشهود تنزيل الوحي» ورؤية 
التأويل» فإن العلم بهذه الأشياء تكشف المراد كشمًا تزول معه كل 


E مه‎ 


سبهه . 

اما المدارك التي شرکناهم فیها من دلالات الألفاظ والأفيسة» 
فلا ریب آنهم کانوا بر قلوباء وأعمق علمَّاء راف ت ET‏ 
ان يوفة فقوا؛ لما خصهم الله و الأذهان» وفصاحة اللسان» 
وسعة العلم» وتقوى الرب وحسْن القصد» وغير ذلك من الأسباب 
اي تو جب e‏ فإذا ك 
بتأويلاتنا و ومن شك في هذا» أو قاسهم e‏ من 
ال أو أعجب برأي نفسه فليْعَرّ" نفسّه من العقل والدين. 

الوجه الثانى عشر: أن النبىَ كلل قال : «لا تزال طائفة من أمَّتى 
ظاهرينَ على الحىًّ» . 


(۱) الأصل: «رواية». 

(۲) تحتمل: اتبيين. 

(۳) کذا ویحتمل أن تکون: «فليعزل» (ص) . 

() أخرجه مسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان - رضي الله عنه - 


فصل في الأثر 


sS‏ لن تخلو الأرض من قائم لله بحْجُة 
لکیلا تبطل حُجٌج اللهٌوبیناته»' . فلو جاز آن پُخطیء الصحابي في حكم 
ولا يكون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم» لم يكن في الأمَة 
قائم بالحقٌ في ذلك الحكم؛ ؛ لأنهم بین ساکت أو مخطىء» ولم يكن في 
الأرض قائم لله بحجُة في ذلك الأمر» ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى 
N N RN yT‏ 
ونَهّتْ عن المنكر» وهذا خلاف ما دلّ عليه الكتابة والسنة والإجماع. 


الوجه الثالكث عشر: نهم إذا قالوا قولاً أو بعضهم» ثم خالفهم 
[ق/ ۳ ]٠‏ مخالف من غيرهم كان مُبتدتًا لذلك القول ومبتدعا له» وقد 
قال اة : اع بي وة الحقاء الراد الان من ي 
تمسّكوا بها وعَضّوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومُحْدَثاتِ الأمور» فان كل 
بدعة ضلالة»» فلا يجوز اتباعه . 


)١(‏ قطعة من وصية علي - رضي الله عنه - لكَمَيْل بن زياد» وقد أخرجه بطوله 
أبو نعيم في «الحلية»: .)۸٠ -۷۹/١(‏ والنهرواني في «الجليس الصالح»: 
(/) وغیرهم . 

قال ابن عبدالبر في «الجامع» - بعد أن ذكرها بدون إسناد-: وهو 
حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم». 

(۲) اآخرجه أحمد: ۳٣۷/۲۸(‏ رقم ۲) ,) وأبو داود رقم »)٤٦۰۷(‏ 
والترمذي رقم 7) وابن ماجه رقم »)٤۲(‏ وابن حبان «الإأحسان» رقم 
»)٤٥(‏ والحاکم : (۱/ ۹9 -41) وغیرهم . 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكم 
والبزار وغیرهم . 


GAD‏ فصل في الأثر_ 


واعلم أن في المسألة أدلة كثيرةء وهی تختمل سطا عظيمًا ليس 


هذاموضعه. 


فإن E‏ : بعض ما ذكرتّم من الأدلة يقتضي أن التابعىّ إدا قال 
قولاً ولم یخالفه صحابیٌ ولا تابعیٌ فإنه یکون صوابًا یجب اتباعه. 


امهم كانت متشرةء تلا یکاد یلب على لان عدم لشاف له) 
فض ذلك فقد اختّلف فيه» فمنهم من يقول DS PI‏ 
يفرٌقون بينه وبين الصحابيٌ . 


OEE‏ يحمل ذلك على أنه قاله 

قيفا رة برل لرل التي عمل بها اه: وقيل: لا 
yS‏ 

وفيما ذكرناه جواب عما احتجٌ به أولئك ا قولهم بعید» 
بخلاف التابعي إذا أدرك عصر الصحابةء فإ ذلك غير بام الى 
القول بأن قول الصحابيٌّ خحجة» ومن سَلّم ذلك فلعلّه يقول: قول 
الصحابي حجة إذا لم يحالف في عصره لا من صحابيٌ ولا من تابعيّ» 
وبع الأدلة يدل على هذا القول بخصوصه . 


)۱( قارن ب«إعلام الموقعين) : .(TA/»‏ 
(۲) الأصل: «توفيقًا»! 
۳) كذا في الأصل! ولعل صحة العبارة: «أولئك [وأن] قولهم بعيد». 


فصل في الأثر 

لل الك أن قول الصحابى يُحَصّل عَلبةً 
القن شوت داك الي اوو الم باد 0 

هذا الكلام لاب آن ينض إلبه آن قول الصحابي يُحَصل من غلب 
الظنَّ ما لا يَخصل بقول غیره - کما تقدم رر تاوالع بذلك 
حاصل» واتباع غلبة الظن في الاک انت لاد الال جلى 
وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس . 

فإن قلت : لعل المصنف أراد مُطلق غلبة الظن؛ لأ من أصله 
جواز تقليد الأعلم مطلمًاء أو تقليد العالم عالمًا مثله؛ لأنه يَصل له 
غلبة ظنٌ بتقلیده . 


قلت : لا يصح إرادته ذلك ؛ لأن غرضه ما يحت به في المناظرة» 
وهو وإن جوز تقليد العالم والأعلم فيجوز الاجتهاد ومخالفته» ولا 
يُحتَحٌ في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده؛ لن ال لادان 
تكون ملزمةً للمخالف» ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه 
مخيّر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك» فلا يكون التقليد 
خا لم 

فإن قيل : فكيف صار تقليد الصحابيٌّ حجة ملزمة؟ 


(1) «الفصول»: (ق/ ١٠ب).‏ 
)۲( «الفصول» : من الدليل» . 
(۳) (ص/ 0۸0 ۔ .)٥۹۸٦‏ 

() الأصل: «الأحكام في الظن»! 


فصل في الأثر 


[ق/٤٠۳]‏ قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف 
حقيقة ذلك القول من غيره» وهو قسمان: 

أحدهما: تقليد من قامت الأدلة على قبول قوله» كتقليد الأنبياء - 
عليهم السلام - فيما بُخُبرون به ويأمرون به" وتقليد أهل الإجماع» 
ولك الا وتقليد الصحابي» ونحو ذلك. فهذا تقليدٌ واج على 
العالم والعامّي» وهو ي فل الان «أقلّد الخبر»"ء أو كما 
قال . ومعنى قول أحمد: : «ومن زعم آنه لا يرى تقليد الحديث فهو 
مبتدع » أو ضال»“» ونحو ذلك من الكلام= آرادوا به آنه من لم يقنع 
فیما صح فيه حدیث بقبول الحدیث حتى يعرف بنظره حقيقته» وزعم 
ا فع و ق 
N EEE‏ 
الصحابي واج فهذا النوع أراد. 


والثاني : قبول قول الغير من غير حجة ملزمة» أو تقليد من لم يقم 
دل على ليده عك غا العلماءء وفی جوازه للقادر على الاجتهاد 


خلاف مشهور . 


(1) الأصل: «يخبرونه ويأمرونه» والصواب ما أثيت. 

(۲) الأصل: وهي . 

() لعل المصنف أراد ما نقل عن الشافعي أنه قال: «لا يجوز تقليد أحد سوى 
الرسول»» انظر: «قواطع الأدلة: (١/4۸)ء‏ و«البحر المحيطا: .)۲۷١/١‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. وقد جاء عنه إطلاق التقليد في اتباع الخبر في رواية أبي 
الحارث› انظر «المسودة»: (ص/ ٠)٤٦‏ و«شرح الكوكب»: .)٥۳۳/٤(‏ 

)٥(‏ كلمة لم تتبين. 


فصل في الأثر 


قول : (ولأنه" ظر بتحفّق ذلك الشىء فيتحمَّق لقوله عليه 
السلام: eT‏ 

وهذا استدلال ثانِ منه على جواز التمشّك بالأثر» وهو استدلال 
يعم جميع آنواع التقليد واجبها وجائزهاء وهو أن الصحابي کا تحمق ذلك 
الشىء› فيجب أن يتحمَقَ للحديث الذي ذكره. 

واعلم أن هذا الدليل في غاية الفساد؛ لوجوه: 

ا حدها: أنّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل لهء REY‏ 
شيءِ من دواوين الحديثِ› وأقلٌ ما على المستدلٌ بحديثِ في شريعة 
الجدل أن تساه ایو إلى كتاب غير مشهور بالسْقّم» او س ا 

E E 
I u EY 
. ولو كان كتاب لعالم بالفقه والحديث قبل عنده”‎ 


وهذا الحديث ليس مَعْروا عزوًا يصح التمشك [به]ء وأهل 
الحديث لا يعرفون له أصلاًء فلا يُقَبّل . 


.)ب١٠١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

(۲) «الفصول»: «على آنه) . 

(۳) لم أقف عليه» وذكره الرازي في «المحصول»: (١/٤٤۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الحلم» رقم (۸۸) بلفظ : «ظنٌ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصنّف 
على الحديث بعد. 

(€( انظر ما تقدم : (ص/ .(or€‏ 

)٥(‏ الأصل: «معزوزا»! 


فصل في الأثر 


3 ڪي 1 


DS‏ «اتقوا فرَاسّة سة المؤمن فاه ينظرُ 
بور اا و إن ف ذلك لکت ومين 4 € [الحجر/ .]۷١‏ 


في «الصحيح» عنه فيما يروي عن ربه: «ولا يزال عبدي 

بتقرّب إل بالنوافل حتى اجب فإدا أحببته كن سَمْعَه الذي يَسْمَعٌ به 
TT‏ ويَّدّه التي بطش بهاء ورجْله التي يَمْشي بها بي 
يَسْمَع » وبي يبْصر» وبي بطش وبي يَمَشي . 


الثاني : أنه قد حرجا في «الصحيحين» عنه بل أنه قال : «إیاکم 
والظنٌَ فن الظَ أكذث الحديث»» وشاهده في كتاب الله : « اجو 
[ق/ ]۳۰١‏ کیا مَنَ لظن إت بعص الط إن SOT‏ 
«ظن المؤمن لا يخطىء»» وهو ينهى عن الظَّ وبر أنه أكذب 


(۱) اخرجه الترمذي رقم .)٠۲۷(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۱۲۹/۲) من 
حديث أبي سعيد الخدري - رضى لله عنه - وقال الترمذى عقبه: «غريب». 
واج الطبراني في «الكبير» رقم .)۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
7//)» وابن عدي : .)۲۰۷/٤(‏ والخطیب فی «تاریخه»: )۹٩/٥(‏ من 
حديث أبي أمامه الباهلي - رضي الله عنه -. ۰ 
وروي - أيضًا - من حديث أبي هريرة» وثوبان» وابن عمر. قال 
السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/۱۹): «وكلها ضعيفة»» وضعّفه ابن 
الجوزي في «الموضوعات»: (۳/ ۳۸۸). والمعلمي في تعليقه على «الفوائد 
المجموعة»: (ص/ ۲٤٠٤‏ - ١٠٤٠)ء‏ والألباني في «الضعيفة» رقم .)۱۸۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري رقم .)٠٥.۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) البخاري رقم »)٥۱٤۳(‏ ومسلم رقم )۲٥۹۳(‏ من حديث اغ هريره ا رضي 


الله عنه -. 


فصل في الأثر 


٠ ادرت‎ 


[ 


الثالث: لو فرضنا أن لهذا الحديث أصلا أو قد قاله بعض 
المعتبرين» فيجبٌ أن يحمل على أنه لا يُخطىء ما وجب عليه اتباعه» 
بمعنى أنه إذا ظح ظنّا بعد البحث التام فقد كلف العمل به» فهو" لم 
يخطىیء في لَب“ ما كلف به» وإن كان قد يخطىء الحكم الذي أمر 
رطلبه› وعلى هذا التقدير فلا حجُة فيه؛ لأن کل مجتهد مصيب في 
اجتهاده» وإن أخطاً الحكم الذي هو حكم الله في نفس الأمر الذي مر 
بطلبه» حت إِنهم مع اختلافهم لا يكونون مخطئين بهذا الاعتبار» مع 
أنهم لا يكون قولُهم حجة» ولا يجوز التمشك به. 

ويجوز أن بُراد به ظنٌ المؤمن حال تحفقه بالإيمان وغلبة ذكر الله 
على قلبه» بحیث یکون يسمع بالحق»› ویری بالحق» فیکون ظنّه في 
aS E LL‏ 
ا ا ايج اك هره ا ب ا ا 
الذي ظلّه حَصل في حال كمال" ذكره الله وغلبة الإيمان على قلبه. 


ويجوز أن يراد به ظنٌ المؤمن فيما یتفر س فيه من أحوال الناس 
ونحوها» فیکون من قوله : «قد كان في الأمَم قبلكم مَحَدّثون»› فإن یکن 
في امي أحڏ فهو عُمَر“› ولك لست اأ اما شر : 


(1) بعدها في الأصل «حرام» ثم ضرب عليها. 

(۲) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما أثبته الصواب. 

(۳) الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب. 

= »- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۳٣۸۹( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


فصل في الأثر 


ويجوزٌ أن يراد به ظن الأحكام الشرعية» لكن لا يجوز الاعتماد 
على ظنّه حتى يدل عليه كتابة أو سنة» أو ما استلبط منهاء وهو قوله: 
ر عل [التور/ ١۳]ء‏ آي : نور القرآن ونور الإیمان» كما قیل : 
هو المؤمنْ ينطق بالحقٌ وإن لم يسمع فيه بأثرء و 
عل تور آلا تزی أن عمر بن الخطاب كان آصوب الناس ظنّاء دع 
هذا لم يعمل النبيٌ ية بظلّه حتى نزل القرآنُ بموافقته» ولم يكن يعمل 
هو بظنٌ نفسه حتى يتأمل دلالاتِ الكتاب والسنة. 


ب 


ويجوز أن يكون هذا في أمور مخصوصة» أو يكون إشارة إلى كثرة 
صواب المؤمن وقلَّة خطئه. 

والقاطع الذي يوجب صرف هذا الكلام عما استدل به المصلّف : 
آن الإجماع منعقدٌ على أن کل مؤمن سوى النبيّ ية فإنه يجوز عليه 
الخطاً في الأحكام الشرعية› وأ كل خد اعا ن رو2 
رسول رب العالمين› وأن ا غاعة الأتمة والعلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بغدهم هم ساذات المزمتين»: وقد خطأوا في مواضع › فان احتج 
محتحٌ بذلك على أذ كل مجتهد مصيت [ق/ ٠ ٦‏ لحکم اللّه» لم يحسن 
الاحتجاج به على الأحكام؛ لأن الخصم يقول حينئذ : قولي صوابت 
وقولك صواب» فلا معنى لدعواك: أن الصواب معكٌ دوني» أو 
لانتقال إلى قولك . 


= ومسلم رقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
)١(‏ انظر «الدر المنثور: .)۹٠/٠١(‏ 


فصل في الأثر س 


الرابع : أن هذا الدليل معارض بمثله» بان يقال: قد قال فلان 
es‏ کان ول لأنّ ظنَ المؤمن لا يخطىء» 
وذلك يتأتّى في كل مسألةٍ خلافيّة . 


و ا ا أن قوله : «أصضحابي کم بيهم اقندیتم 
اهتدیتم»" ل على ذلك فان النبى ا أخبر عن الاهتداء في 
الاقتداء . وما هو" بمثله من الإخبارات يدل على كون المخْبّر عنه 
متحمًقًاء وإلا لکان الاقتداء بهم ضلالا لا اهتداء) . 


.)ب١١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة» منهم ابن عباس» وعمر›‎ )۲( 
وابنه» وأبو هريرة» وأنس» وجابر.‎ 
وطرقه كلها ضعيفه» ضعَفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في‎ 
.)(1/۸( : «المنهاج»‎ 
والبيهقي‎ ۰)٤۸ فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية»: (ص/‎ 
وحديث ت أخرجه ابن بطه في «الإبانة» رقم‎ .)٠۱١١( في «المدخل» رقم‎ 
والخطيب في «الكفاية»: (ص/۸٤)» والبيهقي في «المدخحل» رقم‎ .)۷٠١( 
وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في «مسنده - المنتخب» رقم‎ .)٠١١( 
.)۳۷٣/۲( وابن عدي:‎ »)۷۸۳( 
والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه› وانظر بقية الكلام على طرقه‎ 
للزيلعي» و«المعتبرا:‎ )۲١١ /۲( وأسانيده في «تخريج أحاديث الكشاف»‎ 
لابن حجرء‎ )۱٤۷/١( للزركشي» واموافقة الحبر الخُبر»:‎ )۸۳ - ۸١ (ص/‎ 
للعلائي وغيرها.‎ )٠١ - ٥۸ و«إجمال الإصابة»: (ص/‎ 
. «الفصول» : اوهو‎ (۳) 


_ فصل في الأثر_ 


هلا الحديث مشهور في أصول الفقه» ووجه E‏ : أن 
SS‏ ون 


آأخبر به م متحفقًا؛ لأنه لو لم یکن متحمقًا لان نقیضه متحفًقًا» وهو کون 
الاقتداء بهم ضلا لا اهتداء . هذا کلام الضف وعليه مناقشة من 
وجوه: 


أحدها: فول درا فول ن الأخارات: 
فإنًا لا نعلم أخبارا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث . 


الثاني : قوله : «يدل على كون المخبر عنه [متحمعًا]" وإلا لكان 
الاقتداء بهم ضلالاً» . 


ليس بجيّد» فإن أخبار النبيّ ية تدل على ثبوت المخبرٍ به؛ لأنه 
الصادق المصدوق» ولا يحتاج تحفٌق مخبَرٍه إلى أن يُسْتَدَلٌ عليه بدليلٍ 

الثالث : قوله: «وإلا لكان الاقتداءًٌ بهم ضلالاً). 

وهذا استدلال على كون المخبّر عنه متحقَقًّاء والمخبٌّ عنه أن 
الاقتداء e‏ اهتداء» فیکون وکت الدليل : اللإخبار ونا ي 
اهتداء متحقّق ؛ لأنه لو لم يكن متحمَمًا لكان الاقتداء بهم ضلالاًء 


اهتداءٌ وهذا استدلال على الشيءِ ء بنفي نقَيّْضه بغیر دلیل ؛ ؛ لأنه يلزم من 


(1) الأصل: «اهتدي» . 
)۲( 2 سقطت من الأصل . 


ي 
کون الاقتداء اهتداءً أن لا يكون ضلالاًء ویلزم من عدم کونه ضلالاً ان 
یکون اهتداءء فليس الاستدلاڻٌ على أحدهما بالآخر بأولى من 
الیکش 

الرابع : يقال: ولم قلت : إن الاقتداءَ بهم لا يكون ضلالاً؟ 

فإن قال : للحديث المذكور. 

فيقال له: الحديث المذكور دليلٌ على أن الاقتداء اهتداء من غير 
a‏ هذا التلازم» فأیّ فائدة في إثبات الشيءِ بنفي لازم لا یمکن 
نفیه إلا بعد إثبات ذلك الشىء الملزوم» فإن هذه المصادرة› وهي غير 
جائزة . 


الخامس : لا نسلّم أنه إذا لم يكن الاقتداءُ اهتداءٌ کون ضلالاً 
فإنه بين الاهتداء والضلال مرتبة ثالث وهي عدم الاعتقاد بالكليةء > فإ 
المُهْتدي من اعتقد الحقًّء والضال" من اعتقد الباطلء وأمًا من لم 
يتكلّم في الحادثة» E e E,‏ 
ضالٌ. 

واعلم أن هذا الحديث قد بُحتح به على أن قول الصحابيّ حجة ؛ 
لأ الاقتداء به اهتداءء كما ذكره النبي اة وقد يُحتج به على جواز 
ر ا و 
قال : کال مجتهد مُصیب . وللناس عليه أسولة : 


(۱) تحتمل: «توسّطا. 
(۲) الأصل: «الضلال»» وهو سبق قلم. 


فصل في الأثر 
أحدها: القدح في إسناده“. 


الثاني : : أن المراد به الاقتداء بهم في الروايةء لاف ارائ بجی : 
تصديق كل منهم فيما أخبرٌ به عن النبيّ اة ؛ ادا يكل يع ا 
يكون اهتداء في كل حال إلا فيما أخبروا به عن النبي کا وهذا تأويلُ 
المزني . 

والثالث: أن الخطاب للعامة دون أهل الاجتهاد. وهو بعيده إذ 
ليس في الحديث تخصيص . 

الرابع : أن المراد الاقتداء بکلٌ منهم في جملة فإنهم 

متفقون في کرقوال و الافال الف مغمور بالنسبة ا 
الوفاق» وی بکلٌ م في ج آمورہ کان مهتدیًا على صراط 
مستقيم » غايةٌ مافيه انه ربما یخطیء ء في قليل من مسائل الفروع» 
وللمخطىء فيها اجر وخطؤه فور ولك لا تخر عن أن نکن 
مهتدیًا» ا 
المسائل» فإن الخطاً القليل المغفور الذي يُثاب معه الإنسان على 
اجتهاد لا یمنعه آن یکون مهتديًا . 


هذا - والله آعلم وة الخدت :ولهدا ت شبّههم بالنجوم التي في 
ا 
من البلادء فبأيّ نجم اهتدی الاري دلّه على بُعْيه ومقصده وكذلك 
آصحاب رسول الله کا بيهم اقتدى المقتدي أو إلى «ضراط 


(۱) وتقدّم طرف منه (ص/ .)٥۹٩‏ هامش (۲). 


lı 


فصل في الأثر 
مستقیم › ودلّه على الله ودعاه إلى الحق. 


واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابيّ 
ج مل بان يقال : اتباعه في قوله اقتداء به؛ لن الاقتداء ا 
قدو و|مامًاء ومن البعه فی قوله فقد جعله قدوة وإمامًاء والاقتداءً به 
اهتداء بنصّ الحديث»› کو موافقته في قوله اهتداءء والاهتداء 
واجٺٰ الاتباع بالاتفاق ؛ ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان 
إما[أن] طا الحادثة عن قول» وهو غير جائز لمسیس الحاجة إلى 
الفتوى e‏ أو يقال ا بخلاف الاهتداء» ا الاهتداء 
ضلالٌ» والضلالٌ حرام؛ ولأ من لا يجعل قولَهم حجة جوز أن 
يخالفوا» وإنما تجو مخالفتهم لمن يعتقد أن الصواب في قول غير 
الصحابيٌ» کون قزل الان طا والخطاً لا بكرن هى :ولان 
قوله الاقتداء به الاهتداء» والاهتداء E‏ الحقّ» من قولك : هدیته 
هدي هدّی» إذا دللته على الى وة OP‏ فالمَهدی 
هو المَدّلول على [ق/۸٠‏ ا الق الم شد إله المي له فإذا قبل تلك 
الدلالة فهو مَهُدِي"› فعْلِمَ أن الأهثذاء نق إصابة الق فلم أن 
قولّه صوابة» ولا نعني بكونه حجُة إلا هذا. 

فإن قيل : هذا منقوضلٌ بما إذا اختلفواء أو خالف الواحد منهم 


)١(‏ تكررت في الأصل. 
(۲) الأصل: «يخالفون». 
(۳) تحتمل: (مهتدي . 


@ فصل في الأثر_ 
قلنا: الحديث إنما ا على الاقتداء بهم حال عدم التعارض ؛ 
لاه شبّههم بالنجوم» والنجم إذا دل على جهة القصد عمل بدلالته إلا 


أن تعارضه دلالةٌ نجم آخر. وتَرَكٌ الدليل لمعارض لا یمنع کونه دللا 
کا جار راا والافيسّة والعمومات وأسماء الحقائق والأمر والنهي . 


J 


وما هذا إلا بمثابة ركب معهم هاد خرَيْت يُمَرّفهم الطريق» فإنهم 
یتبعونه إلا أن یخالفه هاد آخرٌ خرّیت من جنسه» فیحتاجون”'“ حینئذ 
إلى ترجيح لقول أحدهما على الآخرء فان هدايتهم إلى طريتي الح 
كهداية الأدلاء ل الدنيا. فمقصود الحديث أل کل منهم هاد 
بطریق الحىّ بصیر به» فمن اقتدی به اهتدی» ولیس من شر ط 
الاو ال ت أن لا بُخطیء قط» فان لكل عالم عثرة وزلَّة» ولكن 
ذلك لا يمنع الاقتداء به في غير ذلك» فإذا لم عارضه معارضٌ من 
جنسه سَلمَّت دلالته عن المعارضة» فوجبَ اتباعهاء ولو کان وجود 
وله کعدیه في وجوب الباعه وکونه دلا على الحکم لم یکن مجر 
الاقتداءِ به اهتداءٌ. 

وحمل ذلك على الرواية فاد الاه لا فرق ن الصحانة ون 
غيرهم من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخاذه 
اماما وفدوة؛ ولیس ذلك فیما يرویه عن غیره» وإلا لکان أكابرٌ 
الصحابة مقتدين بأصاغرهم إذا قبلوا آخبارهم» ولکاڻ الحْکام مقتدین 
ارد إذا قبلوا شهاداتهم ؛ ولانه ا بالنجوم» والنجوم أدلةٌ 


(1) الأصل: «محتاجون». 
(۲) الأصل: «الهاد». 


فصل في الاثر GD‏ 


هادية» وليست دلالتها من جهة الروايةء› فعُلم أن الصحابة أدلة هادون 
دل بهم کما يُسْتَدلٌ بالنجم؛ ولأنٌ الاقتداءَ أعمٌ من قبول الرواية› 
في سياق الشرط ؛ لن ال نكرة» فیعم آنواح الاقتداء» 

ای واحدِ حَصَلّت لكم قدوة به اهتدیتم ؛ ولال القدوة إمام 
سبع » eT‏ ومخالفته في غيرها إخراج له عن الإمامة» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به . 


E 


د 


CD‏ فصل في اللإجماع المركب 
(فصل في الإجماع الم ركب)“ 
اعلم أن الأدلة المركبة نوعان: 
أحدهما: في باب القياس› وهو أن يقيس على أصلٍ و و 
بوصف مرکب» فأما القياس على أصل مركب ؛ فأن يكون الحكم في 
الصورة واحدًا معفقًا عليه» ولكن عله مختلفة» فهذا إن کان الأصل 
ثابتا بنصٌ أو بإجماع غير مب على ذلك المأحذء E I‏ 


J 


وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك A‏ فهنا قد اختلف فيه الناسرة 
قديمًا وحديثاء فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به» وأكثرٌ الجدليين 
د ۰ « 2 . e2‏ 
يحتجول به »› وفسمه بعضهم [ق/ ۳۰۹] ثلائة اقسام : 


قسم: لا قبل في المناظرة» ولا يجوز إسناد الفتوى والحكم 


n 


وقسم : يبل في الفتوى والمناظرة. 

وقسم : يُقَبَّل في المناظرة دون الفتوى . 

فالأول: مالا يُشعر بفقه المسألة ولا بمأحَذها الحقيقي» ولا 
بمناقضة الخصم. 

مثال ذلك : أن يقال في مسألة اشتراط الوليّ : أنثى فلا تَرَوّج نفسّها 
(1) «الفصول»: (ق/١١آ).‏ 


وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/ ١٠٠٠ب‏ -١١٠٠أ)»‏ و«شرح السمرقندي»: 
(ق/ ۷۸ - ۷۸ب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۲٩ب‏ ۔ ۹۳ب). 


فصل في الإجماع المركب o‏ 


قياسًا على ابنة خمس عشرة» فال أبا حنيفة يُسَلّم أن ابنة خمس عشرة لا 
تزوّج نفسّهاء لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تحض إلى ثمان 
عشرة» وعند مخالفيه هي كبيرة» وإنما لم تزوّج نفسَّها؛ لوصف 
الأنوثة» وكان ا عليها عند هولاء أجود من القياس على 
الصخيرة فان :وت الصغر هناك مستقل بالحكم» وضم الأنرة 
إليه غير موتّر» فلذلك لم يقبَله عامة المركبيْن» وهنا قله بعضهم . 


فإذا قال الخصم : العلةٌ فى الأصل : : نها صغيرة» وأنا عدي ذلك 
إلى غير ذلك من الأحكام» مثل منعها من التصرٌف» والحَجْر عليها في 
المال. 

ی ا و کو کا ا 


ثم اختلف هولاء في جواب المستدل من الفروع التي عدا إليها 
المعترض» فمنهم من قال : يكون منقطعا بترك التزام تلك الفروع ؛ ؛ لأنه 
لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالاً من مبألة إلى مسنألة» «ؤعل 
هذا فتخف مؤنة المركيء ومنهم من لم يجعله منقطعا . 


¢ 2 


وهنا لهم ll‏ عظيم» والإنصاف أن هذه الطريقة من أصلها 


(1) رسمها في الأصل: «منتقل». ١‏ 

(۲) يعني حديثه لما استصغر يوم أآحد» وكان ابن أربع عشرة سنةء أخرجه 
الببخاري رقم (۰۹۷ 4°(« ولقظه : «أن النبي ياو عرضه وم أحد وهو ابن أربع 
عشرة ة فلم يُجزه» وعَرّضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه». 


ص فصل في الإجماع المركب 
gg‏ ج ج 
فاسدة» كما ذهب إليه مُحَّقو الجدلئين» وعاكة الفقهاءء فاد كون ابنة 
خمسَ عشرة صغيرة أو كبيرة لا إشعار له بفِقّهِ مسألة الولاية في النكاح › 
وإنما حاصله يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوايك 
أنت في مسألة أخرى» وقد حَکوا اللإجماع على أنه لا يصلح أن يكون 
ومن هذا الباب أن يُقال: حلي“ فلا تجب الزكاة فيه كخْليّ 
الصِبيّة » أو يقال : مال غیر مکاف > فلا جب الزكاة فيه كحُلي الصَبة. 


وا ق و ااا ن عل ور يا ان E‏ 
بطل وضوءه» کما لو قَهْمَه ومس ذکرّه» أو مس ذكرّه فانتقض وضوءه» 
کما لو قهقه ومس . 

فإنه في الأولى”" قاس على حادثة واحدة اجتمع فيها الوصفان› 
وهنا قاس على حادنتین . 

القسم, الثانى" : التركيب المقبول فتيا““ وجدلاًء وهو أن يشعر 
القياس بماخذ الحكم» مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على 
عَشر أرضه» وقياس أذ الأطراف بالطرف على الأنفس بالنفس› 
ونحو ذلك»› فان بين الأصل والفزع هنا مناسبة ظاهرة› لكنٌ المأخذ 
عند أبي حنيفة : أن العْشر حق الأرض»› فهو کالخراج› فإنً الأطراف 


)١(‏ هنا سقط كلمة أو أكثر. 

(۲) غير بيّلة وهكذا استظهرتها. 

)۳( الأول تقدم (ص/ )٦۰۲‏ . 

(4) الأصل: «يقينا» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في الإجماع المركب 


تجري مجرى الأموال» فتعتبر فيها الممائلة. فهنا للمستدل أن يبن 
صحَة علته» ويُعَدّيها إلى فروعهاء ثم إن كان هذا [ق/ ]۳٠١‏ إجماعًا من 
الأمة» فهو حجة فى نفس الأمر» وإن كان إجماعًا بين المتناظرين»› فهو 
حجة إلزامية» لا حجة حقيقية . 

القسم الثالث: المقبول جدلاً لا فتيا"» وهو ما أشعر بمناقضة 
المخالف» ولم يشر بمأحَذ الحكم الذي يدَعِيْه المستدل. 

وأما التركيبٌ في الوصف» فمثل أن يقول في مسألة: لا بُقتل 
المسلم الذي من لا يقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله 
بالمحدّد"» كالأب مع ابنه» فإن هذا من جنس التركيب الأول . 

فحاصله: أن يُسْتدل بعدم وجوب القصاص بالمثقّل على عدم 
وجوبه بالمحدّد» وعدم الوجوب بالمثقّل عنده لعدم المكافأةء وعند 
مخالفه لوجود الشبهة. 

ولو كان المصتّف قَصد التركيب فى القياس لبسطنا القولٌ فيهء 


وهو : تركيبٌُ قول العلماء في مسألتين» بأن تقول طائفة بالنفي 
فيهماء أو بالإثبات فيهماء أو بالنفي في إحداهما دون الأخرى» وتقول 
الأخرى بعكس ذلك في المسالتين» فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول 
بقول هولاء في مسألة» وبقول الآخرين في مسألة؟ 


. الأصل: «يقينا» والصواب ما أثبت» وتقدم نحو هذا التصحيف‎ )١( 
. هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب‎ )۲( 


® فصل في الإجماع المركب _ 


وقد تقدم القولٌ في هذا عند النقض بالمركب ٠‏ وذكرنا ما 
حاصله: أن أهل الإجماع إن صرَّحوا بالمتسوية لم يَجز التفريق بين 
المسألتين إلا عند طائفة قليلة» وإن لم يصرَح بالتسوية فالجمهور على 
جواز التفريق بين المسألتين» بأن يوافقَ هولاء في مسألة» وهولاء في 
اله 


وذهت طوائف من الفقهاء ء إلى أن ماحد الحكم إا 
لر a‏ وهو قول قوی 
aT‏ بعض المواضع 


وأّما إن كان المأحَذٌ مختلمًا؛ فجواز التفريق قول عوامٌ الخلائق» 
ولم يعتمد على وجوب الكو ةا يه من متأخري الجدليين› 
وكلامٌ المصتّف وضربائه من الجدليّين يقتضي سلو هذه الطريقة» كما 
تقدّم ذكره في القياس . 


وله" : (وهو اتفاق الطرفين بعلتين مختلفتين » كما يقال: لو 
جاز نكاح الثيّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع 
منعقدٌ على انتفاءِ هذا المجموع› وهو الحواز هناء مع الحواز ثمة› 
على أن الاختلاف فى القولين اتفاق على بطلان قول ثالث» كما في 
النظائر). ٠ ٠‏ 


(۱) (ص/ ۳٤٤‏ فما بعدها) . 
(۲) «الفصول»: (ق/١١|).‏ 


فصل في الإجماع المركب GM‏ 

يقول: هو اتفاق الطائفتين؛ طائفة المستدلٌ» وطائفة المعترض 
على آمر من الاأهور؛ لکن بعلتين مختلفتين › کالمثال الذي ضربه»ء فان 
أبا حنيفة ومن وافقّه - كرواية عن أحمد - يقول: الموجب للإجبار هو 
الغرء ر الب الشخرة ولا تخ الك الال والح جازون 
يقولون: الموجب للإجبار هو البكارة» فتَجْبّر البكر البالخة» ولا تَجْبّر 
الب الصغيرة”“» فالقائل قائلان؛ قائل بالجواز هنا دون الجواز 
هناك» وقائل بالعكس . 

وهذه المسألة التي فرَضها إجماعًا بين الخصمين فقط [ق/١٠"]‏ 
فهي تصلح للجدل الإلزامي» وهو [غير] الجدل العلمي؛ لأن من 
العلماء من يقول: كل من الصغر والبكارة موب للإجبار» فتَجْبّر البكر 
و ی و E‏ ت 

ومنهم من يقول: الموجب للإجبار مجموعٌ الوصفين» فلا تجبر 
إلا اليكر الصعيرة حاصة فاما الق أو البكر البالغة فاا نجرا وهه 
رواية رابعة منصوصة عن أحمد . 

وفي الجملة فهذا من أجود الإجماعات الک وهو حجة عند 
كثير من الفقهاءء وقي الحفية لن ع٠‏ لأنه لو نظر ناظرٌ فرأى 
اا ون و ا فيهماء أو صحة مجموع العلتين حتى 
E E‏ 


C 


(۱) انظر: «المغني» : 4۷/۹0( و«بدائع الصنائع»» (T/1)‏ 
(۲) انظر لروايات أحمد: «الإنصاف»: .)0٥٦/۸(‏ 
(0 غير ية في الأصل» وهكذا! استطهرتهاء ودل عليه مابعكده: 


_ فصل في الإجماع المركب‎ Cm 


مثال ذلك : اختلافهم في أن علة الرّبا هي التماثل أو الطَْم» فلو 
قال قائل : المجموع هو العلة» > كما هو قول ابن المسيب وقول الشافعي 
ورواية عن أحمد» لم یکن مُحالاً. ولو فرضنا أنه قام دليل على صحة 
التعليل بكل واحد من تلك العلل؛ لم يكن الأحذ بذلك مخالف 
للإجماع» فمن“ أنعم النظر على صِحة قول أكثر الفقهاء في نه يجوز 
أن yT‏ وبقول هولاء في مسألة» راا 
مضمونة للأمة فيما اتفقوا عليه» وهم اتفقوا في كل صورة على قولين› 
والمخالفٌ لا بخرج عن ذينك القولين» ولم يتفقوا على انحصار 
المأحَذ في كذا أو كذاء أو على التسوية بين الصورتين . وفي الجملة» 
المسألة في محل النظرء وللكلام فيها مجالٌ رحب . 

وحجّةٌ من يحتجّ بهذا الإجماع المركب» فيقول: الإجماع منعقد 
على انتفاء المجموع» وهو الجواز في الموضعَيّن ؛ لأن القائل قائلان : 
قائل بالجواز هناك دون الجواز هناك وقائل بعكس ذلك فيهماء 
فالجواز في الموضعين أو عدمه فيهما منتف بالإجماع . 

والاعتراضٌ عليه أن يقال : لا تُسَلّم أن الإجماع منعقد على انتفاء 
المجموع؛ لأن الإجماع: اتفاق أهل الحلّ والعقد على حكم حادثة» 
وهم لم يتفقوا على امتناع اجتماع هذين» ولا على لازمهماء وليس 
ان ارام ااي واا هر ا غار ااا ار 
کان أحذهم بالشام» الاش بالحجاز» ونحو ذلك من الأوصاف 


(۱) کذا. 
(۲) كذا في الأصل» ولعلها: «هنا). 


فصل في الإجماع المركب 


العديمة التأثير» فإن أحدهم قال: تَجْبّر الصغيرةء ولا تَجْبّر الكبيرةء 
والآخر قال: تبر البكرء ولا تَجْبر التب فمن قال: تُجْبّر الصغيرةء 
أو البكرء أو لا تَجْبّر إلا الصغيرة البكر= لم يخرج عن أقوالهء إذلم 
ينطقوا بإجماع على الملازمة. 

قوله: «على أن الاختلاف فى القولين اتفاق على بطلان قول 
ثالث» كما في النظائر». ٠‏ 


اعلم نهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين كالتحريم والتحليلء 
لم يَجز إحداث قول» وهو الإيجاب أو الندب» وكذلك [ق/١٠۳]‏ لو 
قالوا بالإيجاب والاستحباب لم يَجُز إحداث قول ثالث بالتحريم أو 
الكراهة» أو استواء الطرفين . 

هذا مذهب جميع العلماء من الفقهاء وغيرهم إلا شرذمة لا حَلاق 
لهم من المتكلمين» زعموا أنه يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه لا إجماع 
مع الاختلاف . ولا يخفى على من له أدنى بصر أن هذا قول فاسد؛ 
لأنهم إذا أجمعوا على الأضحيةء فقال بعضهم: هي واجبة» وقال 
الوتر مكروة أو مباح مستوي الطرفين؛ لزم من قوله أن تكون الأمة 
مجمعين على الخطاً؛ لأن هذا القول الثالتَ إن كان صوابًا وقد أفتى ك 
بخلافه»› فقد أفتى كل منهم بضدٌ الصوابء وضدٌ الصواب خطأء فك 


من الأمة قد أخطاً في عين”“ هذه الواقعةء ولا معنى لکونهم مجمعین 


r 


(1) الأصل: «غير» ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل في الإجماع المركب 
على الخطا إلا هذاء فعْلمٌ أنه خطأء وأن كلا منهم يعتقد أنه خطأء فقد 
أجمعوا على أنه خطاء وهذا ظاهرٌ لا خفاء به . 


وكذلك إذا اختلفوا في الغناء المُجَرّد فقال قائل: إنه محرم» 
وقائل : إنه مكروه. وقائل: إنه مباح» فمن زعم أنه مَسْتحبَّ أو واجب 
فقد حرق الإجماع» وخرج عن قول الأمة. 

لکن احتجاجه بهذا في هذه المسألة e‏ لأن الاختلاف 
على قولین اتفاق على بطلان قول ثالث» وموافقة هولاء في بعض 
الصور» وهولاءِ في بعض الصور ليس قولاً ثالثاء بل هو قول و 

من القولين؛ فان من کان معه كيسان في أحدهما عين ۰ وفي الأخر 
ورف فأخذ بعضَ هذا وبعض هذا فجعله في كيس کشر الت لم یکن ما 
NS RE EEN‏ . ببخلاف ما 
لو وضع فيه فلوسًا . 

قوله"“: (ولئن قال: المجموع متحقق متحقق بالإجماع E‏ 
الجوارٌ عندكم في تلك الصورةء وا ا و 
ذکرتم مُعارّض بمثله» > بخلاف ما ذکرنا؛ لأنا نمك بقول کل واحلِ 

من المجتهدين على انتفاء المجموع) . 

حاصله: أن المعترض يقول: المجموع» وهو الجواز في 
الموضعين متحقفّق بالإجماع؛ لان الحجازىً يقول بالجواز في البكر 
البالغة» والعراقيَ يقولٌ بالجواز في الثيب الصغيرة» فقد أجمعوا على 


.)آ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 


فصل في الإجماع المركب Ww‏ 
الجواز في الموضعين . ا 

ولاشكٌ آن هذا كلا فاسد؛ لأن تحفّق الشيء المركب بالإجماع 
إنما معناه أن يتحمّق كل جزء من أجزائه بالإجماع» فأما تحفّق بعضٍ 
أجزائه بقول مجتهد» وتحفٌق الجزء الآخر بقول مجتهدِ أخر» فليس 
هذا تحفَقًا له بالإجماع» وإنما هو تحفّقٌ لكل جزءِ من أجزائه عند 
العلماء. وهذا لأن الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز 
هناك» وإنما هو آخر» فصار هذا قائلاً بالجواز هناء وذاك قائ بالجواز 
هناك فلم يُجمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك. [ق/۳٠۳]‏ ولهذا 
عار ادل بمثل كلامه بأن يقال : المجموع منتف بالإجماع؛ لأن 
الحجازي"'“ يقول بالنفي في الثيب الصغيرة» والعراقي يقول بالنفي في 
البكر البالغة» فصار هذا الإجماع» وهو قول كل طائفة في صور يصح 
ادعاؤه في النفي والإثبات» فلا يكون حجة؛ لان الحجة لا تدلٌ على 
النقيضين» بخلاف الإجماع المركب» فإن كلا من المجتهدين قال 
بالنفي في صورة والإثبات في الأخرى» فمن ادعى الإجماع على نفي 
المجموع» أو ملازمة النفي الإثبات فقد أخذ بقول كل مجتهد؛ لأن 
لاسن المخهدین قزل الإجماع غير ثابت. 

والاعتراض عليه - على طريقة أكثر الفقهاء - أن بُقال: قول كل 
واحد من المجتهدين «إن المجموع غير ا ا ی هڏذين 
الجوازيّن غير ثابتيّن» وأما الثابت: جواز إجبار البكر البالغة» فقد 


(1) الأصل: «الحجازيون»» وما أثبته الصواب. 


CD‏ فصل في الإجماع المركب 
أجمعوا على نفي المجموع؛ لاعتقاد كل منهم ثبوت أحدِ الجوازيّن 
وانتفاء الآحرء فكان إجماعًا اتفاقيًا. فإذا وافقَ هولاءِ في ثبوت 
اها والآخرين في ثبوت الآخر» أو بالعكس» فقد زال الاش 


فصل في الاستصحاب GD‏ 
(فصل في الاستصحاب) 


اعلم أن استصحاب الحال اسم عام جامع يدخل فيه أنواع كثيرة» 
وهو في الأصل نوعان: 

أحدهما: الاستصحاب في أعيان الأحكام وأشخاصها وأنواعهاء 
التي لا تختلف إلا بالعددء بحيث يكون المشكوك في وجوده أمرًا 
شخصيًا لا يُسْتدل على ثبوته وانتفائه بالأدلة الشرغيةء كما إا تق 
ا هذا الثوب أو البدنء أو تيقّن نجاستهء أو تيفّن الحدث وشكَّ 

فى الطهارة» أو ثبت أن الملك لزيد وان الدّْن على عمروء اء ما 
کان على ما كان مما أجمع عليه العلماء؛ بل العقلاء ء كلهم > فإن أمور 
الدين والدنيا إنما تتم بالتمسّك بالاستصحاب» فاد الإنسان يبعث ماله 

في الطرقات» ويّزكب البحار» ويُرسل إلى الأصدقاء الغائبين» ولولا 
التمشك a E‏ لجاز لتر 
کن » E‏ تدل على تع الخال فقد اضطرت 
الفقهاء هل e‏ أو الظاهر؟ لأن وارد الشريعة او مضادزها 
انقسمت في ذلك» وإن" ١‏ كان ترجيح الظاهر أقرب في أكثر المواضع 
والضابط عندنا: : أل الظاهر إن كانت له دلا مضبوطة في الشرع كالية 


.)أ|١١ «الفصول»: (ق/‎ )١( 
: وانظر : «شرح المؤلف»: (ق/۲١٠أ-٤٠۱ب). ولاشرح السمرقندي»‎ 
.)ب۹٥‎ _ (ق/ ۷۸ب - ۷۹ب)» و«شرح الخوارزمي»: (ق/ ۹۳ب‎ 
تحتمل: ایمکن». وفي سياق الكلام شي ءَ.‎ )۲( 
. اللأصل : «فإن»‎ (۳( 


EN CD 
. والإقرار ونحو ذلك فُدّم على الاستصحاب» وهو براءة الذة‎ 


E‏ ا 
ا ا ك في الصادة بطهاء مشک وة وکكذهابه في اا 
الطلاق إلى أشياء تُخالف لبن لااتات ااا لاع 
وریما تعارض ا فیتردد الفقهاء [ق/ ]۳۱٤‏ في تقديم 
أحدهماء e‏ يقول: ا 
الأصل عدم ذلك a‏ 2 الطلاق» وبالنظر إلى آن الامل 2 
النكاح لا زول بالشكٌ. 

وكذلك لو َد ملفوفا في کساءء أو قّلع عينّاء واختلف الجاني 
وولي المجنيٌ عليه في الحياة أو الصحة»› فبالنظر إلى أن الذمة بریئۀ 

ّدم قول الجاني» وبالنظر إلى أن الأصل الحياة والصحة يقد ّم قول 
ولي الجناية . 

والمختارٌ في هذه المواضع : تقديمٌ الأصل الطارىء» فيْقَدّم قول 
ول الجناية ؛ لأن براءة الذمة زالَ حكمُه بحدوث الجناية» وبقاء الحياة 
لم يظهر بعده”" أصل تغيره 


. الأصل: «استصحاب» ولعل الصواب ما ثبت‎ )١( 
. ای شه‎ (۲) 
غير بيّنة في الأصل» وهكذا قرأتها.‎ )۳( 


فصل في الاستصحاب 
وبالجملة؛ و في أنواع الأحكام ات لا تختلف آحادها إلا 
e SEL‏ 


الامو اماه E‏ 


النوع الثاني : استصحاب الحال في أجناس e‏ وهو إیجاده 
دليلاً من أدلة الشرع التي يثبث بها التحليل أو التحريم أو نفي 
الوجوب أو نفي التحريم» بحيث يمكن آن يقوء دلیل شرع على بقاء 
الحال الأول أو على زوالها . وهذا التوع أقسام؛ لأنه لا يخلو إما أن 
یکون استصحابا لمدلولِ دليلي شرعيّ» أو استصحابا لمدلول دليل 

عقليّء والدليل الشرعي إما النصنّ أو الإجماع. ۰ 

الأول : استصحاب حکم الخطاب حتی يرد ما يغيره» مثل 
استصحاب حكم الأمر حتى يرد ما يدل على أنه على الاستصحاب» 
واستصحاب حكم العموم حتى برد المخصّص» واستصحاب الحكم 
حتی يرد ما ینسخه» فهذا معمولٌ به عند جميع الفقهاءء وعامَتَهُم لا 
يذخلوته في باب الاستصحاب» وإنما أدخله بعضهم» وفي إدخاله 
نظر. 

القسم الثاني: استصحاب حال الشرائع الماضية» فاد عامَةً 
الفقهاء ء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم برد في شرعنا ما ينسځه. 
ثم اختلف هولاء؛ فقيل: هو من باب استصحاب الحالء لأا 


() الأصل: «استصحاب المدلول»! 


CD‏ فصل في الاستصحاب_ 


الصحب حك تلك الشراتع إلى آن برد في شزعنا ما یره کما 
يُْتَصحب حکم شرعنا حتی يرد الناسځ . 

وقيل : ليس من باب الاستصحاب؛ لأن تلك الأحكام إنما لزمنا 
اتباعها بشرع الله إياها لناء وأمرنا باتباعهاء فلم يکن مجرّد شرعها في 
تلك الشرائع RS‏ ولیس هذا 
باستصحاب حالها > بل هو تمك بشرعنا"» وهذا القول أصح . 

القسم الثالث : استصحاب حال الإجماع . 

مثاله : أن يقال في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: أجمَعنا 
على صحَة صلاته قبل رؤية الماء» والأصل بقاءٌ ما كان على ماكان. 

فهذا مما اختلف فيه الفقهاءٌ قديمًا وحديتاء فذهب خلائق منهم 
إلى أنه لا يُحتحٌ به؛ لأن الصورة التي أجمعرا غليها قد زالت 
والتمشك باستصحاب حال دلي مع علمنا بزواله غير جائز» كمن 
سال الا ا۲۲۵ روت الشمن: 

ومقتضی قول هولاء: أنه لو دل دليلٌ غير الإجماع من نص أو فعليٍ 
على حكم في صورة لم يجب استصحاب حال ذلك الحكم بعد تخر 
الصورة التي تناولها النص؛ لأنهم يمنعون من الاستصحاب في كل 
موضع عَلِمّ أن دلي الحال الأولى يختصٌّ بهاء ولا تشمل الحال في 
الزمن الثاني . 


)١(‏ تحتمل: «بشرعتنا). 


فصل في الاستصحاب GW‏ 


وذهبَ طوائف منهم إلى قبوله» ولعلّ هذا هو الغالب على الأوّلين 
من الأثمة ٠‏ وإن كان القول الأول محكًا عن جماهير الفقهاء» وذلك أن 
الحكم إذا ثبت في محل فالأصلٌ بقاؤه على ما كان عليه» سواءٌ فورض 
تناول الدليل له أو عدم تناوله؛ لان بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاءء 
أما زواله فيستدعي زوال الحال الأولى» وحدوث الحال التي تضادهاء 
وبقاء الحال الثانيةء وما يتوفف على ثلاث مقدّمات يكون مرجوسًا 
بالنسبة إلى ما يتوقّف على مقدمة واحد ولأن ظنَ التغير سيُعارض 
بظنَ التقرّر ٠‏ فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالمًا. 

نعم» زعم بعض الناس أن هذا تمك بالإجماع»وهذا غلط 
وكذلك من اعتقد أن التمسُكَ بالاستصحاب هو تمك بالدليل الدالّ 
على ثبوت الحال الأولىء فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على 
الحال الثانية لتناوبت”' الحال الأولى في الثبوت» وحينئذ يسْتغنى عن 
الاستصحاب . 

ولاخلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلةء بحيث لا رر 
العمل به إلا بعد القخص التامٌ عن الدليل الناقل المُعير > ثم قونه 
وة بحسب قَوَة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه» فإن فرض القطع 
بعدم الناقل» وجب القطع بمضمون الاستصحاب . 

وعند الفقهاء ء المعتبرين أن القياس الصحيح مَمَدَمٌ على استصحاب 
الحال» وكذلك الظواهرٌ كلها من العموم والأمر. 


0( الأصل : «لتناوب» . 


GM‏ فصل فى الاستصحاب 
وما أهل الظاهر فيقدمون الاستصحاب على القياس› ومفرّعهم 
e‏ کک الاستصحاب كما أن مَمْرَع كثير من 
eT‏ وهو ضربان : 
أحدهما: من اعتقد أن الأعيان قبل الشرع على الإباحة أو 
التحريم» فقد اختلفوا في استصحاب حكم هذا الدليل بعد الشرع› 
وأكثرهم يستصحبونه» وكذلك من اعتقدَ وجو ب أشياءَ بالعقل» فإنهم 
يستصحبون إيجابّها حتى يدل الشرع على عدم ذلك ولا یکاد یتأتی 
ا الثاني : استصحاب حال ل العقل في برا ٠‏ من 
بالایجات» کا مز 8 اا السنة» ا لأنه قر عن درك 
E SNN‏ 
وجوب الوتر والأضحية ونحو ذلك» فهذا حجّة عند جماهير الفقهاء» 
حتى حكاه غير واحد إجماعًا من العلماء. 
وذهبَ بعضلٌ الحنفية وبعضٌ المتكلمين إلى أنه ليس بحجة 
[ق/١٠۳]‏ وقالوا: هو تمسُكٌ بالجهل» وقال بعضهم : هو حجة فيما بين 
العبد وبين الله» ولا يصلح الاحتجاج به في المناظرات› والذي عليه 
الناس القول الأول . 


j 


(0 ی کات 


وهذه الأحكام المستصحبة من دليل العقل تسى أحكامًا عقليةء 
وتسّمّى أحكامًا شرعية أيضًا؛ لأن الشرع فَرّر ماعُلم بالعقل فيها. 

وقد اتدل غلى. فى ال اجات أو العافت بط ريق أخر 4 يان 
2 ; ۶ے * 4 ف “ K‏ ® . 
الثبوتيه لا تثبت إلا بدليل شرعي» وليس على ذلك دليل شرعي؛ لان 
الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتوابع 
ذلك» وكلّها منتف فى هذه المسألة. 

وهذه- ا طريقة صحيحة» کن مدا الأمر في هاتين 
الطريقتين على إمكان نفي الناقل المُغْيّر» أو الموجب والمحرّم» فإن 
قطْع بعدمهء کما يقطع بعدم ما وجب شهرًا ثانيًاء وما يوجب صلاة 
سادسة تساوي الخمس» وما يوجب أكثر من الزكاة المفروضة» أو حح 
بيتِ أخر= قطعْنا بعدم الوجوب . وإن كان مدرك النفي ظتَبًا كان الظنٌ 
بحسب مد رکه . 

ويْبنى على هاتين الطريقتين: أن النافي للحكم هل عليه دليل آم 
لا؟ والمسألة لفظية» والمشهور أن عليه دليلاً كالمثبت؛ لأنه يمكنه 
التمسّك باستصحاب الحال» أو بعدم الأدلة الموجبة. 

وقيل: ليس عليه» بناءَ على أذ الأصلَ عدم ما يثبته» والأصل 

وقيل : عليه الدليل فى العقليات دون الشرعيّات ؛ لأن الشرعبات 
لا يجوز ثبوتها إلا بدليل؛ لأن إثباتها من غير دليل تكليفٌ لما لا بُطاق» 


__ فصل في الاستصحاب‎ 0D 


بخلاف العقليّات» فإنه ليس في ثبوتها بغير دليل ضرر؟ لأنّا لسنا 
مكلفين بنفي كل مالا نعلم ثبوّه من الأمور العقلبةء وقد علمت بهذا 
التوجيه”" أن الخلاف لفظيٌ . 

ومما يتصل بذلك : جواز نفي الشيءِ لانتفاء دليل ثبوته» فزعم من 
لا يقول بالاستصحاب : أن هذا ليس بدليل؛ لأن مبناه على عدم العلم . 

وذھهت کش SES‏ ان مالم يقم عليه دلیل م الاوز 
الدينية يجت تفه + لأآن التكليف يدون الدليل محال فعَدَمٌ دلیل ثبوټه 
دلیل عدم ثبوټه . 

والذي عليه الفقهاء وعامة المحمقين : أن الأحكام الشرعية مثل 
الإيجاب أو التحريم» يجب نفيها لانتفاء دليل ثبوتها؛ لما ذكرناه من 
طريقتي الاستصحاب وامتناع ثبوت الحكم بدون دليل . 

وأما الانور الج فل ات الباري ونحو ذلك» فلا يجوز 
نفي شيءِ منهاء لعدم ما یدل على ثبوته» لجواز أن یکون ثابتا من غير 
دلیل یدلنا علی ثبوته» ولا یمتنع ذلك إذا لم نکن مکلّفین باعتقاد ثبوته 
أو نفيه» وليس الأصلٌ عدمَّه حتى يسَمَسّك فيه بالأصل النافي» إذ ما 
وجب قَدَمّه امتنع عَدَمّه» ولأآن التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات 
لیس بجائز. 

E IN SOY 

أحدهما: ما علمنا أنه كان معدومًا في الآزل» فهنا يجوز 


(0) اللأصل : «التوجه». 


فصل في الاستصحاب a‏ 
ا ك دة ااب لجال 


والثاني : مالم بعلم [ق/ ۳۱۷] انه کان معدومًا في الأزل» فهنا لا 
Ns‏ بالأصل النافي واستصحابٌه؛ لأن ما لا يُعْلم عدمُه 
يجوز آنه کان موجودا» ویجوز آنه کان معدومًا» ولا رأجحان لأحد 
الطرفين على الآخر. وبعض الناس قد يتمسّك بالأصل النافي في نحو 
هذاء والصواب الأول إلا إذا استدلٌ على نفى اعتقادنا ثبوته"» وكان 
الغرفى خضل بلك فا قل اأص عد غلا برجركة وك 
يقم ما يدل على وجوده» فيجب استصحاب حال هذا العدم . 

إذا عرفت استصحاب الحال؛ فعبارة المناظر تختلف في صَوغه» 
والاستدلال بعدم المُوْجب على عدم المُوْجَّب بلقب يحصر المدارك 
ونفيها"» ويخص الآخر بالاستصحاب» ومقصودهما واحد» ووجه 
اللاستدلال به: أن الشيء می ت تحفٌق أنه على حال» کان ظنٌ بقائه على 
تلك الحال راجحا على ا زوالهاء إذا قطعْنا النظر عن العلم بما 
يوجب البقاء» وما يوجب الزوال» لا سيما إذا كان أمرًّا عدميًاء فإِنَ 
بقاءَ عدمه لا یفتقر إلى شىء أصلاًء أما زوال عدمه بضدٌ وجوديّ» فإنه 
يفتقر إلى إزالة ذلك العدم بإيجاد ذلك الأمر الوجوديّ» وإلى بقاء ذلك 
الأمر الوجودي» ومعلومٌ أن مالا يفتقر تحفَمّه إلى شيء فان تحفقّه 
راجح على ما يفتقر تحفَفَّه إلى سبب أو سببين . 


(۱)( بعده في الأصل : «هنا)» ولا مکان لها . 
(۲) كذا بالأصل . 
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و (وهو على نوعين: أحدهما: استصحاب الحالء كما 
يقال: كان» فيستمر. مثاله في مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة 
عليه في الماضي من الزمان»› مما يوج العدم في هذا الزمانء أو في 
الأزمان. أو يقال : العدم متحقق متحقق في أحد الزمانين» فوجبَ أن 

يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان» وإلا لوجبً في زمان لم 

ا في ذلك الزمان بالدليل السالم عن المعارض [القطعي]) . 

اعلم أن الاستدلال باستصحاب الحال حيث لم يقم سبب الوجود 
دلیل حسن» کالاستدلال به في مسال وخرب الوتر وال أو 
ا ا ی و ا ا 
اوا جا ع لكا ةا أسلم» أو مسألة وجوب الكمَّارة 
على الحامل والمرضع» ونحو ذلك من المواضع التي يمى فيها 
وجوبة أمر من الأمور التي لم يُعْلْم قيامٌ سبب الوجوب [لها]. 

أمّا الاستدلال به في موضع ل المستدل [فيه] قيام سبب 
الوجوب؛ فهو قبيح» كالاستدلال [به] في نفي زكاة الحْليّء أو نفي 
الزكاة على المدين» أو نفى الكفارة على المنفرد برؤية الهلال . وذلك 
أنه قد وقع الاتفاق على أن الجماعَ في الجملة موب للكفارة» وأنً 
الذهبَ والفضة تجبٌ فيهما الزكاة. 

وإنما النافي يدعي أن حصول شبهة الانفراد مانعةٌ من إيجاب 
)١(‏ «الفصول»: (ق/١١أ).‏ 


(۲( في الأصل : ولا يوجب» والإصلاح من «الفصول». 
)۳( مابين المعكوفات من «الفصول» . 
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الكمًارة» وألنً صَرَفَ الذهب إلى استعمال مُباج مانعٌ من الوجوب 
1[ق/۳۱۸] فلا يصح استد لاله على ذلك بالاستصحاب؛ لأن حکم 
الاستصحاب قد بطل بقيام هذا المت والفال يستدعي قيام أمر 
وجوديّ مسّع ثبوت حُكم السبب؛ E‏ 
في كل مسألة فيها نفي الإيجاب : إن كان انتفاؤه لانتفاء e‏ 
صلح الاستدلال باستصحاب الحال» ET‏ 
السبب آو يمنع الحكم» 0 من إثبات ذلك المانع الذي هو مستنده 
في نفس الأمر» فإنه لم يعتقد الانتفاء من استصحاب الحال. والمناظرة 
إظهار أدلة الحكم» فإذا لم يكن هذا دليلً له لم يَجز أن يلزمٌ المعترض 
اتباعه . 

وأيضا: فاد الأصل النافي الذي هو الاستصحاب قد انفسخ بقيام 
ما يقتضي الإيجاب» فإ لم يبيّن لم يُفسخ هذا المقتضي» أو يُمنع 
اقتضاؤه» وإلا فهو كالمستدل على نفي الإيجاب أو التحريم بالأصل 
النافي بعد قيام دليل الإإيجاب أو التحريم . 

إذا تن لك هذا تبيّن ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة 
المنفرد؛ لكن فى الجملة قد يتمق الاستدلال به فى المناظرة؛ لكون 
٠ a‏ 

ونحن نتكلّم على كلام المصنف : 

قال: «عدمٌ وجوب الكمًارة عليه في الماضي من الزمان مما 


)١(‏ الأصل: «يجيء القبول» والصواب ما أثبت. 
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يوجب العدم في هذا الزمان» . 


وعدم ا في هذا الزمان وعدم او مت في 
الماضي› فتحقى موجه ؛ لن عدم الوجوب كان متحمَقًا في الزمان 
7 قبل جماعه» او فى الزمان الماضي قبل مبعث نبنا کا 


فتحفق في i‏ الزمان؛ لک عدم الوجوب إن وجب العدم في هذا 
الزمان فهو المدَعَى» وإن لم يوجبْه فإلّه يوجبه في جميع الأزمان» لما 


قال : «أو يقال: ١‏ لعدم متحقق م متحمّق في أحد الزمانين: وذلك يو جب 
تحقَقَّه في الحال» أو في سائر الأزمان». 


ل 


لأنه إن کان متحمَقًا متحمَقًا في الحال فهو أحد الزمانيڻ :وذلك يوجب 
تحمَقّه في الحال» Ny‏ فلك و ق 
في سائر الأزمان» وذلك هو الزمان الآخحر؛ لأنه لو لم يتحمَقٌْ في جميع 
الأزمان لتحفَّق نقيضه» وهو الوجوب في زمان من الأزمان» ولم يجب 
في ذلك الزمان بالأصل النافي للوجوب السالم عن معارَضة القطعيّ . 

وآعلم أن هذا النظر مستدرك؛ لأ مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها 
إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها ضائعًاء وهو لا يکنه تفي وجويه في 
زمنِ من الأزمان إلا بالأصل النافي» والأصل النافي ي ينفي الوجوب في 
الحال كما ينفيه في زمن من الأزمان. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء فإما أن يكون في الكلام سقط أو تكون عبارة «وعدم 
.الوجوب» مقحمة. 
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وأيضًا: فقوله: «يوجبٌ العدم في هذا الزمان» أو في سائر 
[ق/۹٠۳]‏ الأزمان» آو یوجب آن ي يتحقَقَ في الحال» او في سار 
الأزمان». إن رید لار ت شل المستدلٌ أي اللفظين 
شاء فقریب N‏ فالتردید لا یکون بین شیئین کل منهما 
يستلزمٌ الآخر؛ أن الترديد إما أن يقصد به امتناع الجمع والخُلو» أ 
امتناع الجمع› أو ا ال e‏ م الوجوب في هذا الزمان وفي 
سائر الأزمان لا يصح أن يُقال: يمتنع اجتماعُهما؛ لأن اجتماعهما 
ممکن» بل واقع 

ولا يصح أن بقال: يمتنع حل الحالِ عنهما لان ذلك إنما يكون 
في شين يجوز وجرد آخدهما وعدم الاشرة فیقال : لأيخلوالامرغن 
هذا أو هذا فأيهما فض عدم لزم وجود الآخرِ» واا ي و 
الان ومان الارمان تازمان اهما تى تى مخد الاش وا 
يصح أن يقال : لكن عدم هذا فوج هذاء أو عدم هذا فوجد هذا. 


قوله": (والمسطور في أصول الفقه: أن الحال يصلح حجة 
للدفع› وإبقاء ما کان علی ما کان دون الإثبات» والثابت هذا) . 


حادئًاء فن ذلك تغيير وليس بتقرير» وذلك أن استصحاب الحال 
استفعالٌ من الصْخبة» والاستفعَالٌ طلب الفعل» كأ المستدلٌ طلبَ أن 


)١(‏ تحتمل: اتغير). 
(۲) «الفصول»: (ق/ ۱١‏ |). 


ww‏ فل و ا د نے 


يصحبه الحال الأولىء وتہقی معه وتدوم» فالاستصحاب والاشتقاء 
لادا ك واخد ا ما دل ها اجات اا 
المعلوم بالعقل» أو في نفي مالا يثبت إلا بالشرع» كما تقدّم من 

وأما الإثبات؛ فإن عنى به إثباتًا جديدًاء فلا دلالة للاستصحاب 
على ذلك . وإن عى به إثباتا مُسْتَدَامًا» فهذا قد اختلف الناس فيه؛ هل 
يمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب كالاستدلال على بقاء الأحكام 
الثبوتية المعلومة بنصٌ أو إجماع؟ وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك» وبا أن 
الأؤجه إمكان الاستدلال بها لكن الخلاف فى ذلك مشهون» وبحض 
الناس يقول: جمهو ر الفقهاءِ على عدم الاستدلال بها. 

وقوله: «والثابت هذا». 

کأنه يعني به أن هذا القول هو الثابت الو به» ولیس هذا 

قوله" : (والثاني : استصحاب الواقع كما يقال : كان» فيبقى على 
التقادير الحائزة) . 

اعلم أن هذا اصطلاح لأهل الجدل» يمَّسّمون الاستصحاب إلى : 

استصحاب حال » وهو استدامة ما ف في الزن الأول في 
الزمن الثاني . 


.)أ١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 


و ® 


واسْتَصحاب الواقع» وهو استصحابا ما هو واقع في نفس الأمر 
على كل تقدير لا ينافيه» أو على كل تقدير جائز. وإنما فتحوا هذا 
[الباب] لكثرة استعمالهم التقديرات الى تنش [ق/ ۳۲۰] منها 
المغالطات . 


وفي الجملة؛ فهي قاعدة صحيحة؛ لأ كل ما هو واقع في نفس 
الأمر فإنه واقع على كل تقدير لا ينافيه» فهي قاعدة برهانية» كقولنا: 
الأصل في كل ثابتِ بقاؤه على ما كان مالم يُعْيّره مُعَيّر» وذلك لأنّ 
الشيء"" إذا كان واقعًا في نفس الأمرء فإمًا أن يكون ثابتا في نفس الأمر 
أو منتفيًا» فإن كان ثابتاء فإما أن يكون واجبَ الوجود» أو ممكن 
الوجود؛ لأن الممتنع لا يكون موجوداء فإن كان واجبَ الوجود كان 
فرضٌ عدمه على تقدير لا ينافيه محالاً؛ لأن التقديرّ الذي لا ينافيه لا 
يقتضي عدمه» ووجوب وجوده يقتضي وجوده» وإذا كان المقتضي 
للوجود ثابتاء وليس هناك ما يقتضي عدمه= وجب وجوده بالضرورة. 

وإن کان ممکن الوجود والتقدیر أنه موجود» فلاب أن یکون قد 
وجب سببٌ وجوده؛ لأن الممكن لا يصير موجودا إلا بما يقتضي 
وجوده» وإذا كان المقتضي لوجوده موجودًاء فكل تقدير لا ينافي 
lG‏ 
موجودا» والمانع معدومًاء وذلك يقتضي وجوده وإن كان منتفيًا في 
تفش الامر: 


(1) الأصل: «الأن حكم الشيء»» ثم ضرب على كلمة: «حكم». 
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فإن کان ممتنع الوجود امتنع وجوده على کل تقدیر لا ينافي عدمه؛ 
لأن ما لا ينافي عدمه لا يقتضي وجوده؛ لأنه لو اقتضى وجوده لنافي 
عدمه» وإذا لم يكن على هذا التقدير المقتضي له موجودا» وهو ممتنع 
الوجود= امتنع وجوده» وإن کان ممکتًا'' فکلٌ تقدیر لا ینافیه لا یکون 
المقتضي التام لوجوده موجودا؛ لأنه لو كان موجودا لنّافى عَدَمَه» وإذا 
لم يكن المقتضي التام لوجوده موجودًا امتنّع وجوذه؛ لأن الممكن لا 
يصير موجودا إلا بوجود المقتضي التام» وأعني بالتامٌ قيام الموجب»› 
وحصول الشرائط› وانتفاء الموانع» وإذا امتنع وجوده علم انتفاؤه على 
کل تقدیر لا ينافي عدمه. 

ویمکن اختصار هذا الدلیل بأن يقال : ماهو مو جود فلابدً أن يكون 
المقتضي لوجوده واقعاء فإذا لم يكن ما ينافيه لزم وجوده بالمقتضي 
السالم عن المنافي» وما هو معدومٌ فلا بد أن يكون المقتضي التام 
لوجوده معدومًا؛ لأنه لو كان موجودًا للزم وجوده» وإذا كان المقتضي 
التام معدومًاء فكل تقدير لا ينافي هذا العدم لا يلزم منه قيامٌ مقتضٍ 
للوجود» فيلزم عدمه أيضا. 

وإن شئت أخصّرَ من هذا أن يقال : كل ما هو واقع في نفس الأمرء 
فلابدً لوقوعه مما يحقق وقوعه» فكل تقدير لا ينافيه» فان المحمَّق 
لوقوعه حاصل» والمنافي له زائل» فيجبٌ وقوعه بالضرورة. 


وإن قلت: كل ما هو واقع في نفس الأمرء فهو واقع على كلّ 


(1) الأصل: «ممكن». 
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تقدير جائز» أو فهو واقع على التقادير الجائزة . 

رجه وهال القدر الاو لا ر اقاي لات لى غرها 
للزم إما تبديل الحقائق أو بقاؤها وعدمه» فيخرج عن أن يكون واقعًاء 
وإذا لم يغْيّرهاء فهو واقع في نفس الأەر» لو زال على [ق/۳۲۱] تقدير 
جائز للزم أن تكون الجائزات قد أبطلت الحقائق» وهو باطل . 

واعلم أن هذا الكلام ليسَ بسديٍ؛ وذلك أن التقديرات الجائزة قد 
يلزم منها قيام ما يمنع وقوع الواقع» وذلك إنما يدل على عدم وقوعها 
لا على عدم جوازهاء فان تقديرَ قيام الساعة في هذا الوقت» أو 
تقديرخراب الأمصار المعمورةء أو تقدير بعثة رسول آخرء أو تقدير 
كوؤن الشريعة أزيّد مما هي الآن» أو نقص تقديرات جائزة ويلزم منها 
رفع أمور واقعة = لكا نستدلٌ بوقوع الواقعات على عدم هذه 
الجائزات . 


فإن قال : أريد بالجائز مالا بعلم عدمّه . 


قیل : وعدم علمنا بعدمه لا يقتضي جوازه» لأ مالا يُعْلم عدمُه 
قسمان : 


اف واقع › والأخر: غير واقع . 
وإذا فرضنا شينًا لا يُعْلّم عدمّه» وكان في نفس الأمر معدومًاء فإنه 
على تقدير وجوده قد يلزم تغيير الأمور الواقعة ؛ لأن تقدير وجوده ليس 


(۱) قبلها بیاض بقدر کلمتین. 


واقعًا» ونحنٌ إنما علمنا أ الواقع واقع في نفس الأمر ولم يُعْلم أنه 
واقع إذا تير ماهو في نفس الأمر من ضرورة الموجود معدومًاء 
والمعدوم موجودا. 

فإن قال : أريد بالجائز ما هو واقع في نفس الأمر . 

قيل له: هذا صحيح» ويكون معنى الكلام: کل ما هو واقع فهو 
واقع على كل التقادير الواقعة» فافهم هذا فإدً فيه تغليطا كثيرًاء وأنا 
اذکرٌ درجاته : 

الواقع في نفس الأمر يجب أن يكون واقعًا على كل تقدير لا 
ينافيه» ويجب أن يكون واقعًا على كل تقدير واقع . فإذا قال المستدل: 
هو واقع في نفس الأمر» فيكونٌ واقعًا على هذا التقدير. احتاج أن بين 
أن ذلك التقدير غير منافِ» أو هو واقع؛ لأ بيان أن ذلك التقدير غَيرُ 
مناف» أو أن ذلك التقدير واقع أمرٌ ممكن سهل» بخلاف مستصحب 
الحال» فإنه ليس عليه أن يبيّن عدم الناقل المغيّر ؛ لأنٌ ذلك لا ينضبط 
ولا ينحصر . 

الدرجة الثانية : هل هو واقع على كل تقدير جائز الوجود في علمناء 
بجی اا رر ان کون و جردا ونور ان پکرن معدوماه او حر 
أن يكون جائز الوجود والعدم» ويجوز أن يكون ممتنع الوجود أو العدم» 
وهذا ليس بلازم» إلا أن يعلم أن ذلك التقدير غير منافف» أو أنه واقع : 


الدرجة الثالثة : هل هو واقع على كل تقدير جائز في نفسه» بمعنى 
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آنه یمکن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده» وهذا 
باطل» فال ماهو واقع في الواقع يمتنع وجوده على تقديرات جائزة 
كثيرة معدومة . 
عاقل . 

وأظٌٍ هولاء الجدليين إنما يعنون الدرجة الثانيةء فإن الثالثة 
والرابعةً ظاهرة الفسادء والمحمّمّون منهم إنما ذكروا الأولى خاصةء 
وهو الصواب› کا م یکن اف بین داي التقدير [ق/ ۳۲۲] وبين 
الواقع ظاهرًا فاضم بکلقون المعترض ان المنافاة» أو بيان عدم 
ls‏ أو بيان عدم جوازه. 

قوله""“: (وقد يقال في التمشك به: إن الواقع واقع على هذا 
التقدير ؛ لأنَ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابتٌ فى نفس الأمر» أو على 
تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» وأيًا ما كان يكون"“ 
واقعًا على هذا التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع» أو على 
(O acl sil‏ 
ذلك التقدير) ٠‏ . 


هذا 0 من أراد الاستدلال بوقوع الواقع في نفس الأمر على أنه 


)أ|١١/ق( «الفصول»:‎ )١( 

(۲) الأصل: «وإنما يكون». 

(۳) وهذا آخر كتاب برهان الدين النسفي «فصولٌ في الجدل»» وجاء في خاتمة 
النسخة الخطية التي اعتمدناها في المعارضة مع الثننخة التي شرحها 
المصتّف : «والله أعلم بالصواب» تم الفصول» والحمد لله وحده». 


GrD‏ فصل فی الاستصحاب 


واقع في نفس الأمر واقع على هذا التقدير ؛ لأن الواقع على هذا التقدير 
إما أن يكون ثابتًا فى نفس الأمر» أو ثابتا على تقدير ينبت جملة الأمور 
الواقعة على ذلك التقدير . 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الثابت على هذا التقدير إن كان ثابتا فى نفس 
الأمر» فهو أحد الأمرينء وإن لم يكن ثابتا في نفس الأمر» فهو ثابث 
على هذا التقديرء وهذا التقديرٌ ينبت جملة الأمور الواقعة على تقدير 
ثبوته؛ لأن الأمور الواقعة كائنة فتبقى على التقادير الجائزة» وهذا من 
التقادير الجائزة. 


وإذا كان الثابث على هذا التقدير ثابتا فى نفس الأمر» أو على 
تقدير ثبت جملة الأمور الواقعة عليه» فأيّ الأمرين كان لزم أن يكون 
واقعًا على هذا التقدير؛ لأنه لو لم يكن واقعًا على هذا التقديرء لزم 
اجتماع النقيضين» إمَّا في نفس الأمر» أو على ذلك التقدير الذي تثبت 
عليه جملة الأمور الواقعة؛ لأنه إن كان ماهو ثابتٌ على ذلك التقدير 
ثابتا في نفس الأمر» فيلزم أن يجتمع في نفس الأمر وقوع الواقع› 
وعدم وقوعه؛ لأن الفرض أنه ليس واقعًا على ذلك التقدير» ون ماهو 
ثابت على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء فيلزم أن يكون الذي في 
نفس الأمر عدم وقوع ماهو واقع» وإن كان ماهو ثابت في نفس الأمر 
ثابتا على تقدير يبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير» فقد لزم 
وقوع الأمر" الواقعة» وعدم وقوعها على ذلك التقدير الذي يثبت 


)۱( کذا بالأصل»› ولعل صوابه : «الأمور». 


فصلل في الاستصحاب GD‏ 


TTT VE TR EO 
واعلم - أصلحك الله - أن هذا كلام [ليس] تحته“ فائدة» وبيان‎ 
: فساده من وجوه‎ 

أحدها: قوله: «لأن ماهو الثابت على هذا التقدير ثابت فى نفس 
الأ ار عل فد ت خي مرن الراقة على ذلك ادير 

و دا لامر و کر عا داك د 
وهذا موضع المنع الذي يكشف عوار هذا الكلام.. 

الثاني : قوله : «ما يثبث على ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو 
على تقدير ينبت جملة الأمور الواقعة على ذلك التقدير». 

ا ا هو رل به و ا غ اهار ل ا ال2 ا 
ثبت على هذا التقدير فقد يثبت في نفس الأمر» أو ثبت [ق/ ۳۲۳] على 
E‏ فلا مغايرة د ا لأن ما 
ثبت في نفس الأمر فقد ثبت على كل تقدير تثبتٌ عليه جُملة الأمور 
الواقعة. 

الثالث : إنما يكون الثابت على هذا التقدير ثابتا في نفس الأمر» أو 
ثابتًا على تقدير تَثبّت عليه جملة الأمور الواقعة» إذا كان ذلك التقدير 
ثبت عليه جملة الأمور الواقعة» وهذا غير معلوم» ولأنه لو عَلمٌّ أن 
ذلك التقدير تبت عليه جملة الأمور الواقعةء لْعَلمّ أن الواقع واقعٌ 


)١(‏ غير بينة في الأصل ورسمها: «تجنبه» 


CrD‏ فصل فى الاستصحاب 
على ذلك التقدير» ولو عَلم ذلك لاستغنى عن هذا الدليل . 

الرابع : لأنه لا يعلم أن الثابت e‏ 
الأمرء OE‏ الواقعة حى ب ست أنه 
واقع في نفس الأمر» وأ ذلك التقدير 5 كاعد ما الأمرر اة 
ولا يمكن ثبوت واحدٍِ منها إلا بثبوت أن الواقع في نفس الآمر واقع 
على ذلك التقدير» وهذا هو المطلوب المتنازع فيه» فلا يجوز أن 
يُجْعَل مقدمة في إثبات نفسه؛ لأ هذا مصادرة على المطلوب» وهو 
غير جائز . 

الخامس: أذ العلم بلزوم أحدِ الأمرين موقوفٌ على العلم بأل 
الواقع واقع على ذلك التقدير» فإذا استدل على ذلك بلزوم أحد 
الأمرين؛ كان وقمًا لكل منهما على الآخرء وذلك دور عِلْمي» وهذا 
ظاهرٌ لا خفاء به . 

واعلم - أصلحك [اله] - أن استصحاب الواقع إذا اذعي على 
تقدیر يتحقق "' فاه باب عظيم من أبواب مغالطات هولاء المُمَرّهين 
المُلبّسيْن» وأنا أضرب لك مثلاً من كلامهم : ي 
الأدلة التي يُستدل بها دليلاً سمّاه : البرهان؛ لأن مقَدّمتيه - على زعمه - 
E SEG NES GLE‏ 


(۱) بعده حرف «ما» ولا يستقيم بها السياق . 

(۲) هاتان الكلمتات هكذا قرأتهما. ولا أدري من يقصد ب«المبرز» إلا أن يكون 
أراد المصتّف . 

(۳) في الأصل: «قطيعتين». 


فصل في الاستصحاب 
غ تأارة تتم على زعمه» لعدم ال لت من معارضته بمثله» 
وتارة لا تتم . 


مثاله : أن يقال: أحد الأمرين؛ وهما إفساد صوم رمضان بفعل 
زحد اول او تاضوم رفصا يفيل و اة ار رة الال 
والاستقامة = موجب لوجوب الكفارة؛ لأنه لو كان أحذهما موجبًا 
مستقيمًا إلى جملة الأمور الواقعة لكان أحذهما موجبًا لوجوب الكفارة 
على ذلك التقديرء وإذا كان موجبًا له على ذلك التقدير كان أحدهما 
موجبًا له فى نفس الأمر؛ لأنٌ جملة الأمور الثابتة فى نفس الأمر ثابتة 
على ذلك التقديرء وعدم موجيية كل من هذين ليس ثابتا على ذلك 
التقدير» فلا يكون ثابتا في نفس الأمر» فيكون الثابت نقيضه» وهو 
موجبيّة أحدهماء وهو المدَّعَى. وهكذا يقول فى [كل] دعوى 
ا ی ا ا ات 
والمتناقضات؟! وإنما وجه التغليط فيه استصحاب الواقع حيث لا 
يصح»› وهو قوله : «وإذا کان موجبًا له على ذلك التقدیر» کان موجبًا له 


في نفس الأمر». 
قلنا: لا سَلّم قولّه؛ لأن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة 
غلك اي 


[ق/ ]۳۲١‏ انضمام المدّعى إليهاء فإن عَتَيْتَ الأول فمُسَلّم» ولكن لا 


)١(‏ تحتمل: مكنته»» أو «ممكنة». 


CD‏ فصل في الاستصحاب 


سم قولك: «وعدم موجبيّة كل منها ليس ثابتا بذلك التقدير»» فان 
هذا العدم يجوز أن يكون من الأمور الواقعة . 

وإن عََبّْت على تقدير انضمام المدّعى إلى الأمور الواقعة» فلا 
لم أن جملة الأمور الثابتة في نفس الأمر ثابتة على ذلك التقدير؛ لان 
ذلك التقدير - وهو انضمام المُدَّعَى إلى الواقع - جاز أن يكون ممكًاء 
وجاز أن يكون ممتنعًاء وإذا كان ممتنعًا أو معدومًاء فلا تكون الأمور 
a‏ معدوم» وذلك أنه لا 
يلزم من فرض الانضمام في الذهن وقوع الانضمام في e‏ 
والمفروض الذهني لا يستلزم تر الكقانن الخارخة وا و ةا 
الجمع بين النقيضين لم يلزم أن يكونا واقعَيْن . 

الطريق الثاني في إفساده : قوله: «وعدم موجبية كل من هذين ليس 
ثابتا على ذلك التقدير». 

قلنا: لا ُسَلّم» وهذا ظاهر؛ لأن ذلك التقدير هو تقدير وقوع 
الأمور الواقعةء أو تقدير الانضمام إليهاء ومن الأمور الواقعة عدم 
موجبيّة هذين» فكيف لا يكون هذا العدم ثابتا على تقدير وقوع الأمور 
الواقعة. 

أو نقول: يجوز أن يكون عدم إيجابهما من الأمور الواقعة» فلا 
يجوز نفيه على ذلك التقدير . 

فإن قيل : قد رضنا ثبوت أحدهما مع جملة الأمور الواقعة. 


قلنا: بتقدير أن يكون الإيجاب معدومًا في نفس الأمر» فيكون قد 


فصل في الاستصحاب Gr‏ 


رض وجود ماهو معدوم على تقدير وقوع الواقع» ومعناه: تقدير 
وجود المعدوم على تقدیر عدمه» وتقدیر وجوده على تقدیر عدمه 
تقدير الجمع بين النقيضين› وهو تقديرٌ مُحَال» وإذا کان تقديرًا ممتنعًا 
جاز أن يلزم عليه حكم ممتنع » وهو موجبية أحدهما» وعدم موجبيته ؛ 
لأنه قدّر وجود الموجبية على تقدير عدمهاء فتكون الموجبيّة موجودة 
معدومة» [فلا] يصح دعوی وجودها دون عدمها» ولا عدمها دون 
وجودها. 

وإيضاح ذلك : أنّا لو فرضنا اجتماع السواد والبياض مُنضمًا إلى 
جملة الأمور الواقعة؛ لكان هذا الاجتماع واقعًا على ذلك التقديرء 
وجملة الأمور'“ الواقعة في نفس الأمر واقعة على ذلك التقدير. 

فلو قيل: عدم اجتماع السواد والبياض ليس واقعا على ذلك 
التقديرء للزم أن لا يكون عدم اجتماعهما واقعًا في نفس الأمر» فيكون 
اجتماعهما هو الواقع» وهذا باطلء وإنما ذلك لأنّ اجتماعهُما مع 
الأمور الواقعة اجتماعهما مع عدم اجتماعهما؛ لأن عدم اجتماعهما 
من الأمور الواقعة. 

فالتقدیر : لو فرضناهما مجتمعَيْن مع عدم كونهما مجتمعين» وحينئ 
لا يقال: عدم اجتماعهما ليس واقعًا على ذلك التقدير؛ لان فرض 
اجتماع النقيضين يستلزمٌ ثبوت كل من النقيضين » لكلّه فرضٌ محال . 

الطريق الثالث لإفساده: أن يقال: قوله: «عدم موجبية أحدهما 


ليس ثابتا على ذلك التقدير». 
ي شيءٍ تعني به؟ أتعني به تقدير الأمور الواقعة؟ أو تعني به تقدير 
انضمام الموجبيّة إلى الأمور الواقعة؟ 
إن عَنَيْت الأول» فلا نُسَلّم» فل من الأمور الواقعة عندنا هذا 
العدم» أو يجوز أن تكون من الواقعة» أو لا نُسَلم أنه ليس من الواقعة . 
[ق/١٠۳]‏ وإن عَتَيْت: على تقدير انضمام الموجبيّة إلى الأمور 
الواقعة» فلم قلت : إن هذا الانضمام ممكن أو واقع؟ وإذا لم ّت أنً 
هذا الانضمامٌ ممكنٌ أو واقع » كان عدم الموجبيّة ليس ثابتا على تقدير 
لا بعلم ثبوتّه ولا إمكائه» وذلك لا يقدح في ونه ثابتًا في نفس الأمر» 
فلا ْمل عن الفرق بين تقدير الأمور الواقعةء وتقدير انضمام الماع 
إليها. 


e 
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جاء في خاتمة النسخة : 
«آخر الكتاب» والحمد لله الملك الوهاب 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
وافقَ الفراغ منه العشرون من شهر المحرم سنة تسع 
وخمسين وسبعمائة » الحمد لله رب العالمين» . 


ملحق 
الكتاب المردود عليه 


مك 


فصول في الجدذل 


تأليف 
برهان الدين محمد بن محمد التَسَفي الحنفي 
(ت۸۷٦)‏ 


فصول في الجدل CD‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله 

ورعد؟ فاللازم على المناظر تحرير المباحث وتقديم الإأشارة إليها 
وتصوير المسائل فى الأوائل» وتقرير الأقوال قبل الدلائل» وذلك 
بطريق الحكاية فلا دخل عليهاء غير أنه إذا انتهض بإقامة الدليل على ما 
اآعاه فالخصم إما أن لا يساعده فيه بل تلازم المنع في مقدماته» وهذا 

ولئن منع المقدمة بإثبات حكم متنازع فيه . 

فيقال : إنه غصب لا يلعفت إليه في اصطلاح أهل النظر» وإن كان 

وإما أن يساعده فى الدليل دون المدلول عليه . 

واستول اليل فلن لان ها ال به :لمعلل :وا ري 
المعارضة» إذ المعارضة هى المقابلة على سبيل الممانعة. 

ثم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول نقلي 
كان أو عقَليًا. وقد يقال : المعنىئْ من الدليل مالو جرد النظر إليه يغلب 
على الظن ثبوت المدلول. 

والاستدلال: أن ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤثرء كالدخان مع 
النار» والتعليل على العكس . 


GED‏ فصول في الجدل 
ON Aa‏ 

هو امتناع تحفّق الملزوم إلا عند تحقق اللازم» والتلازم لا يفتقر 
وجوده لا إلى وجود اللازم ولا إلى وجود الملزوم. ثم اللازم قد يكون 
عامًا بالنسبة إلى الملزوم نحو الحيوان بالنسبة إلى الإنسان» وقد يكون 
مساوبًا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان» ولا يمكن أن يكون خاصًاء وإلا 
يلزم تحقق الملزوم بدون [۲[] اللازم. 

ثم الحكم قطعي في الصور الأربع منها إذا كان اللازم مُسَاويًا» 
فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان وجود اللازم وهو الناطق»› 
ومن وجود الناطق وجود الإإنسان» وكذلك من عدم الناطق عدم 
الإنسان» ومن عدم الإنسان عدم الناطق بخلاف ما إذا كان اللازم عامًا 
فإنه يلزم من وجود الملزوم - وهو الإنسان- وجود اللازم - وهو 
الحيوان - ومن عدم اللازم عدم الملزوم» ولكن 5 يلزم من عدم 
الملزوم عدم اللازم ولا وجوده إلا على سبيل الاحتمال» ولا من وجود 
اللازم وجود الملزوم ولا عدمه كذلك . 

واعتبر" في المناظرة متى قلت: لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجَبّت على الفقيرء إما بالنص أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل» 
فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجو ب تَمَةَ٬‏ ومن العدم تة العدمٌ هناء فان 


٤ 


.)۷۸-۷ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
. بعده فی «التنبيه»: «ماذكرناه)‎ )۲( 


فصول في الجدل GD‏ 
ولئن قال : لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب 
على المديون. 


فنقول: لالم بأل المانع متحققٌ على ذلك التقدير”“. 


ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع» وإلا لوجبت الزكاة 
على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي» وهو 

فنقول: ما ذكرتم"' وإن دل على وجود المانع على ما ذكرنا من 
التقدير إلا أن عندنا ما ينفيه» فإن المانع إذا كان متحققًا على ذلك 
التقدير› والمقتضي متجقق › فيقع التعارض بينهما [۲ب] والتعارض 
على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحد الدليلين» وهو إما المقتضي 
أو المانع» وما ترك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر ؛ 
لآن أحد الأمرين لازم» وهو إما عدم ذلك الدليل أو وجود مدلولهء 
لقيام الدليل على أحدهماء فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل 
في الواقع أو عدمه. 

ولئن قال : المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض 
بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع في الواقع . 
فنقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير» وإلا لتحقق المانع 
المستمر في الواقع» فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في 


)١(‏ «التنبيه»: «على ماذكرنا من التقدير». 
(۲) بعده في «التنبيه»: «من الدليل». 


em‏ فصول في الجدل 
الواقع وغير الواقع . 

ولئن منع وقال: لا بُسَلْم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع» 
وإنما يكون كذلك أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو المانع الواقع 
في الواقع . 

فنقول: هذا المنع لا يضرناء فإن المانع على ذلك التقدير لا يخلو 
إما إن كان واقعًا في الواقع أو لم يكن» فإن كان واقعًا يتم ما ذكرناء وإن 

ولئن قال : لا تجب الزكاة تَمّةَ على ماذكرتم من التقدير» لأن أحد 
الأمرين لازم» وهو إما وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع» أو 
وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة 


فنقول: نحن لا نعي الوجوب تَمّة على التعيين» بل ندّعي أحدَ 
الأمرين وهو إما الملازمة بين الوجوبين [۳] أو الوجوب ثمّة» وبهذا 
يندفع ماذكرتم» فإنه لايمكن أن يُقال: لاوجود لهذا ولا لذلك في نفس 
الأمر» كما يمكن في الوجوب على الفقير . 

ولئن قال: لا وجود لأحدهما أصلاً على ماذكرتم من التقدير» إذ 
لو تحقق أحذهما لتحقق الوجوب على الفقير لامحالةء ولا يتحقق هذا 
على ذلك التقدير لما قررنا. فنقول: يتحقق أحذهما على ما مر آنمًا. 


2 
A‏ (0 
فصل في التنافي بين الحكمين 
يقال : الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على من ملك مالاً دون 
النصاب مما لا يجتمعان» والثاني ثابت إجماعًا فيلزم انتفاء الأول . 
والدليل على عدم الاجتماع متعدّد» فإنه يمكن أن يتمسّك بالنص 
والقياس والتلازم وغيرهاء لكن نفي الاجتماع بنَمُي أحدهما في مثل ما 
ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين . 
أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاءء 
وهذا باطل سيعرف من بعد. 
والثاني: أنه معارض بمثله» فإن الخصم يقول: العدم هنا مع 
العدم تَمَةَ مما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم . 
وأما إذا ردد الكلام في أمر ونفى الاجتماع على كل واحِ من 
التقديرين بما هو المختص بذلك التقدير» كما إذا قال : المشترك بينهما 
لا يخلو إمًا إن كان موجبًا لوجوب الزكاة أو لم يكن» فإذا کان موجبًا 
تجبٌ الزكاة ثمة عملا بالموجب» وإن لم یکن لاتجب تجب هنا" بالنافي 


ر ن 0 ی و 
فصل المعارضة بالقياس المجهول» وفصل التمسك بالنص (ص/ 
.(61A4 ۹‏ 

(۲) هنا تعليق في الهامش نصه: «وإلا لكان موجبًاء أو يقال: لا يجب» ورمز في 
آخره بحرف (خ). 


Cm‏ فصول في الجدل 
السّالم عن معارضة كونه موجبًاء [۳ب] فإنه يتم؛ لأنه لايمكن له أن 
يقول بمثل ماقلناء سواء كان ذلك الأمر وهو الذي ضم إليه ضد 
المدَعَى من صور الإجماع كما مرء أو من صور الخلاف نحو المركب 
مثلاً» أو كان فيه روايتان عن مجتهد» والترديد لازم بعد اللزوم فيهما. 


هو ترتب الأثر على الشيء الذي له صلوے العلية مرة بعد 


ا 
واعلم بأن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف وجوده 
لمحصن لوجوب الرجم عليه فإنه لو وجد يجب الرجم» ولولاه لا 
وقد يكون وجودًا لا عدمًاء كالهبة لثبوت الملك» فإن الملك 
يوجد عند وجود الهبة» ولا يعدم عند عدمها قطعًا؛ لاحتمال أن یکون 
ثابتا بالإرث أو بغيره. 


وقد يكون عدمًا لا وجودا» كالطهارة لجواز الصلاة» فإن الجواز 


يعدم عند عدم الطهارة»› ولا يو جد عند وجودها جرْمًا لجواز أن ل 
ن طن الهراط انان اللة رر 


(۱) «التنبیه»: .)٠١۳-۷۹(‏ 
(۲) «التنبيه»: «صلاح». 


فصول في الجدل GW‏ 

ويُقال: بأن المدار إذا لم يكن معينًا لايتم» كما إذا قال في مسألة 
الأكل والشرب: شيءٌ هو متحقق هنا مُوجبٌ لوجوب الكفارة» فإن 
ال رجو ارمع ووا وطدع: آنا وجرد فى فصل الرقاع رل رة 
وأما عدمًا ففي الإفطار بالحصاة والنواة وغيرهما؛ لأن الخصم يقول: 
شيء وهو متحقق هنا موجب للعدم» فإن العدم دار معه وجودا وعدماء 
أما وجودا ففي فصل الأكل والشرب مرة ثانية» وأما عدمًا ففي فصل 
الوقاع أول مرة. 

أما إذا كان المدار ]١٤[‏ مُعيَنّا فإنه يتم » كما إذا قال في هذه المسألة 
بأن الهتك - وهو إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة عند تعمد 
أول .مرة - موجب لوجوب الكفارة» لأن الوجوت دار معه وجودًا 
وعدمًا» أما وجودا ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدمًا فظاهر» 
ودوران الأثر مع الشيء وجودًا وعدمًا آيةٌ كون المدار علة للدائر» كما 
في النظائر . 


ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع الهتك» فكذلك دار مع 
الوقاع وجودا وعدمًا» ومتى كان الوقاع مدار لا يمكن أن يكون الهتك 
مدارا وجودا وعدمًاء وإلا يلزم اجتماع النقيضين» وهو الوجوب مع 
العدم فيما ذكرتم من الصورة. 

فنقول: نحن لا نعي المدارية وجودًا في فصل الوقاع على 
التعيين» بل نعي في كل صورة من صور الوجوب أولاً. والدوران 
غل هدا الس ر ل دل الا عل مار ة الك وجو وعدا 


ولئن قال : دار مع ما يكون مختصًا بتلك الضورة» فنقول: دار مع 


GED)‏ فصول في الجدل 
ما یکو ن مشت رکا ينها وبين ضور التراع: 

ولئن قال: دار مع المختصَء وإلا لا يجب ثمة'. فنقول: دار 
مع المشترك وإلا لا يجب تَمَةَ 
ولئن قال : سلمنا بأن الدوران متحقق» ولكن لم قلتم بأنه لا يفيد 
عليّة المدار؟ بل لا يفيدء وإلا لكان مفيدًا في الأمور الاتفاقية» فإن 
الآثار حادثة فى الأمكنة والأزمنةء ولا يكون المدار علة للدائر . فنقول : 
الكلذم فما إ6 كان المذار صالكا لحك فلو كان المدار فا ذكرت 
صالخا فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وإن لم يكن علة فلا يتجه نقضا . 

فصلل في القياس“ 

[٤ب]‏ وهو تعدية الحكم المْتّحد من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة 
فيهما. وسبيله أن يقال : الوجوب ثابت في المضروب بالإجماع» فكذا 
في صورة النزاع بالقياس عليه؛ لأن الوجوب في المضروب إنما كان 
تحصيلا للمصالح المتعلقة بالوجوب» كتطهير المزكي وغيره بشهادة 
المناسبة» ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول 
المطلرت " . والمتاسبة على هذا التفسير اة فى تلك الصورةة فإن 
المصلحة المتعلقة بالوجوب أمرٌ مطلوب» والوجوب طريق صالح 
لحصول ذلك المطلوب»› لأنه لو جد يوجد ذلك المطلوب› ولولاه لا 


(۱)( في هامش الأصل: «لا يلزم» ورمز لها ب(خ). 
(۲) «التنبيه»: (ص/ ١۱١٤‏ ۔-١٤٠١).‏ 
)۳( هنا تعليق بين الأسطرء لم يتبين لدقة الخط وتقطعه. 


ا 


يوجد. ولاتعني بکونه طریقًا صالځًا سوی هذا. والشرع 
بالو جوب ئ تلك الصورة»ء فتوجد المناسبة فيهاء والمناسبة a‏ 
اف ال لالع رن الت الى ت ده 
المطلوب؛ لأن الظنّ بالإضافة دار" مع المناسبة على ما ذكرنا من 
التفسير وجودا وعدمًاء أما وجودا ففى أداء الفرائض مثلاء فإن تغليبَ 
او ا ی ت E‏ 
مطلوبًاء وأداءٌ الفرائض”“ طريقٌ صالح لحصول ذلك المطلوب» فلو 
شاهدنا الإقامة من العاقل يغلب على الظن أنه إنما اشتغل بأداء 
الفرائض والواجبات لحصول ذلك المطلوب. وأمّا عدمًا ففي فصل 
ارك وااتغال لمعاف اوران يدل عل كر نادار ا 
للدائر. ٠‏ 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك [ءأ) فإن 
الأصلَ راجح على الفرع» وإلا لما ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس 
على النقض السالم عن معارضة كونه راجحاء والحكم ثابت فيه 
فيتحقق الرجحان» والرجحان مانع عن الإضافة أو ملزوم لعدم 
الإضافة» وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين 
النقض بالمناسبة السالمة عن معارضة كون الرجحان مانعًا أو ملزومًاء 


)۱( ليست فى «التنبيه. 

(۲( ليست في «التنبيه» . 

(۳) فى «التنبيه»: «المحبوبات). 
)٤(‏ فى «التنبيه» زيادة «والواجبات». 


فصول في الجدل 
ولا يضاف بالاتفاق . 

RE ES SASON O 
فيه» بل يثبت بالمقتضي أو بالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني‎ 

ولئن منع الحكم في أحدهما على ذلك التقدير فنقول: الحكم 
متحقق في أحدهماء إمًا في الواقع أو على ذلك التقدير» فيتحقق في 
الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي» وهو 
العدم فيهما. 

على أن الأصل لا يكون راجحًاء إذ لو كان راجحا لكان الرجحان 
مختصًا بالأصل» على معنى أنه يكون راجحا على الغير فرعًا ونقضاء 
بخلاف كل واحد منهماء ولا يكون الرجحان مختصًا بالأصل» لأن 
الغير راجح أو هو عير راجح › لقيام الدليل على أحدهما وهر 
الامة لا 

أو نقول: الأصل لا يكون راجحُاء لكونه قاصرًا أو مساويًا لما 
مر . أو نقول ابتداءً كما قال السائل في التلازم . 

ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو جائز العدم في 
إحدى الصورتيْن» وذلك لايكون مشتركاء إذ المشترك هو الثابت فيهما 

فقول : الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما"“ أو في الفرع على 


. «التنبيه»: «فيهما قطعًا»‎ )١( 


as 
تقدير اللزوم في الأصل» وأنه هو المشترك بينهما.‎ 

[٠ب]‏ ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ 
الال آر ۷٠‏ يسات إلى المشر وا ما كان ا قات ال 
الجر 

فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًا بالأصل أصلاًء أو يضاف 
إلى المشترك» ويلزم من لزوم أيّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك» 
فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا . 

ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى ما لا يكون مختصًا 
بالأصل أصلاًء أو لا يضاف إلى المشترك» وأيهما لزم يلزم“ عدم 
الإإضافة. 

فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقق 
الإضافة إلى المشترك. 

ولئن قال: هذا معارض بمثله» فنقول بعد المنع : المدَعَى إضافة 
الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع» وبهذا يندفع ما 
ڏکرگي؛ 

ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصااء وإلا لتحقق إضافة الحك ° 
إلى المتفرك .ولا بكرن مانا لما اه ولاه لو كان ماف الى 


J 


)١(‏ «التنبيه»: «وأيهما کان لزم». 
(۲) بعده فى «التنبيه». «إلى المشترك». 
(۳) بعده في «التنبيه»: «فى الأصل». 


Cm‏ فصول في الجدل_ 


المشترك لكان المشترك علة» والمانع من الحكم متحقق في الفرع› 
فيتحقت التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ماعرف . 

فنقول: لا نسلّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحمّقة» 
بل لايكون كذلك لما ذكرتم من الدلائلء ولئن منع فذلك مدفوع 
بالضم بأن نقول: المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًا إلى ماذكرتم من 
الدلائل» أو نقول: المدَعَى أحدهماعلى تقدير عدم أحدهما. 

ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدم كل واحدِ مما 
ذکرتم» والدلیل دلٌ عليه [۹آ] فيتحقق هو أو ملزوم من ملزوماتِ عدم 
کل واحد منهما. 

فنقول : الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدهما قطعًاء فالدليل 
دل على الوجوب» فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ أحدهما. والله 
ال 

فصل ° 

ثم القياس قد يكون مخصّصًاء كما يقال في مسألة شرائط 
الإحصان جوابًا عن النص العام» كقوله عليه السلام : «الثيبان ير جمان» 
أنه حص عن النص موضع الإجماع» وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل 
الذمة على معنى عدم إرادته أصلاً منه» مع تناول اللفظ إياه» فكذا 
صورة النزاع بالقياس؛ لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب 


(۱) انظر «التنبيه»: (ص/ 0 *(. 


نصول في الجدل 
الرجم بالمناسبة» إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالاً وجوابًا. 

أو نقول: التخصيص ثابت هناء وإلا لما ثبت ثمة بالنافي 
للتخصيص › وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول : لم يرد الفرع 
أصكا وإلا بالمقتضي للإرادة. 

ولئن منع اللازم” بالمانع فنقول : المانع غير متحقق على ماذكرنا 
من :التقدير: وإلا لوقع التعارض بينه وبين ن المقتضي على ماعرف في 
التلازم. 

ولئن قال : لم قلتم بأن التخصيص عبارة عما ذكرتم؟ 

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التتخصيص في 
الشرع . 

ولئن منع العمومية» فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص› ! 
التخصيص غير ثابت بدونه بالنافى للتخصيص أو لأن أحد الأمرين 
لازم» وهو إما عدم النصٌ العام أو تحفّق موجبه إما بالضرورة أو بالنص 
[ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمهء فإذا كان عامًا 
یکون حقيقة له» فان الغير لا یکون حقيقةً» وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز. 

ولئن قال : لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 

فنقول : بدليل صحة الاستثناء. 


. «التنبيه): «التلازم»‎ )١( 


فصول في الجدل_ 


ولئن مع فنقول : يصح استثناء البعض في بعض الأسامي المحلاًة 
E‏ واللام» كما في قوله تعالی: «والعصل ج إن لسن لى 
خر ن إلا لذن ءامَنوأ4 فوجَّبَ أن يصح ذ في الكل وإلاً يلزم أن يكون 
ا و ف ا و ا 
نحن فيه » ولئن قال: لم قلتم بأنه إذا صح في البعض صح في هذا 
ال 

ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف" فذلك 
باطل يعرف من بعد . 

کف ول و ات ا اقا عل ال ان 
الترجيح بعد التعارض » ولا تعارض بينهما في الحقيقة . 

فصل في تَعْدِية العده" 

كما يقال: العدم ثابت في فصل اللالىء والجواهر» فكذا في 
الخل" بالقياس» إذ العم في اللالىء““ يدل على أن المشترك بين 
الوجرين انكرت علة أصلاة أو الترك بين العدمين ماع كن 
الوجو قطعًا وإلاً لتحقق الوجوب فيهما بالمقتضي السالم عن 
المعارضين القطعيَيْن» أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَيّن» 


J 


)١(‏ «التنبيه»: «غير مضاف أو غير ثابت». 

(۲) «التنبیه»: (ص/ ۲۹۱ -۳۲۱). 

7ف المخطوط : «فصع»! وبجانبها ما أثبتناه أعلاه» ورمز بجانبه (خ). 
)٤(‏ بعده في «التنبيه»: «والجواهر» ومثله في الموضع الاخر بعده. 


فصول في الجدل 


والثاني : شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم علكة 
الت 

ولئن منع الوجوب بالمانع فنقول: المانع غير متحمّق على ذلك 
التقدير [۷] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع» إلى آخر 
ماذكرنا في التلازم . 

أو يقول: العدم في اللالىء يدل على أن العدم متحقق فيهما أو لا 
يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلاًء فإنه إذا لم يتحقق أحدهما 
لتحقق الوجوب عنه أصلاًء وإلا لوجب ثمة"“ ولم تجب فيلزم 
آخدهها: ويلزم من لزوم آيهما کان عدم الوجوب هناء اما إذا لزم 
الأول فظاهرء وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان 
المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران» فإن الوجوب حينئذ دار مع 
المشترك وجودا وعدمًاء أما وجودا ففى هذه الصورة» وأما عدمًا ففى 
صورة عدم المشترك . 

أ يقول: لو وجبت لكانت العلة متحففة لا محالة» وغير 
المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت أو غير علة بالأصل . 

أو نقول : إباحة الترك متحققة فى تلك 'الصورة» فكذا فى 
المتنازع » كما في القياس الوجودي» ويلزم منه العدم هنا. 


(1) في نسخة «.. أصلاً ولو لم تجب» كما في حاشية المخطوط . 
(۲) «التنبيه»: «محققة». 
(۳) «التنبيه»: «أو يقال». 


فصول في الجدل 
فصل في توجيه النقوض ٠‏ 


ثم النقض قد یکون معینًا مفردًا کان أو مركبًاء وقد لا يکون» أما 

المعيّن فمثاله أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس 

الخلي على المضروب› بدليل التخلف في فصل اللذّلىء ؛ إذ المشترك 
متحقق ولا حکم فيه . 

و قال عل اة ادف ها ب الم عن اة بل 

TT a a 


التخلف»› والمانع المختص متحفق م متحقق في فصل اللالىءء وإلا لفت 
الحكم فيه . 

فنقول : لايتحقّق [۷ب] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع 
حينئذ على ما عرف في التلازم سؤالاً وجوابًا . 

وكذلك إذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة والخصم 
یمنعه . 

يقال : : يضاف إلى ك إذ لو أضيف لکان 2 
عملا بالعلة» راا 

ا و ااا 
وهو إن اللازم أوالملزوم - لثبت ثمَة 


(۱) «التنبیه»: (ص/ ۳۲۱ .)۳١١-‏ 


ر 
هذا إذا تمسّك بالدليل الخاص» أما إذا تمسّك بالدليل العام» 
والمر كب فحل الهكة د ا غير أن الجرات عه اتفال 

الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما إن كان ثابتاء أو 

لم يكن» فإن كان ثابتا فلا نسلم تحقق العدم في تلك الصورة» فإن لم 
يكن ثابتا لكان الفرع راجحا على النقض» وإلا لثبت ثكَة بالقياس 
أو يقال: إذا لم يكن ثابتا ثمة يكون ثابتا ههنا إجماعَاء ولو ثبت 

هنا لكان الحكمٌ في الأصل مضافا إلى المشترك على ماعُرف. 
أو يقال : الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في 

حلي الصبيّة » بدليل الافتراق في الحكم» فالوجوب في المضروب من 

أموال الصبيّة لا يخلو إما إن كان ثابتا أو لم يكن» فإن كان ثابتًا فظاهر» 

وإن لم يكن فلا يتر جُح على النقض» فيتر جح الفرع عليه . 

(۲) E 
فصل في النقض المجهول‎ 
وطريقه أن يقال : لا يضاف الحكم إلى المشتر [١1])؛ إذ لو أضيف‎ 
لكان المشترك علة» ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور‎ 
وجود العلة» وأنه غير ثابت فى البعض” منها. أو يقال: المشترك‎ 


(۱)( بعده فی «التنبيه) : «الوجوب». 
(۲) «التنبيه: (ص/ ۹۷ _ (TV۹‏ . 
(۳) الأصل: «النقض»ء والمثبت من «التنبيه» ويؤيده مافي شرح الخوازرمي: = 


Cw‏ فصول في الجدل_ 


متحقق في صورة من صور العدم» أوالعدم ثابت في صورة من صور 
ا 

E‏ ر العلة 
كان المشترك علةء > فلا بت م تحقق الحکم في کل صورة من صور عدم کون 
e‏ 
فيّضاف الحكم إلى المشترك. 

CTO os 
فصل‎ 
وأما النقض المفرد» فهو المجرّد عن مساعدة الخصمء كمال‎ 
المديون أو الصبي والمجنون» بأن يقال: الوجوب لو“ أضيف إلى‎ 
. التوجيهات‎ 
ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في التقض أو لم‎ 


= (ق/۷۱ب). ومثله ما سيأتي قريبًا. 
(۱) «التنبيه) : «الوجوب» . 

(۲) بعده فی «التنبيه)»: «وجود). 

(۳) «التنبيه»: (ص/ .)٤٠١-۳۸۰‏ 
)٤(‏ «التنبيه»: «بأن يقول: لو». 


فصول في الجدل 10۹ 


يكن» فإن كان فنقول: العدمٌ َة لايخلو إما أن كان ثابتا أو لم يكن 
فإن لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا. 

وإن لم يكن فالجواب عنه إما بالفرق» أو بتغيير المدّعى بأن 
يقال : المدّعى انتفاء المجموع المركب من العدم هناء والوجوب ثمَةء 
وأنه ثابت؛ لأن الوجوب ثمَّة لايخلو : إما أن كان ثابتًا أو لم يكن» فإن 
لم يكن فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بنا من 
الدليل السالم عن التخلف . 


[۸ب] فصل ٩‏ 

وإذا لم يكن المقيس عليه مُعيَنّاء فعلى السائل أن يعيّن صورة هي 
راجحة على صورة النزاع» وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة 
لاستوائهما في الحكم» أو يُعيّن صورة هي راجحة على صورة معينة لا 
يترجح المقيس عليهاء إذا لم يكن المقيس معينًا أيضا. 

ولئن منع عدم الرجحان فيقال : المقيس إما قاصر أو مساوٍ؛ لأن 
الحکم لایخلو إما أن کان ثابتا أو لم يكن» فإن لم يكن ثابتا فظاهر› 
وان كان تاتا فكذلك ضرورة تحقق الدليل على أخذهما» وهو 
المساواة حينئذ» فإن الحكم لو كان ثابتا في المقيس» وجب أن يثبت 
فيما ذكرنا من الصور؛ بالضرورة أو بالنص أو بالقياس» وحينئذ تتحقَق 
الا ا 


(۱) «التنبيه) : «بتعسيرن) . 
(۲) «التنبيه»: (ص/ .)٤١۳- ٤١١۱‏ 


ت ا 


e 

ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارَضٌ بمثله» ولئن 
منع المغايرة فنعيّن به غير الأول أو نُعَيّن صورة من صور النقوض 
ابتداء» وبين الفرق بينها وبين صورة النزاع» كما إذا قال : لا يجب في 
الحلي بالقياس على صورة من صور العدم . 

فنقول: المقيس عليه لم يَقْصّْر عن ثياب البذلة والمهنة» بدليل 
بالحاجة الأصلية» وهي دفع نازلة الحر والبرد. 

أو نقول : العدم غير ثابتِ في الفرع» وإلا يلزم الاستواء بينهما في 
الحكم مع الافتراق في الحكمة» وأنه غير واقع» وإلا يلزم الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة و الفارق . 

ولئن قاس ثانيًا [۹] وقال: أعني به غير الأوّل» فنقول: ماذكرتم 
غير ثابتِ وإلا لكان العدمٌ فيما ذكرنا من الصورة مضافا إلى المشترك» 
ولال ا 

وتن قامس اه وات ادر ةه وين الارن فل 
يتحقّق ماذكرتم» وإلا لتحمَق أحدذّهما. 
1 ولئن قاس رابعًا فنعيّن صورة آخرى»› ونقول بمثل ما قلنا مرة بعد 
آخری» إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا. 


.)٤۱۸- ٤١٤ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 


ا @ 
فصل في التمشْك بالنص» وهو الكتابٌ والسنة“ 

واعلم أوَلاً بأنه لا راد من اللفظ معنّى إلاً وأن يكون جائز الإرادةء 

N‏ تقال 

فی الخلافيات : جواز الإرادة مما یو جب الإإرادة؛ لدوران الظن 


بالإرادة معه وجودا وعدمًا. 


ويقال: إذا كان جاتر الإرادة يكون مرادا؛ لأآنه لو لم يكن مراداء 
فلا يخلو إما إن کان غيره مراداء أو لم يكن» فإن لم يكن مرادا يلزم 
تعطيل النص» وإن كان مرادًا فلا يخلو إما إن كان جائز الإرادة» أو لم 
يكن» فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته» وإنه قبي جدًّاء وإن 
کان جائرَ الإإرادة يلزم اختلال الفهم» وخرج الانقسام بين کونه مرادًا 
وعدم کونه مرادا. 

: ا 

ثم الت لتمشّك بالنصٌ من وجوه : 

أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقةء فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة› 
فإن الغرض من الكلام هو الإفهام» [۹ب] فلو لم يكن الأصل ماذكرنا 
يلزم اخحتلال الفهم» فلایو جد الإفهام؛ ولان الثابت بطریق الحقيقة 


.)٤۸٥ - ٤1۹ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 
.)٤۹۹ - ٤۸1 «التنبیه»: (ص/‎ )۲( 


ص فصول في الجدل 
سبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره» والظاهر من حال العاقل الإقدام على 
ماهو أسرع إفضاءً إلى الغرض» فرَاد الحقيقة » على أن عدم الإرادة مما 
يفضي إلى ترك الاصطلاح والعهد والإأخلال بالظن فينتفي . 


الثاني : دعوى إرادة صورة النزاع» انال کاردا ر 
کو 

الثالث : دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع كالحلي 
التي هي نصاب كامل حولي مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام: 
«في الحلي زكاة» . 

[الرابع]: أو دعوى إرادة شيء يلزمٌ منه الحكم في صورة النزاع . 

أو أحد الأمور الأربعة» أو الأول مع أحد البواقي» أو الثاني كذلك 
إلى الرابع» أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدهاء ويلزم من هذا 
إرادة أحدها ضرورة تحقق اللازم» أو نقيض الملزوم بأن نرد في 
اللازم أو في الملزوم . 

ولئن قال : شيءَ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من 
هذا النص . 


فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من 
الإرادة» ولئن منع فنعيّن صورة النزاع› E‏ 
صورة النزاع في الوصف ولايمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا. 


فصول في الجدل CGD‏ 
ف 


إذا اذعی أحدَ الأمرین اللذین أحدھما لازم الانتفاءء لا یتم› كما 
إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو صورة النزاع من نص انعقد الإجماع على 
عدم إرادة الحقيقة» كقوله عليه السلام: «في الحلي زكاة».» فإن 
الخصم يقول: أحدٌ الأمرين لازم» وهو إما إرادة الحقيقة» أو عدم 
إرادة صورة النزاع » والآول منتف» فيتحقق الثاني » ]٠١[‏ ويلزم من هذا 
عدم إرادة كل واحدِ مما ذكرتم. 

هذا إذا ادعى في نفس الأمر» أما إذا اآعى على تقدير غير واقع 
عنده» فإنه يتم» كما إذا ادّعى أحدّهما على تقدير انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع» أو على تقدير عدم إرادة الحكم من 
قوله عليه السلام : دوا زكاة أموالكم»» ويلزم منه الحكم في صورة 


E 


النزاع ؛ لأن الحال لا يخلو عن تحمّق ذلك التقدير أو عدمه. 
وإن كان كل واحد من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاءء فلا 
حاجة إلى هذا التكلف . وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا. 
e‏ 
ثم الأمر هو اللفظ الدَّالٌ على طلب الفعْل بطريق الاستعلاء . ولئن 
منع فنقول : هذا أو اللازم أمر بالنقل» فإن يدل على كون أحدهما أمرًا. 


)۱( «التنبيه) : (ص/ 0۰۰ - 0۰۸). 
(۲) «التنبيه»: (ص/ .)0٥۱۸- ٥١۹‏ 


0 فصول في الجدل 


أو نقول: اللازم لا يخلو إما أن كان أمرًا أو لم يكن» فإن كان أمرًا 
فظاهر» وإن لم يكن“ يكون ذلك أمرًا بالدليل السالم عن معارضة 
كون اللازم أمرًا. 

على أن أحدهما أمر في قوله تعالى : وتا للمكيكة أسَجُدوا 
دم € [البقرة/ ٤۳]ء‏ بدليل قوله تعالى : # ما متعك ألا َج إذ اك 4 
[الأعراف/ .]١١‏ 

وهذا يدل على أنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب لما ذمّه الله 
تغالى على الك . 

وكذلك قوله تعالی : : 3 ندر ادن نالفو عن روء . .# الآية 


د 


[النور/ .]١۳‏ ولان عاص لقوله تعالی : أفعصيْت أمَرى r‏ 4 
[طه/ .]٩۳‏ والعاصي يستحق العقاب» لقوله تعالى : و 
ورسو ل فان لم کار 1 [الجن/ ۳ فكذلك تارك الأمر. 


ولئن قال : لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة 
من صور الأمر صيغة» وليس كذلك. 
فنقول : الكلام فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النطقَيّة والعقَليّة . 
[۱۰ب] فما 
ثم النهي وهو : طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما 


(۱) «التنبيه» : «(يکن أمرًّا» . 
(۲) «التنبيه»: (ص/ .)٥۳۰ ٥۱۹‏ 


ا 
يقتضي الحرمة» وإلا لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب 
المنهيٌ عنه» وقد صح بالنقل والاستعمال على أن المنهي عنه مشتما 
على المفسدة الراجحةء وإلا لقَبْحَ النهيّ عن الفعل المباح» وليس 
كذلك . ولال لو لم یکن محرَمًا لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب 
المنهىٌ عنه حال كون النفس داعية إليه» وقد كان محترزا فيكون 
ا 
e 4‏ 
في التمشك بالنافي للضرر 

مثل قوله عليه السلام: «لاضرر ولا إضرار في الإسلام»› فیقال : 
الإيجاب إضرار؛ لأنه يُفْوّت سلامة الملك عن الزوال لو أذي» وسلامة 
النفس عن العقاب لو ترك› والمجموع مطلوب» والاإضرار يدور مع 

فنقول : هذا لا ينفكٌ عن ذلك» فيكون جهة فيه» ولایکون مانعًا. 

ولئن قال: لا ثُسَلّمٍ بأن المجموع مطلوب» وكيف هو والعاقل 
يسعی في إبطاله؟ 

فنقول : هذا مَعَارَّض بمثله . 


.)٥٥۹- ٥۳۱ «التنبیه»: (ص/‎ )1( 


Wm‏ قهدو ل بي الجدل 
ولئن منع كونه إضرارا في الإسلام. 
فنقول: الإإضرار في أحكام الإسلام مُجُمل بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» وقد تحقق فى واحد منها 
فر E‏ 
٠‏ ۶ گە )0 
فصل في الاثر 
والتمشك به أن قول الصحابي يُحَصّل غابة الظن بثبوت ذلك 
الشيء» وهو المعنيّ من الدليل. على أنه ظنٌَ بتحفّق ذلك الشيء 
فيتحمّق» لقوله عليه السلام : «ظنٌ المؤمن لايُخطىء». 
غل أن قوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتدَيْتم 
اهُتَدَيّتم» يدل على ذلك» فان النبيًّ عليه السلام أخبر عن الاهتداء في 
الاقدا وا هر يجله هن الإخارات يدل على كرن الح جه 
متحمّقًاء وإلا لكان الاقتداءٌ بهم ضلالاً لا اهتداءً . والله أعلم . 
1 فصل في الإجماع الم ركب" 
وهو اتفاق الطرفين بعلتين مُختلفتين» كما يقال: لو جاز نكاح 
اليب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقد على 
انتفاء هذا المجموعء وهو الجواز هنا مع الجواز ثمّة» على أن 


.)١٦١١- ١١١ «التنبيه: (ص/‎ )١( 
الأصل: «وهو»» والمثبت من «التنبيه».‎ )۲( 
.)١١١- ٦٠۲ «التنبيه»: (ص/‎ )۳( 


فصول في الجدل @ 


الاختلاف فى القولين اتفاق على بطلان قول ثالث» كما في النظائر . 
ولئن قال: المجموع متحقّق بالإجماع ضرورة تحفّق الجواز 
عندكم ف تلك الصورة وعندنا فی هذه الصورة»› فنقول : ماذکرتم 
مُعَارَضٌ بمثله» بخلاف ما ذكرنا؛ لأا نتمك بقول كل واحد من 
المجتهدين على انتفاء المجموع . 
O‏ 
فصل 
والاستصحاب على نوعين : 
أحدهما: استصحاب الحال» كما يقال : كان» فيستمر . مثاله في 
مسألة المنفرد: عدم وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان مما 
يوجب العدم في هذا الزمان» أو في سائر الأزمان. 
أو يقال: العدم متحمّق في أحد الزماَيْن» فوجَب أن يتحقق في 
الحال أو في سائر الأزمان» وإلا لوجب في زمان لم يجب في ذلك 
الزمان بالدليل السالم عن المعارض القطعي . 
والمسطور في أصول الفقه: أن الحال يصلح حجة للدفع» وإبقاء 
ما كان على ما كان دون اللإثبات» والثابت هذا. 
والثانی : استصحاب الواقع كما يقال : کان» فیبقی على التقادير 
الجائرة. 


.٠...وهو وفيه: «فصل فى الاستصحاب‎ .)٦۳۸- ١١۳ «التنبيه»: (ص/‎ )١( 


® فصول في الجدل_ 


وقد يقال في التمسّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنّ ما 
هو الثابت على هذا التقدیر ثابتٌ فی نفس الأمر» أو على تقدير شت 
ج امور ال ف غ دلت ادر را کو رد واف اع 
هذا التقدير» وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع» أو على ذلك 
التقدير . والله أعلم بالصواب . 
تم القصول» والحمد لله وحده. 
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فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعر 

فهرس الكتب 

فهرس المصطلحات 

فهرس الأمكنة والبقاع 

فهرس المذاهب والفرق والطوائف 
*# الفهارس العلمية التفصيلية 

فهرس مسائل العقيدة 

فهرس مسائل الفقه 

فهرس مسائل الأصول 


فهرس مسائل الحدل 


VY 


VE 


کک 


e‏ تنبيه الرجل العاقل 
فهرس الفوائد Vo‏ 
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# فهرس الآيات الكريمة 
سورة البقرة 
وَذفلتا مکی اسَجُدوا دم )٠١(‏ 
واوا اة )٤۳(‏ 
3 ذلك جَعَلتکم اه وَسَصا) )٠٤۳(‏ 
ل و کک ف الصا ص حيو 4 (۱۷۹) 
ل کیب عّڪم ألصَيَام) (۸۳) 


ay 


میڈ ايڪ اشر لیدب د٠٠‏ 


شلوك مادا يمون (۲۱۹) 


أربعة اشر 4 )۲۲١‏ 


رو ا 2 2 tik KK‏ 
# والمط لقنت دربم نفسهن َه (۲۲۸) 


ت 
ست 


ت 


ضوهن أن ی ۲۳۲) 
لانضےاد ولد را4 )۲۲٢‏ 
تفقوا من َب ما ڪَسَبَر 4 )۲۹۷( 
وأَحلَ لَه أَلْسَيّعَ 4 )۲۷٠(‏ 


ولا یسار کات ولا سه ید4 (A۲)‏ 


0۱4 0۱۱ 


OIA (O° E IEE 


OIC EAA 


oV 


0 


CVY CYAV 


oV 


سورة آل عمران 
* تیعون بتکم ا(۱ ۲) 


محر ٠٠٠١(4‏ 
ولمم لكب والر ہ4٥٠‏ 
وکن ع سا حفررمن الا اتد نبا4 ٠۰‏ 
وة الاه 
3% فن ءاسم مھم رشا )٩(‏ 
ل وسیک اھ ن أوکر م 4 ٠ ١(‏ 
رمت لمڪم اکم ٠‏ 
لن آله امرك أن نَوَدُوا )٥۸(‏ 
ایغ اه ايوا رو . . . ٠٠١(4‏ 
لَايسَسَوی ادود مَِ لم4 )٠١(‏ 
* وَيَيع عر سيل أَلمُوّمِيك) )٠٠١(‏ 
مانم پو من عار )٠٥١(‏ 
سورة المائدة 


حرمت عَلَیَکم مه4 (۲) 
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0V1 «O1۸ 


04 (TEY 


0V0 (T71 


ا ا 
ل لابرد ىنيوق )٩١(‏ 
سورة الأعراف 
8 مامتعكَ اَذ ام4 ٠‏ 
امھ رهم پا لمع روف وینهلهم عن الم ڪر ) )٠٥۷(‏ 

r وار‎ 

سورة التوبة 
ا واایے یکروت لهب رَاَلْْصَدَ4 +٥‏ 
والسموت الارن من الممجرن4 ٠٠٠١‏ 
خَذمِن مولي » )٠٠۳(‏ 
۶ آل اموا أن الله هو قبل ربد )٠١٤(‏ 
والیے ادوا مدا را4 (۱۰۷) 
# وکونوا أ ايوت 3 #3 10( 

سورة يونس 
قان کت فی سومار )٩٤(‏ 

وره جود 


4 


لوين اذا الإَرَمِنَارَحَدً4 ٩‏ 


o1۳ 0۱۱ 


oY TIA (f0 


O1۸ «O1 «< ۲14۹ 


ort (IV (0 


۲۸ 


o۸ 


YA 


GD 

سورة يوسف 
# وسل اَلْمَرَيَةَ4 (۸۲) 
} کک س )۸٥(‏ 
قلْهلزوء سبي أذعوا کاس ٠۰۸‏ 

سورة الرعد 
لدی دّ4 )٠٠(‏ 
. واي يصون عه لَه ونب بد (۲۵) 

سورة الحجر 
فقعوا لم سجن ی 4 (۲۹) 


a 


# ّف ذلك لبت ت وسين ۷2 # (vo)‏ 
سورة النحل 


a 


oll ا‎ 


م E‏ 
3 ولا کر کال نَمَصَت عَرَلَهًا) )٠۲(‏ 
م ود له بای هی أَحسن )۲٠(‏ 

سوزة الإأسراء 


وص ر ر 


# ولین شتا دهن )۸٩(‏ 
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040 “EA 
۳۳ 


A: 


YY 


۳۲١ 


۳۳ 
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سورة الكهف 
إل إبليس كان مِنَ الجن )٥١(‏ 
ولا أعصى لكأ < .4 )14( 
سورة طه 


فعضت ا مری >€ (۹۳) 


وعصی ادم زیر فغوی لز (YY O‏ 


سورة الأنبياء 
و کن فما ءام إا لفسا (۲۲) 

سورة الحج 
وما جع کک فی َنِم حرج € (۷۸) 

سورة النور 

واوا لرگ )٥٦(‏ 

فيدر ألَذس يالفون عن و4 )1۳( 

سورة النمل 
قل تند يله وسم عل ادو 4 )9 

سورة العنكبوت 


ولین جاء صر من رَبك )٠١(‏ 


CVA «EY 


0\0 


0\0 


۳۱١ 


00 


4 


0\0 


oV 


۳۳ 


GD 
»« 4 ر امالس کک دای‎ < 
TT 

سورة لقمان 
« وَقَيعْسي مب4 »١(‏ 

سورة الأحزاب 

3% وڏ ڪرڪ ما شل فى سوت ت4 )٣٤(‏ 
% لذا تکحت م الْمرمتلت# )٤٩(‏ 
%}# ين ريه يف4 ٠(‏ 1°( 

سورة سباً 
$ ری لذن أوثُو لن () 

سورة فاطر 
% 2 أورښا ألككَ ا لذبن اصطفبتا) (۳۲) 

سورة يس 
آتیعوامن شلک َج 4 (۲۱) 

سورة ص 


¥ مسجد الیک ڪ هک حه عون € (vT)‏ 
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٤ 


oV 


EAA 


OV0 


OV0 


oV 


ا ا و 


سورة الشورى 
ل رېئ لیوس بنیف €2 (۱۳) 
أل لكب بالق وال ماد (۷) 
وأمرهم شوری ب € (۳۸) 
سورة الزخرف 
فل لن کان لرن ود (۸۱) 
سورة الأحقاف 
وني یک من مَل ھدآ )٤(‏ 
3 ومتا اچنوا دای ر )٣١(‏ 
سورة محمد 
ومهم من س ليك حح إ5 (\V- ٠١(‏ 
وت تسولو بل وما عيرم 4 (۳۸) 
سورة الفتح 
4# لد ری لَه عن اَلمرّمِ € (۱۸) 
عمد رسو لنت مي (۲۹( 
سورة الححرات 


2 


# إن جاء 5 ف قاسق ٍَ4 )٩(‏ 


of 


0۰ 


oV 


OV0(O0Vf (oV 


۲۷۱١ 


™ 
$ انوا کا مَنَ اشن (1۳( 

سورة الرحمن 
٭ لن بعلم لمران ١(4‏ » 

سورة المجادلة 
رانء مراکم ١(4‏ 0 

سورة الحشر 


غ 
° 


وما نھکم عنه دانتھوا 4 (۷) 
وای جاو من بعَدِھِم قولوت 4 )٠۰(‏ 
سورة الجمعة 
8 وار منم ََالْحمًوأمٌ4 () 
سورة المنافقون 
3 وأنفِموامن مارک )٠۰(‏ 
سورة الطلاق 
اث كمال اّ4 » 
3 رارش یشو ون4 (» 
سورة التحريم 


ا 


0۹۲ 


۲۸ 


OV0 


o 


۷۱ 


o۳۸ 


0\0 
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سورة المعارج 
ن آلونسن خلق هلوا 3ی (۱۹ ۔ ۲۲) 
سورة الجن 
ومن بعص الله ورسولم إن ل (۲۳) 
سورة الأعلى 


ry 


قد افلح من ترک 3 ۱٤(‏ ۔ )٠١‏ 


سورة الليل 
وسیجتما انی € (۱۷ ۔ ۱۸) 


سورة العصر 


4ء لا چت 


ر لا چ مت ررم ا 2 
والعصر ا إن اوسن لی حر 4 (۱ ۔ )٣‏ 


YA 


YA. 1۷ 


YA TAY 
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# فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث الصفحة 
- ابداً بنفسك TSR Resa aa asd‏ 
اتقو ا قراننة المؤمن EE EEE SCORERS‏ 
أدوا زكاة أموالكم a LO TOO‏ 
ٳِذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه OTRAS‏ 
أصحابي كالنجوم OA Rn sS md OSS eS‏ 
ألا وقول الزور OR SSDS SEE‏ 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ERE ASSERTS‏ 
- إن أبغض الرجال إلى الله TEASE SESS‏ 
- إن أبغضكم إِليّ وأبعدكم مجلسًا ARA las‏ 
إن الله يبغخض البليغ من الرجال AES SE e‏ 
- إن من الشعر لحكمة OEE ER ANOR ES‏ 
أنه كان فيما أنزل : «الشيخ والشيخة» ANE ARE SS EY‏ 
- أهل النار كل جعظري E OEE NOT‏ 
- إياكم والظن i DT‏ 
الايم أحق بنفسها من وليها N E‏ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


- البكر بالبكر جلد مئة ATEN ONIN SL SRE‏ 
التاجر هو الفاجر إلا من بر وصدق AE sS a‏ 
الثيّبان يُرجمان TATOO Sse esd‏ 
- حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان CE‏ 
- حديث الجارية التي رض رأسها اليهودي RN EEE‏ 1 
- حديث رد ابن عمر يوم أحد لصغر سنه E ET‏ 
- حديث معاد في الاجتهاد TOOT YO SA e eS a‏ 
- حديث النهي عن أن يسقي الرجل ماءَه زرع غيره Ea‏ 
- حديث الوضوء بالنبيذ CE NESS ts‏ 
الحكمة ضالة المؤمن AO Ss hmm RE‏ 
- خحطبة عثمان المشهورة ES SOT‏ 
- خير القرون القرن التي بعثت فيهم A E TTT E‏ 
- رفع عن أمتي الخطاً والنسيان CARESS SAS‏ 
- رفع القلم عن ثلاثة TO DOSS SE EEE ESO‏ 
الصدقة تطفىء الخطيئة NIA eee eas sS‏ 
- ظن المؤمن لا يخطىء E O OTTO‏ 
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عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق Ne eae SS‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ACE esere‏ 
افا قت لاء العش OAT SST SEE‏ 
- في الحلي زكاة ORCA es e SSS ea sas‏ 
- في كل أربعين شاة شاة CERAEON Soules As EY‏ 
- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون OY‏ 
- كان اة إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاتًا ETRE SRS‏ 
لا تزال طائفة من آمتى OAV Ede EES aS o‏ 
لا تشبّهوا بالأعاجم INSEE ebe‏ 
- لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا i TT ET‏ 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام A OT TEY‏ 
- لا حلف في الإسلام E EE‏ 
- لا صدقة إلا عن ظهر غنى EATERY Acs es‏ 
- لا ضرر ولا إضرار CAE NCS OT TT TTI‏ 
- لا ضرر ولا ضرار CE E E TT‏ 
- لا يرث المسلم الكافر E E TT‏ 
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J 


لا يقطع السارق إلا في ربع دينار E aR.‏ 
- لو كان العلم معلقًا بالثريا ETE een EAs‏ 
د لي على المسل في عيدة ولا فرسه o‏ 
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة TOES sce RSS‏ 
سااحت آن دی لآ ا O DS Ra‏ 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة EEK WA ese‏ 


- مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين N E o‏ 


- من استطاع أن ينقع أخاه فليفعل BASSES‏ 
- من تشبه بقوم فهو منهم VE ag e SG oS rS‏ 
- من ضار أضر الله به A ITED‏ 
- نفس المؤمن معلقة بدينه YO ea SAS RTs‏ 
- نهى النبي ية عن أغلوطات المسائل Er GEESE SESS‏ 
- نهى النبي َة عن التشبه بالأعاجم NSS CEES ASAS‏ 
- هلك المتنطعون MSS SSSR‏ 
- ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل BANS es‏ 


o NIT OEE SCOOT واه لاغرون ق يشا‎ 
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- وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر 
- وما يدريك لعله کان یتکلم فیما لا یعنیه 


تنبية ال ر جل العاقل 


8 فهرس الآثار 
الأثر وقائله 
- اتبع ولا تبتدع (ابن مسعود) SÎ‏ 
اوا ولا تدعو افد کف (ابن غر ۰ 
ادرت محا (اللۆلۆی) TE‏ 
- اصبر نفسك على السنة (الأوزاعي) e‏ 
- اعرف الأشباه والأمثال (عمر) EES‏ 
- أقلّد الخبر (الشافعي) E‏ 
أنا لغير الدجال أخوف عليكم (ابن مسعود) . 
- نا نقتدي ولا نبتدي (ابن مسعود) e‏ 
- إن الله إنما أمر العباد بماينفعهم (عمر) .. . 
إن الله نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) . . 
الما اق الأ شري o‏ 
- إنه لم يبتدع الناس بدعة (عمر بن عبدالعزيز) 
او لن قاس ایی انی سیر ین NT‏ 
- إياكم والتبدع» وإياكم والتنطع (ابن مسعود) 
- إياكم والمحدثات (ابن مسعود) ETE‏ 


- تعلموا الفرائض واللحن (عمر) و ا و 2 


TT 


oon neo a aR as 


Oona eo aoa an «®» 


een ammo ® 
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- تفسیر ابن عباس لقوله تعالی : ٭ وسلو مل عکادو لیت ضط .. ٠۷١‏ 
- دخل علي فتية حزاورة (جندب) ONE Sessa asas‏ 
- س رسول الله اة وولاة الأمر بعده (أنس) AEE TEE‏ 
- عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الشعبي) ARABE SASS‏ 
- قد كنت أنت وأبوك تحبون أن يكثر هؤلاء (عمر) E Sare‏ 
- قضى عمر بن الخطاب بإجراء الخليج TT‏ 
- قف حيث وقف القوم (عمر بن عبد العزيز) MEET TT‏ 
- كان يقال : عليكم بالاستقامة (ابن عباس) NR aan‏ 
الكلام يوجز ليحفظ» ويبسط ليفهم (الخليل بن أحمد) CESS‏ 
لا أعدل بالسلامة شييًا (ابن عباس) oL‏ 
- لا يفقه الرجل كل الفقه (أبوالدرداء) CE ei eR‏ 
- لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة (علي) Aa ESS‏ 
- لو بلغني عنهم (النخعي) OA SST eee‏ 
- ما حدّثوك به عن أصحاب محمد. . . (الشعبي) OAT Aa‏ 
- ما حلفت بها ذاکرًا ولا ثرا (عمر) OE aS eT‏ 
- من زعم أنه لا يرى تقليد الحديث (أحمد بن حنبل) Nees‏ 
- من كان متأسَيًا (ابن مسعود)» ونحوه عن الحسن ....... OVQACOVA‏ 


- يا معشر القراء خحذوا طريق (حذيفة) Oa E E‏ 
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الاسم الصفحة 
- آدم - عليه السلام - BD ET‏ 
- إبراهيم عليه السلام BEA EET TEE‏ 
- إبراهيم النخعي ONEN RESALES‏ 
اااي IT EMTE EES ESA SS e‏ 
او ن کیب ANTEC TEPE‏ 
افا ن حل CIEE TEAE NEAL ebes‏ 


cEOVCTAACToOot O TEVTTToTEE 


COTO OTO TTCETYTCETY 


TAC T° V (0۹0° 


ONTO SS nas إسحاق بن راهویه‎ - 
A E الاوزاعي‎ - 
ONT Saa DARS Sa SR aS Ra جالوت‎ 
ON mha asena جندب بن عبدالله‎ 
E SERD ERR SRS oO Sos بو جهل‎ - 


OTIC EOV CFA“ 


TAc.O04° (OAT (O1۲ 


ONE UTE SAN ALE eA SE SARA 


٤ 


OTA 


1۹۲ 


oAY «o1 «<. O7| 
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ويْسْهب لکنه لا يمل ويوجز لكنه لايخل 
يقاس المرء بالمرء إذا ماهو ماشاه 
تراه إذا ما جئته مته TS E E‏ 


إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت RE A‏ 


ا کا 


EASE VVE Ss SL SSS E o E صحيح مسلم‎ 


OT TAAT o e EASA ECR SAE 1 
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فهرس الا 
-الاتباع OA E SATA SESS‏ 
الاتفاق CONES SSAA NSA OSSD SE‏ 
اا E TE ET OTTO‏ 
الإجماع IAS RSIS DERAA E‏ 
الإجماع المركب E EY‏ 
الاأدلة COVEN edese Sada as e i‏ 
الاستفناء TAT SIIANS SEAR ASSES RA AA‏ 
الاستدلال E E E EE EO‏ 
الاستصحاب ELIOT OA‏ 
- استصحاب حال N ESLE ESSA e‏ 
استصحاب الحال في أجناس الأحكام EEE‏ 
الإسلام SONS SE NEE OSE SA‏ 
الاصطفاء ONO E eA SR RA DRS‏ 
- الاطراد في العلة Eek SENSES‏ 


(۱( ا ذكرنا هنا المواضع التي تكلم فيها المؤلف عن المصطلح بأية فائدة 
تذکر: 


1 


الا فة المتوسظة E E‏ 


_ الألفاظ الكلية TET‏ 


تبيه الرجل العاقل 
OOOO uuu.‏ 
TOVREA SS Sa‏ 
(e E TT‏ 
NV sa A‏ 
NARS SAS ER CEES‏ 
ONT aR‏ 


YVI TT TOACTEOCYT E 


EO E 
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OO OLDE SSE NS ES حقيقة اللفظ‎ _ 
AASV eee DEES ES ESS aaa الحكم‎ 
SITEND SSDS eS e ss اللحكمة‎ _ 
UE AE AEE TO PEE AE الخصوصية‎ 
1 AL O O OO الخلافيات‎ 
< E ETO الدغاوئ‎ 
CVOCEVT EAN si ea a ase الدوران‎ 
EDS SEER ACEO SEES -الزكاة‎ 
ONT SRA ESSERE nase السابقون‎ 
A ES EE TY السبب (الذي يناسب الحكم)‎ - 
CVSS ASA e SSA e Ea السفسرطة‎ - 
TEV s hek SAS AAS SE Es الب‎ 
TE AEE aT a الشرطي المنفصل‎ 
AO SE AO TSE ASS الطرد المحض‎ 
E ERI ARES EE الطرد والعكس‎ 
I nA EDE Aa SS العام‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


O SR ELS علة الحكم‎ 
A CE BAR CD E ET الو سه‎ 
TOIT ا ت‎ 
i CE OCTANE SEEN UTR الفرق‎ 
ETT TEE desan القاس‎ 
E E اا اق‎ 
SEET ETI OEE SESS SE قياس التخصيص‎ - 
A E OD N O E القياس الجلي‎ 
Wace ieee adele القياس الخفي‎ 
O GS AEN SEES القياس على أصل مركب‎ 
ENR RESA ES القياس على أصل مجهول‎ 
E EET TPT E OCTET القياس المجهول‎ 
EE ERASE EERE القياس المركب‎ 
ENS Se ee القياس الوجودي‎ 
E القياس اليقيني والظني‎ 
BE ANE REDRESS ES CE 
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0 


ڪڪ 


CTI ETC A ۹۷ 


CETTE YA ۹¥ 


TTI TTT 


PANSED as So 


@ تنبيه الرجل العاقل_ 


O EE أرمينية‎ 
NOS SESS RESA AS RE SS تبوك‎ 
ACTS TOON ea Ao ais الحجاز‎ 
SO Ere DE RSA E agg دمشی‎ 
EAE es sR Rr n A e الشام‎ 


E E E N العراق‎ 
ENE OEE NIT ET CEO العلا‎ 
LO ELD SES SN AE ES SEIR معان‎ 
OATES ASAR sn e ate sa e مكة‎ 
AOE DR E DE EEO SSD الهند‎ 
E O اليمن‎ 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 


* فهرس المذاهب والفرَق والطوائف 


NET IFEFTECTEC A esse aed اة‎ 
ETE STRESSES الائمة الاريعة‎ 
REO eem As الاتفة الجو عون‎ 
ONE SA Sa ARS الاتمةالشهورون‎ 
N E E O OTT أبناء فارس‎ 
BEY Bo SEAR AALS الأجواد‎ 
i E E DO EN آضات ا‎ 
VTCAOCAIVATAA es. أصحاب الجدل‎ 


ATEN 
FONTEO TITTY 
CENVETTSYTETT Yo 
cO\\co ToT cEEECEYY 
PETTY 


CENET TTAG TOR ree ao eae أصحاب الجدل المحدّث‎ 


OTE, AEST a eA rne he اصحاب طالوت‎ 
N SR OA OIE A انات‎ 


أصحاب اللغات = آهل اللغات 

أصحاب مالك = المالكية 

TENT EECCA EVES gav ARS Eker الأضو ليون‎ 
GT OTAVeTO TTI CTAE 


01۹4641 ۷۲ 


E TDR I U الأعاجم‎ 
E O RC OD O الأغمار‎ 
E NOE OE TEE الأغنياء‎ 
E EO الأمة‎ 
O RACES Ca الأنبياء‎ 
OVERS LSS SR ss الأنصار‎ 
AYE ETO aaa Sek آهل اللإجماع‎ 


أهل الأصول = الأصوليون 


تبيه الرجل العاقل (C.D‏ 


CEE LESS DSN ASS أهل البيان‎ 
ONES SESE SEEKS SAAS ESA أهل بيعة الرضوان‎ 
EC ESDEISSSEEL SSE أهل الجاهلية‎ 
أهل الاجتهاد = المجتهدون‎ 

أهل الجدل = أصحاب الجدل 

أهل الجدل المحققين O ee SAE SEER Ra ES‏ 
آهل الخد ل الم د ال هرن 

E E DSL ES أهل الحجاز‎ 


E EEO ETE أهل الخلاف‎ 
E ON TOTO أهل الذمة‎ 
OABTVEGT ETTI E SESE DS SEs اهل اة‎ 
Ese ESPERO Es هل الرآي‎ 
NO AES A ASE ESES اهل الشريعة‎ 
ACE ECGS CEES EES RS آهل الظاهر‎ 

آهل العراق = العراقيون 


أهل العرف الخاص RS‏ 


أهل العلم = العلماء 
أهل الفقه = الفقهاء 


الجا لرن = أضخات الجدل 


ened aG aoa ma» 


cO 01° TITC1(TY£ 


0Q4 COAACOVV (OV 


تنبيه الرجل العاقل 
الجدليون الخراسانيون المتأخرون 


الجدليون العراقيون المتأخرون . . 


uae ean ang naa SQ ® 


TYTOTIVIVTAELVN ...... 


oV1c07 <07. 07110۹ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
الحنفية TIO TIETIIIVTAEVY ss.‏ 


TIAcoOoIEcoO1Y coo TYToTI 


OFT VETE ae CESS SSA EAs الخراسانيون‎ 
OS EK EES SSE للف‎ 
OE ae a RASS Ala Sea Sas الخلفاء‎ 
E E EO الخوارج‎ 
OVTcOV ° COTACOTVCOTTCOTE e. السابقون‎ 
E AE TEY السابقون الأولون‎ 
AN Rosas aa السابقون بإحسان‎ 
SEET TTT الساخرون المجّان‎ 
NE SORE CESS e SSE ee ES سادات المر متت‎ 
ONES EEVEE weasel السلف‎ 


(O COTE ETAT TT 


OAT (OVV( O71 (O01 ° 
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OV1co0T co oT o0 (TTY 


OT TIT YTITYTETV cuss 


«OV0(OV{cOVT <01 «(0۱| 


«COQ COAO (OAE (OAT (OVV 


1° 04۸ (0۹٦ 


enone eem aG anem nae Qew a4 ® ® 


@ ) تنبيه الرجل العاقل 
CTAETVA TIT OTT VY‏ 

ITO EA 

CTTCTATETEO TOOT ASF SY aad 
EON ATAATA* TVA TTEOTVTOYYY 
O\cOVTeOVY OVI cOPEO\ EVI CEIVCETT 


TIAGO TI 011101 ° (1° O ° E (OE 


العلماء المجتهدون = المجتهدون 


i E عوام الخلائق‎ 
COE SEES a عوام العلماء‎ 
A SER TAS O ra A ة المجبرة‎ 

NECTAR Es المسّاق‎ 
TAN RN ASS EREDAR AAS e ass الفصحاء‎ 
COE VEVOACACNVT Seen cosa لفقهاء‎ 


IVT ITVITTY 


YAL TotoTEo TITY 


CEVYTo EYOTA TT To TT! 
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corfcoT1.01001° 41 AY 
COACCOVNOONI (OOO (O° 
CTIA TAM VOT ToT 


TITTY CC TIATIVCTITCTI OCT EC 


Oe EEE SADECE AS فقهاء الآثار‎ 
0h E E OTO ODETTE فقهاء الأمصار‎ 
E CSS REE ESE فقهاء أهل السنة‎ 
CTE RSS ESLE الفقهاء الخراسانيون‎ 
ON ERDE RRS a فقهاء السلف‎ 
a E TT فقهاء الصحاية‎ 
VN LTS EES EASES فقهاء الطوائف‎ 
LE o OY الفقهاء العراقيون‎ 
FAVCAO ASSESSED tT AS الفقهاء المتأخرون‎ 
FANE ena ESSE الفقهاء المتقدمون‎ 
NV ESTEE RRs الفقهاء المعتبرون‎ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


J 


CEO TS OR اء لخر اسان‎ 
ON DRA Se Ea القرون الصالحة‎ 
FS Ee a EE CS AOS قوم طالوت‎ 
TIACTVYT IAT Vloo VIVE... القياسيون‎ 
LECTERNS SEVTILNTE Lela SSA SES e الكفار‎ 
TAT SEINE ecb الكوفيون‎ 
ONA VASE E SDSS SA as المؤمنون‎ 
CTAVOTINEVEEV Tad SD ae المالكية‎ 


E EET المستدغة‎ 
OSCEOLA SERE المتأخرون‎ 
E E COO N OTE متأخرو الأعاجم‎ 
E E OEE متأخرو العرب‎ 
NYT ETAWTEGOFTA SSS المتأخرون من الجدليين‎ 
OTE e NRE EAS المتاخحرون من الخلافيين‎ 
SG OES DEANS TS SS المتعبدون‎ 


:تنبيه الرجل العاقل ® 
المتكلمون cO\TCTAECTTTECTIICIIACVA cues‏ 


TT CTIA ° (011007110۹ 


OE ESS SAA الارن المسو نال اك‎ 
E ET متكلمو أهل الإثبات‎ 
OF reo aS aê Sue A Dae Sram المتناظرون‎ 


COTO CONT EOTTIVEEOA Se RR المجتهدون‎ 


T11 O0Q\A COA «(O۸٠ 


VE SSA SS aS REE a المجوس‎ 
FETOATVENTACEO SSSR ae SS المحاويج‎ 
EDENE E OORT SLR SERS SKE المُحَدّثون‎ 
Wee ECFVICTVECITICAO ease es المحققون‎ 
ENCE ESSE Ses محققو الجدليين‎ 
TESS OSAP ESSA E SSAA المرجئة‎ 
COVA E ag SE SSS SESS المساكين‎ 
OVACOLTCEIVEOTAECTTYTNOQNYY srs. المسلمون‎ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


ON EE O E O المعتزلة البصريون‎ 
FAECES ESR OSE المغالطون‎ 
Ve SEES المغالطون في الجدل‎ 
O SESS ERS RSE se المشرقيون‎ 
EONS Em ESS ae المفتّون‎ 
i a E ET O OO المفسدون‎ 
La E N OOO الملوك‎ 
NNE DE OSO E ADE ASE AS المكلفون‎ 
lT الملائكة‎ 
CFESA OMAR SAEs dsb المموّهون‎ 


OTA SE e Ae A SC المنافقون‎ 
OANA E SS SS المهاجرون‎ 
cTEo Tot IIT NENT °F... الناس‎ 


colt EAICEAACEATI VY 


«(01.0010 OFT «(OY 


«04۳ OAT «o1۲ 
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anan oe 


noua oa Sma wo oR 


TYTTECTIACT YT COQA 
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*# الفهارس العلمية التفصيلية 
- فهرس مسائل العقيدة 
- فهرس مسائل الفقه 
- فهرس مسائل الأصول 
- فهرس مسائل الجدل 


- فهرس الفوائد 


تنبيه الرجل العاقل CW‏ 


# فهرس مسائل العقيدة 
القدرية اعتقدوا وجوب رعاية الأصلح على الله وجوبًا عقليًا VA...‏ 
- كثير من متكلمي أهل الإثبات خالفوا القدرية فنفوا أن يكون 
للأحكام مصالح» ومذهب أهل الحق في ذلك N‏ 


- معنى قول أهل السنة : إن الله يجوز أن يأمر المكلف بما لا 


مصلحة له فيه E E E‏ 
- وجه جواز تعليل أحكام الله بالمصالح EES SR‏ 
- لا يوصف الله تعالى بمباشرة الحكم أو الفعل» وهذا الوصف 
مناسب للعباد TORENT‏ 
- حكم الله قديم» وهو مضاف إلى علمه القديم ERT OT‏ 
ما ثبت قدمه استحال عدمه REE CELE Rg:‏ 
- الإرادة عند أهل السنة صفة أزلية وإن كان تعلقها حادثًا SERE‏ 
- بين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر AOE TTT‏ 
- الخلاف مشهور في ثبوت الحال ونفيها ES ASA‏ 
النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه ES AN Cate‏ 


- وصف الإيجاب أو الحرمة بالحدوث إنما يُعنى بها القائمان 


AE ORS AESDIRESRAS E بالفعل أو المضافان إليه‎ 


Cw»‏ تنبيه الرجل العاقل 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين e E EIT‏ 
- يجب أن يُعتقد أن جميع ما حرم الله لو لم يكن لكان الفساد الحاصل 


من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين O Na n‏ 
الأقوال والاعتقادات إذا ثبت أن فيها رضا الله لم يكن الحق إلا هو 
وضده خطأً بخلاف الأفعال بحسب قصدين وحالين ONT eR as‏ 


- جملة من الآثار في تفضيل السلف ووجوب التمسك بهديهم 0٥۸۳ - ٥۷۸‏ 


- لا يجوز نفي شيء من صفات الته تعالى لعدم ما يدل على ثبوته» 


لجواز أن يكون ثابتا من غير دليل يدلنا على ذلك NE Sees‏ 
التمسّك بالاستصحاب في الاعتقادات ليس بجائز A NIE‏ 


- هل يتمسك باستصحاب الحال فيما كان معدومًا فى الأزل أو 
فيما لا يعلم عدمه في الأزل؟ i EE TIT‏ 


E E E OTE مالا یعلم عدمه قسمان‎ 


E‏ ا 
# فهرس مسائل الفقه 

- من ملك نصابًا وحال عليه الحول وعليه دين» هل تجب عليه الزكاة ۷ - ۸ 

- الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة على الفقير E OTT‏ 

ھل ر ی ن وجرت ال اق غل الف و المد > ا9 فما تدخا 

- قضاء الدين من الحوائج الأصلية» ودلائل ذلك EEE‏ 


الزكاة إئما تجت فى الاموال الناسة بها أو تضریفها ۲۹5۲١‏ ۲۹۹ 


الآموال» وأيها نام بنفسه أو بتصريفه A E ONE‏ 
- الزكاة لا تجب على وجه يضر بالمالك Vs A ES‏ 
- حكمة وجوب الزكاة OOF a E LA LEASE SAS a‏ 


- نقد الفقهاء والمتأخرين في مصنفاتهم لاستعمالهم الطرد المحض 


- إختلاف العلماء في ضابط ما يوجب الكفارة لفطر نهار رمضان .... ۸٩‏ 
نقل المذهب لا يكون حجة على صحته E E‏ 
- من تأمل مافي الأحكام الشرعية من الجكم والمصالح. . علم 

بالاضطرار أن ذلك تنزيل من حكيم عليم E TTT‏ 


- جواز قتل من في صف الكفار أو دار الحرب مع تجويز 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


ان کر ن ماعا EO SS‏ 
- هل الإأسلام شرط في الإحصان الموجب للرجم؟ TAM eê ak‏ 
ا و ا وا 

حكمه باتفاق فقهاء أهل السنة OL EET TOT‏ 


- من أخبر أهل الذمة أو من ترد شهادته أنه زنی هل یسلم آنه زان؟ .. ۲۲۲ 


- وهل يحدون القذف؟ EE e RE RE a e LEAS‏ 
الخطاً سريع إلى أهل الاستنباط ENES era‏ 
- التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات وغيرها VETA ee‏ 
الات ف الل والرم في فرلا وال ا ا ن اا 
[البقرة/ ]۲۷١‏ هل هو مجمل أو عام؟ VVE ANDAs‏ 
الزكاة في الحلي E‏ 
YARE TAT EV‏ 

- لا يلزم من ترك العمل بالدليل في موضع ترك العمل به في 
موضع آخر إلا إذا تبین أنه مثله TERSENA TEES‏ 
- انقسام الأحكام إلى ما يُعلل وما لا بعلل TT‏ 
- حلي الصبية هل فيه زكاة؟ FO POPE EVET aa‏ 


- إجبار البكر البالغة على الزواج EET Oe‏ 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 


الإجماع على أن المعتقة تحت عبد لها الخيار EEN E‏ 

التسوية بين الحلي والمضروب TOVETOT a Ke‏ 
- يجوز أن تجتمع الامة على حكم ويكون مستند بعضهم فيه 

مالس بدلیل FOV TOOT aE OSS‏ 
القول الباطل ما قال أهل الإجماع بخلافه» أما ما سكتوا عنه فيجو 
ان يکون صحيحًا أو باطلڈ OS‏ 
- الدليل لابد أن يناسب المدلول نوع مناسبة n TT‏ 
- من تعمد ترك الدليل كان فاسقًا إذالم يكن له معارض Wa‏ 
- وجوب الود على المكره ATES SS eee‏ 
- الفرق بين المضروب وبين الحلي ETE E‏ 

العباد مأمورون باتباع ما أنزل الله وشرع ونَصَبَ Oland‏ 
- الدليل يتبع ولا يبع COE SR N N‏ 
- الدليل ما كان النظر فيه مفضيًا إلى علم أو ظن غالب OSS‏ 
- ضم أحد النقدين إلى الآخر في الزكاة ENES as‏ 
الاتفاق قد يُعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين OS‏ 
الزكاة في مال المَدِين SUDE CS‏ 


- علة الربا في الأصناف الستة وغيرها RACERS EVE Sa e‏ 


@ تنبيه الرجل العاقل 


الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لابد أن يشتملا على مصلحة 

للطاعة ومفسدة للمعصىة OTO A CSA MSE E‏ 
- الشرائع لم تشتمل على قبيح Ea bes‏ 
النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع ....... OV_OT‏ 


الفقهاء المتأخرون من أقل الناس عناية بالحديث ومعرفته . ٠٠١_٥۳٤‏ 


الأحكام ولا يبتديها ويظهرها ولا يصدرها E eae‏ 
الإأيجاب والتحريم ليس بضر ولا إضرار وشرح ذلك OED Tess e‏ 
- مسائل فعل أحد الجارين في ملكه ما يضر بجاره OEMS ESS‏ 
- ما ييحصل من الزكاة من الفوائد العظيمة الجسيمة يغمر ما ييحصل 

من فوات المال OR EON DE aê SSÊ‏ 
- شرح حدیث لا ضرر ولا ضرار» OTe e‏ 


- المسائل التي قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر 


كثيرة جدا OVS CELIO ESS A EE‏ 
- وصف المسائل التي يسر على المجتهد الخروج فيها بقول راجح 
دتا رارض الدلال ها RED aaa RES et‏ 


- اتباع غلبة الظن في الأحكام واجب OA SA‏ 


CD ل‎ 
ESA E BS eS اشتراط: الول فى التكاح‎ 
MOLES SEES A الإجبار على النكاح‎ 


- بعض المسائل التي اختلف فيها هل يعمل بالاستصحاب NEE Ree‏ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


- يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما يخالف الإجماع . ٠١-١١‏ 


- لا يمتنع الاستدلال بقياس يوافق مقتضى النص TS E a‏ 
توارد الأدلة القوية والضعيفة على مدلول واحد ليس بممتنع Ea‏ 
- القياس الباطل ما خالف مقتضى النص لا ما وافقه EDET‏ 
- تفاضل الأقوال بظهور الحجة إما بشهادة النصوص أو الأصول» 

أو للإعتضاد بأقوال الصحابة N I EET‏ 
- الجمع بين النقيضين وتعارض الأدلة اليقينية محال TT‏ 
- تعارض الأدلة على خلاف الأصل n Sl EEL SES‏ 
- ترك مدلول الأدلة على حلاف الأصل SERE ERASERS‏ 
- الأصل عدم ما يقتضي وقوع مفسدة في الأدلة الشرعية CEE a‏ 
- أقل درجات الدليل أن يكون بحيث يفيد النظر فيه غلبة الظن 

NSS Asa SEE المدلول عليه‎ 


- دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدمًا» هل يدل على كونه علة؟ . . ۷۹ 


ا ) 
الأكثر على أن الدوران فى الجملة يفيد العلية VG‏ 
- وجود الوصف وعدمه تارة يكون في محل واحد» وتارة في محلين . . A*‏ 


أكثر أهل الأصول والجدل يشترطون في الدوران المقارنة في 


الوجود والعدم E OT‏ 
- حكم تعليل الأحكام بالأمور العدمية ENO‏ 
الطرد المحض لا يفيد العليّة U EE‏ 
- طريقة أصحاب الطرد AEDES ERE a‏ 
مثالان على الطرد الركيك NE O Ao‏ 
اک وما اا کارا برهو د اله الک دلب 

على العلة» ثم أصبحوا يكتفون بمجرد الطرد BSL‏ 
- الظن الراجح إذا لم يعارضه ماهو أقوى منه يجب اتباعه ERO‏ 
- تعريف الدوران عند عادة آهل العلم NE e SSDS‏ 
الطرد المحض لا يسمّى دورانًا ADS,‏ 
- جماهير المحققين على إنكار تعليق الحكم بطرد لا يُشم منه رائحة 

NES N Se SE RE US الاقتضاء والتأثير‎ 


- لا يجوز أن يجعل شىء من المدارات فى الشيء الواحد علة إلا 
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فدهب أل الدوران ل يفيت العلية مدعب مكهور E O TEE‏ 
- الدوران يُغلب على الظن عليّة المدار ERED‏ 


- إذا تزاحم مداران لا يرجح أحدهما إلا بأمر خارج عن الدوران ... ٠١١‏ 


- القياس هو جماع الأدلة النظريةء ينبوع الاستنباط في الأحكام 


ار N E‏ 
- امتنع فقهاء العراق من إجراء القياس فى الحدود EE E e‏ 


- استعمل فقهاء العراق «الاستدلال» وعنوا به تجريد مناط 


- معنى القياس في اللغة n E OE‏ 
- معنى القياس في الاصطلاح SAME LESE Sas ES‏ 
- من شروط القياس : اتحاد حكم الفرع والأصل ES‏ 
أول شروط القياس : ثبوت حكم الأصل المقيس عليه TT‏ 
- المصالح المترتبة على موافقة الأمر لها ثلاث جهات Needs tes‏ 
أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث OT eba ls ES‏ 
- الحكمة من الفعل متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الحصول 

E SASSO NERS وال خر‎ 


- غلب في اصطلاح أهل الجدل من الفقهاء إطلاق الحكمة على 


تنبيه الرجل العاقل Cw‏ 
مافي الفعل من تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة YO a Ar e‏ 
أكثر الأحكام لابد لها من أسباب تناسب الحكم es‏ 


- تعليق الأحكام بالأسباب المقتضية حصول المصالح أمر مضبوط»› 


أما تعليقه بالحكم فعسير لخفائها وعدم انضباطها es eee‏ 
- النظر في المصالح على وجهين E a‏ 
المصالح المعتبرة» والملغاة» والمرسلة ALIN SERRE S5‏ 
العا لا تاد آرگان 4MA aS‏ 


جرأة الجدليين في تقرير مناسبة الوصف بكونه حكمة ومصلحة 


فی عرف الناس ESE SSO‏ 
أقسام المناسبة (ستة) ودرجاتها في القوة TEESE ah eas‏ 
المصالح المرسلة واعتبار كثير من السلف بها Tee‏ 
د الارن نن لالات الصو صن وين القبامن ae‏ 
الأدلة على أن القسم الأول من أقسام المناسبة هو أقواها 

وأقربها إلى الصحة EAE CEES EARS‏ 
- قول الإمام أحمد: ليس القياس على كل أحد E O‏ 


- المصالح إنما تكون مصالح إذا تجرّدت من المفاسد أو ترجحت 


mm 
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- المناسبات المستنبطة لها ثلاثة أركان E ETE‏ 
- قول المحققين إن ظن الإنسان تابع للدليل عليه في نفسهء بخلاف 

من اعتقد أن الظنون أمور اتفاقية TOSS‏ 
- القياس على حكم متردد بين التحقق وعدمه غير جائز ON Sl‏ 
اختلاف القضيتين في الحكم بالإجماع يدل على تفاوتهما في 

الموجب والمقتضي o O ET‏ 
الغالب في مسائل الفروع أنه لا يقطع على وصف بعينه أنه هو 

العلة في الأصل ESN EISSN‏ 
الأقيسة تقشع إلى فة وة E SS‏ 
- الأقيسة المجمع عليها aS SEES‏ 
القياس الظنى حجة عند القياسيين فى الجملة esses‏ 
- وصف الأمر بالقيني والظني إنما هو عند الناظر في حقيقة الأمر فلا. ٠١۳‏ 
لنوت المشغرك له لات اعتارات E TT‏ 
- العلة القاصرة هل يجوز إضافة الحكم إليها؟ ATT‏ 
الدليلان راجحان على دليل واحد إذا كانت متكافئة في القوة ٠٠‏ 
- مسالة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس NET asas‏ 
تغرف القاس الجلى A E NT TET‏ 
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چ 
أيهما يقدم العموم أم القياس؟ Nees A‏ 
- مراتب العموم من حيث القوة NI nS aa Ss‏ 
- مراتب القياس من حيث القوة TAT Se ES ss‏ 


ضعيف العموم وإن تعارض قويان وضعيفان فبحسب قوتهما 


E O O N ys 
تسمية العام والمطلق مجملاً عرف معروف عند الأئمة وعلى وفق‎ 
TADS BERE ees As Sa اللغة‎ 


اللأصلين المجمل والقياس U E‏ 
أكثر الغلط في الأصول والفروع يقع من جهة التأويل والقياس› 

وسبب ذلك EE oe BSE RNa g sd‏ 
- العام المخصوص هل هو دليل فيما عدا صورة التخصيص؟ والقول 

المختار OEE NOEL SS CASES SSS‏ 
- الجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما e TT‏ 


GD‏ تنبيه الرجل العاقل 
التخصيص يضاف إلى الشرع تارة وإلی العبد آخری» وأمثلته ۲۱۸ - ۲٠۹‏ 


5 الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلاً دالا علي عدم إرادة 
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الصورة المخصوصة و و و و ی و کک م و ر و ی کک ۲۹ _ °۹ 
- أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص E wS ase‏ 
- ما حرج من النص بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها 

هل یسمی تخصیصًا؟ DTT TET‏ 

E ETT الظن عدمه؟‎ 


- الصحابة والتابعون أجمعوا على العمل بالعمومات المخصوصة .. ۲٠٤١‏ 
- القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب غلب على 


الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم SEER‏ 
- القياس لا يجوز أن يعارض النص» ودليل ذلك WTO e E Aa nA‏ 
- تخصيص النص بالقياس بأنواعه ESTE CSE NESS‏ 
- لا يجوز أن يتوارد على المعلول الواحد علتان لا تستلزم إحداهما 

RIESE الأخرى‎ 


تنبيه الرجل العاقل CrD‏ 
هل التخصیص بالذکر یدل على التخصیص بالحکم؟ خلاف .... ۲١١‏ 
- إذا استشنى من اللفظ العام شينًا بقلبه ونيته هل ينفعه؟ ORY‏ 
لفظ (التخصيص) لفظ اصطلاحي المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه ۲٤١‏ 
لفظ (التخصيص) من الألفاظ الاصطلاحية وليست من الألفاظ 


متی کون اللفظ عامًا؟ حتى يعم جميع موارد استعمال اللفظ EE.‏ 


- اتفقوا على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» واختلفوا في كونه 


من عواض المعانى EAN E AAA ES OSS o‏ 
الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم OE Dn,‏ 


- كل من تمسك بالأدلة التي يكثر تخلف مدلولاتها - كالاستصحاب - 


لابد أن يضم إليها عدم المعارض OO. SE SAS AERA a‏ 
الكثرة دليل الرجحان e E Ey‏ 
الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب Eze Sa SE‏ 


- دلالة صيغة العموم عند جماهير السلف . . . ومن خالفهم . YVT_ TV‏ 


A E E E الحكم على الشيء فرع عن تصوره‎ - 
NES EAS AS AES Sa تعريف الاستثناء‎ - 
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- الألف واللام مصححة للاستثناء E EE e ONE DSS‏ 
إن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان مامنه الاشتقاق علة . 
الحكم المعلق باسم الجنس إذا كان نفيًا كانت إفادته للعموم 


أقوى منها إذا كانت إثباتا. وتعليل ذلك ASA E‏ 


النص SNES OD‏ 
القياس بعدم المقتضي › وبوجود المانع ETE‏ 
- الصورتان إذا تماثلتا وقد عدم المقتضي في إحداهما عدم في الآخرء 
وأمثلته ES Re E‏ 


رعاية المانع أولى من رعاية المقتضي إذا تعارضا PETTY‏ 


الأحكام المتماثلة يجوز أن تعلل بعلل مختلفة AS e‏ 


- انقسام الأحكام إلى ما يعلل وما لا يعلل E E O EEE‏ 


تنبيه الرجل العاقل FF‏ 
الأحكام المعللة تنقسم إلى ما تعقل علته ومالا تعقل علته i‏ 
- العلة في الحقيقة هي علم الله بما اشتمل عليه الحكم من المصالح . ٠٠١‏ 


مسألة انتقاض العلة (أو تخصيص العلة) هل هو دليل على 


فسادهاء والخلاف في ذلك» والراجح FATTY eran‏ 
- مسألة تخصيص العلة المنصوصة I RE E‏ 
- أصلان مهمان فى مسألة انتقاض العلة E TY‏ 


- هل العلة مجموع وجود الصفات الباعثة وعدم الصفات المانعة» 


أو ما ينشأً منه الباعث . .؟ فيه خلاف Terie‏ 
- السلف لم يكونوا يحررون العبارات الطويلة الجامعة بين الأصل 

والفرع» وإنما يذكرون الجوامع والفوارق eS e‏ 
- الحقيقة تحصل بحصول فرد من أفرادها a ET‏ 


- من فصيح الكلام وجيده الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد 
التتخصيص والتقييد وهذه طريقة الكتاب والسنة وكلام العلماء. . 


وشرح القاعدة COSTER SE EUS LSE‏ 
مسألة الفرق بين مسألتين مختلفتى المأخذ» وصورة المسألة 
والخلاف فيهاء ومثالها والراجح TATTLE PON cuss.‏ 
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Gr‏ تنبيه الرجل الغاقل 
- يلزم من لا يقول بالفرق بين مسألتين مختلفتي المأخذ في جميع الصور 
أن يستدل بدليل واحد في جميع المسائل» ولا یخفی أن هذا هذیان ۳٠٣۱‏ 


العلة يجب طردها في معلو لاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع 


محال ثبوتها TANER ES SERN SMEAR‏ 
- لا يجوز إهمال الجكم والمصالح والمناسبات الصحيحة as‏ 
أيهما يرجح المناسبة أم الأصل النافي؟ VE SENNA ES‏ 
- الاستقراء يدل على أي تأثير الانتقاض في فساد العلة أكثر من تأثير 
مجرّد المناسبة في صحة العلة NE eas Ss‏ 


- من لا يرى النقض مفسدًا للعلة مطلقًا سواء لمانع أو لا فاسد قطعًا 


وليس هو قول أحد من المعتبرين TVRDETNMO es AS‏ 
أنواع الأحكام التي تنتقض بها العلة» وهل تنتقض؟ E‏ 


- عليك بأصول الفقه وإحكامه فإنه يبين طرق استخراج الأحكام 

الشرعية من الأدلة السمعية EES‏ 
- الركن الأعظم في القياس إثبات علية المشترك N E EEE‏ 
أقسام الأصل (المقيس عليه) من حيث العلم بصفاته وعدمها 


- العلية لو ثبعت بدون أصل تقوم به لكانت مناسبة مطلقة ومصلحة 


تيه الر جل العاقل 


O E O E IO NEIN OE ا‎ 

- الأصل الذي تعلم بعض صفاته دون بعض على قسمين RSS‏ 
- حكم الله لا يختلف باختلاف أشخاص الأفعال والفاعلين VE ERS‏ 
- الاستواء في الحكم دليل الاستواء في المصلحة E SIE‏ 
- الافتراق في الحكم دليل الافتراق في المصلحة E e‏ 
تعليل الحكم الواحد بالعين بعلتين غير جائز O OOTY‏ 
- الافتراق في الحكم دليل الرجحان A EET‏ 


الأصل النافي أضعف الأدلة » فأدنى دليل موجب يبطل العمل به .. ٤٤١‏ 


- من تأمل الشريعة تأصيااً وتفصيااً وجد الغالب تقديم الظواهر 


- استصحاب الحال النافى حجيته عند الجدليين والجمهور EE EES‏ 


4_۸ 
OLEN ao ATER DASS تعريف الأدلة (الدليل)‎ - 
CON haaa Sd a SAR SS AR A a تعريف الدعاوى‎ - 


- أجمع العلماء على أن من وافق بعض العلماء فى مسألة لا يجب 
أن يوافقه فى مسألة أخرى ليست متعلقة بها EDS else‏ 


- عدم الإجماع على الحكم ليس دليلاً على بطلانه eo ANS‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل_ 


كان ينبغي تقديم النص (في الترتيب) على سائر الأدلة ET‏ 


J 


O OS O معانى (النصض)‎ - 


هة مسخث (دلالات الألفاظ) في أصول الفقهء فهو ينبوع الأحكام 32 
- مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق» وكل لفظ من متكلم يجوز أن 


يراد به من المعاني ما شاء الله » والمتكلم لم يرد إلا واحدًا منهاء 


- كثير من الناس يجوزون مالا تجوز إرادته لجهلهم بدلالات الألفاظ ٤۷١١‏ 


- لا يجوز أن نجعل الشىء مرادًا لله ورسوله بمجرد علمنا بأنه يجوز 


NES RS SE AAS أن يراد من اللفظ‎ 

- الأصل في الكلام إرادة الحقيقة» وهذا متفق عليه Aetna‏ 
وق ا E‏ 
الحقائق ثلاث : شرعية ولغوية وعرفية ET‏ 


قد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع مجازا بالنسبة إلى آخر ... ٤۸۷‏ 
- تختلف الأوضاع باختلاف الأعصار والأمصار N ENTE‏ 1 
- دلالات الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل القرآن بلسانه ٤٨۸۷‏ 
- إذا أجمع الناس على أن الحقيقة غير مرادة لم يصح دعوى إرادتهاء 
وأمثلته CAV EEAN SCADA Se Se‏ 
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العمومات على ثلاث أقسام EONS AR ee‏ 
- إذا خصّْص العام هل يبقى حقيقة أو مجازا؟ sss‏ 
- الجهة التي يندرج بها الأفراد في اللفظ العام (مهم) ..... ATLA‏ 
- تعريف الأمر» وتحريره EEN SRE‏ 


- الصحيح أن كل اسم لنوع من أنواع الكلام (الأمر النهي . .) اسم 

للفظ والمعنى E ITT E‏ 
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان: ١)تحقق‏ الأمر وثبوته 

إما بصيغة صريحة أو ظاهرة. ۲ إذا ثبت هل يقتضي إيجاب 

الفعل؟ De ET‏ 1 
- إذا كانت صيغة الأمر ظاهر (كافعل» وليفعل) فهل مقتضاها الطلب 


e O EE CAE OS والاستدعاء؟‎ 

- إذا ثبت الأمر فهل مقتضاه الإيجاب؟ O E ET‏ 
الأدلة على أن مقتضى الأمر عند الإطلاق الإيجاب YAO eet‏ 
- لا يُعنى بالإيجاب إلا كون الترك سببًا للذم والعقاب a‏ 
الأصل في الأمر الإيجاب إلا أن يدل دليل بخلافه AB ae‏ 
ترك مدلول الدلیل مقرودًا بمانع لا بطل دلالته ET‏ 


- هل الدليل هو مجموع (الأمر وعدم القرينة) أو مجرد الأمر؟ 


0۹ RS SN SA U 4 Ti e GE a a a a تعریف النھهی‎ - 


- الأدلة على أن مقتضى النهى عند الإطلاق التحريم EE E a‏ 
الفعل المنهى عنه لابد وأن يشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة ٥۲٤‏ 
الفعل الواحد بالشخص وهو الحركة في الوقف المعيّن هل يمكن 


أن يستوي طرفاها من کل وجه؟ SET E OO‏ 
الأوامر والنواهي في الشرائع مشتملة على المصالح TASES‏ 
هذه المصالح لها ثلاث مصادر OAT ESASA‏ 
النهي قسمان: تحريم وتنزيه SADECE ETE TTT‏ 
- تحريم الشيء أو كراهته بحسب مافيه من المفاسد» وتفصيل 

ذلك TAO Ss BASSOON‏ 
- على المستدل بيان صحة الحديث EO eseh At‏ 
- حدیث لا زمام له ولا حطام لا يجوز الاستدلال به بالاتفاق ORE es‏ 
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- قصر العام على سببه جائز إذا دل عليه دليل OES SSS‏ 
القياس مقدم على العام المخصوص OO ea Ss Ra‏ 


- الأقيسة المتوسطة راجحة على عموم في غاية الضعف e‏ 
الاتفاق دليل قوة الدليل» والاخلاف مشعر بعدم ظهور قرينة EE‏ 
الو جوت بيعت غل الأداد OO Ses TAET EAD‏ 


- إضافة الحكم إلى السبب لا تقدح في إضافته إلى سبب السبب أو 


- قول الصحابى هل هو حجة؟ وأقوال العلماء فى ذلك . ٠٦١‏ - فمابعدها 


- إذا قال الصحابي قولاً لا يخالف القياس» هل يحمل على أنه 


الأدلة على أن قول الصحابي الذي لم يخالف حجة يجب اتباعه. . . 0٦۳‏ 


- حكم تقليد العالم أو الأعلم SATEOVYEOTE sesed‏ 
الحكم المعلق بما هو مشتق يقتضي أن مامنه الاشتقاق سبب OV...‏ 
كيف يكون اتباع السابقين مع وجود مخالفة لبعضهم؟ e E OT‏ 


لو وجد الطالب نصا يخالف قول أحد السلف أو یخالف رأیًا .... ٥٦۹‏ 


- إثبات أنه ليس المقصود من (واتبعوهم بإحسان) اتباعهم فيما 


أجمعوا عليه فقط OTA re ESSE a‏ 0۷۰ 
- إثبات أن اتباع السلف يوجب الرضوان وأنه ليس من التقليد OVE a‏ 
- التقليد وظيفة العامة أما العلماء فقد يباح لهم أو يحرم SV ets‏ 


- مسألة : إذا لم يكن في المسألة حديث ولا اختلاف بين الصحابةء 


بل قال بعضهم قولاً ولم يشتهر ولم بُّالف» فما الحكم؟ مع 


التعليل (مهم) OAT NEES asa e‏ 
لاشك أن أقوال الصحابة أقوى وأرجح في المسائل التي 

تتعارض فيها الاأقيسة والحجج ORO BNE eo Ss‏ 
- حصول الظن الخالب في القلب ضروري لحصول العلم 

ومشاهدة الطريقة ET‏ 

- المدارك التي ينفرد الصحابي بها عنّا كثيرة .. ORA 0A0 crs‏ 


إذا قال التابعي قولاً ولم يخالفه صحابي ولا تابعي فهل يکون 


OANA Sê SA DOERR E A قوله حجة‎ 
OANA SR SAS E ERE AE لو خالف قول التابعى القياس‎ 
GE EER تعريف التقليد» وأقسامه‎ - 


معنی قول أحمد «من زعم أنه لا یری تقليد الحدیث فهو مبتدع ضال» ٠۹۰‏ 


CD تنبيه الرجل العاقل‎ 
GAV SO EDEL KS sS » . . «أصحابي كالنجوم‎ 


- حكم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين› 


1 E U OT والراجح‎ 

- تعريف الاستصحاب وأنواعه i I ET OSO‏ 
- إبقاء ما كان على ماكان مما أجمع عليه العلماء بل العقلاء Seed‏ 
- إذا تعارض الأصل والظاهر فأيهما يرجح؟ AF sees‏ 
- إذا تعارض استصحابان فأيهما يقدم؟ وأمثلته IC a‏ 


اقام استضات الخال ق اجات :الأخكام اأرهة وة 
م : فی یں ا 


القول فيها NOE SoD oE RS‏ 
- شرع من قبلنا TE en aA‏ 
- الاستصحاب آخر الأدلة» ولا يعمل به إلا بعد الفحص التام VE‏ 


تقدم أكثر الأدلة على الاستصحاب» وخلاف الظاهرية ... ٦1۸-11۷‏ 
- حكم الأعيان قبل ورود الشرع NR CS SECS SS ASA‏ 
- استصحاب دليل العقل في براءة الذمم من التكاليف حجة عند 


© تنبيه الرجل العاقل 


الاستدلال بالاستصحاب حيث لم يقم سبب الوجوب دليل حسن . . YY‏ 


NEE MNS RESEN دلیل قبیح‎ 


تنبيه الرجل العاقل E‏ 


*# فهرس مسائل الحدل 

- مناظرات السلف في الفروع والأصول COED ee‏ 
- المراحل التي مر بها علم الجدل E ERY‏ 
- وصف طريقة المتأخرين من الجدليين E E OY‏ 
- تسليم جواز الإرادة لا يقتضي تسليم الإرادة E TTT‏ 
- لا يضر التزام ما هو ثابت في نفس الأمر» بل هو أدل على صحة 

المذهب RESA ORESSRA SSSR‏ 
لفظ (العدم) فيه إبهام وإطلاق واشتراك EBES SS Es‏ 
- تعقيد عبارات أهل الجدل وبح التعبير بها AE RN Tsa‏ 
- كلام هل الجدل في حقيقته حال عن الفائدة ASN‏ 


- صحة المدعى لا يستلزم صحة الدليل المعيّن لاحتمال ثبوته بدليل آخر ٠١‏ 


- جعل المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه من المصادرات 


القبيحة to °*1 TACT E ae N E E o a 8 E a‏ 
الكلام في هذا الكتاب في عموم هذه الصناعة التمويهية E‏ 
اللفظ المشترك عن الاشتراك والتعبير عنه بلا حشو OEE‏ 


- عامة الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ iD 


الجواز لفظ مشترك RASS ES SS EEE‏ 
التنبيه لأمر تنحل به كثير من أغاليط المموهين ESSE‏ 


لا يُسمع إقامة الدليل في ضمن الممانعة على خلافه» لأنه غصّب ... ٤١‏ 


مااستلزم رفع الأمور الواقعة فهو غير واقع PTT‏ 
الحق لا يضر لزومه OAS Ea ASAE ESS Sek‏ 


المنع بعد التسليم غير مقبول O eS as‏ 
الجدليين يثبتون الدعاوى بأدلة متكافئة من الجانبين» وليست في 

نفس الأمر أدلة NORTE GSE‏ 
- طريقة الجدليين المموهين في الترجيح بالأشياء البعيدة المقصود . . . ٦۳‏ 
- لا عبرة بكثرة الدعاوى وتعددهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة 

وتعددها AO SE SSE GSES Es‏ 
- من ادعی ثبوت شيء فقد ادعی ثبوت لوازمه ولوازم لوازمه وهلم 

جرّا» ضرورة عدم الانفكاك» ومثله من ادعى انتفاء شيء. .. 1٤-٦١۳‏ 
- إذا كان الدليل يلزم من صححته النقصان علم أنه باطل ESSE‏ 
- ينبغي التنبه لاستعمال المغالطين للدورانات الفاسدة e‏ 


تنبيه الرجل العاقل 
- من قواعد الجدليين الفاسدة: ترجيح أحد الخصمين بكثرة 
دعاویه»› وبإبهام دعواه E OE E SSS E e E A E‏ 00۹۸ 


- إذا تزاحم مداران لم يمكن الترجيح إلا بأمر خارج عن الدوران ... ٠٠١‏ 


- التلازم والتنافي والدوران تحتاج كلها إلى القياس E‏ 
- هل يجوز تسمية التداخل والتلازم والتقابل قياسًا؟ O‏ 
بيان فساد الطريقة الجدلية وأنه عند التحقيق لابد من الرجوع إلى 

المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية E RTT‏ 
- قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل TT‏ 
- مبنى عامة كلام الجدليين المموهين مبني على محض التحكم 

والترجيح بلا مرجح E TE‏ 
- يروج التلبيس باستعمال الألفاظ المبهمة EO LEDER‏ 
- من أقبح ما تنطق به الألسنة العبارات التي محصلتها تكرير الدعوى 

ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة WNN Sass he RNA‏ 


- مقصود المموهين من إبهام الدعاوى وتغيير العبارات أن يظن أن 
الدعوى الثانية غير الأولى» فيعجز الخصم عن دفعها . . . . ۳١٠١۱۷۸‏ 


- ما دل على ثبوت وصف دل على ثبوت لوازمه وما دل على انتفائه 
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د الذعر ى إن عبرت لفقا ل ف وان فير ت ف الى ل تقل 2 ۸١‏ 


e E N E EAN E 


- لم يكن دليل مغلطي مموّه إلا نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه» 


وهذامن رحمه الله OP CTY‏ 
- منع الشيء بعد تسليمه غير مقبول OEE deh s A‏ 
الجمع بين النقيضين محال RELL ERS ARE‏ 
- ما يستلزم المحال فهو محال AAS ea‏ 


- ضعف دعاوی المموهین»› وآنه بمجرد تصورها یتبین فسادها . . .. ۱۹۹ 


- توارد الأدلة في المعلومات واقع في الموجودات E‏ 
- من فوائد ذكر الأدلة على ما علمت صححته أو فساده Seo‏ 


- كثير من دعاوى الجدليين ليس فيها سوى تغيير العبارة وتطويلها 


بغير فائدة› وسلوك طريق معوجة منكوسة. . والتنكيت بضرب 


الاستدلال على الشي بنفسه لا يجوز ONA RAR Seg E A‏ 


- الأمر العدمى لا يفتقر إلى غيره بخلاف الوجودي E eceme‏ 


تنبيه الرجل العاقل CM‏ 
مراتب الدغاوی ثلاث وآکثر ما يستعمل المموهون .... ۲٣١-۲۹۹‏ 


- من احتج بمالم يُفد فهو منقطع » ومن أورد مالا يقدح فهو منقطع . . 11۰ 
الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالاً وسؤلاً وانفصالاً e...‏ 


- أكثر ما يستعمل الجدليون القياس المخصص فى جواب المعارضة . ۲٠١‏ 
د آالحنفة والجدليون قالوا يقاس الت صصص دون سائ ر الاقيسة :د ١١‏ 
من أهم الأشياء على المناظر : تمييز المنوع القادحة والمعارضات 


الصحيحة من المنوع التي لا يضر منعها والمعارضات التي لا يضر 


EEE E SSS ESE SR وجودها‎ 

- حقيقة اللفظ وكيفية معرفتها TOTES SOS Oa‏ 
المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام ETERS ES‏ 
الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة ولا جزءا من العلة Ee aes‏ 
- صفة المستحيل لا يجوز أن تكون وجودية E EY‏ 


الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاءء وأمثلته» لكن لابد 
مع ذلك من آمر وجودي TORRONE SRE RAs‏ 
الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم» وأمثلته O ee ROA‏ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


ea | 


إذا كان المقتضى ظاهرًا وأمثلته e EET EE‏ 


- مامن معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ أخص من 


الأخص ححتى ينتهي إلى مالا شركة فيه» ومثاله OOS SSA‏ 
- حجج الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على 

كون اللفظ حقيقة والرد عليها FON STOO ea‏ 
إثبات الشيء بنفسه لا يجوز N ET‏ 
- سلوك الجدليين في تعدية العدم والرد عليه NT‏ 


- النوع الواحد من الأدلة إذا استلزم النقيضين عَلم أنه باطل FR‏ 
تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علة» إذا عيّن صورة التخلف 


فهو على قسمين و ی ا ی ی کک چ ا ا کر ۳۲۹ 
- التركيب على قسمين» ومنه ماهو شنيع ES SES‏ 


ت ف جوا اتال الاي ار واا ا ی 


TOLD nae es ene a SA الجدل‎ 

- كلام الجدليين دائمًا فيه تطويل بارد لا حاجة إليه i‏ 
- الاستدلال على صحة القياس بدليل عام فاسد ESSE‏ 
أمثلة على التخلف لمانع مختص E DBE‏ 


- أجمع الناس على أنه لا يجوز الاستدلال بالنقض المركب على 


تنبيه الرجل العاقل 


TOO Ea RESETS ae المجادلات‎ 
lS E OY كاركب بين الماطرين أو ن الامة‎ 


- مقصود الجدلى فى بعض مباحثه التغليط المحض والترویج الصرف ۳۷۸ 
النقض المفرد» ومعناه عند الجدليين BAV ESS‏ 
الجواب عن النقض المفرد AEBS ER‏ 


- إذاعلم ثبوت شيء أو انتفاؤه کان الترديد بينه وبين قسيمه تضييع 


- دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما فاسدة فاحذرها ۳۸۸-۳۸۷ 


مع ثقل كلام هؤلاء الجدليين وبطلانه لكن لابد من بيان مقالتهم .. TAQ‏ 


القاعدة فى صحة النقوض FUE HAS ESEREKE‏ 
الانتقال من دعوى إلى دعوى مغايرة لها لا يقبل» وشرح 
ذلك TAVA A o saa a Ê‏ 


ا 


Ne a 


- حق من يتكلم بهذيان أهل الجدل أن يقابل بالتبكيت والتسكيت بل 


EO OR التعزير والتنكيل‎ 

- تعريف التنافي» ومرادفاته ETO TEN ates CES‏ 
- أنواع التنافي ثلاثة E OE‏ 
- قسيم الشيء ليس قسمًا منه CTT Seas a hS Aa‏ 
- المتلازمان لا يتنافيان EEA Sa‏ 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعًا ۳ 


- كما يكون التنافي بين الأحكام يكون بين الدلائل والعلل .. ٤۲٤-٤٤۳‏ 


التنافي والطريقة الصحيحة في تحقيقة . . وطريقة أهل الجدل ٤۲۸ ٤٤٥١‏ 


- ما المقصود بتمام الدليل عند أهل الجدل؟ E TTT‏ 
- لا يجوز أن يزاد في الدليل ماليس من الدليل لأنه ضم ما لايفيد إلى 
ما يفید COD Rss Sd Ras‏ 


- نكت المموهين إذا صح بعضها. . فإنه لابد فيها من حشو وإطالة 


تنبيه الرجل العاقل 


- الغالب فى مذهب الجدليين فى إطلاق (الاتفاق) إرادة اتفاق مذهب 
المتناظرين CONDOS as Sas‏ 
- لا يجوز تأليف الدليل من مقدمتين متناقضتين متضادتين ET‏ 


- معنى (جواز الإرادة) عند مصنف الفصول وأهل الجدل .. ٤)۷۲ ٤١١‏ 


مخالفة أهل الجدل الخراسانيين لجمهور العلماء بقولهم 


(جواز الإرادة تقتضي اللإرادة) والرد عليهم Ao VY mea‏ 
لا يلتفت العلماء من جميع الطوائف إلى خلافيات أهل الجدل 

المموّه CAZ OVE a PS SAS SSE SA‏ 
- معنى الدوران NE Sain Re‏ 
الصور التي تخلّف فيها ظن الإرادة عن جواز الإرادة أضعاف 

الصور التي اقترن فيها ظن الإرادة بجواز اللإرادة Vs‏ 
الدوران إنما يفيد العلية إذا لم يزاحم المدار مدار؟ آخر VEN ses‏ 


- الظن الحاصل بإرادة معنى كل كلمة تدور مع أسباب خاصة 


وأسباب الوقوع تخرجه من حيز العدم OT SN‏ 
الكلام الواحد لا يكون دالا على نقيضين OEE atau‏ 


تنبيه الرجل العاقل _ 


- أقل ما يلزم مُدّعى الإرادة OER LOSE‏ 
- تشبيه دعاوى أهل الجدل بماجِنَيْن تفاخرا فى أيهما أقدر على 
اختلاق الكذب e E E‏ 


المَبْطل يجوز أن يقابل بباطل مثل باطله Eas SESE‏ 
- اصطلح الجدليون على أن المستدل لو عزى الحديث إلى كتب 


الفقه لم يُقبل E I OO TOE‏ 
الأثر عند أهل الجدل هو قول الصحابي E Se‏ 
أنواع الأدلة المركبة E SA NS ASSESS‏ 
- القياس على أصل مركب الذي ذهب إلى فساده عامة محققي 
الجدليين والفقهاء i OS‏ 
التركيب المقبول فقهًا وجدلاً WESSELS E‏ 
- صورة الإجماع المركب عند أهل الجدل E O ga‏ 
- من أجود الإجماعات المركبة» ومافيه» ومثاله a E E‏ 


النافي للحكم هل عليه دليل ام لا؟ TY‏ 
مقدمة الدليل إذا لم يكن إثباتها إلا بما يثبت الحكم كان ذكرها 


تة الرجل العافل 
- كثرة استعمال الجدليين التقديرات التي تنشاً منها المغالطات .... 1۲۷ 
- كل ماهو واقع في نفس الأمر فإنه واقع في كل تقدير لا ينافيه» 

قاعدة صحيحة وشرح القاعدة AVS e An‏ 
استصحاب الواقع إذا اذعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب عظيم من 


أبواب مخالطات هؤلاء الجدليين المموهين»› ومثاله . ... ٠٠١-٦۳٤‏ 


تنببه الرجل العاقل _ 


فهرس الفوائد 
- استعمال لفظ (المديون) وآ صوابه (المدين) ANE A ea SS‏ 


- قاعدة: كل فعل عينه ياء فإن اسم المفعول منه على وزن (فعيل) مثل : 


j 


- هاء (ثمه) وكيف تنطق في الوقف والوصل؟ e Ee‏ 
- تحريك هاء (ثمة) في الوصل لحن لأنه لا حاجة إليها TET‏ 
الحديث بلفظ «أدوا زكاة أموالكم» لا أصل له ولا يعرف في شيء 
ا ES Se‏ 
- نقد صاحب الفصول في إتيانه بالفاء في جواب الشرط المؤكد 
باللام» والصواب بدونهاء وهذه هي لغة القرآن nT Sees‏ 
- فعَلآن في المصادر يُؤذن بقوة الفعل وشدة الحركة Eas ss‏ 


- حبر كل واحد من المخبرين يفيد الظن» فإذا اجتمعت الظنون جاز 


- يعرف بالعرف ارتباط الأشياء ببعضها إذادارت منها وجودًا وعدمًا 


كأنواع الأدوية» والتأثرات النفسية DONE a‏ 
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تقد أسلر ت صاخ الفضول لمافيه من العجمة أو الركاكة ٠١١١١١۱:‏ 


- نواع اللذات ومقاديرها مما لم يخطر على قلب بشر alls‏ 
انقسام الحكماء إلى حكماء دنيا وحكماء آخرة ES‏ 
أنواع الجكم ومقاديرها مما لا يحيط بها إلا الله A E‏ 
- حقائق ما ينفع الناس ومايضرهم لا تعلم إلا بالوحي المنزل من 

ANN CEES Rea SSSA عند الله‎ 


كثير من الأعمال «المستحدثة» التى يظن فيها مصلحة ولا مصلحة 
الجورية للملوك› وبعض البدع AAS LOREENA‏ 


الفرق بين المباشرة والمناسبة OS SE‏ 
نقد صاحب الفصول في أسلوبه» واستعماله غير الفصيح في العربية 
(فرعًا ونقضًا) LOE RLS SS Raa.‏ 
لو كان صاحب الفصول يتعانى الفصيح لتكلفنا له وجها في العربية . 10۲ 
الفرق بين الانتقال والمعارضة TET‏ 


لفظ حديث: «الثیبان والبکران يجلدان. .»لیس مشهورا فی كتب 


كيف يثبت معنى لفظ من الألفاظ ؟ EOS ES‏ 


تنبيه الرجل العاقل_ 


- من خير بين ركوب طريق فيها دفع مفسدة واحتمال مفسدة وبين 


j 


ركا كان الترك أو ODES Ee‏ 
- حقيقة الألفاظ الكلية» والجزئية ONE‏ 
- الاصطلاحات الشرعية TEESE aL ORs‏ 


- المصدر الصناعي» وتفصيل القول فيه» وفيه فوائد عزيزة . ۲٣۷-۲٣۱‏ 
- إنما يُنسب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به ISS‏ 
- لا يجوز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل على معنى فيه فائدة . . . ۲٠٦٦۰۲٦٣۳‏ 
- المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يُحتاج إلي التعبير عنه RT‏ 


- السلف إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح OE ea‏ 
لفظ (العمومية) خارج عن النحو العربي a r E‏ £ 
- قولنا (منع العموم) أجود من (منع العمومية) SRE .... ٠...‏ 
- اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود. . .. ۲٠١‏ 
- في قول النحويين «المصدر يدل على الحدث والحدثان» توسّع 

EVOR ERA EAA SRR EE FR Eg SS فى العبارة‎ 
eet as ٠... ... .. . ذم الألفاظ التي فيها تكلف وتقعر:..‎ 


الج م امور ق ناقا الت م الفا وال س و داف 
مر 6 ب من به والتابعین› و 


I A RAE ESS E متأخرو العرب‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


الاهتمام بأمر اللغة وعدم احتقاره. . وما ورد في ذلك e‏ 
العبارات التي يستعملها البعض لا عربية› وليست من كلام العجم 
فهي كلام عجميٌ يريد أن يتكلم بمثل كلام العرب WV‏ 


- حقيق بالعجم الذين يريدون الدخول في عموم قوله : «لو كان العلم 


معلقًا بالثريا. . .» أن يصرفوا ألسنتهم عن الكلام المتعجرف . . 


ويعدلوا إلى العربية السمحة السهلة VY Wes a eS‏ 
إحداث لغة ثالثة إحداث فى الدين VN e ES RSS ASSES‏ 
- عبارة: لا مشاحة في الاصطلاح» والمقصود منها VE ETERS‏ 
الاستشناء المنقطع TATA e ERS asa‏ 
- اقسام الاسم المعرّف بالام» وإفادتها للعموم TAY e Ta‏ 


- صاحب الجدل يروغ عن بعض المعارضات مراوغة الثعلب الأملس ۳٠۸‏ 


- من فصيح الكلام وجيّده الاطلاق والتعميم عند ظهور قصد 


E E E EAE EIT التخصيص والتقييد وأمثلته‎ 

اللام في (الحلي) هل هي للجنس أو العهد؟ TOES Re ESA‏ 
- من ترك اتباع الدليل بلا معارض كان فاسقًا AVeeeShan se‏ 
الكلام الباطل يستفقله قلب العاقل ACL TA e eAm e‏ 


- فهم الفرق بين أقسام التنافي وموادها وصورها نافع في العلوم جميعا ٤١۳‏ 


تنبيه الرجل العاقل_ 


- متى يكون اللإإسهاب والإطناب من البلاغة؟ EEO‏ 
- نقد تعبير (إلا وأن. .) من جهة العربية AR TEE‏ 
- هل يخْطًأً لغة من قال لفظًا وأراد ما أراد؟ ELE Ea‏ 
- معلوم أن مجازات الألفاظ أضعاف الحقائق EVE nS AL‏ 
استقراء اللغات يدل على أن كل متكلم قَصد الإفهام إنما يُعلم مراده 

بأمر زائد على مجرد جواز الإرادة COS ENES‏ 
- الكلام على حديث : «في الحلي زكاة» ETE SEES‏ 


جذ ف المقاف:وافافة الشتاف [لهمقافه a N OO‏ 
Ga‏ ”4 ا 

- شرح قوله تعالى : # مامتعك ألا جد إذ انك EBE DAs‏ 

- سنة الله أن لا يجزي الناس على مافي ضمائرهم حتى يبتليهم .... Olt‏ 

- شرح قوله تعالى  :‏ فَلَْحدرِ ألَذِين افون عن سو . . . 4 TE‏ 


OEE EDS E SR الجزء قد يُشبّه بالكل‎ 


- قصة النهي عن شرب النهر في قصة جالوت» ومافيه النهي من 


تنبيه الرجل العاقل 


- المتأخرون من الخلافيين ونحوهم أقل الناس علمًا بالحديث 

ومعرفته (مهم) OFO OTE asses‏ 
- ذكر (صاحب الفصول) عدة أحاديث غالبها ليست محفوظة ..... oro‏ 
حذف مالا يدل عليه سياق الكلام غير جائز OPFOR sna‏ 
- لماذا جيء بصيغة المفاعلة من الضرر في بعض الآيات 

والاجاد؟ OFASORV eee Sa‏ 
الإيجاب والتحريم ليس بضرر ولا إضرار وشرح ذلك Ese‏ 
انوكت توعان ETE ECER ASAE OSE‏ 
- حمل الحديث على معنى لا يفتقر إلى إضمار أولى من حمله 

NL OT TET على معنی یفتقر‎ 


- لابد أن يكون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة . 


- قد رأينا كثيرًّا فوات المطلوب ولا يعد ذلك ضرراء ولا إضراراء 


- أكثر الناس غافلون عن طلب عدم مايضرهم وجوده E CETTE‏ 
من فسدت طبیعته لا بُلتفت إلى تألمهء ولا تغير الحمَائق بسببه . 


o0 


Cw‏ تنبيه الرجل العاقل 
ج 
الناس ثلاثة أصناف فى بذلك المال RAE AEE ESS a‏ 


- غالب الطباع تؤثر سد خلات المحاويج على حفظ قليل المال.... ٠٠١‏ 


تعريف «الأثر» في اللغة والاصطلاح E‏ 
- تفسير # لسوت آل ارون من لمرن والأنصار والب اتبعوشم 
بإخسّن) وتفصيل القول فيها VION RSMEANS‏ 
اتفسين ا اتيا موا م اس لادک دا4 OV eae‏ 
- الدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله VEE MEDE SR‏ 
تفسير # قل هلزو سيلج دعر a E AF‏ 
- تفسير # قل السمد لو وسم مَل عادو لیے اط4 ...... Vo OVE‏ 
اللام في قوله OVE e‏ 
- تفسير ‏ َم حرام أرجت لاس4 Es‏ 
OVV cs. e‏ 
- فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها ON ees‏ 
أكثر الصحابة إنما رووا القليل مما سمعوه لهيبتهم للرواية . ٥۸١-٥۸١‏ 
- يجب أن لا تخلو الأمة من قائم لله بحجة NESSES aL‏ 


- حديث : «ظن المؤمن لايخطىء. .» لا أصل له ONT ONY ss‏ 


- معنى الحديث «ظن المؤمن . .على فرض صححته ..... O40‏ 


تبيه الرجل الغاقل 


الخطأ وارد على كل العلماء والأئمة إلا رسول الله اة . 
- معنى حديث: «أصحابي كالنجوم. . .» as‏ 


- ليس من شرط الهادي الخرّيت أن لا يخطىء قط EET‏ 


حمل الحديث «أصحابي كالنجوم . ٠.‏ على الرواية خطأً 


تنبيه الرجل العاقل CD‏ 


are ا‎ 7 


فهرس الموضوعات على ترتيب الكتاب 


# أولاً: تمهید عن الجدل» ومناهج التألیف فیه» وأهم کتبه . . . ۲۳-٠۰‏ 


EEA Sa ehle eae تعريف الجدل» لغة واصطلاحا‎ - 
EE 1 E OIE طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه‎ 
EEE SUES ES المرحلة الأولى‎ - 
NE Meo المرحلة الثانية‎ - 
NR SNS as Sa المرحلة الثالثة‎ 
TEVE aD AES NASE ثانيًا : التعريف بالكتاب‎ # 
PEALE ASSESS EA قصة العثور على الكتاب‎ - 
O E SE RDA EG اسم الكتاب‎ - 
RE ROA a تاریخ تأليفه‎ - 
EASES SE إثبات نسبته إلى المؤلف‎ - 
OES SATE CARES e منهج المؤلف فيه‎ - 
Ela EEE EEA إفادة العلماء منه‎ 


# ثالث : ترجمة برهان الدين النسفى (صاحب الفصول) Eos‏ 


e SESE DSS اسمه‎ 
E إثبات نسبته للمو لف‎ - 
NES E 
ERS Eason SSS a نسخه‎ - 
E خامسًا : وصف النسخة الخطية‎ 


الأمر بالمجادلة في القرآن ETT‏ 


منهج المتأخرين في الجدل RET‏ 


تبيه الرجل الحاقل 


اطريقتهم غير وافية بمقصود الدين» ولكنها غير خارجة عنه بالكلية . .. . ٠‏ 


له و و يو و هي و د و a o a‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


قيام المؤلف بتمييز حقه من باطله في هذا الكتاب PEY‏ 
© فصل في التلازم MEE OR IR O‏ 
كلام صاحب الجدل E N‏ 
رد المؤلف عليه OSES AS‏ 
الكلام على حديث «أدُوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منه orgs ves‏ 
غل تجوز کون الفقير راا مه دير وجوت الركاة على الفدين؟ د ٠٠‏ 
يمتنع أن تدل النصوص دلالةً مسلّمة على ما يخالف الإجماع ed‏ 


يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح Es‏ 


إثبات التلازم بغير النصَ والقياس› مثل تلازم آخر أو تردید أو دوران 


neee A SERS a أو غير ذلك‎ 

ما أفاد منها معت فقهيًا فهو مقبول» وإلاً فهو مردود aa‏ 
مثال للتلازم المردود NENAS EASE EAR RS‏ 
مثال آخر للتلازم المردود A SE E‏ 
بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير» وخلوه عن الفائدة REET‏ 
تفسير هذا التلازم عند القائل به E EE E‏ 


_ تبيه الرجل العاقل‎ CD 


مثال ثالث للتلازم المردود TE SE E a SN A‏ 
بيان المقصود من هذا التلازم E EEE ET‏ 
هذا الكلام من بطل الباطل E E‏ 
جوابه من وجهين EC EEN WAS‏ 
سبب التنبيه على فساد هذه النكت التي يعتمد عليها هؤلاء الجدليون 

المموّهون BT O‏ 
الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك 

عن الاشتراك إلى الإفراد OATES SRE‏ 
الأدلّة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على 

بطلان التلازم من وجوه E RESÊ E‏ 
الدليل الخاصَ العلميّ لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين 

وجو بها على الفقير LON n EE SE SLED E ESR‏ 
كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟ E ET‏ 
كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟ TE‏ 1 
النظر في كلام المستدل والمعترض والتفاضل بينهما وترجيح أحدهما 

بشهادة النصوص أو الأصول أو اعتضاده بأقوال الصحابة ee‏ 


کل تقدیر لا ینشأً منه قیام مقتض ولا نف معارض فإنه غير مفيد OE‏ 


تنبيه الرجل العاقل Cw‏ 
معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة N TE‏ 


إبطال هذا التلازم الذي قد استدلً عليه بالجدل المموه» له مقامات. .. ٠١‏ 


Teen AS -منع مقدمات دلیل التلازم‎ ١ 
E المعارضة ببيان أن تلك الأدلة تدل على نقيض المدّعى‎ ۲ 
E ETT المعارضة بما ينفي التلازم أو بما يناقضه‎ - ۳ 
a O المعارضة بدليلل صحيح يدل على عدم التلازم‎ - ٤ 
E بهذا التفصيل يظهر فساد جميع هذا الباب‎ 

كلام صاحب الجدل GS‏ 
زد المواف عل E E LAE Oa‏ 


الدال عليها EAS O EDS‏ 
توضيح هذا الكلام EO SS DDE‏ 
أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل ۳١‏ 
كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بن التلازم بطريق صحيح E ass‏ 
كلام صاحب الجدل U TT‏ 
تقرَير سوال الساثل ENES EAE EE AS‏ 


CSI ALAA SOLE دالاول‎ 
CANE LTS SR ASRS e الثاني‎ 
CEASE AO RS الثالكث‎ 


لفظ «المانع» مشترك بين ما يد على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت 


الحكم الذي انعقد سببه OD SSeS‏ 
كلام صاحب الجدل E E‏ 
توضيح هذا الكلام A TT‏ 
تعارض الأدلة على خلاف الأصل CSS SADDER HR‏ 


NESR DERGE RR الجهل أو الخطاً‎ 

تعارض الدليلين يُوجب ترك العمل بأحدهما OT‏ 
هل ترك العمل باجد الدليلين بطل أصل الأستدلال؟ a‏ 
جواب المؤلف عن هذا السؤال من المعترض CCE‏ 
تقرير ذلك من وجه آخر DTT CEE‏ 
إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض Sasa‏ 


أما إذا ادعاه المستدل بالأدلة العامة فكلام المعترض صحيح › 


E EE NEA TERE ETI والجواب عنه فاسد‎ 


تنبيه الرجل العاقل | 


وجوه إبطال كلام المستدل OER DSR e‏ 
# كلام صاحب الجدل OO e ESSE SESE‏ 
إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع OO ates‏ 
خرات المسدل NSR OSCE ECELE E‏ 

كلام صاحب الجدل ORS SR EER‏ 
إتراة السائل ع المجدل LT TSE‏ 
جواب المستدل ON NET SEES SS Rs‏ 
تعلیق المؤلف على کلامهما وپیان بطلانه من کل منها ESSN EE‏ 
الرد على المعترض ONES aa SASS‏ 
ارد غل المسندل sana SRS‏ 

كلام صاحب الجدل O O TT‏ 
معارضة المعترض لكلام المستدل LTTE aR‏ 
معارضة المستدل لكلام المعترض E eS E‏ 
االرد على المشعدل E TESEL ECACC RAA‏ 


تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدل» وبيان أن هذا التكلف بسبب 
٠‏ اإثبات الدعاوي بأدلّة متكافئة من الجانبين ليست فى نفس الأمر أل ٠۲‏ 


امسلك هو لاء المموّهين نهم يدون دة أشياء». ویکون الدليل على 


mm 


وجودها كلها ووجود بعضها واحدًا TEE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في 


الحقيقة مستندا إلى دليل واحلل ....٠...‏ 


لا عبرة بكثرة الدعاوي وتعدّدهاء وإنما العبرة بقوة الأدلة وتعدّدها. . . ٦۳‏ 


طريقة هؤلاء الممورّهين فاسدة» إذ العبرة بتقابل الدعويين فى المعنى 


الزات القن فن سوال المعتر هن هتا و 


جواب صاحب الجدل بإبهام المدّعى بعباراتِ مختلفة ESE‏ 


الرد عليه من أحدعشر وجهًا OEE‏ 


الخلاف في كونه علة للحكم EAR‏ 
هو المسمى بالطرد والعكس» والسلب والوجود 
# كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران . . . 


Ounce anoaGoaa® 


eens Ga 
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النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه AEE A‏ 


# كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار» ولا يتوقف 


se an GASES وجوده عليهما‎ 

تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر ES‏ 
# كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار ARNE‏ 
تعليق المؤلف عليه وشرحه REESE OT ES‏ 


الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلاً على العلية ا 


عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على 


العلية إلا بدليل منفصل AO O‏ 
الطرد المحض لا يسكّى دورانًا إلا عند طائفة من المتأخرين E‏ 
# كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معينًا لا يتم Re‏ 


لى الو عة وة TROT‏ 


الدوران يفيد كون المدار علة للدائر بشرط أن لا يراحمه مدا آخر : 
الحكم قد يقترن به صفات كثيرة لا تتميز العلة عن غيرها إلا بدليل . 


المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران . 


2 تبيه الرجل الماقل 


إيرادات على کلام المستدل NEE SELA‏ 
هذه الإیرادات لیس عنها جواب سديد NEESER ES‏ 
مناقشات حول هذه الأسئلة SAT EOLA SSE‏ 
# كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترض E E‏ 


من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه 


أو إبهام دعواه WARIS RDS‏ 
# كلام صاحب الجدل في ذکر سؤال آخر وجوابه E E‏ 
تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق QS SSS A‏ 


# كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحًا للعلية ودفع الاعتراض 


عنه NLR Dy‏ 
رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجه Teal Î‏ 
تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا بُحصى E POE‏ 


أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران O O‏ 


تنبيه الرجل العاقل 

© فصل في القياس TT‏ 
أهمية القياس a E E Oa Re o E SEE‏ 2 
اة اف الل EEE‏ 
القياس اسم جامع لكل دليل عقلي رر کر ا 
القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليين E‏ 
کلام صاحب الجدل في تعريف القياس ا نا ا 
شرح التعريف O TUE‏ 
تعليق المؤلف عليه IE‏ 
اهاه معتبرة في الأحكام الشرعية ف 


اشتمال الشريعة على المصالح Ae‏ 


noe am mm® 


eee aoa ® 


مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله E‏ 


مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة» 


وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علامات 


العباد بما فيه صلاحهم»› ونهى عمانهى لما فيه من المفاسد . 


إطلاق «الحكم» على معان مختلفة NITE‏ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
أقسام الفعل الذي هو محل الحكم ومتعلقه TT‏ 
م رل آهل ال جر رآ نبا اة النكاف ا ا هه ا 


لاب أن يكون في الأمر مصلحة بتقدير الامتثال E TOY‏ 
ثلاث جهات للمصلحة ONION SS E AI A‏ 
أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث i O I E‏ 


كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟ والله سبحانه يفعل لا لغرضٍ. ١١١‏ 


الجواب عن هذا السؤال أن الله يعلم ما في الفعل من المصلحة فيحكم 


بوجوبه لعلمه بذلك ASAS r O A SS O‏ 
شرح ذلك بالأمثلة i O ET‏ 
معنى قولنا «إنه يفعل لا لغخرض ولا لداع ولا لباعث» NE Exes‏ 


المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل 


E E ووجوده‎ 

معنى المناسبة EESTI ARA RASRA‏ 
لابد لكل مناسبة من حكمة PONDS Sahe Sa‏ 
معنى الحكمة عند أهل الجدل CE SANE Aa‏ 
أنواع الحكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلاً الله TY‏ 0 


لابدً للأحكام من أسباب تناسب الحكم NIS ES AE‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


أمثلة على ذلك ENE REE E‏ 
تعليق الأحكام بالأسباب أمرٌ مضبوط REE‏ 
تعليق الأحكام بالحكم والمصالح عسير» لكونها خفية وغير 

مضبو طة أحيانًا O EE OVEN‏ 
كيفية النظر في المصالح E E‏ 
ثلاثة أركان للمناسبة a E E EE oA‏ 
جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر 

العقلاء NCEE EERE ASS RRS‏ 
أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة TTT TTY‏ 
إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يُلتفت 

OSL REESE ENE eS إليه‎ 


کلام آکثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة . . 


القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه . 


الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة N‏ 
التعليق على كلام المؤلف : «الوجوب ثابت في صورة الإجماع» 
فكلا 2 صورة النزاع بالقياس عليه) و 8 ف کی و و و ا 


منع هذا الكلام وتوجيهه من وجوه SS e a‏ 1 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 
المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجُّحت عليها ۱۲۹ 


فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات 


الحكمية EE EDE‏ 
قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل EY Ces‏ 


معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة 


حقًا ولا تبطل باطلاً TG‏ 
التعليق على كلام المولف : «ولعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح 

لحصول المطلوب» DES AES esd‏ 
المباشرة ليست هي المناسبة» بيان الفرق بينهما Ed ea‏ 


توجيه كلام الجدليين أنهم عَتّوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب .... ٠١١‏ 


التعليق على كلام المؤلف : «لو جد يُوجد ذلك المطلوب»› ولولاه 


الصواب أن يقال : الوجوب مُعلّب لوجود المصالح» وعدم الوجوب 


تنبيه الرجل العاقل 


٭ کلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة: «لن الظن 


بالإضافة دار مع المناسبة. . .» e‏ 
هذا کلام مستدر من وجوه A e‏ 
انات الع تالمتاسة أفرى ن اانه باندوران e‏ 
# كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل ELE E‏ 
تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيّد eS‏ 


# رد صاحب الجدل على اعتراض السائل E‏ 


# كلام صاحب الجدل في ذکر منع آخر وجوابه SES‏ 
تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيد TTT‏ 


اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق E ee‏ 


# كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثانِ من المستدل 


تعليق المؤلف عليه» وبيان أن قوله «فرعًا ونقضًا» ليس بجيّد في 


لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذها E ET‏ 
# عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضة Ore as‏ 
تعليق المؤلف عليها OE E DERTE ESB‏ 
كلام صاحب الجدل VE berl E SERE A‏ 
تعليق المؤلف عليه وشرحه OOO AES‏ 


لا يلزم من قيام المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير .... ٠١١‏ 


تعليق المؤلف عليه وشرحه OVS MÊ‏ 
بيان أن هذا الكلام باطلٌ سؤالاً وجوابًا e OOS‏ 
السؤال مبنیٌ على مقدمتين باطلتين eS Sonal‏ 
هذا الكلام مُعارَضْ بمثله ecer oS ease‏ 
هذا الكلام يقدح في القياس القطعيّ والظني» وما قدح فيهما فهو 

MS MESS SOLAS باطل‎ 


كون الشىء قطعيًا وظنيًا نسبة إلى اعتقاد العبادء وذلك لا يوئر فيه. . . ٠١۳‏ 
ثبوت المشترل له ثلاث اعتبارات A SE RE Se‏ 


جواب صاحب الجدل مغالطة› وإن كان السؤال ليس بحق AV E‏ 


تنبيه الرجل العاقل 


تعليق المؤلف عليه» وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد 
تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة ST‏ 
مناقشات على جواب صاحب الجدل EE ٠.‏ 
# كلام صاحب الجدل في تقریر اعتراض آخر وجواب عنه EAA‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غير الدعوى . 


مقصود الجدليين بإيهام الدعاوي وتغيير عباراتها ASE‏ 
المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه TE‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين e:‏ 
بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه OTT‏ 
الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام Es as‏ 
بطلانه أيضامن وجوه ESSA SEA SAA‏ 

# كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل EEE‏ 
شرح المؤلف لهذا السؤال ASE E Ee‏ 


جنس ما ينفي اللإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يبت 


CAD‏ تنبيه الرجل العاقل 


مقدماته a OS AERC‏ 
السؤال المذكور فاس عند التحقيق من وجوه EY‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور E‏ 
تلق المولت عليه وشوه ES SS E‏ 
بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجهًا See‏ 
هذامنع ما لا يقبل المنع» وهو فاسد ARES‏ 
هذا منع الشيء بعد تسليمه» وذلك غير مقبول TET‏ 
الفرق بين الانتقال والمعارضة GENES e‏ 
إذا فهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده NY‏ 
ما عَم صحته أو فساده بالضرورة لم يمتنع أن تكون هناك أدلة تقتضي 
صحته أو فساده OI O‏ 

# كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر من المعترض وجوابه عنه . 
تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة E‏ 
هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلا تطويل العبارة بغير فائدة e‏ 


أمثلة من سلوك الطريق المعوجَّة المنكوسة ASE REE‏ 


تنبيه الرجل العاقل CAD‏ 
بيان قبح هذا الكلام من وجوه EE nae TEE‏ 
معارضة الجدليً الدعوى بالدعوى SG DS‏ 
الدعاوي إذا تعدّدث لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كل منها 

غير الدليل على الأخرى E EITC ARES‏ 
مراتب ثلاث للدعاوي E E TT TTT‏ 
أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلة EE SSeS‏ 
الجدل الباطل لا يُفلح فيه من سلکه استدلالاً وسؤالاً وانفصالاً . ... ۲٠١‏ 
كل من استدلً بالباطل أو رد الباطل بالباطل فهو بطل ET‏ 
کل مُبطل یکون منقطعًا إذا بین بطلانه E BITTE‏ 
© فصل : القياس قد يكون مخصصًا IN SLSR Sa‏ 
المقدمة الأولى : مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس» 

وبيان الخلاف فيها EES ESAS a‏ 
رأي المؤلف أن في بعض المواضع يقطع برجحان العموم» وفي 

بعضها برجحان القياس E O‏ 
مراتب القياس A OE O ETE‏ 
قوي العموم مقَدّم على ضعيف القياس» وقويً القياس مقدم على 

Lh PE PE ETT ضعيف العموم‎ 


CD‏ تنبيه الرجل العاقل 


معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين : 


المقدمة الثانية : حجيّة العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص YI.‏ 


استعمال القياس المخصص فى جواب المعارضة E Oe‏ 
# كلام صاحب الجدل في القياس المخصص TOs ES‏ 


تعلو الم لف عله وان أن المخ ار اذا حصت مةه صر رة اران 


بى هافن التخصيص ما شاركها فى معتاها TT‏ 
تقرير قول من منع التخصيص بالقياس ومن جوزه LEON e‏ 
رأيٰ الحنفية وأصحاب الجدل فى قياس التخصيص E EY‏ 


الكلام على تقدير تسليم قياس التخصيص TN E RS‏ 
إيراد الجدليين على القياس المخصوص مالا يصح من الأسئلة .... ۲٠۸‏ 


ان الو لت زك ONSEN ERE RSS.‏ 
إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى Aas ek‏ 


الشارع لا يخصّص العام حتى يَتصب دليلً دالاً على عدم إرادة 
الصورة المخصوصة عقلبًا أو سمعيًا أو حسيًا NES SSS‏ 


الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبیان 


تنبيه الرجل العاقل 


التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدميّ RES RR O E E‏ 


بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه e E EE SSA‏ 


إيراة أسغلة مفيدة سن المؤلف بدلا من الأسغلة المعوجة الخحكوسة : 


الرد على كلام صاحب الجدل : «التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة) 


# كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيص ر 
تعليق المؤلف عليه INBEV TTA E‏ 


إثبات التخصيص عند الجدليين بالتلازم والتنافي وغيرهما من 


إيرادات آخری على کلامه E SS ES‏ 
# كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه SE EP‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح OTT‏ 


تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدل ا 


® تيه الرجل العاقل _ 


# كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص E Eee‏ 
بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة E E CT‏ 
للتخصيص أربعة معان في باب العموم SE TOOT EOE‏ 
التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص aE‏ 
مَنع السائل هذا اللفظ لا وجه له Es anaes Ss‏ 
تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص LE BEET‏ 


على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها ٤‏ 


ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح TEASER‏ 
معنى التخصيص عند الفقهاء OE a A ESR e ES‏ 
العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام ET Sea aas‏ 


اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدم أو وجوديّ؟ YTV...‏ 


تحقيق أنه وجوديّ PON Afro‏ 
الجواب بعد التسليم بأنه عدميّ ONE ss‏ 
الدليل يجوز أن يكون عدميًا باتفاق العقلاء E E TY‏ 
ذكر أمثلة لذلك a E‏ 
الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم OP E ES‏ 


أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون 


تنبيه الرجل العاقل | 


REO RESEDA SR الجواب عن الدليل الأول‎ 
O E Sn U ROSALES Ks الجواب عن الدليل الثاني‎ 
ASD RSD CELLE الجواب عن الدليل الثالكث‎ 


مناقشة قول الجدليين «اعموم موارد الاستعمال» RE AR‏ 


الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في كلام الرسول . 


الكلام على المصدر الصناعي E E SE E N eva E i e E Ea‏ 
استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر 
بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي و 


من غير فائدة TE‏ 
الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنغة المنسوبة مثل 
العالمية والمعلومية ONE NESE LES‏ 
الد عله ن س وة AES‏ 
لفظ المصدر يدل على تمام المقصود N‏ 


قول النحويين «المصدر دل على الحدث» توسّع في العبارة E‏ 


۰ 


_ تنبيه الرجل العاقل‎ CD 


الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية NT‏ 


في هذه الألفاظ تكلف وتقعْرٌ وتنطع وخروج عن البيان وتشبه" 


E A ES بالأعاجم والكفار‎ 
Aa FEA SA ES أهمية العناية باللغة العربية‎ 


معنی قول عمر : «ما تكلّم أحدٌ بالفارسية إلا خب ونقصث مروءته». 
صول اللسان عن التفوّه بالكلام المعجرف a‏ 
النهي عن اللحن والأمر بإصلاح اللسان EDO,‏ 


المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية) SERE SS‏ 


منع العموم يحتمل شيئين e E TE EES a a‏ 
تقرير كلام صاحب الجدل في الردّ على المنع a‏ 


بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين SA SCALES‏ 
فساد التقرير الأول من وجوه TS PT UE‏ 


OE i gS eS E E RS E E E e N فساد التقرير الثاني‎ 


تنبيه الرجل العاقل CAY‏ 


المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال VV e oe Ses‏ 
تقریر آخر بکون المعنی إذا كان عامًا لموارد الاستعمال يكون حقيقة له ۲۷۸ 
الاعتراض على هذا التقرير EVAR SA aR Na‏ 


ورل انی ادل بان ضع ابا الك من الفط يدل على 


آنه عام له TASE I E‏ 
الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس» والجواب عنه YAY...‏ 
٭ کلام صاحب الجدل فى ذكر صحة الاستفناء BAY aS Es‏ 


إيراد مَنْعَيْن على ذلك : منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدّعى 


عمومه یک کک کک کے وک ھک و ر ھک کک واھ و YAY‏ 
منع کون الااستشناء دلیل التناول والعموم IA CES OR‏ 
بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرّف باللام TAN E Sa‏ 
الدليل على إفادته العموم صحة الاستشناء منه A‏ 
الوجه الثاني في تقرير العموم TAN E EAR AS A‏ 
الوجه الثالث في تقرير العموم TANE e E SESE‏ 
# كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين 

ANE es SA Saa صورة الإجماع وصورة النزاع‎ 


CAD‏ تنبيه الرجل العاقل_ 


LAAN Ae E قول صاحب الجدل‎ 

الاعتراض عليه باستلزامه ترجُح القياس على النصَ ET‏ 
الجواب عنه ومناقشته o E TT‏ 
© فصل في تعدية العدم ONSEN‏ 
القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجودا وعدمًا AN eS‏ 
القياس بعدم المقتضي › والخلاف فيه NS Eas a‏ 
الاعتراض على صحة تعدية العدم OP ors ES‏ 
الجواب عنه من وجوه AT Se REGGE A E‏ 
# كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم VO ae ES e‏ 
تعليق المؤلف عليه» وشرح كلام الجدليّ في تقرير علية المشترك .. ۲۹۵ 
سلوك الجدليين طريقة الكلام العام الممرّه E TT‏ 
بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه A ed‏ 
كلام صاحب الجدل EOS oe E N as‏ 

TO e aE E تقرير كلام المعترض والجواب عنه‎ 
OE SSSR SAE ES بيان فساد الجواب‎ 
O N E O COT كلام صاحب الجدل‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


بيان فساده من خمسة وجوه AEA MESO E ee‏ 

كلام صاحب الجدل EFE SEARS eS aS‏ 
تقریر آخر LTT ETE OY‏ 
بیان فساده من وجوه LE TT PTC O NT‏ 
# كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر A Rs‏ 


تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله» ولكن لا يتم إلا بذكر فقه 


U STE STO OPT O OOTY المسالة‎ 
TO SEROVAR DERSAN ESE فصل في توجيه النقوض‎ © 
VE A معنى النقض في باب القياس‎ 


الخلاف فى العلة إذا انتقضث هل يكون ذلك دلیلاً على فسادها؟ . .. ۳۲۲ 


أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود 


مانع TIE ES OSES SAR eae‏ 
ذكر أصلين في هذا الباب ATT TITEL ICE‏ 
الخلاف في حقيقة العلةء هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشاً 
منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟ a‏ 
أثر هذا الخلاف ESSERE SESE ENES See‏ 


طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبّهين 


# كلام صاحب الجدل في بيان النقض E ESTERS‏ 
بيان النقض المفرد والم ركب ب والمبهم E N TT‏ 
2 کلام صاحب الجدل في النقض المعيّن E SR Ess‏ 


تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي 


اأغاه لدل جانا El Cy‏ 


تقریر النقض الذي ذکره صاحب الجدل E BR a‏ 


3 کلام صاحب الجدل A O a E‏ ا 


مبنى كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختصّ بصورة 


تنبيه الرجل العاقل 


الدليل العام يدل على الشيء ونقيضهء فيْعلم أنه في نفسه باطل .. . . 
إذا بّن صحة القياس بدليلي خاص امتنع النقض على المعترض . 

# كلام صاحب الجدل في النقض المركب ETO‏ 
القول في صحته كالقول في صحة القياس عليه SAREE‏ 
عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسًا ولا نقضا A‏ 
استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات Aha‏ 
تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحليّ بحليّ الصبية e‏ 
تان ضع هدا القن م رر SRR O‏ 


الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلىّ› والمناقشات حوله E‏ 


3 


۳0٦ 


تنبيه الرجل العاقل 


} 


# كلام صاحب الجدل في تقرير جوابه POA e SRS‏ 
مناقشة هذا الكلام EON dese SSNs SAS eA‏ 
إذا اخحتلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول 

هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟ E TTT EE‏ 
عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل SEA ES‏ 


# كلام صاحب الجدل PAV as OES a‏ 
معنى النقض المجهول Weh sas‏ 
بيان أنه نقض صحيح PN AACA ESE‏ 
طريقة جواب المستدل عن هذا النقض a‏ 
ذکر جواب عاجز» وبیان ضعفه من وجوه A A EE‏ 
# كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول MNE eure‏ 
مناقشة المؤلف لهذا الكلام VO aN R na‏ 
اقتضاء العلة المعلول آم فطري ضروري E‏ 


وجود الأحكام مع أوصافي عديمة العلية أكثر من وجودها مع 


lS AE NTE أوصافِ موجودة العلية‎ 


تنبيه الرجل العاقل 


© فصل [في النقض المفرد] EEE‏ 


سجس Y1‏ 2 د E E N‏ 
قول صا الجدل فى بيان النقض المفر 
٠‏ ل ا مڏذه المستدل كه وک ا 
1 
سان RA E ٠‏ 
aE a |‏ 
ز الجواب من وجوه yS‏ 
8 چ ا و 
1 ك ۰ ۰ ٠°»‏ 
O TS‏ ) 
صل هد عوى التلازم بين مسالتين منا سبة بينهما ) 
٤ء‏ | اله أد د ۳ ا ایکون حکم الف 
لو E‏ 
| 1 صور ا 
[ ة النقض ooo‏ 
کونه E A‏ 
٤‏ ۰ ر اط OSES IKEN‏ 
| ا 
[ ۰ 2 
۲ تمانية جوه ٠...‏ . 
الحكم 
: 
صاحی الجدل فى القياس على اصل . 
٭ کلام . ا ف 5 r.‏ 
: 4 فریيو . 


قيس عليه SAAS‏ 
أقسام الأصل المقيس عل 


CD‏ تنببه الرجل العاقل_ 


مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة EE PO TECO‏ 
# قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه Veena‏ 
توضيحه من كلام المؤلف GE ee AE TSS RS‏ 
# قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه CERN‏ 
رد المؤلف عليه EN eS Sree NEES e‏ 
الواجب في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمُنوع الصحيحة GER mga‏ 
التعليق على كلام صاحب الجدل CED A‏ 
# كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحان O es‏ 
حاصل هذا الكلام CO RSL RC EDS SES‏ 
هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطل EV e SEAS‏ 
8 نصل ٤‏ 
*# كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهول E‏ 
حاصل هذا الكلام CSAS DOSTE‏ 
معارضة هذا الكلام بمثله ESED ACAR SE‏ 
# صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول Ee‏ 
© فصل في التنافي بين الحكمين ۹ 


حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم EFORCE‏ 


اا اا oy‏ 
ج کلام صاحب الجدل في بیان معنی التنافي Do E RE‏ 


Se EEE SRS تعليق المؤلف عليه‎ 


التنافي إذا صح بطريتي شرعي فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازم ٤١١‏ 


الاحتجاج له عند الجدليين بما لا دليل عليه E‏ 


الطرق الصحيحة في تقرير التنافي aE a‏ 


يُستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة uss‏ 


إثبات التنافي بالنصَ والقياس والتلازم A‏ 


إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدل E SESE SE‏ 


aan o ®» 
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| 


التنافي الذي يُمكن تمامُه ETE‏ 
الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال nS‏ 
إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم OO‏ 
مثل هذا الكلام لا يَُبّل من المستدل لوجوه ERS‏ 
نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابد من حشو وإطالة 

الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلا OE‏ 
الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه ... 
الاتفاق قد يُعنّى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين E‏ 
سبعة تقديرات في هذا الباب» وأمثلة كل منها is‏ 
الكلام في بطلان التنافي» ومناقشة كلام صاحب الجدل SRE:‏ 


© فصل في التمسك بالنص› وهو الكتاب والسنة O OS‏ 


دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية . 
دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث : اللغوية والشرعية 


تنبيه الرجل العاقل 


وجوه الأدلة السمعية معروفة VE SOLA SRE Sak‏ 
قول أهل الجدل المموّه: «جواز الإإرادة تقتضى الإرادة») NTE‏ 


عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يُعرّجوا على هذا الكلام. ٤۷۳‏ 


احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك AEST‏ 
المسلك الأول ومناقشته من وجوه a OEE‏ 
المسلك الثاني ومناقشته من وجوه YAS OSS RSS‏ 
المسنلك الثالت ومناقشته AE DSS‏ 
المسلك الرابع TTT TEENIE‏ 


© فصل [التمسك بالنص من وجوه] CAS RAR e Saas‏ 


٤۸٦ -دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة‎ ١ 


O ESET eS ERE الأصل في الكلام إرادة الحقيقة‎ 
CAV Sal E E AS ae المقصود بالحقيقة‎ 
CAV SE ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقة‎ 
AR SMe EERE العمومات على ثلاثة أقسام‎ 


۲ - دعوى إرادة صورة النزاع ا کک ا ی ۹۰ 


تنبيه الرجل العاقل 


۳ - دعوى إرادة المقيّد بقيلِ يندرج فيه صورة النزاع N e SD‏ 
٤‏ - دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع r AA‏ 
ه _ ٠١‏ الأقسام المركبة من الوجوه السابقة TY‏ 


سرض الارن الان E NEE‏ 


۵ فصل 


تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال EE SS ERE‏ 


هذا الكلام في غاية السماجة»› ومبناه على قبول الدعاوي المحضة 


سبيل هذه الدعاوي أن تقابّل بالمنع الصحيح E E‏ 
المعارضة بالباطل لبان بطلان ماجاء به E E‏ 


تنبيه الرجل العاقل 

كلام صاحب الجدل O‏ 
التعليق عليه Ret E DS ASS‏ 
8 فصل [في الأمر] 
تعريف صاحب الجدل للأمر A SAA‏ 
ملاحظات على تعريفات أخرى للأمر وبيان الصواب في ذلك 
# قول صاحب الجدل في ذكر المنع » والجواب عنه ê‏ 
تحابق المولف عة a EE SRS NEES‏ 
# كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب E‏ 
الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان RES‏ 
الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب ELIA‏ 
الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها EEE‏ 


owe» 


# كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب»› 


© تعريف صاحب الجدل للنهى SEA‏ 


© تنبيه الرجل العاقل 


المطلوب بالنهي آمر وجوديّ أو عدم المنهيّ عنه؟ N ae‏ 


OEE E E E NE A EL BS TE الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوه‎ 


. -الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه‎ ١ 


۲ - الثانى : اشتمال المنهى عنه على المفسدة الراجحة a‏ 
وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد ا 
ال اة ادر OE‏ 


الفعل المنهى عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة» فإن النهي قد 


Nb E Ss a یکون ابتلاءً وامتحانًا للمکلف‎ 

الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية E‏ 
الشرائع لم تشتمل على قبيح A aE Rs‏ 
مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضيّ SS‏ 


٣‏ الثالٹث: لو لم یکن محرَمًا لما کان العاقل محترزا عن ارتکاب 


0۹ . 


0۰ 


o 


o۰ 


تنبيه الرجل العاقل GD‏ 
© فصل في التمسك بالنافي للضرورة EET‏ ا 
معنى «لا ضرر ولا إضرار» OFT RRS AA‏ 
هذه الطريقة مسكتة من وجوه e e‏ 
الببحث عن لفظ الحديث في كتب السنة i EE OT‏ 
إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ i N PTO‏ 
وهمهم في ذكر الأحاديث وعدم تمييزهم OTE SKS‏ 
ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة .... ٠٠١‏ 
«لا ضرر ولا ضرار» صيغته صيغة الخبر» ومعناه الأمر OFA a‏ 
زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث» ونظائرها OTE aa‏ 
لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية BCE AEE EE‏ 
لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم OOOO TTT‏ 
الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث a EEE‏ 
التوكيد نوعان eS SED STRESA DS‏ 
المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في 

أحكام الله EEE SERE Soe A‏ 
لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار الأحكام. . .... ٠٤٤‏ 
الإضمار إنما يجوز إذا دل على سياق الكلام a O‏ 


@ تنبيه الرجل العاقل 


سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفى الضرر فى أفعال العباد. . ٠٤١‏ 


J 


# كلام صاحب الجدل في أن المفقوت فعل العبد E eee ze‏ 
التعليق عليه e E TELE RT‏ 
# كلام صاحب الجدل في ذکر اعتراض آخر وجوابه n ET‏ 
تعليق المؤلف عليه OO AEE.‏ 
٭ کلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارا والجواب عنه . 00V‏ 
تعليق المؤّلف عليه ACN EEE E ETE‏ 
فصل في الاثر Oe eR TS ea‏ 
من الانر OEE bS SRSA SLSR ADE‏ 


قول الصحابی إذا خالفه صحابی آخر. ٠٦١‏ 


قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر ON a EON‏ 
الخلاف في حجيته ONS SELL SESS AAA‏ 
الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجها OTS‏ 
إجماع السلف على اتباع الصحابة ET OT ak‏ 
+ كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصًّل غلبة الظن ...... ONA‏ 
تعليق المؤلف عليه ON E SE e SS Aa‏ 
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aD 


«ظن المؤمن لا يخطىء» ESSE Aas‏ 


بيان فساد هذا الدليل من وجوه SA SSS‏ 
الحديث المذكور لا أصل له ERE SSA SESS‏ 
معنى الحديث علي فرض وجوده E RSS‏ 
# استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم. . .) .. . 
اة الو لمن وجه AAA‏ 
اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث sue‏ 
© فصل في الاجماع المركب O LL‏ 
الكلام على الأدلة المركبة ........ E BERE SS‏ 
الخلاف في الإجماع LS‏ 
الت ركيب المقبول يقيتا وجدلا NNE E‏ 
الت ركيب المقبول جدلاً لا يقي SSE SR n‏ 
الخلاف في تركيب قول العلماء في مسألتين Ss‏ 


# كلام صاحب الجدل في ذلك TTT‏ 


# قول صاحب الجدل إن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان 


@ تبيه الرجل العاقل_ 


VE e RA E MNS قول ثالٹ‎ 

لى المولت عل E E TET‏ 
# كلام صاحب الجدل حكاية عن المعترض EY‏ 
تعليق المؤلف عليه وبيان فساده TINS‏ 
© فصل في الاستصحاب Seeds‏ 
الكلام على الاستصحاب وأنواعه ONSTAGE‏ 
الاستصحاب في أعيان الأحكام NON ESAS OSE‏ 
الاستصحاب في أجناس الأحكام» وأقسامه a PETE‏ 
۱ - استصحاب حکم الخطاب حتی يرد ما یغیره E E E‏ 
۲ - استصحاب حال الشرائع الماضية VO A‏ 
۳ - استصحاب حال الإجماع» وبيان الخلاف فيه E Rs‏ 
٤‏ - استصحاب حال دليل العقل» والخلاف فيه IN ae eS‏ 
مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته E ET‏ 
+ كلام صاحب الجدل في استصحاب الحال TE LEA E‏ 
تعليق المؤلف علية SE RAN SRO‏ 
# كلام صاحب الجدل في استصحاب الواقع es ERE ae,‏ 


تتبيه الرجل العاقل 


OTT فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة‎ 
E A E SS DE E E E AD E E E e ok کلام صاحب الجدل‎ 3% 


Rae e e e A ENE E A Ta N شرح المؤلف لهذا الكلام‎ 


بيان فساد هذا الكلام من وجوه OR‏ 


الاستصحاب إذا اذعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب 


SD Bs ES SATA Sa a e الطريق الثانى فی إفساده‎ 
E a الطريتق الثالث لإفساده‎ 


RR 
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- فصل في تعدية العدم ONES‏ 
. ا 
- فصل في تو جيه النقوض LCS SR TS‏ 


- فصل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم ا 
- فصل في المعارضة بالقياس المجهول EOE‏ 


- فصل في التمسك بالنص وهو الكتاب والسنة ا و 
- فصل : التمسّك بالنص من وجوه E E ET EP O E‏ 


- فصل في دعوى الإرادة RS SA‏ 


@ تنبيه الرجل العاقل 


ASOY eA eS فصل في الأمر‎ - 
O OVA aS SRS as E فصل في النهي‎ - 
SON OF ade ae فصل في التمسّك بالنافي للضرر‎ - 
ANB Rs A aS e SS فصل في الأثر‎ - 
OEE a A فصل في الإجماع المركب‎ - 
E ENE E O O PO فصل في الاستصحاب‎ - 


- ملحق نص رسالة برهان الدين النسفي «فصول في الجدل» . ٠1۸-1۳۹‏ 


VATS A eee N فهارس الكتاب : اللفظية والعلمية‎ - 
VIAN ea SER eames tê الفهارس اللفظية‎ 
VAN SAVORS TAN OER Aa الفهارس العلمية‎ - 
NEO NAE r O SDA a AS فهرس الموضوعات‎ - 
NSAZNSV ESSE Saed الفهرس العام‎ 


*# صدر من هذا المشروع المبارك (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما لحقها من أعمال): 


ولا (۱ - ۸): 
١‏ - المداخل إلى آثار شيخ الإسلام» للشيخ بكر أبو زيد. 
- جامع المسائل» لاب تيمية (المجموعة الأولى). 
۳ - جامع المسائلء لابن تيمية (المجموعة الثانية). 
؟ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الثالثة). 
ه - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الرابعة). 
> - المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» للبعلي . 
۷ - مختصر الصارم المسلول» للبعلي . 
۸ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون. 
ثانیاً: :)۱١ - ٩(‏ 
٩‏ - جامع المسائل» لابن تيمية (المجموعة الخامسة). 
١‏ - شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل» للبعلي. 
١‏ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (لابن عبدالهادي» وللبرهان 
ابن القیم» ولدی مترجميه). 
ثالثا: :)١۲(‏ 
- تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (مجلدين). وهو 
رابعا: سیصدر قریباً (۱۳ ۔ :)٠١‏ 
۳ - جامع المسائلء لابن تيمية (المجموعة السادسة). 
بيان الدليل على إبظال التحكل» لابن ية : 


- العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية» لابن عبدالهادي . 


